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تزخر خْزائن مكتباتنا بالخطوطات القيّمة التى تضم ثقافة ثرّة لاريران الإسلامية, 
و هي في جوهرها مأثر العلاء و النوابغ العظام و التى مدل هويتنا نحن الاريرانيين. د إن 
المهمّة الملقاة على عاتق كل جيل أن هبجّل هذ التراث الفين و يبذل قصارى جهده 
لاحيائه و بعثه للتعرف إلى تاريخه و ثقانته و أديه و ماضيه العلمي. 

و رغم جميع الجهود التي بذلت خلال المقود الأخيرة لاكتشاف الكنوز الخطوطة 
لقراث هذه الأرض و التحقيق و البحث اللذين انصبًا في هذا الضمارء و نشر مثات 
الكتب و الرسائل القيّمة. فانٌ الطريق مايزال طويلاً حيث توبهد آلاف الكتب و 
الرسائل المخطوطة المحفوظة في المكتيات داشل البلاد و خارجها نما لم يت اكتشافه و 


قيحر 0 

كبا أنّ كثيراً من النصوص الترائية و زغم طبعها عدّة مرّات لم ترق إلى مستوى 
الأسلوب العلمي المتومَّئ للنشر, بل هي بحاجة إلى إعادة تحقيقها و تصحيحها. 

إِنّ إحياء و نشر الكتب و الرسائل الخطوطة هو الواجب الملق على عاتق المحققين 
و المؤسسات الثقائية, و انطلاقاً من هذا الواجب باد ركلٌ من مكتبة و متحق و مركز 
وثائق مجلس الشورئ الإسلامي و مركز نشر التراث امخطوط اللّذين أسّسا تحقيقاً 
هذا الهدف المنشود, للقيام معاً بتصحيح و تحقيق و نشر مجموعة قيّمة من النتصوص 
القرائية الي شأفتها الأجيال على مر الأيام, و تقديها بأسلوب علميّ دقيق إلى النخبة 
المفقّفة فى العالم الاسلامي بعامة و المجتمع الإيراني بخاصة في حلّة جديدة و ثوب 


تسسا 
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ا ا ا م 





١ الهرس‎ 


العئرآن طبعة دفثر شر طبعة مصر طبعتنا هذه 
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,١‏ تسهيلاً للمثرر على الممراة ضع التى على عليها الراني من المتن و اتشرح: وضعنا هذا النهرست قارئا فيه بين 
فسول الاشارات كل لس شعي الإاشارات واعرح لاوج نه دا ركاب وا طيييا علد يكرد 
عوتاً للمراجعين حين الرجوع إليها, 
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السعاكماث بين شرحى الإشارات 





تذَنيبٌ فقون 5 يكن 
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مقدّمة المحقّق 


و صل اللهمٌ على سيّدنا و مولانا نبيّك و على أهل بيته الأطهار 

الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم عبارة عن ونين في الحكمة, و رغم أن كلبهما 
نايعان من مصدر واحد تقريباً إلا أن من الممكن إعتبارها_مع التوسّع ‏ مسثّْلين لحركتين 
فكريتين و فلسفتتين دينيتين عظيمتين كانتا و ماتزالان تخلقان مواجهات بين أهل العلم 
المسلمين, و الرسالتان الحاضرتان هما نموذجتان ليذه السناظرات الفكرية المنعمة 
بالبركة و المثيرة للحماس في نفس الوقت على ما يرى الكاتب. و سوف أَقِدّم من الآن 
فصاعداً إيضاحاً أكثر حول ما مر على الأوراق المضطربة لهذه المقدّمة المختصرة, و لكتّنا 
سوف تستعرض بإيجاز شديد الفصّة المبهجة الإشارات ريما ,يتم التعرّف على اللروف 
التاريخية لظهور هاقين الرسالتين كي نطلع أكثر على الوسط التاريخي الفكري لهذين 
الأثرين من استعراض خلال مسيرة هذه القصّة. و أضيف هنا دون أىّ تردّد أَنّ «قصّة 
الإشارات» هو عتوان أطلق بتسامح على جبين هذه المقالة القليلة الأوراق و الجدوئ؛ 
فهدفي لم يكن سوى تحديد الوسط العقلى _الطبيعي لتدوين الرسالتين الماضرتين: د 
ليس إعادة قراءة مسيرة الإشارات في إطار حشارة المسلمين العقلية _الكلامية, 


1 المحاكمات بين شرعى الإشارات 


الإشارات و التنبيبات 

نحن نعلم أنّكتاب العلم البشري كتب دوماً أوراقاً ولكن ما أكثر الأوراق الناصعة التي 
شهدها في طيّاتة, و رغم أنّ بداية و نهاية هذا الكتاب القديم ألقت بهماعواصف التاريخ 
في عالم النسيان, إل أن تلك الأوراق الخالدة لم تسقط من يد العلم و العلماء فحسب بل 
كانت تزداد مع مرور الأيّام قرباً منها. ولا شاك في أنّ سب هذا الخلود هو المقدرة الكامئة 
في تلك النصوص - في كلا المجالين المعنوي و اللنظي ‏ النصوص التي يمكن بححق 
إطلاق اسم رسائل الخلود و البقاء على ساحل محيطها اللامتناهي. و هنا أضيف أَنّ سمرٌ 
المعنئ و حسن الاإيجاز, و إيضاح المتصود و العوامل الأشرى التي كان لها دور في عصر 
الكمال و النضج الفكري . القلمي. و في وسط الطراز الأول من مشاهير كل فنٌ, كانت 
العناصر المكوّئة للكتب الشالدة و الباقية. و أشير على سبيل المثال إلى الكتب الثلاثة 
الخالدة في ثلاثة علوم هي النلسفة و الكلام و العرفان. و رغم أَنكلاً مئها حدر من مجال 
مختلف. و أحدث في نطاق التاريخ العقلي حركة من نوع آخر ‏ و متناقضة أحياناً . إلا 
ئها كلّها قيّمة إلى حدّ بعيد و مستحمّة للتكريم. هذه النصوص المقتدرة و الخالدة هى 
الأشارات و التنبيهات و تجريد الإعتقاد / المقائد / الكلام و خصوص الحكم حيث إِنْها كلها لها 
وجه اشتراك مع بعض من العوامل السابقة: ويتضمّن كل منها أسباباً أخرى أيشاً من حيث 
مصدر خلوده ففصوص الحكم هو أكثر الجواهر إشراقاً حيث عُدٌ باعتباره حصيلة عمر 
كامل من السيادة التي قام بها الشبيخ الأكبر فى ديار المرسلات القيّمة؛ و تجريد الإعتقاد / 
العقائك / الكلام باعتباره أسمئ مقصد قي مسيرة فكر الكرام: و الكرامة العقلية _النستلية 
للخواجة الطوسي. إِنّكلاً من هذين الكتابين لم يؤثّرا إلى حدٌ بعيد في تهذيب» وإكمال, و 
تنبيت النحل التى كانت مرتبطة به فقطء بل إِتّهما حظيا بإقبال من العلماء المؤيّدين 
لمذاهب مؤلّنيها و ليس لنحلهم بالضرورة - والمخالفين أحياناً بحيث لا يمكن تتبعه في 
«#عصر النصوص» و «عصر التجريد» في العصور المتأشّرة قحسب يل إن من الممكن اعتبار 
مجموعة التقاريرء والهوامش التي كتبث عن هذه الآثار أقوى التيارات التألينية الفكرية 
في هذا العصر. 


مقدمة المسقّيق ١‏ 





وأمّا الإشارات و السبيهات الذي ستعبر علنه مسن الآن فصاعداً بالإشارات رعاية 
للاختصار_فله حديث آخر. فالإشارات .في اعتقادي ليس مصدر خلق ذينك الأثرين 
فحسب - و الأمر أوضح بالنسبة إلى الثاني و ليس أقوى بالضرورة ‏ بل هو أيضاً أكثر 
أصالة فيهما. فأصالة الإشارات إزاء ذينك النصّين الآخرين هى .. بالإضافة إلى سابقته من 
درن منازع ‏ وليدة عوامل أخرك أإيضاً مثل: 

الف: الالتزام بالمباني العقلية باعتبارها الأساس المشترك لجميع سالكي مسار الفكر 
لك أسرار الكون و تجلياته المتنوّعة. 

ب: بيان المبائي النظرية؛ و دراسة القواعد الذكرية للعرفان النظري مع نظرة عابرة إلى 
العرفان العلمي. 

ج؛ دراسة بعض من وجهات نظر المتكاّمين التى تعتبر يسبب اشتراك الكلام والفلسقة 
في مصادر تلك الآراء من مسائل هذين العلمين المشتركة: و منها طر.ع مسائل تشكّل 
أساس مسائل علم الكلام. و دراسة؛ و تقدء و جرح آراء المتكلّمين؛ و أخبيراً تقديم 
إجابات جديدة لهذه المسائل, 

و قد جعل العام الأول بصورة مشتركة, و الثاني في باب النصوص: و أخيراً العامل 
الثالث فى باب التجريد, هذين الكتتابين مدينين للإشارات على الأقل فيما يتعلّق بالأسس 
الأولية للنظام النكري. و لذلك فَإن الاشارات للشيخ الرئيس يعد المرجد لحي أقوى 
التثارات الفكرية .. القلمية؛ و رغم مظاهر القساوة و الجفاء التى تعيض لها خلال الألنية 
الماضية, إل أَنّ ذلك لم ينقص من قدره أبدً؛.و لم ينزله من صدارته. 

و باللاضافة إلى أن آثار ابن سينا غنية إلى حدٌ بعيد دون منازع فَإِنْها ضخمة في نفس 
الوقت. و بشهادة هبرست نسم مصئّنات ابن سينا فإِنٌ بإمكاننا اليوم أن تعثر له على 11١‏ مؤلفاً 
أصيادٌ. و 1١١‏ أثراً مترباً إليه. و رغم أن البعض من كناب التراجم بلغوا بعدد هذه الآثار 
إلى الضعقء إلا أن هذا العدد يكفن لأن نعتبر ابن سينا في عداد أغزر المؤلفين في ثطاق 

الضارة الاإسلامية و شيرها كا : 
و رغم أن بالامكان تقسيم جميع مؤلّفات الشيخ في ذيل عدد من المواضيع: أو إلى 


5 المسماكمات يبن شري الإشارات 


عدد من المجموعات من ناحية الحجم إِلآأنّه مما لا شكٌ فيه أن [للشناه و للتجاة و الاشارات 
مرتبة أخرى بين آثار الشيخ الحكمية. و بغض النظر عن لنجاة الذي يعتبر الشكل 
المهذب للدناء ‏ فإنّ بامكائنا أن نعتبر الككتابين الآخرين سمثابة الرسالتين الخالد تين 
للحكمة السيئوية. وأفضل المؤلّفات التي وصلتنا منه . و ليس بالضرورة أفضل مؤلفاته . 
و رغم أن كلد من هذ ين الموُلْفِين يتمتّع بقدرعال» و قيمة كبيرة: إلا أن للإشارات امتيازات 
يكمن فيها سر شلوده النائق للحدود كما يري الكاتب. 

و من هذه الامتيارات: 

١‏ إن يمل نضأ تقوم هيكلية تأليفه على أساس الأبواب القصيرة و الجملات المقطعة, 
رغم أنه لا يصئّف من ناحية الاإيجاز في عداد بعض من الآثار الضثيلة الحجم لا الوجيزة 
و المناسبة للمبتدئين ‏ مثل تبذيب للمنطق للتفتازاني: و لتجربد لسطوسي. و لذلك فإِن 
البعض من علماء الحكمة السابقين. كانوا يزيتون أذهائهم بهذا المؤلف و كأنّه عقد من درر 
المعقول. 

'. نحن نعلم أنّ بعضاً من أشهر آثار الشيخ ليست مهذّبة كثيراً من ناحية قواعد علم 
اللغةء فالاضطرابات اللغوية ‏ المعنوية, أو بالأحرى اتعدام الانسجام بين ذهن الشيخ و 
لغته فى آثار مثل الشناء_و خاصّة البباة زد من صعوية المسائل الفلسفية نفسها. و يتمتّع 
الإشارات من يبن هذه الآثار بسلاسة أكثر و حسسن فى التقرير بحيث إِنّ البعض رأى أن 
حسن التقرير هذا هو نتيجة المآخد التى أخذها علماء النحو على قوالب الشيخ اللفظية. 

. يصنّف الإشارات فى عداد آخر آثار ابن سيناء و لذلك فَإنّه يقدّم لنا أسمى درجات 
الفكر الحكمي للشيخ. 

. لاشاكٌ فى أن المباحث الممتازة و المتقطعة النظير في ختام هذا الكتاب و يخاصّة 
النمط التاسع لا يمكن الحصول عليها في آثار الشيخ الأخرى قحسبه بل و في آثار 
الموْلْمِينِ الآخرين الميّالين إلى الحكمة. إِنّ البحث النلسفي و الخارجي للعرفان النظرى 
هو جوهرة يلتقطها القارئّ من صدف هذا الأثر بل لا يمكن العثور عليها حسّّى في 
مجموعة الدناء الكبيرة. و لذلك فَإنٌ بالامكان إعتبار الإشارات الممدّل لأسمى سير روحى 


مقدمة المحقتن ١‏ 
للشيخ. 

د. العامل الخامس و الأخير الذى يطالعنا هنا و بالطبع فإنٌ هذا العدد القليل يدل 
على إجمال و وجازة هذا الفهرس -هر فى الحقيقة وليد الأسياب الأربعة السايقة؛ إلا أنه 
زاد بالإضافة إلى تلك الأربعة من إُزدهار سوق اللإشارات, فمغ الأخذ بنظر الاعتبار تلك 
البنود الأربعة يمكن أن نتصوّر أن هذا الكتاب كان دوماً فى متناول أيدي طلاّب الحكمة 
باعتياره نضا قصيرأًء يمكن العثور عليه بسرعة؛ و قابلاً للحمل و الثقلء و كاملاً و لذلك 
فقد كتبت.على هامشه دائماً تجريحات و شروم. وقد أدّى وجود هذه المعالجات_سراء 
التقريرات أم الهوامش أم التعليقات على نطاق أوسع إلى أن يتجلّى هذا الشاهد القريب 
منِ القلوب أكثر فأكثر في عالم الحكمة؛ و ينشر عطر حضوره على مدى الألف عام من 
حياة المعرفة الاإسلامية الطيّبة. 

و يعتبر الأثران اللذان يمثلان الآن إلى جائب بعضهما أمام القارئ الكريم فى عداد 
هذه الهوامش التي كتبت على الإشارات. ْ 


البوامش المكتوية على الإشارات 

سوف أسعى هنا جاهدأ في أجل أن أسلّط الضوء على مكانة كل من هاتين الرسالتين 
الموجودتين في المجلّد الحاضر في إطار سلسلة التقريرات و الهوامش و التعليقات 
المكتوبة على الإشادات؛ و هنا نستعرض بإيجاز بعضاأ من أهم هذه الهوامش حَبّى عصر 
الفاضل الباغئري: 

١٠ا.‏ تقرير الازمام فشرالدين محمّد بن عمر الرازى (م. 157) 

'. تقرير المحّق الأعظم نصيرالدين محمد بن حسن الطوسي (م. 193) /؛ حل 
مشكلات الإشارات؛ أنتهى من تأليفه فى صفر 145. 

أ: المحاكمات من شرسى الإشارات. قطبالدين محمد بن محمد الرازي (م. 0/31 / ألف 

0 

فى جمادي الآخرة 66ل. 

ه. حاشية شمسى ألدين أحمد بن سليمان المشهور باين كمال بأشا(م.؟ )4٠‏ 


0 السماكبات بين شرحي الإشاراث 





ق. حاشية جلالالدين محمّد ين أسعد الدواني (م. 408 

©. حاشية حبيب اللّه المشهور بميرزا جان الباغنوي الشيرازي (م. ]6 9) 

ب: المساكمات (أيضاً بين الرازي و الطوسي) بدرالدين محمد أسعد اليماني. 

“"تقرير رفيع الدين الجيلي لع 51 

ع. تقرير عرّالدولة سعد بن منصور المعروف بأبن كموئة (م, 11/5). 

0. تقرير سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي (م. 381) 

1 تقرير برها نألدين محمّد بن محمد النسفي الحنفى (م. /58) 

/. تقرير أَوّل مفاخر علماء الشيعة أبي منصور .حسن بن يوسف المشهور بالعلامة 
8 زم ا 

تقرير أخر له : سط الاشارات. 

و من خلال نظلرة سريعة إلى هذا المختصر يمكن الاستنتاج أن شمانية تقريرات 
مستقلة على الْأقّل كتبت على الإشارات حتى زمان تدوين المحاكمات الذي كان حصيلة 
بحث الذهن التقّاد لتطب الدين في النصٌّ, و كذلك بعض من هذه الشروح نفسها. 

و رهم أ الذى يعنينى هذه السطور القليلة هو أن أسلّط الشوء على خافية ظهور 
المحاكمات وحاشيته فقط و لذلك لاأرى حاجة إلى إبراد تسرجسمة لحياة الرازي و 
الباغتوي. ولكن و من أجل أن تتم الإشارة إلى مذهبهما الكلامي .الفكري و التي هي 
ضرورية للغاية للتعدّف على سبب تدوين الحاشية, فسوف أشصّص بضعة سطور من هذا 
المجال الضيّق لاإلقاء نظرة سريعة على حياتهما. 


قطبائدين الرازي 

ذكر باسم قطي الدين محمد بن محمّد الرازى البويهي. و قد قيل في بيان سبب تلتبه 
بالبويهي: إِنّ نسبه يرتفع إلى الصدوق بن بابويه أو إلى سلاطين آلبويه. تتلمذ لدى العلامة 
الحلّى (م. 01/377 و عضدالدين زيجي (م. 07/). و قطبالدين الشيرازي (م. ,09/٠١‏ و 
عندما قرأ توامد الأحكام لدى العلاّمة استلم منه إجازة الرواية. التقى في السئة الأخيرة من 
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عمره بالفقيه المعروف الشهيد الأوّل, و أجازه من جانيه. اعتبره البعض شيعا فيما عدّ: 
البعض الآخر شاقعياً.-حُدٌ متيحّراً إلى حل بعيد فى العلوم العتلية و خصوصاً المنطق؛ و 
أشيد بنضله فى هذه العلوم. و ذكر أنه كان حسن البيان, و غئياً و مبتلى بضعف البصر. و 
يبدو أنه كانت له مراسلة مع تقيالدين السبكي. كما ذكر أنه كان يسكن في المدرسة 
الظاهرية بدمشق. ودعي بالقطب التحتائي تمييزاً له عن قطبالدين آخر كان يعيش في 
الطابق العلوى من هذه المدرسة نفسيا. من جملة أثاره: شرح مطالم الأنوار حاشة على 
الكدّاف للزمخشرى: شرح الشسسية؛ و الكتاب الحاضر المحاكات بين شرحي الإشارات. يبدو 
أن قطب الدين كان ينوي فى فترة من الفترات أن يكتب .حاشية على تقرير الفشر الرازي 
على ناراك ى روطع رامو ندوال يمي مز رمب كله لكيه الى كائاك تدلو ستينة لي 
نظره إِلّآ أنه عدل عن ذلك بدعوة من قطب الدين الشيرازيء و بدأ بتدوين رسالة محاكمة 
يبن تقريري الرازي و الطوسي. توفي الرازي في ذي القعدة سئة 19/افي دمشقء و وري 
الثرى أوّلاً في الصالحية بكون قاسيون التي كانت تضمٌ مشاهير آخرين مثل الشيخ الأكبر: 
و القارابي, و فخرالدين العراقي, ثم ثقل إلى ثربة أخرى. 


الفاضل الباغنوى 

إن معلوماتنا حول الباغتوي أقلّ و أضأل حجماً حتّى من الرازي نفسه. ذكر أن اسمه 
حبيب اللّه المعروف بالملا ميرزا جان الباغنوي الشيرازي. و قد كانت «باغ نوه حارة في 
شيراز ولد ونشأ فيها. كان معاصراً لجلال الدين الدواني(م. 35/8)؛ و المحدّق الأردبيني 
(م.451). اعتبر من المحتّقين في علم أصول الفقه. و المدّقين في فنّ المعقول. و لاشكٌ 
في أن الباغنوي كان شافعياً في الفروع: وأشعرياً في الأصول, و لاشكٌ أيضاً في أَنّ هذه 
الصبغة الأشعرية نفسها هي التي دفعته إلى أن يكتب حاشية على أثر قطبالدين؛ و أن 
يبذل ما في وسع ذهنه في مقام الدفاح عن عقائد سلقه الفخر الرازي كي يوصل إلى بد 
الأمان مباني الأشاعرة غير المعقولة في باب مواضيع؛ مثل الحسن و القسبح العقليين ‏ 
حيث إِنّه كان قد أدرك نقده المعقول في كلمات المحقّق الطوسي, و إيضاحات قطب 


1 المصساكمات بين شرسى الإثارات 





الرون وتقييات: 

إن حاشية الباغنوي على المحاكمات هي عبارة عن هوامش ألفت -_كما هو الصال 
بالنسبة إلي حاشيته الأخرى على شرح القوشجي التجريد ‏ بهدف تثبيث مباني الأشعرية 
و الدفاع العقلي عن طروحاتهم الكلامية. و من الواضح جد أنه على الرغم من أن مؤلّف 
الباغتوي أكثر تهذيباً و انسجاماً ِل أنّه لم يستطع أبدأ فى مجال بيان حقائد الأشاعرة أن 
يأَخْذ إلي جائب سابقه, أي تقرير ألنخر الرازي على الإشارات. 

و قد ألف الباغنوي بالإضافة إلى هذه الحاشية مؤلفات أخرى مثل: حاشية على إثبات 
الهاجب لمدواني /ساشية على حاشية الدوانى القديمة على شرح التجريد /حاشية على شرم 
مختصر الصو للعضدي / ساشية على شرح التجريد /ائية على شرح الأصول للعضدي / 
حاشية على شرب هيرك بخاري على حكمة العبن لنجم الدين دبيرآن / شوذج الشنون /ديوان شعر / 
حاشية على شرح مطالم الأنوار. 

تومي محشّينا الأشعري الطبع . الذي نقلت عنه بعض الحكايات حول مقدرته 
الأهنية؛ وجديته في الدراسة من جهة, و حول أخلاقه الذميمة فى الانتحال عن الآخرين 
مثل غياشالدين منصور أبن صدرالدين دشتكى - توقّى أخيراً سند 494 هء ورقد إلى 
جائب حكماء شيراز, 0 
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إن ما كان ينوي كاتب هذه السطور التعريف به تحت الإشارة إليه في هذه الصفحات 
القليئة؛ فمن خلال هده العبارات التصيرة يمكن أن ندرك أن المحاكماث عبارة عن موف 
مستقل يتنأول بين الحين و الآخر عبارات المحقق الطوسي بالتقربر. بل إِنْه يتثاول 
بالاإبضاح في مواضع معدودة عبارات النصّء إلا أنه يهدف بشكل رئيسي إلى بيان المباني 
الكلامية للمحتّق اللوسي, و الدفاع عنها أمام الاثتقادات المحتملة, و لذلك فإنّه يقف في 
صف الكلام المعتزلي أكثر مما يرجم كمّة الكلام الأشعري. و حاشية الباغنوي التي 
دوّنت على ضوء التزام كامل بمبائي الأشعرية هي بدورها تعليقة على المحاكدات؛ و في 
إتّجاء الدفاح عن طروحاتهم الكلامية. 


متدمذ المحثق 1١‏ 


التقديم الحاضر 

إن التقديم الحالي للكتاب تمّ بهدف إعداد نص منمّح و ثايت لكلام الأثرين 
المذكورين. و رغم أنّ الحاكمات كان قد تم عرضه قبل ذلك في هوامش صئحات تترير 
المحيّق الطوسي على الإشارات. إلا أننّى قورت تحتيقد مجدّداً لسببين: الأوّل أن ذلك 
التقديم يبدو مضطرباً و مغلوطاً إلى حدٌ بعيد فضلاً عن أن يفتقر إلى التحقيق الفئّى اللازم 
رغم جمال حروفه, وجاذبية صفحاته. 

والثائي أن عدداً من أبواب متن المساكمات قد نير حذفها في هذا التقديم على قلّتها 
و طبعت بدلا منها حواش أخرىء وسوف نتحدّث فى هذه الصفحات حول خصائص هذا 
التقديم, 

و قد وضعنا في هذا التقديم عددين في الجاتب الأأيمن من كل عبارة من السيارات 
المقدمة لتسهيل عملية العثور على الموضوع المبحرث من المتن و الشرح فى المحاكات؛ و 
هذان العددان هما الهاديان إلى موطع العبارة المذكورة فى الطيعتين الشائعتين لشرح 
الخواجة الطوسى للإشارات ‏ «شرحيالإشاوات» طبعة مصرء و لاشرح الاشاراث» طسبعة 


دفترتشركتاب- 


النسخ المحتمدة 

كان تحت تصرّفي خلال تحقيق المحاكمات أريع نسخء و صورة أخرى مطبوعة: 

.١‏ المخطوطة رقم 14414 فى مكتبة مجلس الشورى الاسلامى: و هى نسخة خطية 
قديمة وأصيلة نسخت بعد لالاسنة من تأليف الأصلء و /الاسنة بعد وفاة المؤلف. وقد ته 
تنظيم ياب الالهيات في 6غ ورقة / 8م صفحة بخط النسخ التحريرى. ويترأوس عدد 
سطور كل صفحة من 77و حتى /ا؟ سطرأ, و كد انتهى استكتاب هذه النسخة بين /إ١‏ 
شوّال سنة 8/ ه على يد محبوب بن موسى فقيه اقسرائى (؟). و قد أشرت إلى هذه 
النسخة بعلامة «وص»», و في علامات تغيّر صفحات النسخة الخطية بحرف /8/ و قد فقد 
قسم من الأوراق الوسطى لهذه النسخة و تمٌ تجليد قسم من مبحث الطبيعيات لهذا 


ق المحاكمات بين شرحى الإشارات 


الكتاب نفسه في هذا الباب. و النسخة التي سيتمٌ التعريف بها مباشرة بعد ذلك في هذا 
الباب كانت النسخة الأساسية التي استندت إليها. ْ 

'. المخطوطة رقم ٠٠١51‏ لمكتبة مجلس الشورى الاإنسلامي. و يضم الباب المعتمد 
في التحقيق الحاضر 04 ورقة / ١١8‏ صفحات من آخر السخة. و قد كتب بخط السخ 
لتحريرى القديمء ويطالعنا في كل صفحة 9! سطراً. و تمٌ الفراغ من نسخها يوم الأربعاء 
من الأيّام الوسعلى لذى التعدة سنة ١/81ه‏ على يد ناسخ .لم يذكر أسمه في الترقيمة. و قد 
ميّزت هذه النسخة في اليامش بعلامة (اج» و في علامات تغيّر صفحات النسخة الخطية 
بعلامة ؛ ل 

. نسشه -خطية برقم 1337 في مكتبة الروضة الرضوية المقدّسة (آستان قدس 
رضوي) .عليه و على آبائه و أولاده آلاف التحيّة و الثناء ‏ كتب باب الاإلهيات لهذه 
المخطوطة في .07 ورقة / 177 صنحة بيد أحمد بن محتد الجيلي ليلة الثلاثاء 77 رجب 
المرجّب سئة 186 دبخط اللسخ البسيط. ْ 

و قد ميّزت هذه النسخة التى يبلغ عدد سطور كل صفحة منها 4؟ بالحرف «ق». 

؛. مخطوطة رقم 41١‏ في مكتية آستان قدس رضوي. و هي نسخة كتبث خط 
التسيخ الحسن: أعيدت كتابتها على يد محمد قاسم بن محمد باقر قوشخاني في ٠١1"‏ 
ورقة 107 صفحأت, بعدد 1١‏ سطرأ في كل صفحة؛ في يوم الاثنين ١1‏ صفر سئة 
ه. وقد تج تميبز هذه النسخة أيضاً بعلامة اس». 

0. جاءت النسخة المطبوعة السابقة في هامش شرح الإشارات للمحشق الطوسى في 
عداد متشورات «دفتر نشر كتاب» في المجلّد الثالث من هذه المجموعة و الذى جذد 
طبعه لمرّاث عديدة حتى الآن ,و الباب المذكور يتضمّنه المجلّد الحاضر. 

وقد اعتمدت في ننظيم وإحياء حاشية الباغنوي على متن السحاكدات . و التي تطبع 
الآن لأوّل مكة ‏ نسخة أساسية؛ و نسختين مساعد ثين: 

النسخة رقم ١9/177‏ فى المكتبة المركزية لجامعة أصفهان. و هذه اللسخة هي فسي 
عداد الكتب الوقنبية للعلامة المرحوم الشيخ محمد باقر ألشت الأصنهانى: و هي بشهادة 
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خبراء النسخ مثل الأستاذ أقشار الذى قام يتدقيقها . المخطوطة الأصلية للمؤلف. تة 
تحرير باب الاإلهيات من هذه النسخة سنة 41/8 ه. بقلم كاتنتب الحاشية نفسه في 175 ورقة 
/ «لاصفحة بخط النسخ المشوّش, و هي غير مقروءة في بعض المواضع. و يبدو أذ ها 
مبيّضة الباغنوي الأصلية. وضعت كلّ صفحة من هذه النسخة القّمة من "٠‏ /الاسطراً. و 
قد سقطت بضع أوراق من وسط هذه النسخة بفعل غير الزمان. وقد قرأثٌ هذه الدسيخة في 
علاماث تغيّر صفحات الحواشي أهذاً بنظر الاعتبار موضع حفظها /2/ و قد اع تمدتٌ 
هذه النسخة كمرجع فى تحقيق حاشية الباغنوي. و لم أرجع إلى النسخ المساعدة إلا 
لإعادة قراءة بعض الكلمات .التي كنت أشكٌ في قراءتها الصحيحة _؛ و لذلك فإِنٌ من 
الطبيعي أن لايدور الحديث في حواشي الفاشل الباغنوي عن النسخ غير الأصلمية 
للمخطوطات المختلفة. و على أَيّةَ حال فإِنٌّ تلك النسخ المساعدة شى: 

. النسخة رقم في المكتبة العامة للمرحوم آية الله العظمى المرعشي النجفي‎ .١ 
و هي نسخةا حسئة الخطٌ للغاية بخط النستعليق الممتاز كتبها ملك محمد بروجني فسي‎ 
ذي الحجّة 4غ 17 ه. و‎ ١0 سطراأ بتاريخ‎ ١ صفحة, تتضئن كل منها‎ ١٠١ / ورقة‎ ٠١ 
حيث إن اللسخة‎ ,1١4 ص‎ ١87 قد ميّزت هذه النسخة فى التقديم الحاضر من ص‎ 
.- الأصلية لحاشية الباغنوي ناقصة, بعلامة /10/-كنسخة رئيسية‎ 

'. النسخة رقم 19/77 لمكتبة مجلس الشورى الاإسلامي. و هي نسخة رديئة الخط 
للغاية و غير مقروءة: ولم تتم الاستفادة منها إلآافي بضعة مواضع. و تفتقر هذه النسخة إلى 
الترقيمة, و لذلك لاتتوقر لدينا معلومات عن الكاتب؛ و سنة تحرير هذه المخطوطة. ان 
تحرير ياب الالهيات في هذه النسخة في 77 ورقة / ١١5‏ صفحة, و تشتمل كل صفحة 
منها على 7١‏ سطراً. 

جاء ت جميع حواشي الباغنوي بخطّ (الشكسته) الدقيق في حواشي النسخة هيع» من 
المخطوطات المذكورة. و قد راجعت هذه النسخة أيضاً في مواضع معدودة. 
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ب 82 2 م 
و الان و أنا ارى نفسي منتهيا من مشروع تحقيق المحاكمات؛ و حاشية الباغنوي 


1 المصاكمات بين شرسى الإشارات 


عليها؛ أحمد الموذق على الإطلاق الذي وقتني لأن أهدي هذا الأثر الوجيز إلى مسحبّى 
الحكمة: و الحمد له ثم الحمد له. ْ 

كما أقدّم شكري إلى صديتي العائم السيّد حامد ناجي الأصفهائي الذي دفعني إلى 
تحقيق متن المحاكمات, و أشي الفاضل السيد الدكتور محمّد رضا ابن الرسول الذي هيّالي 
صورة النسخة الأصلية من تعليقة الياغنوي, و كذلك صديقي الفاضل الآخر السيّد علي 
أوجبي الذي جعل صدور هذا المجلّد ضمن سلسلة منشورات مكتبة مجلس الشورى 
الاسلامي _جعلهم اللّه وإباكم في حفظه . 


و الحمدلله أؤلاً و آخرا 
الا ا 
+ شعيان المعخلم 1711 
مجدد قاتنزاده 


النمط الرابع 
في الوجون و عثله 





النمط الرابح 


]"/١-1/14[‏ قوله: النمط الرايع فى الوجود و علله. 

بعد الفراغ من الحكمة الطبيعية شرع في الفلسفة الاإلهية ورتّبها علي أثماط أربعة؛ 32 
الفلسنة الألهيّة هي العلم بأحوال الموجودات المجوّدة من حيث الوجود ؛ و البحث عتها: 
نا عن أحوال تلحقها لذاتها'؛ أو عن أحوال تلحتها بالقياس إلى معلولاتها". والأوّل نبط 
التجريدء و الثاني لاايخلو: 

ما أن يكون البحث عنها من حيث إِنّْها مبادٍ للوجود, و هو النمط الرابع؛ 

أو غاياتٌ له, و هو النمط السادس؛ 

أو لا هذ! ولا ذاك, فهو النمط الخامس: الذي يبحث فيه.عن كيفية فيضان المعلولات 


عن المجئدات. 
وما الأنماط العلاثة الباقية فكأنّها توابيٌ و إِنّما المقاصد من الحكمة الألهية هذه 
الأنماط الأربعة, 


لا يقال ” الالهي: لا يبحث عن أحوال المجرّدات فقط, بل عن أحوال جميع 
الموجودات من سيث الوجود؛ فكيق نصّصه يأحوال المج“دات؟ 


1. ماق بذاتيا, ا م م1 مملولها, م1 في. 


لأنا نقول: هذا هو المقصد اللأصلي ' من القم الالهي: و أعظم بابيه و أشرفهما. ولهذا 
سمي باسم الكل . و أمّا باب الأمور العامّة فكالمقدّمة له و المبحوث عنه بالعرض. والشيخ 
قى هذا الكتاب لم يتعرّض له تعويلاً على اشتهاره فيما بين الأصحاب و أن من تصدّى 
لاقتئاء كتابه” فقد حصل على طَرْبٍ مته. 


[*11/15/] قوله: فى الوجود و علله. 

المراد من «الوجود» ههئا هو الوجود المطلق, و من «علله» الوجودات الخاصة؛ فإن 
الوجود المطلق* مقولٌّ بالتشكيك على الوجودات: و المقول بالتشكيك على أشياء 
لايكون ذاتياً لهاء لامتناع التفاوت فى ثفس المهيّة و أجزائها؛ بل عارضاً لها. فيكون 
الوجود المطلق” عارضاً للوجودات الخاصّة, قيكون مقتقرأ إليها معلولاً لهاء فلهذا قال؛ 
لافي الوجود و علله». 

وإنّما حمله على ذلكء أمَا أَولاً: فلقضية اللفظء و أمّا ثانياً: فلدّنٌ هذا النمط يبحث أولهٌ 
عن الوجود هل يساوق الاإحساس أو لا؟ و أنه ينتسم إلى الواجب و الممكن و هو بحت 
عن الوجود المطلق؛ ثمٌ يبحث عن الوجود الممكن و الوجود الواجب وهو بحت عن 
الوجودات الخاصّة". فيكون هذا النمط فى الوجود المطلق و الوجودات الخاصّة التي هي 
علله. [؟] 

ولقائل أن يقول: لانسلم أن المهيّة و جزءها لاتتفاوتان, و'لِمَ لايجوز أن يكون 
حصول المهيّة وجزءها في بعض الأفراد أولى أو أقدم أو أكثرمن حصولها في بعض؟ على 
أن من الناس من ذهب إلى أَنّ الاشتداد و الشعف اختلافٌ في نفس المسهيّة بالكمال 
والنقص» و لو كان هذا مجوّد احتمالٍ لكان ؟ من اللوازم إيطاك و لاسيّما قد ذهب إليه 
ذاهث. و لثن سلّمنا ذلك لانلّم أنّ الوجود المطلق إِذا كان عارضاً يكون متتقرأ إلى 


م الأعلى. ؟.ص: الكلى. ,م اكتسابه, 
بأرج! مغو ف.ق: ‏ المطلن. ".س! - بل فارشا المطلى, 
” ضامضة. 2 ئ هله 3 وكان, 
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الوجودات” وإِنّْما يلزم لوكان عروض الوجود للوجودات عروضاً عرضيلٌ أى: عروض 
العرض للجوهر. و ليس كذلك؛ بل عروض العرض العام للمهيّات, و لايقتضي ذلك 
الافتقار و لا المعلولية, فإ العرض العام يتّحد مع المهيّة في الوجود فكيف يكون مفتقرً 
إليها؟! [؟1] 

وأيضاً: [] إِنّما يلزم أن يكون؟ الوجود المطلق معلولاً لوكان موجوداً في الخارج, 
وشو مملوم '. 

ونقول أيضاً: مطلق الوجود لوكان معلولاً للوجودات الخاطة فإمًا أن يكون معلولاً ليا 
في الخاريج فيلوم أن يكون ؛ في الخارج وجودٌ خاصٌ و وجوة مطلقء فيكون كل شى ع * 
موجوداً بوجودين, و إن محال؛ و إِمّا أن يكون معلولاً لها في العقل» فلا يمكن تسصوّر 
الوجود المطلق بدون تصرّر أحد الوجودات الخاصّة و ليس كذلك. 

قال الامام؛ المرأدٌ «بالوجود» مطلقٌ الوجود. و أمّا دعللد» فالمراد بها علل الوجود, 
ولايلزم منه أن يكون عللاً لكل وجود حتَّى يكون عللاٌ الواجبه فإنٌّ لنظ الوجود مهملة 
لايقتضى الكلّية؛ بل المراد عذل الوجود الممكن, فإِنٌ هذا اللمط يبحت عن مطلق الوجود, 
ثم عن "علل الوجود التى هي القاعل والغاية, ثمَ يُتبت العلل الموجدة و منتهى العلل. فهذا 
النمط يبحث عن مطلق الوجود و* علل الوجود الممكن. و لا بعد في رجوع الضمير إلى 
الخاصٌ بعد ذكر العام على ما هو مشروحٌ في غير هذا الفنٌ. و هذا أقرب إلى الحق. 


[5/5-1/160] يريد التثبيه. 

نما وسم هذا النصل «بالتنبيد» لأنّ الحكم بِأنّ من الموجودات سا لايناله* الحسّ 
قضيةٌ تريبةٌ إلى الطبع سهلة الدرك يجب أن لايختلف فيها. و أيضاً بنى ذلك على أَنّ 
الطبيعة المشتركة موجودة و لاشكٌ أنْها منخرطة في سلك البديهيات. ْ 





م! + المخاضة. ؟. ق: إن 'كاناء 1# مو مال 
ع س: ‏ معلولا ليا... أن يكوث. 6 سن؟ + مر سجود. 1 س؛ وال 


.سج عمن, أ سن: ع عدر. ذ. : لايئال. 
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ونا قدّم هذا البحث لما عرقت' أَنّ هذه الألماط في الحكمة الالهية الباحثة عن 
الموجودات؟ إلمجرّدة عن المادّة في الذهن و الخارج؛ فلو لميكن هنا موجوداث مجرّدة 
يبطل هذا العلم بالكلية, لكن وجود المجّدات يتوّف على إبطال قول من زعم أن كل 
موجود محسوسلء قلهذ! قدمه. 

وإنّما؟ قال: «دقد يغلب على أوهام الناس, تنبيهاً على أنّ هذا الحكم إنّما هو من يبل 
القرّة الوهمية التى تحكم على غير المحسوس بأحكام المحسوسات. 

وأا قزرلل« قهر 9 التحسوسس وما فى كسد لتالبراديها فى كن السسسوين 
المتخيّلات و المتوهّمات. فإِنً القوم لايسعهم أن ينكررهاء فقالوا: إِنّها في حكم 
البصوسات. ظ 

فإن قلت: المتخيّل و المتوشم محسوسان بالحسق الباطن. 

فنقول: المراد بالمحسوس هيهنا الحس الظاهر” و لهذا قال: «فإِن كل محسوس وكل 
متخيّل فإنّه يختصٌ لامحالة بشيع من هذه الأحوال». و سيذكر الشيخ" في التنبيه الاتي: 
«أنّه لو كان كل موجودٍ بحيث ,يدخل في الوهم و الحس ''...» إلى آخره؟", فجَثل الحسٌ 
بإزاء الوهم دليل على أن المراد به الحسّ الظاهر, 


[3-1/41//] وأ قوله؛ كعكس تقيض لها. 
نّما؟ لم يقل: «عكس نقيض لها» لأنّ عكس نقيضها: «ما لايكون محسوساً لايكون 


اقفرم موجودأ». و أمّا أن فرض وجوده محال فلادخل له فى مفهوم العكس. 


[لفللئسهل؟] قونه ذأ, لأنّ المحسوس هو ماله مكات أو ١8‏ وضع بداته: وموإئ١!١‏ جسح أو 


ا.ق: + من. ؟. صى؛ الوجردات. ؟ ف إذاء 

غ. منء ق؛ لبيل. 0 ج: رهر, سن! ان 

/ م: المحسوس بالظاهر, م ص دعر ق: - فإن. 4 ص1 الشيخ. 
,٠‏ جر اليش والوهم. ١س‏ .- إلى آخرة. مدلل 

16 ق: وائّما, لا صءق: ركوله, ١1‏ اا سوة صن: او. 


اأاس: اما 
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توضيح الحال أنّ' مذهبهم أن لا موجود إلا الجسم أو الجسمائي. لأنّ كل موجود 
عندهم محسوسٌ وكلّ محسوس إِمّا حسمٌ أو جسمائيئٌُ فما لايكون جسماً أو جسمانياً 
لايكون موجودأً عئدهم. 

لكن قي عبارته شيم و هو أن الجسماني لا وضع" ولا موضع له بذاته, فكيف يكون 
قسمأ من المحسوس الَّذى له مكانٌ و وضحٌ بذاته؟ 

على أن الشيخ جعل تخصيصهخ بالمكان و الوضع بسيب ما هو* فيه, لا بذاته. وضمير 
(اضون راجم إلى «الشىيء '» و هو الحال. وضمير «قيه» راجع إلى لاما» وهو المحل. 

ثم إن الشيخ استدل على بطلائه و تقريره" على محاذاة ما قي الكتاب: أن القدر 
المشثرك بين المحسوسات موجودٌ” فلايخلو إِنًا أن يكون محسوساً أو لايكون: والأوّل 
باطل له لو كان محسوساً لاختصلٌ بوضع معي و أبن معيي. فليريكن مطابقاً لما ليس له 
ذلك الوضع المعيّن افلايكون مشتركاً فيه وقد فرضناه مشتركاً فيد ؟؛ هذا خلقث. 

وفيه نظك؛ لأّه إن أريد بقوله: «اختصٌ بوضع معيّن» أنه استلزم ذلك الوضع؛ فلاتسلّم 
الملازمة [غ]؛ و إن أريد به '' أنه قارن ذلك الوضع المعيّن نمسلّمٌ, لكن لانسلّم أنه لو قارن 
وضعاً معيناً لريطابق ما ليس له ذلك الوضع. و إِنّما لايكرن مطايقاً لوكان مع ذلك الوضع 
دائماً. وهو ممنوع. 

رأيضاً إِنْ عني بقوله؛ «لميكن مشتركاً مقولاً على كثيرين» أَنّد لم يكن مشتر 
العقل: فلانسلّم لزومه. و إِنّما يلزم أن كات اليم ةبلك الو في ام 
أيضاء وهو ممئوح! و لأنّه من العوارض الخارجية. و إن عني نه لم يكن مشتر كأ في الخارج 
فمسلّةُ, لكن لايلزم منه الخلف؛ لأنّ المختصٌ بذلك الوضع في الخارج إذا حصل في 


١‏ قاءج؛ من: يرهم اللعال بِأنْ. ؟. قن منء م: ر, ؟ع: له, 
ط. من بج لتخصصا. 5 جر هو , أ س: سمي ف. 
م: تقرير, ل سنء + للا ممحرالة, 3. ص ق: ‏ فيه. 


و م؛ سل: قا ياه. أأدصس: س”م -أن. 


ا 
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العقل كان صورة كليةٌ منطبقةً على جميع الأقراد. 

سلّمناه. لكن معنا ما ينافيه» و هو أن الطبيعة الكلية إما أن تكون نفس الشخص 
المحسوس في الخارج أو جرئها ضرورة امتناع أن تكون خارجةٌ عنه. فإِنْ كان نفس 
الشخص كانت أيضأ محسوسة و إن كانت جزئها' يلزم أن لاتكون محمولةً على 
الشخص, للتغاير؟ فى الذات و الوجود فاستحال أن يكون جزءًا للشخص. 

وعلى تقدير أن لايكون محالاً لميكن بد من أن تكون محسوسة, لأنّ الأصمة الواردة 
على ”المجمو ء المركٌب الخارجي ترد” إلى' كل واحدٍ من أجزائه. و صورة المجموح لو 
انطبعت في الحسٌ ينطيع صور أجزائه فيه بالضرورة. 


[1/151-/"] قوله”؛ فإنّه من حيث مو هكذا موجودٌ في الخارج و إلاأ فلاتكون هذه'١‏ 
الأشخاص أناسا' .١‏ 

فيه منعٌ؛ إذ ليس يِلزم من التفاء مبدأ؟! المحمول في الخارج انتفاء الحمل الخارجى. 

و قوله: (الا من حيث هو حيوان؟! أو ناطق 14م غير مستشيم» أن الحيوانية و الناطقية 
لهما9! دخلٌ! في ملاحظة الحقيقة الإنسائية. اللَهمْ إلا أن يراد به لا من حيث إِذّ حيوانٌ 
فقط أو ناطق فقطء فإِنُّ الحقيقة الإنسائية إنّما هي بالحيوانية"! و الناطقية معأء و حيتئقٍ 
يستقيم الكلام 14 إلا أن التجريد إِنّما يعتبر بالقياس إنى الغواشي الغريبة ".و هما متبايئان 
للطبيعة الانسائية. 

و حاصل الثرق أ نّْالإنسان من حيث هو واحد الحقيقة هو '! طبيعة 1١‏ الاإنسان من غير 


. س: جزةً! لها. ”.ق! التناير, ”ع الى‎ .١ 

م: مجموح. 6 ث: من: برد, م على. 

لا هي: و قوله, شاع : كذا. 3. :لا 

م صن س: هلذا. 5 س: أناسياً ع من ل: - ميدأ 
15 م ق: + ققط, 4ع ق: + فقط, 8 سن؛ لها, 

“ق: مداخل, /اا, مء ق؛ الصيرانية. 

ما قاء ص: ‏ و ديلئل يتقيم الكلام. م؛ ‏ الكلام, 4. عى: ق: -الغريبة, 


آ,ء ل: -هير. عد طبيفة. 


التمط الرابع: فى الرجرد و علله هرا 


اعتبار الوحدة: و الائسان الواحد' هو" طبيعة الانسان مع اعتبار الوحدة. والأوّل 
مشترك فيه دون الثاني. ولذلك فشر الشيم قوله: «من حيث هو واحد الحقيقة» بتوله: «بل 
من حيث هو" حقيقته؟ الأصلية “4 فإِنّ «بل» هيهنا ليس نفياً لما تقدام: بل للإضراب عن 
العبارة الأولى إلى العبارة الثانية الّتى هي أوضم دلالةً على المقصود. 


[1/111/؟] قوله: واعترضص معض المعتر صين,. 

لما كان الدليل؟ اذى ذكره الشيخ قياساً من الشكل الثالث و صورته: أن الطبيعة 
المشتركة! موجودة و الطبيعة المشتركة ليست بمحسوسة"” ينتج أن ببعض الموجودة 
ليس يمحسوس اعترض على المقدّمة الصغرى و هو معارضة في المقدّمة بأنّ الطبيعة 
المشتركة ليست موجودة فى الخاري, لأنّ كل موجود فى الخارج ٠١‏ مشخّصٌ, فلايكورن 
مشتركاً, 

و الجواب: أن المراد ابد له الطبيعةٌ؟؛ الموضوعة للاشتراك في العقل, 
«الابودي لامر 6 و هي موجودة!! في الخارج. 

وأمّا قوله: لاوهم و تنبية) فهر معارضةٌ فى المقدّمة الكبرى بأنّ الانسان المشترك 
نما يكون إنساناً إذا كائت لد أعضاء من يد و عين و حاجب و غير ذلك على أبعاٍ 
مخصوصة و أوضا مختلفة و أقدار متباينةء و لاشك أنه من حيث هو كذلك محسوسٌ. 

وجوابه: أنَا لانسلّم أنَّالإنسان إذاكان له أعضاء يكون محسوساًء و إِنّما يكون كذلك 
لر لم تكن الأعضاء مأخوذة من حيث إِنْها كليةٌ مشتركة؛ وهو ممتوءً؛ فإنٌ الإنسان 
المشترك لابدٌ أن يكون أعضائه؟١‏ مشتركة, 

و هذا الجواب و إن كان هو الحقّ في جواب المعارضة لكن الشيخ لم يسلك يهم' ١‏ هذه 


١‏ قر ص + من سديمثاء نج ب عو “7 بع ل هر, 

؛. جره مي؛ سحقيقة, د ع: + التي لاتختلف فيها الكثرة. 3 م سن؛ دليل. 

ا م! المشركة, أبن من ل صل! فعيسوسة, 9. ع من: البرجودامتد 
٠ع‏ ثيه. أ. ص: من الطبيعة. 7. صن  :‏ الطبيعة, 

“15 ج! الموجرد. 5م هى, 4 مى: ذا أعضياء. 


ا ع - بهم. 


1 المساتبات بين شرحى الإشارات 





الطريقة, بل أنهج' منهجاً آخر أوضح منه', فتقل الكلام إلى الأعضاء من حيث إِنّها 
مشتركة» و استأئف الدليل عليها. [1] 


[1/193م/؟] قوله: تنديه. 

للشيخ في بيان فساد قول من قال؛ لا موجود إِلّا المحسوسء طريقان: 

الأزل:الاستد لال بالمحسوسات /582/ على وجود ما ليس بمحسوس, 

وفيه وجوه 

أحدها: ما تقدّم من أن المحسوسات مشتملةٌ عسلى طبائعها المجرّدة؟ وهي غير 
محسوسةة: ققد شرج من المحسوسات ما ليس بمحسوس. 

وثانيها: أن الاعتراف بالمحسوس والمتوهّم اعترافٌ بالحتى والوهم؛ وهما غير 
محسوسين ”. 

و ثالثها: أن الاعتراف بالمحسوس والمتوهّم وبالحسل والوهم' اعترافٌ بالعقل الذي 
يميّز" بين الحسلٌ والمحسوس والوهم والمتوهم؛ والعقل ليس بمحسوس. 

و"الطريق الثاني: الاستدلال يعلائق المحسوسات من العشق و الغضب و الخجل؛١‏ و 
غيرهاء فإنّ الاعتراف بالمحسوسات لايستلزم الاعتراف بهاء لكنّها موجودة بالضرورة؛ و 
طبائعها ليست مدركة بالحسٌ ولا بالوهم» فلذ1'' ميّز بين الطريقين بقوله: «ومن بعد هذه 
الأصول». 


19/41/14 قوله: و منها حال القول و ١١‏ انعقد. 
اعلم! أنّ الحق و الصدق مشتركان؟! فى المورد و هو القول و العقد' المطابق للأمر 


أ من: انتهج. 1 م؟ء منه, ".م الم و جردة. 

ق: مجسرس, و. مى: ممعسوسان. ا مس؛ وبالحسش والرهم. 

ل من! ممجز. إل صٌ؛ ار , ةج عس؛ المخجل و( العُضَب. 
ص: فلهدا, أأماءده 5 سن: ينتركات, 


و 1. هن النعل. 


التمط الرابع: في الوجود و علله م" 


الواقع '. و الفرق بينهما': أن القول مثلٌ إذا كان مطابقاً للأمر الواقع فهناك نسبتان”: نسبة 
الأمر الواقع إلى القول, و نسبة القول إلى الأمر الواقع. 

ما أولاً: فلن مطابقة هذا لذاك غير مطابقة ذاك لهذا؛ لأنّ مطابقة هذا لذاك قائمة بهذا و 

بقة ذاك لهذا؛ قائمةٌ بذاك, و العرض يختلف باختلاف المحل بالضرورة. 

و أما ثانياً:خلأنٌ المطابقة مفاعلة لايتحمّق إلابين أمرين منسونة إلى كل واحد* منهما 
صريحاً و ضمئاً متعلّقة بالآخر كذلك, و يعرض لذلك القول يحسب' كل واحدة" مسن 
النسبتين حال؛ فحال القول يحسب نسبة الأمر الواقع إليه هو الحقّ. و ذلك الحال هو كون 
الفول مطابقاً” لذ مرا الواقع. أنه إذا نسب الأمر الواقع بالمطابقة إلى القول يحوىئ الأمر 
الواقع مطابقاً إذا المنسوب إليه في باب المفاعلة قاعل؛ و إذا كان الأمر الواقع مطابقاً ٠١‏ كان 
التول مطابتاً له١‏ ا فهو الحال الُذي عرض للتول؟! بحسب نسية ؟! الأمر الواقع إليه. 

وإِنْما سئي حال القول بهذا الاعتبار حذّاً لأنّأوّل ما يلاحظ في هذا الاعتبار هو الأمر 
الواقع الذي هو الحقّ نفسه. و حال القول بحسب نسبته؟! إلى الأمر الواقع هو الصدق. 
وذلك *' الحال١١‏ كون القول مطابقاً للواقع, لما مر من" أن المنسوب إليه في باب المفاعلة 
فاعل, فهر الحال العارض للقول*! بحسب نسبته إثى الأمر الواقع. 

وكلام الشيخ فى هذا التذنيب: أنه لما تبيّن أن كل موجود في الاعيان وو مر سي 
حتنيقته الكلّية غير مشار إليه. فكيف لايكون الموجود الذي هى محدّق ١‏ سائر الحقائق 
كذلك ؟! 

قال الإمام. :هذا الكلام تمثيل إقناعي. فإنّ لايلزم من أن يكون الحقائق غير مشار إليها 
أن يكون محّق '! الحقائق أيضاً غير مشار إليه. 


ا ق: المطابق للرائم, ,عا من: م بيهساء ا ممن: سبياف. 

؛. م؛ بهذا 0. بع صض! ‏ وأحد, غ: باعتبار. 

لا سن: واحد. مه سن مطاين. مه الأمر, 

٠ل‏ من: + له, 1م به الى عن ع: القرل. 
7 تص: - لسسة. .١4‏ م: النسية. داء قي لذلك, 

م جهر. لال ج: ‏ من. ا,. من! المقول. 


1 قم: محل. ل ةا امسفق, 


7 المساكمات بين شرسى الإشارات 


و قال الشارح: إنّه قياس برهانيئ. فإِنّه لما ثبت أنّ كل موجود فى الأعيان فإنّد مسن 
حيث حقيقته غير مشار إليه و 'مبدأ الموجودات موجودة في الأعيان انتظم قياسٌ على 
هيئة الشكل الأول ينتج؛ أن ميدأ الموجودات من حيث حقيقته غير مشار إليه؛ و هو 
المقصود. 

و فيه نظلك؛ لأنّ الثابت بالدليل السابق هو أنّ كل موجود له حقيقة كلية فهى” من حيث 
حقيقته الكلية غير محسوس, و هذا إنّما يستلزم المقصودء لوكان لمبدأ*إلكائنات حقيقة 
كلَيةٌ؛ وهو ممنومٌ. [1] 

و منا يدل على امتناح أن يكون له ماهيةٌ كلية' أنه لوكانت لواجب الوجود مهيّة كليةٌ 
يلزمأحد الأمرين: إِمّا امتناع الواجب لذاته؛ و إِمّا إمكان الممتتع لذاته. و “كلاهما بِيّن 
الاستحالة. 

ببان اللزوم: أنه لو كانت للواجب مهيّة كلية؟ و وجبد مسنها جسزئى واحدٌ وكانت 
الجزئيات الباقية ممتنعة فامتناعيا إِمّا لنفس نلك المهيّة '', أر لغيرها. [8] فإن كان لئس 
تلك المهيّة امتنع أن يوجد ذلك ١‏ الجزئي الواحد أيضا فيكون واجب الوجود ممتئع 
الوجود؛ و هو أحد الأمرين؛ و إن كان امتناعها لغير تلك المهيّة يكون بالنظر إلى نفس تلك 
المهيّة ممكنةً, فيكون ثلك الجزئيات ممكنة لذاتها ممتئعة بالغير. فالممتئع بالذات ممكن 
الوجود بالذات. و هو الأمر الثاني. 


١-1/1417[‏ 7/1 قوله؛ يريد أن يشير إلى العلل. 

لناكان هذا النمط في الوجود و7٠علله‏ و بحث عن الوجود أنه هل يساوق الاإحساس 
أو لا؟ أراد أن يبحث عن علل الوجود. فلكل شيع ممكن مهي و وجوة و هما متغايران. 
فله من حيث المهئة ٠١‏ علل. و من حيث الوجود علل. قالعلة إِما عله ذا للمهيّة أو للوجود. 


أ. ض: -لء آم من دن فى شؤي. 
ع جع المطلرب. , صن الميذاً. تج: -كلية, 
٠‏ فى لزم. قي تسن! ره +. صى؛ -كلية. 
وى مر ج: الحثيثة, 5 م + الشيء. ا سي دن, 


؟اةء م؟ ‏ المهيّة, م: د غلة. 


التمط الرابع؛ فى الرجود و علله 1 


و علّة المهيّة إِنّا أن تكون المهية معها بالقرّة و هي الماذية: أو بالفعل وهي؛ الصورية. و 
علّة الوجود إِمّا مقارئةٌ للمعلول أو مباينةٌ له. والأولى الموضع؛ وألثانية إِمًا أن تكون علّيتها 
هى الاريجاد ' نفسه و هى العلّة الفاعلية: أو كونه عِلَّةٌ للإيجاد بأن يكون الايجاد لأجله و 
هي العلّة العا نَية. 

وهذا الحصر فيه كلام لأنّ الشرائط و عدم الموائع /قه5/ علل" خارجةٌ عن الخمسة. 

أجيب: ين بعضها لما كان من ترايع العلّة الفاعلية كالشرائط و بعضها من توايع العلة 
المادّية كعدم الموائع, اخذت منهما" و لم يجعل قسماً برأسه'. 

والّذى يِيِيّنِ الحصر أن يقال: العذة و هي اما يتوقّف عليه وجود الشسيم* ما أن 
لايستاج الشيء إلى غيره وهو العلّة التامّة؛ أو يحتاج * و يستحيل '' أن يكون نفسه. بل إِمّا 
داخل فيه أو خارجٌ عند. و الدالخل إِمّا أن يكون الشىء يه بالفعل و هو العلّة الصورية, أو 
بالقرّة وهو العلة المادية؛ و الخارج ما أن يكون مافيه وجود الشىء و هو الموضوع, أوما 
مئه وجوده؟١!‏ و هو الفاعلء أو ما لأجله وجوده و هو الغاية. أو ما لايكون كذلك وهو 
الشروط وأ ١الايخت‏ وعدم الموائع, 

ثمٌ إن جُعلت العلّة المادية و الموضوع قسماً واحدأ لاشتراكهما في معنى القوّة 
والاستعداد حتّى تكون العلّة المادية هي القابل للشيء أو لجرئد”', كانت الأقسام سبد 
وإلا فسبعة'. 
[1/135-؟١/"]‏ قوله: و المادّة*! و الموضوع' ١‏ منها ليستا" من العلل" الموجية, 


العلّة"' الموجبة على ما هو المشهور هي ما يجب عنه صدور المعلول'؟ يحيث 


١‏ جا عر, ,قا لايساد, 7 مىء مة علّة, 

س: و أجيب. و. مى: فيها. 3. صى: يذانيه. 

اا ما صن قال مو هي س: راهو. الى م8 + وهو .ع من! + حو 

٠م‏ مسشصيل. 1. ق: الرجرة. 7 من؛ ٠د‏ 

١‏ صن: لرحزية, جا سمبعة, 2 م من جء ق: المرضرم. 
5 عو ص, معد ق]؛ المادة. لال ص: ليسا ا من علل. 


9 ق: العلل, لل ماج: الأفمال. 


ان المصضاقباث لين شرحى الإشاراث 


لايتخلّف' عنه. و المراد بها هيهنا ما يكون مؤثّراً في الوجود سواءٌ كان بواسطة أو بغير 
واسطة. فالصورة موْثّرة في الوجود, لأنها شريكةٌ للعلّة؟ الفاعلية, وكوثها من علل المهيّة 
لاينافي ذلك. و كذلك الغائية ' مؤثّرة في وجود المعلول. بخلاف الموضوع و المادة 
فإتّهماء قابلان و القابل لايكون مؤثرً بل متأئراً. 


[191/؟1/] قوله: و الجتس و الفصل و إِنْ* كانا مقوّمين. 

جواب لسؤال متدر وشو 

أنكم” حصرتم العلل في الخمسة» و الجنس و الفصل من العلل مع أَّهما ليسا" منها. 

أجاب: بأنّهما ليسا من العلل. لأنهما محمولان على النوع و لا شيء من العلل كذلك؛ 
و“لأنهما لوكانا من العلل لتقدّما على النوع* في الوجود: فلم يتّحدا معه بالوجود .٠'‏ 

لايقال: هذا يناقض '! ما ذكر؟! في المنطق من أن الجنس و الفصل علل المهيّة؛ [) 

لأنا نقول: المراد هيهنا أن لجنس و الفصل " ليسا من العلل الخارجية: و ذلك لاينافي 
كوئهما من العلل فى العقل. و هو المذكور فى المنطق. 

و*!اعلم! أن العلل إِمّا من حيث الخارج أو من حيث العقل. و العلل بالقياس إلى 
الخارج إِما عتل الوجود و هي الفاعل و الموضوع و الغاية, و إما علل المهيّة وهى المادة 
والصورة و ما يشبههما"', كما في المثلّث. و أمَا بالقياس إلى العقل فكذلك إِمّا علل المهية 
و هي الجنس و الفصل, و إِمّا علل الوجود و هي الموضوع: أعني: النقسء و الفاعل و هو 
العقل الفعّال, و الغاية؟' لوكانت. فلمّا كانت العلل بالقياس إلى الوجودين وأحدة لاجرم 
نحصرت؟ العلل في ثلاثة أصئافي: 


١.ق:‏ لايطلف. ؟.م؛ الملّة, م: الغاية, 

د مع: فإنها, 4 عن: فإك. 024 أنتم. ص جر : أنْد, 
بي عن ليسن. نل سن زم 34 ع الترع 

١‏ ع س: فى الرجرد. ا لءم:+ هلل ل ذكره 

5ج أن الجسى و النصل. ‏ 11.ج:-ر. 4 ع ص: أشبههما. 


التمط الرابع؛ فى الرجرد و غلله 54 


علل الوجود؛ 
وعطل المهيّة فى العقل '؛ 
وعلل المهيّد في الخارج؛ على ما مرّ في المنطق. 


]/11١-1/15+[‏ قوله: و إِنّْما قال ؟: كائهما عنتاه ؟ و“لديقل: هما علتاد, لأنّ انمظّث لامارّة* له. 

لقائل' أن يقول: هب! أن المغلث لا مادّة له ولا صورة, ٠١[‏ ] إل أنَا لانسلم أَنّه ليس 
له" علد ماديةٌ و صورية فإنّ العلة المادية هى ما يكون الشيء معه* بالقوّة, والسطح 
للميلث كذلك, و الصورية؟ ما يكون الشيء معه بالفعل, و الأضلاع الشلاث'٠‏ للميدّث 
كذلك, 

وهذا السؤال لميرد'' على الشيخ؛ لأنٌ كلامه فى علل الجواهسر فالعلّة المادّية 
والصورية لاتكوئان" إلا في الجوهرء و لهذا ربّع القسمة و لم يذكر الموضوح منها. و أمّا 
الشاربح فلمًا زاد؟! الموضوع فلابد أن يريد «بالعلل»: العلل مطلتاً, أعجٌ من أن يكون علل 
الجواهر أو علل الأعراض. و حيئئذٍ لايتتظم ؟!' هذا الكلام منه ؟'. و إِنّما شبّيهما بالمادّة و 
الصورة, لألهما جزء الجسم فى الوجود"'؛ و ليسا شبيهين بالجنس والفصل"!. لأنهما 
جزءان 4 عقليان. ْ 


[ 1/9 ؟1/م] قوله: و لما اقتصر أ ! على القاعل و النابة. 
كأنّ سائلاً يقول: لما كان علل الوجود ثلاثةٌ فلم لميتعوّض الشيخ إلا لاثنتين؟ قال: 
لان مقتصوده ' 5 يتم يدون الموضوع هن كلامه في الجواهر, و لهذا أورد لفظة «قد» المفيدة 





١‏ ص؛ ‏ عطل المهيّة في العقل,جء ق: التعقل. 7ج صن: - ر إِتّما قال, 
؟, من؛ علتان. س” + دء ف م: +و لا صررق, 
م :و لقائل, لا ق: - له, ع( + الشىء. 

1 ص: السر ب ١ل‏ س: الثلالة, 1 ج؛ لايرد, 

7 عوج: لابكرن. 7 ص! أراد. .ع ص؛ لابنظم. 
3 م؛ ‏ مند. ١‏ س: ‏ في الرجرد, بال ج: -و الففل. 


قل هن جوئي. قل سس اشمتجير. ل 1 . المقصودة 


ٌ المحاكبات ببن شرحى الإشارات 


لذكر بعض علل الوجود. و ' هذا إِنْما يتم لوكان مراد الشيخ بالعلل مطلق العلل؛ ثب 
لم يذكر منها إلا الناعل و الغاية. أمّا لو أراد من العلل علل الجواهر, فهى منحصرة في الأريع 
لامزيد عليها. على أَنّ «قد» لوكان للبعضية؟ لميفد إلا تملّق المعلول بالفاعل والغاية في 
بعض الأوقات دون بعض» وليس كذلك, فليس «قد» هيهنا إلا التحقيق: و هو كثيد في 
كلام الشيخ. 


[14-1/141/؟! قوله: يريد الفرق بين ذات الشيء و وجوده فى الأعيان. 

ما أورد الشيخ هذا البحث بعينه” في المنطق فأعادته هيهنا كائها تكرارٌ شال عن 
الفائدة /583, فاعتذر الشارح عنه بِأنّ المقصود هيهئا التفرقة بين علل الوجود و علل 
المهيّة بحسب الخارج. و كأنّ المراد ثمّة التفرقة بين علل المهيّة من حيث العقل و بين 
سائر العلل أي: علل الوجود و علل المهيّة قى الخارج. 

فَإنْ قلت: قوله: وبين عللٍ ينتقر “ليها في تحمّق ذاته في الخارج و العقل, كالمادة 
والصورة» يكاد ينافي قو قوله في المنطق: :إن" المادّة والصورة من أسباب المهيّة من حيث 
الخارج, والجنس و الفصل من أسباب المهيّة من حيث العقل». 

فالجواب: أنٌ القرض ثمّة أنّ الجنس و الفصل سيبا المهيّة من حيث العقل فقطء لامن 
حبيث الخارج. و أمًا الذي هو سبب المهيّة من حيث العقل"و الشارج فهر اثمادّة والصورة. 

واعلم! أن المهيّة إذا كانت مركبةٌ في الخارج فمتى حصل جميع أجزائها في العقل 
حصلت في العقل, و متى وجمدت في العقل فلابدٌ من وجود تلك الأجزاء أُوّلاً في العقل؛ 
ما الأول فلأنّ المهئة إذا فرضناها ملتكمةٌ من أجراءٍ ثلاثةٍ و تحقّق في العقل جميع تلك 
الأجزاء حّى الهيئة الاجتماعية لو كانت فلابدٌ من تحّق المهيّة في العقلء فإِن من تصوّر 
السقف و الحائط و الأساس و الييئة الاجتماعية تصوّر البيت*بالضرورة. 

وأمًا الثاني فلأنّه ما لم توجد أجزاء المهيّة في العقل لم توجد المهيّة أصلاً في العقل؛ لأنا 


أ قدور. م1 لبعبفسة. "آ. صى؟ تشبيه, 


53 1 في 8 م بس البشى.+. امع 0 
لأ عن : العتل. أب ان؟ لمسجا, 


التمط الرايع: في الرجرد و ماله ١‏ 


نتعمّل الميئة العقلية؛ بل المعقول هو' المهيّة الخارجية: فلا توجد في العقل إلا بعد تحقّق ٍٍ 

أجزائهاء و ذلك بيّن لاسترة يه . قتصوّر؟ الأجزاء الخارجية ينساق إلى صورة' المهيّة 

المرئبة, و لهذا لم يجب أن يكون التحديد* بالجنس و الفصلء و لا بالأًجزاء " المحمولة. 
وكأنًا ينا طرفاً من ذلك في المنطق. 


[14-1/155/*] قوله: العلّة الموجدة للشيء الَّدي له عئل. 

لما حصر علل' الوجود فى قسمين: الفاعل و الغاية أراد البحث عنهما. فلا ريب أن 
العلّة الموجدة للمركب الخارجي عله لبعض أجزائه, فإنّه لو وقع كل واحدٍ من أجزائه 
يدون 7 تلك العلّة لم يحتج مجموع أجزائه؛ أعنى: ذلك المركب إليهاء و قد فرضناه كذلك؛ 
هذا خلت! ثم لابدٌ و" أن تكون عله للصورة؛ لأنها جزء أخير للمركّب و إذا حصلتة 
حصل المرب في الخارج, فلو لمتوجد الصورة كانت تلك د المهية غير حاصلة مثها بل من 
علَةٍ أخرى موجدة' للصورة؛ و حيئئا إِمَا أن توجد '' المادّة أيضاً أو لا. و أيَاً ماكان 
فالجامع بين المادّة و الصورة تلك العلّة, ولذلك كانت علةٌ للمركّب, و هذا هو المراد يقوله: 
«و'أهي علّة الجمع '! بيئهماك. فلا"' يعترض بِأنّ الجمع أمة اعتباري لا يحتاج إلى العلّة, 
فإنّه لا ,يلزم من كون العلة جامعةٌ أن يكون الجمع أمرأ موجوداً فى الخارج. 


[*15-1/15/؟] قوله:و العثّة الغائية التى لأجلها الشىء, 

العلّة الغائية لها مهيةٌ و وجوذ: فهى بحسب مهيّتها عله لفاعلية الفاعل, و بحسب 
وجودها معلولةٌ للفاعل إِنْ كانت من إلغايات الحادثة؛ أمّا ألأوّل فلانٌ الفاعل إِنَّا ينعل 
الفعل المعين لغاية و غرض» فلولا تلك الغاية لبقى فاعلا بالترّةء قصيروركة فاعلا بالفعل 


.١‏ م: المعقولة فى . أ قه سن ج! قصور. سآ اج عسزر. 
ص؛ لم بيجب التجريد. © حر الى ان الإسزام, اأعن: على. 
لا 5 مال من؛؟ هن في عن حتصلت. 5. عن؟ موجردة, 
ادم تو جدة. 1 سن'داره 5 ص: للجمع. 


اس 23 ل غّاء ص ل 
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أمك معلل بتلك القاية' و الغرض"1١‏ 1 أمَا الثاني فلن الفاعل إِنّما يفعل لتحصيل ذلك 
الغرض و الغاية, فلولا أن حصول ذلك الغرض معلول ذلك الفعل" لما كسان ذلك القعل 
لأجله, ثيٌ الفاعل و إِنْ كان علَّةٌ لوجود الغاية إلا أنه ليس عَلَّةٌ لعلّية الغاية و*لا لمعئاها. 
ما أنه ليس عله لعلّيتها فلن الغاية إِنْما تكون عَلّدٌ لذاتها لالشيءٍ آخر, وهو ظاهرٌ. 

واحتجٌ امام بأنّ فاعلية الفاعل معلّلةٌ بعلّية الغاية', خلى كانت علّية الفاية معدّلة؛ 
بالفاعل لزْم الدرر, 

وفيه نظن ! لأنّ" فاعلية الفاعل ليست ؛ معَللةٌ بعلّية الغايةء بل بننس الغاية, و على ذلك 
التقدير إِنّما يلزم الدور لو كانت علي الغاية معلّلةٌ بناعلية الفاعل:'٠‏ و ليس كذلك. 

الهم إِلَا أن يكون المراد أن الفاعل من حيث إِنْه فاعل ليس علةٌ لعلّية الغاية, لكن المنع 
الأوّل لايتدفع ''. و أمّا أنّ الفاعل ليس علَةٌ لمعناهاء فلأنّ معنى الغاية إِنْما يوجد في 
الفاعل؛ فلو كان ؟! علّة ؟ زم أن يكون الشيء الواحد فاعلاً و قابلاًئ' لشيء وأحرء و إن 
محال؛ هذا كلام الشيخ. قال الشارح: القاية شيخ من الأشياء و موجوثٌ ولاشك* أن 
اعتبار شيئيّتها غير و اعتيار وجودها غيرٌ. وقد لاحظ في هذا الكلام عبارة الشيخ في 
الشفاه, حيث قال: «الغاية تفرض شيئاً و تفرض موجوداً وفرقٌ”! بين الشيء و الموجود و 
إن كان الشىء لايكون إلا موجوداً كالفرق بين الأمر و لازمه, فالعلّة الغائية لها حقيقة و 
شيئية و لها وجود». 

ثم إن" المعلول إن لم يكن مسبوقاً بالعدم فهو «المبدع» و لِمْ كان مسيوقاً بالعدم فهو 
«المحدث», و غاية المبدع تكو سقازية" اوسوكة دن غاية الميدع هو فاعلدا', 
والفاعل مقارنٌ للمعلول المبدع في الوجود, فإنّ من مذهبهم أنّ الواجب فاعل للفعل 


ف م: الغايات. ؟ج: - و الغرض, “3 اصٌ؛ + وإلا. 

غ ص: العلية الغائية. م ص: ره 3 مى: + النائية, 

عض عن ق؛ ‏ معطلة, 00 لذنه. ذ ف! ليس. 

ع صنى! ليست ... دء الاج: +به 1م كانت, 

+57 ع: + لها. 5 م! قابلاً وفاعلاً. 6 م: فلاشك. 
.ع صن الثرق. /أ. ص: ‏ لم إِنّ. خا ثاه من؛ مغارناً. 


غ1 الفاعيل. 


النمط الرابع: في الرجرد و غلله ف 


وغايةٌ له. و إِنْما أيهم الشارس ذلك و لميقل: إ' غاية المبدع هو الناعلء بل قال ': «الغاية 
فيه مقارئةٌ لوجود», و هذا أَعمٌ بحسب المفهوم من أن يكون فاعلاً له ةا أو غيره. لأنه 
لويتبت بعد أن الفايات في المبدعات هو" الفاعل حتّى يثيت ذلك على ؛ مَهلٍ. 

وأمّا غاية المحدث فلا يجب أن تكون مقارئة له بل ريما توجد متأخّرة عنهء فلايكون 
وجود الغاية فى هذا القسم علة. 

وفى هذا* الكلام إشارة لطيفةٌ إلى أنٌ الغاية في القسم الأول عله فإ الفاعل هناك هو 
الغاية بعيتهاء بل علّية الغاية نما هي بمهيّتها لفاعلية الفاعل و الفاعل عل" لوجودهاء 
فيكون مهيّة الغاية علّدً لملّة وجودها؛ لكن لا" مطلقاً بل على بعض الوجوه فإِنٌ* مهيّة 
الغاية إِنُما هي علّةٌ للفاعل من حيث إن فاعل و ليس علّة لنفس الفاعل, فإنّها لوكانت علة 
لنفس القاعل يلزم الدور, ضرورة تقلام نفس الفاعل على موكة الثاية ادق سيك اند فل 
لهاء قلوكانت علَّةٌ لنشس الفاعل لزم الدور. فالقاية عله لأن يصير ' 'الفاعل فاعلاً بالفعل: و 
القاعل ١١‏ علة لأنّ تصير الغاية موجودة؛ و لا دور هبهنا. 

واعترض الإمام: يأ لهم قاعد تين متنافيتين: 

إحديهما: أنّ لأفعال الطبائع غايات ]١7[‏ قالوا: الدار مثلاً إذا تحرّكت فغاية حركتها 
كونها في الحيّر الطبيعي. 

والثانية: أَرمّ الغاية عله بميئتها'! لعلية العلّة الناعلية؛ ذلك لأ مهيّة"١‏ غاية فعلها 
لايجوز أن تكرن موجودة فى الذهن. إذ لا شعور لها اولا في الخارج» فتوف وجودها في 
الخارج *؛ على وجود المعلول؛ فتعيّن أن يكون معدومةٌ؛ قيلزم تعليل الموجود بالمعدوم. 

والجواب: بالتزام أن لها شعوراً بمقتضاهاء غاية ما في الباب أنّ شعورها ضعيف. و إليه 


أشار بقوله: «وشعو ر ما لها بدى. 

١‏ م جءق! إن أدع +و, ّ + على 

من! ‏ عملى, 0 م؛ -هذاأ. ع عمن: + أو سعوش 

ما, نل أي قّ: فاثماء 3 ع؛ إنها. 

عا هى: تصير. 1ل, ف والغعل. 1 4 عميدهاً. سن: ببيتيا, 


1, بهمة. ل ف فى المارج, 
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ومنهم من أثبت هذ! الاحتمال في جميع الأجسام البسيطة و المركبة حتّى ذكر أنه 
شوهد بعض الأناث من النخيل يتحرّك إلى جهة بعض الذكور في حالةٍ كان الريح إلى 
خلاف تلك الجهةء و كذا ميل عروق الأشجار إلى صوب الماء فى الألهار و انحرافها في 
صعودها عن الجدار المجارر لها؛ وهو مما ركد الظَنٌ بأنّ للبات شعوراً و إدراكاً!. 


[17-1/144/*] قوله, إن؟ كائت علّةٌ أولئ هى عله لكل وجود, 

العلة "الأولئ لابدّ أن تكون ١‏ عَلَّةٌ فاعلية؛ لأنّ العلل منحصرةٌ في الأربع والعلّة الأولئ 
ليست إحدى الثلاث. فهي * الفاعلية؛ 

ما أنّها ليست صورة فلأنّ الصورة معلولةٌ مطلقاً لما تقلم من أمّكلّ مركب من المادة 
و١‏ الصورة معلولء و علّته يجب أن تككون علّةٌ للصورة , و إذا ثبت أن الصورة معلولة 
لا تون علة أولى, أن العلة الأولى ما لكون عله ولا تكون معلولة؟. 

وأمّا أنها ليست مادّة؛ فلن علّةَ المركب من المادّة و الصورة إمَا عله لهما معاء أو علّة 
للصورة, فإِنْ كانت عله لهما كانت عله للمادّة على الاطلاق. و إلاكانت* علَةٌ للمادة في 
صيرورتها مادّة بالنعل فإِنٌّ المادّة لا تكون مادة؟ بالفعل إلا مع الصورة.[ 1 ] 

لا يقال: ذكر'٠‏ قى مثاله السريرء و لااشك أن الخشبة ماد بالفعل و إِنْ لم تقترن بصورة 
السرير؛ 

لأنّا نقول: هذا تمثيل غلى سبيل الالساع '' و إلا فهيئة السرير ليست صورة؛ لأنها 
عرض والعرض لا يكون جوهراً". 

وأمًا أثها ليست غَاية فلأن الغأية معلولة فى الوجود. 

وإذاء' بطل أن تكون العلّة الأولى إحدى الثلاث تين أن تكون عله فاعلية لكل وجود 


١‏ م: داو اعترض الإمام ... أدراكا. ]اسه ف: صصن: ران 7 م: ضري سار الملة. 
ع. م! يكون. 0. ص1 فى . ص: مار 

مم : معلرلة. ع لكانت, 3 س: ج: ى: ‏ هادة, 
١‏ س: مأ ذكر. ١‏ من: الإقناع. 1 فيه مؤثراً. 


1م : أن 15 ب: فاذاء 


التمط الرابع: فى الرجرد و غلله َءُُ 


بناءً على الوحدة: وكذلك' تكون علَّةٌ لتحدّق المادّة و الصورة اللتين هما علتا مهيّة كل 
مركّب. فالمراد بالحتيقة فى قوله: «ولملة حقيقة كلّ وجود»: المهيّة المركبة, و علّة المهيد؟ 
المركبة المادّة و الصورة؛ فالعلة الأولى عله لعلة كل مهيّة مركبة في الوجود. 


[18-1/1944/*] قوله: تذبية. كل موجوي إذا التفت إليه. 

لما أشار إلى علّة الوجود أراد إثبات واجب الوجود. و قدّم على ذلك مقدّمتين: 

إحد يهما: فى ' تحقيق مييّة الممكن, و هي هذا النصل. 

و الثانية: في ببان احتياجه إنى المرسّح, و هي الفصل الذي يليه. ثم ذكر البرهان عليه 
في الفصول الأخر. هذا يبان ترتيب البحث. 


[1/144--15/] قوله: ما حقه في نقسه الإمكان. 

ظاهر هذا الكلام أنّ وجود الممكن ليس من ذاته فوجوده من غيره. 

بيان الأول؛ أن الممكن بالنظر إلى ذاته نما صممٌ أن يكون موعوة | ذ أن يكون يدها 
فليس اقتضاء ذاته الوجود أولى من اقتضاء العده”. 

قال الامام: هذا الكلام يشتمل؛ على أمرين: 

أحدهما: أن وجود الممكن ليس من ذاته؛ 

والآخر: إِنّ الممكن متى لويكن وجوده من ذاته يكون من غيره. و الأول مستدرلك, 
لأنّ الممكن لا معنى" لد* إلا ما لايقتضي لذاته الوجوة و العدم[ ١.‏ ]. فحمل هذا المفهوم 
عليه لافائدة فيه. و الثانى لابدٌ له من يرهان, لجراز أن لايكون وجوده من ذاته ولا من 
غيره بل اناق 20 ّ ْ 

أجاب الشارح: بأنّ المراد إثبات احتياج الممكن في وجوده إلى غيره. و ذلك لأنّ 
الوجود و العدم بالنظر إلى ذات السمكن على السوية؛ فلو لم يحتج فى وجوده '! إلى 


«سسمبببس بسنالا 


١.م:‏ لذلك, 1ج مهيّة, ؟. ق: ‏ فيء 
؟ّ 3 دز.ء. ثم 3 انتضائه. 05 يكيل 
لاج ل لايعنى. أ سه ل ا 3 سرع اثناي. 


.م صسن؛ - في وحدوده, 
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غيره! أزم ترجّح أحد المتسساويين على الآخر لا لمرجّم, و إِنّه محال في بداية /584/ 
العقول؛ فلااستدراك في الأول لأنه أشار؟ إلى امتناع استغنائه في وجوده”عن؛ الغير و 
بيّند بتوله: «فإلّه ئيس وجوده من ذاته أولى من عدمه». فإنّه إشارة” إلى استحالة التربح 
بلا مركم ارا اا 0 بديهى الاستحالة. 

و في هذا التوجيه تعسشف تعششف فلا هر فإنّه إن عنى بذلك أن مقهوم قوله: لاليس ‏ يصير 
موجوداً من ذاته» هو مفهوم امتناع عدم امتياجه في وجوده إلى الغير؛ فهو بِيْن البطلان. 
شرورة اعتبار الغير في المقهوم الثاني و عدم أعتباره فى المثهرم الأوّل: و إن عنى د به أن 
الأول مستلزمٌ للثاني فالسؤال عائد. لأنّ في إبراد الملزوم استدراكاً كماكان[ ١5‏ ]. و كذا 
الكلام فى قوله: «أشار بقوله: فإنّه ليس وجوده من ذاته أولى من عدمه» فإِنّه إشارة” إني 
استحالة الترجّيح بلا مرسّح؛ فإنّ معنى ذلك القول ليس إلا أنّ ذات الممكن لايقتضى 
وجوده ولا" عدمه؛ و هذا لايدل على استحالة الترجّح بلا مرجّح. و هو بين ل" سنترة يد. 

والأولى أن يقال: القضية لما كانت بديهيةٌ وكان فيها خْمَاء ما أراد إزالة الخفاء بتصوير 
الممكنء فلهذا أورد منهيومه و حمله .عليه إيضاسا. 


]/75١- 1/69 [‏ قوله: و تقرير الكلام بعد ثبوت احتياج الممكن إلى الخير, 

أي؛ لكا ثبت ثبت أن كل ممكن محتاج إلى الغير في وجوده فذلك الغير إن “كان ممكئاً فهو 
يحتاج ٠'‏ إلى شيع أخر! إِمًا أن ينتهي إلى الواجب, أو يدور الاحتياب؛ أو يتسلسل. وذلك 
لأنه إن أنتهى إلى الواجب فذاك؛ و إلا فإنْ كانت السلسلة متناهية يلزم الدور, و إن كانت 
غير متناهية يلزم التسلسل "', فأجزاء الاننصال لابد أن يكون ثلائة؛ لكن الشيخ اقتصر 
على واحدٍ منها بقوله: «إمًا أن يتسلسل ذلك إلى غير النهاية». و حذف١‏ الجزئين 
الآخرين؛ أمَا الأوّل: فلته نفس المطلوبء و أمًا الثاني: فلأنه بيّن البطلان, و بسيب آخر 


.١‏ ص دد ذلك... إلى شيره. 5 قاء مى؛ إشارة. م؛ الوجرد. 
صي؛ 85 إلى. سج اشار أ م س: س: - يلا مرجيح. 
لابع: . ظاهر, أ مه سن + قاء فالّه إشارة. ف م عا 
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الدمط الرابع؛ فى الرجرد و علله اع 


يذكره. فهذاا هو السبب في حذف جزثى المنفصلة و الاقتصارا على جزءٍ وأحد. 

ئمّ إن هذا اليرهان قرّره في هذا النصل بوجهٍ إجمائي؛ و في الفصل الذي يليه بوجه 
تفصيلي. و لهذا سمّاه شرحاً. 

و التقرير على الوجه الأوّل: أن الممكنات لو تلسلت وكل ممكن محتاج إلى موجيٍ" 
حي فلابد من شيءٍ تحتاج إليه جملة تلك الممكنات, و كل واحد من أحادها. وما 
يحتاج إليه الجملة و كل واحدٍ يكون مغائراً للجملة و لآحادها بالضرورة؛ وكلّ موجودٍ 
مغائر لها و لآحادها خاريمٌ عنها. فلا يكون ممكناً و إإحتاج إلى موجود آخرء فيكون 
بعض السلسلة؛ فإذن هر وأجِبٌ,؛ وهو المطلوب. 

و فيه نظرً! إن أريد أنه لابدٌ من شيء وأحي*[17] يحتاج إليه الجملة و كل واحدٍ من 
الأحاد. فلا نسلم ذلك. ولِم لايجوز أن يكون ما يحتاج إليه الجملة غير مايحتاج إليه كل 
واحد؟ و إِنْ أريد أنه لابدٌ من شىء' تحتاج إليه الجملة و شيء يحتاج' إليه كل واحدٍء 
فلا نسلّم أن ذلك الشيء الذي تحتاج إليه الجملة مغائث لكلّ واحدٍ من الأحاد. حتّى* يلزم 
أن يكرن غارعا عن الجملة. و هذا لا يند فم إلا بأن يقال: الشىء الذي تمحتاج إليه 
الجملة لا يجوز أن يكون نفس الأحاد و لاكل واحد منها و لا بعضياء بل خارمع عتيا؛ 
قلابدٌ من التقسيم. فلذلك صار هذا الوجه إجمالياً و الوجه الثاني تنصيلياً. 

وتقرير سؤال الاإمام: أن السلسلة الفير المتناهية: و هي الموجودات الغير المتناهية 
التي يكون بينها ترئّبٌ فإنّها إن لم يكن بينها ترثّبٌ لم يكن سلسلة إِما أن يكون أحادها 
موجودة معأ أوغير موجودةٍ معاً. فإِنْ كان آحادها غير موجودة معاً لا يستحيل عندهم 
عدم ثناهيهاء و إِنّما المحال ما يكون آحادها موجودة معاً. فتسلسل السسكدات إِنْما يكون 
محالا لو كان ١١‏ [حادها موجودة معاً.1؟؛ ] 

نما يكون كذلك لولم يجز استناد كلّ ممكن إلى سبب متقلم عليه بالزمان, فإ لو 


.قن هذل ؟. اس: الأختمار, 0001 خس: امو جدركء 
. م الواجب, ف. م: آخر. 1ىم! » خارج. 
أ سس محبناج. آي ع + لا 5 م لا يدنم, 


له ع: كانت. 


مط المحائسات بين كرسي الإشارات 


جاز ذلك لم يكن آحاد السلسلة موجودة معأً'. و حيتئٍ يجوز استناد كلّ ممكن إلى 5 
لا إلى أوّل. 

قال الشارح: على هذا الكلام مؤاخذة لنظيةٌ؛ و هوا: أَنّ أستناد الشيء إلى ما قيله 
بالزمان محال, لأنه استناد إلى معدوم. بل الواجب أن يقال: هذا البيان موقوفٌ على بيان 7 
امتناع بق المعلول بعد انعدام العلّةء إن لوجاز بقاء المعلول بعد العدامها جاز أن لا يكون 
كل وأحدٍ من السلسلة باقياً إلا في زمانين يكون فى أحدهما موجّدا وفي الآخر موجدا؛. 
و حينئدٍ جاز استناد كل ممكن إلى آخر لا إلى أوّل. و لما كانت* المؤاخذة يندفع بتغيير 
السارة سئاها لنقلية. 

وئحن نتول: لا نسم أن استناد" الشيء إلى ما قبله بالزمان استناذ؟ إلى المعدوم ''.و 
نما يكون كذلك اولم يصر المتقدّم ١١‏ بالزمان على الشيء مقارثاً له. وهو ممتوحٌ؛ فإِنٌ الأب 
متقلمٌ على الابن ومقارجٌ؟ له. لامن جهة الِتقدّم بل من جهة أشرى. و ليس كلام الامام إلا 
أن السبب يمكن ؟' أن يوجد و يكون في الوبجود زمائاً ثم يوجد المسكّب ثم ينعدم. و هكذا 
المسبب /كه5 يكون موجود ا زماناً ئمٌ يوجد مسبياً' آخر ثمٌ يتعدم. و هكذاكل مسبب؟! 
يكون فوقه سببٌ كان متقدّماً عليه بالزمان, فيكون كل مسبّبٍ فوقه سببٌ ل إلى أوّل و لا 
يلم منه محال. و هذه الصورة و إِنّكانت مبنيةٌ على إمكان بقاء المعلول بعد انعدام العلة, 
تبتني ٠١‏ أيضاً على تقدّم السبب على المسيّب بالزمان[8١].‏ فلاغيار على كلام الإمام. 
[17-1/145/؟] قولة: شرح. 

تحرير الدليل: أن الممكن لابدٌ أن تكون له علةٌ. فعلّته إركانت؟! واحبةٌ فهو المطلوب. 


.١‏ ص - و إنّما... يكون معاً. 1ع هي اج؛ بيان. 
4 صء ق: موجل. 4. ص ح: كان, 1ج أن 

با م؛ إسناد. اس: ‏ الشىي+. 4. م إمناد. 

١‏ سن صن؟ معلوع. ١‏ سن؛ المشدم, . سى؛ مقارئاً. 
اماس لمكن 4 م: مبباً. 80 م1 مديبا. 


أ م سلية, لاا قد كات. 


العمط الرابع: فى الوجرد و علله ع 


إن كانت ممكنة فإمًا أن تنتهي إلى الواجب. أو يدور, أو يتسلسل. و أَياً ماكان يازم 
جود الواجب. أيا على تقدير الانتهاء فظاهة؛ و أمًا على تقدير الدور أو التسليل فلان 
كلّ جملةٍ كل واحدٍ منها ممكنٌ متناهية كائت١‏ أو غير ستناهية ما أن تكون واجبة 
الوجود؟ أو ممكنة. و الأول باطل؛ لأنها لم تجب بذاتهاء بل بأجزائها. و الثاني لابد لها من 
علَةء فتلك العلّة إْمَا كل آحادهاء أو بعضهاء أو أمر خارج عنها' إن كان كل احادها فَإن 
كانت * العلّة جميع آحادها يلزم أن يكون الشيء علّةٌ لنفسه, و إن كان' كل واحد واحد" 
منها ذهو أيضاً باطل؛ أن كل واحد* واحد لا يستقلٌ بإيجاد الجملة. وإِنْكانت العلّة بعض 
آحادها فهو أيضاً باطل) لأنّ كل واحدٍ فرض فعلته؟ أولى بالسببية منهء فتعيّن أن يكون 
العلّة أمرأً خارجاً عنها؛ وهو '! المطلوب. 

لا يقال: لانسلّم أن الجملة إِنَا واجبة أو ممكنة؛ و إِنْما تكون كذلك لو كانت موجودة؛ 
وهو ممنوح. فإِنٌّ الموجود ما قام به الوجود, و من المستحيل أن يقوم الوجود'! بجميع 
الممكنات, و على تقدير إمكائها لا يلزم أن يكون موجودة حسَّى يحتاج إلى علَةٍ موجودة. 

لأنّا نقول: متى كان كل واحدٍ من الموجودات ممكناً كان وجوده من غيره: فهو بالنظر 
إلى ذاته ليس بموجود. ومتى كان كل موجودٍ؟! ممكن بالنظر ١‏ إلى ذاته معدوماًء فجميع 
الممكنات بالنظر إلى ذواتهاء' يكون معدوماً؛ فلايكون وجودها إِلّا من الغير, 

ولاثقول: إن جميع السكنات سمكنٌ واحد؛ بل هي" ممكناثٌ لاتوجد بالنظر إلى 
ذواتها”'؛يل من الغير, لو قطع النظر عئه لم يكن شى# منها ١"‏ موجودأً. و هذا بديهي لاشك فيد. 

فإن قلت: لما ثبت أن جميع الممكنات لايد لها من موسي مشارج عنهاء فأ حاجة إلى 
الانفصال إلى الأجزاء الثلاثة؟ فإنّه يكفى أن يقال: من ١‏ الموجودات الواجبء و إلا لكان 


ا. س:-كانت, 7ج من: ‏ أل جود. ا ص: . أو بعشها .., عنها. 
5. م؛ كانت. ه. مه س: كل أحادها فإن كانت. 3 م:كانث. 
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م المساشخات بن سرحي الإثارات 


جميع الموجودات ممكئات!؛ و حيئتذٍ يحتاج إلى الواجب. 

فنقول: هذا استدلال بجميع الموجودات على وجود الواجب؛ و؟ الفرض الاستدلال 
بكلّ موجود من الموجوداث, و لا يتم إلا بتلك المنفصلة. 

واعلم! أن الشيخ قرّر البرهان في العف هكذا: كل ما هو معلول و علَّةٌ[19] قهو وسطٌ 
بين طرفين بالضرورة: فإنّه لكان معلولاً كانت له علةٌ: و لتاكانت له" علّة كان له معلول. 
قلو تسلسلت العلل إلى غير التهاية ذكاتت سلسلة العلل القير ؟المتناهيد معلولةٌ و علد إذ 
لا واحد من أحادها إِلا و هو معلول و علد أيضاً, آنا أنّها عله فلأنها علّةٌ للممكن الطرف 
المنروض: و أمّا أنْها معلولة فلأثها يتعلّق بالمعلولات و المتعلّق* بالمعلول لابد أنكون 
معلولاً. ذلا ثبت أنّ سلسلة العلل معلولة" و علّةٌ و ثبت أنّ كل ما هو معلول” و عله 
وسط؛ فتكون سلسلة العلل الغير المتناهية وسطأًء فيكون وسطأً بلاطرف, و إِنّهِ محال. 

ويمكن أن يورد السؤال المذكور حليه؛ لكنه يندع بما ذكرنا. 


[94-1/143/؟] قوله: و اعلم, أنّ حصول الجملة من الأجزام!. 

حصول الجملة من الأجزاء ٠'‏ بوجود ثلاثة: 

- فإنه ربّما ينضمٌ جزءٌ مع جزع فيحصل الجملة يمجرّد اجتماعهما. 

دروكلا لق دود عزو ر تلو الاعنة البكامية و يعمل ابيب ذلك 
جملة. 

فإن قلت: لما تحقّق الاجتماع في الْأَوّل فلاب أن تكون ثمّة هيئة اجتماعيةٌ؛ فهو 
المجموع الثائي» ١‏ 

منعناه: إن المجموع الثاني إذا تحقّق فمعروض الهيئة الاجتماعية ليس أحد الجرئين, 


١‏ مي ج: ممكنا. أ ص: دده الى من: ‏ له, 
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الدمط الرابع: فى الرجرد و علله ام 


بل مجموعهماء و ليس فيد هيئة اجتماعية أخرى. 

-و رئما ينضمٌ جزءٌ مع جزم و يفيض على المجموع صورة أو مزاج و يحصل يحسب 
ذلك جملة. فالحاصل في الأول مجرّد لم وهو شى مع شسىي؛ و فى الشانى 
اللاجتماع مع هيئة اجتماعية و العيارة عنه يأنه شىء لشسىءم ومبع شسيءء فإ البيئة 
الاجتماعية شى4 حاصل امبو وهوشىغ مع شىءء وفى الثالثك صورة نوعية أو مزاج 
فيهما و قد عبرا عنه بأد شىءٌ من شيم مع شيع 

فلقائل" أن يقول؛ تفظة «من» تارةً يستعمل في العلّة الفاعلية؛ فيقال: وجود الممكن 

ا ى يستعمل فى العلّة المادّية, فيقال: السرير من الخشب؛ فَإِنْ كان 
المراد بتوله: «الحاصل في التالث شي من شيع مع شي و» 92 المجمورم و هو الشيء- مع 
انشع فاعل له فهر باطل؛ حرورة 5 أن المجموح ليسى بفاعل للصورة النوعبية» و إن كان 
المراد أنّه ؛ قابل له ' فلا فرق بين الحاصل فى الثالثك والحاصل في الثائى. 

وألجواب: أن المراد القابل, و لانسلّم عدم الفرق بين الحاصلين: و إِنّما يكون لو 
لم يختلفا بجهةٍ أخرىء فإِنّ الاشتراك /585/ في يعض الصفات لايوجب الاشتراك فى 
جميع الجهات' و الصنات". فالحاصلان*, إِنْ اشتركا في قابلية المجموح إِلَّا أن الحاصل 
في الثاني مجرّد هيئةٍ اجتماعية: و في الثالث صورة؟ أو مزايج. 

نعم؛ يرد أن يقال: لافرق يين العبارتين في المقهو م[ .]9٠‏ خإنٌّ مقهوم الثاني أن الحاصل 
شيم في مجموح قابل له" و مقهوم الثالث أيضاً أن الحاصل شية في مجموح قابلٍ له. 
تعباركه لايئيد الثرق وهو يصدده. 

وتحقيق الكلام في هذا المقام: أن المركب الخارجي إِمّا أن تكون له حقيقة مغايرة 
لحتيقة الأحاد, أو لا. فإنٌ لم يكن فهر القسم الأوّل: و إن كان إِمَا أن تحصل لد صورة منوّعة 
حتّى صار نوعاً في الخارج يصدر غنه آثار مختلفة فهر الثالك؛ و إلا الثاني. 


.١‏ ضن: * ذللل. ؟. ل: يخير. جيه ولتائل. 
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وأ . ب 


2 المساكبات بين شرحي الإشارات 


وأمّا العبارة و إِنْ كانت قاصرة عن المراد, فهذ1 هو المراد'. 
ولمًا كانت جملة الممكنات المفروضة من القسم الأول حكم الشيم بأنّ الجملة 
والاحاد ى 2 واحد. ف يه إشارة إلى ب فسالناء, 


[10-1/1419/] قوله:إشارة: كلّ علّة جملةٍ هي" غير شيء من آحادها. 

قد ثبت أن كلّ سلسلة معلولات تحتاج" إلى علّةٍ خارجة؛. فتلك العلّة الخارجة لابد 
أن تكون علَةٌ لكل واحدٍ من آحادها؛ أن تلك العلّة الخارجة” لابدٌ أن تكون' هلة لبعيض 
أحادهاء و ذلك ظاهر. فإمًا أن يوجد في الآحاد الباقية شيخ لايكون معلولاً لذلك البعض, 
أولا. فإنٌ لم يوجد فهو المطلوب. و إِنٌ رُجد فإمًا أن يكون ذلك الواحد علد لذلك البعض؛ 
أو لا. فإِنٌ كان علد رم اجتماع علتين على معلول واحدرء و إِنّد محال؛ و إن لميكن علّة 
يلزم أن يوجد في الجملة أمران لا ارتباط بينهما بالعلّية و المعلولية. و ذلك في السلسلة 
المثروضة محال. 

لايقال: لانسلّم استحالة أجتماع علّتين: و إِنّما يكون محالاً لو كانتا مستقلتين. 

لأنا تقول: العلّة الخارجة" لابد أن تكون عل مستقلة بإيجاد بعض منهاء فإثّه إن 
لم يصدر .عئها شى» من الأحاد لم يعدر عنها الجملة بالضرورة: فلو احتاج ذلك البعض 
إلى فاعل آخر لمتكن العلّة الخارجة* مستقلّةٌ و قد ثبت أَنّها كذلك؛ هذا لف فسقوله: 
دنه عل وَل للآحاد» أى: علّةٌ لكل وأحدٍ واحد و إلافليكن كل وأحد غير محتابع إلى 
تلك العلّةء إذ لايجوز في هذه الصورة أن يكون علّةٌ لبعضها دون بعض. فإِن" جاز 
أن توجد جملةٌ لا كالجملة المروضة تكون علتها علّةٌ لبعض احادها دون بعض: فَإِنّ 
حقيقة الجملة المفروضة هي ٠١‏ حقيقة الأحاد. فإ كانت علد لبعضها دون بعض لميكن 


.١‏ صى: ‏ فيهدذًا هر المراد. ؟ عمن ا هو 1 محتاج, 
ص ٠»‏ ق: سارجمية,. .سن" الحتارجة. 1 م يخرن, 
ع1 الخارسية, ق؛ ص: خارجة. 6بم: الشارحية, 4 قي سن: و أن. 


5205 ق:- غي. 


النمط الرابع؛ فى الرجرد ر علله 1 


علد للجملة بالحقيقة: بل علّةً إذنك البعض فتط. 

هذا هو كلام ' الشيخ» و هو دليل آخر غير ما ذكرنا". 

قال الشارح في شرح هذا الكلام: العلّة الخارجة إن كانت عله للك الجملة على 
الإطلاق كان أَوّلاً عل لواحدٍ واحر من آحادها", و إِلا فإمًا أن لايكون علّة لشيءٍ من 
الآحاد فلايكون علَّدٌ للجملة: و إِما أن يكون عله لبعضها دون بعض فيلزم أن لايكون هلة 
للجملة على الإإطلاق. 

وفيه نظكٌ؛ لأله إن أريد بالعلّة المطلقة.[١؟]‏ العلة التي يستند إليهاكل و احدٍ من آحاد 
الجملة, فذلك الكلام يرجع إلى قضية شرطية يتّحد فيها المقدّم و التاثى: و هو هِذيان 
لاحاجة قبها إلى بيان؛ و إِنْ أريد بالعلّة المطلقة, العلّة الفاعلية للجملة فقيد الاإطلاق 
مستدركٌ؛ لأنّها المرادة ؛ من العلّة إن لم يقيّد بالاطلاق. 

والذي غلّط الشارح قوله: «فلم تكن علّة للجملة* على الإطلاق». فظنٌ أن «الااطلاق» 
متعلّق «بالعلة» أي: لايكرن علّةٌ مطلقة, و ليس كذلك؛ بل متعلةة١‏ ب «لمريكن». فكأئه"” 
قال: فلم يكن علّة للجملة على التحقيق؛ كما ذكرناة. 


[1/197-1/14] قوله: كل سلسلة. 

المراد أن كل سلساةٍ من عطل ؟ و معلولاتٍ ٠١‏ فهي تنتهي إلى الواجب؛ لأنْه ما أن يكون 
فيها ما ليس بمعلول ''. أو لايكونء و أي ماكان: فواجب الوجود طرف و نهاية لها. 

أمَا على التقدير الأول فظاهة؛ 

وأمًا على التقدير الثاني فلِما ثبت أن العلّة الخارجة لابدّ أن تكون عله لبعض 
أحادها؛ فذلك الواحد إِمّا أن تكون له" علد في السلسلة. أو لايكون. لاسبيل إلى الأول 


.١‏ من: كلام. تا ج: ما ذكرثاه. لا سى جء ق: الاحاد. 
شّ 3 السراك, 1 سن و لقمك الأطلان..., للجملة, 2 سن ره بعملق. 
ا ص وكانه. لي سن ذكرناه. 3 3 العلل. 
٠‏ م؛ المعلرلاث. 1١‏ م: بمجموع. 7 يذ ألم 


1 ع: له 


5 المساكمات بين شرحى الاشارات 


إلا لزم اجتماع علّتين مستقلتين على معلولٍ واحار, ونا محال. 

وبعبارة أخرى؛ العلّة الخارجة لابدّ أن يكون شيء من أحادها صادراً عنها. فلوكان له 
علّة فاعليةٌ فى السلسلة لزم أن يصدر واحدٌ عن؟ علتين: و هو محال. فتعيّن" أن تكون 
العلّة الخارجة ؛ علَّةٌ لواحدٍ لاتكون له علَهٌ في السلسلة؛ فتكون سلساة العلية والمعلولية 
منتهيةٌ إلى العلّة الخارجة* فهي طرف قطعاً. 

وقد ذكر الشارح أن هذا الكلام لبيان تأليف المقدّمات لانتاج المطلوب؛ و هو وجود 
الواجب. وبه يتم اليرهان الذي أراد الشيخ تقريره. 

ويرد عليه أنّه' لو كان المراد ذلك لكان قوله: «إشارة؛ كل علّة جملةٍ هي شيء غير 
إحادها»[ 79 ]"... إلى أخره: على ما فسّره بداكلاماً اانا فاصلاً بين المطتلرب 
ومتدماته. 

والحقّ أن الشيخ لما ثبت في أُرّل الفصول وجود الواجب من* كونه عل خارجة عن 
سلسلة الممكنات ذكر له ؟! من تلك الحيثية أحكاماً في فصول أخر. 

فمنها'': أنه علّة لكل واحد من آحاد السلسلة؛ 

ومنها: أنه طرف لكلّ سلسلق, حمّى يتبيّن أن السلسلة الى فرضت غير متتاهية 
تتناهى بواجب ١‏ الوجود. 

و" قال الاامام: يقي هيهنا مقامٌ أسشرء و هو إيطال الدور, 

أجاب الشارح بقوله: « وأعلما أن الدور» ... الى اخره أ و هو ظاهث, إقهةم 


[9-1/144/] قوله: هزه قسمة يحتاج إليها فى بيان توحيد واحب الوجود. 
الشيخ أراد بيان وحدة واجب الوجود. لكن قدّم عليه مقلامتين: 


1ق هر. أ خم ة 2 مر ١‏ م قبذي. 
1. م مى؛ المقارجية. .ع: السمارجية. ١س‏ ء أيه 
عزهى غير شيء من آسمادها. لع" يه, 3 ع: + محيمث, 
أوع” د أيه ع متهاء 5 ق: رأجبه, 


5 1 -الء 1 مر آخر. 


التمط الرابع: في الرجرد و علله 0ك 


أوليهما': أي الأشياء تختلف إمّا لابالأعيان ' أو بالاعيان” و انْتى تختلف لابالأعيان 
تختلف إن بالاعتبار أو بغيرء؛ أمّا بالاعتبار فكالعاقل؟ و المعقول, فإنٌ النقس إذا عقت 
نفسه” فالعاقل و المعقول شي واحدٌ بالذات مختلفٌ؟ بحسب الاعتبار؛ و أمّا الاختلاف 
بغير الاعتبار فكالاختلاف بالمفهوم: كالناطق و الاإنسان يختلفان في المفهوم و . بتحدان 
في الوجود. و المختلفة بالأعيان إمّا أن يتّفق في أمرٍ متوّم أو في" عارضء فإذا كان 
الأشياء تختلف بأعيانها و تتّنق/ في أمر مقوّم لها فهي تشتمل على مابه الاختلاف وماابه 
الاتّفاق, و النسية بيئهما إمّا اللووم ارباقترو ض وو على التقديرين إِمّا من جائب ما به 
الاختلاف أو من جالب ما به الاثفاق. فهذه أقسام؛ أربعةٌ لامز يد عليها. 

ما باللزوم :٠'‏ فإذا كان ما به الاتفاق لازماً فهو غير سنكر. لجواز اشتراك اللأمور 
المختلفة في لانم واحدء و إذا كان ما به الاختلاف لازماً فهو منكه و إل لكان الذي يلزم 
الواحد مختلقاً متقايلٌ 

و إِنّما أردف الاختلاف بالتقابل, لأنّ اللوازم نو كانت مختلنةٌ غير متقابلة يجوز 
َنْ تتواره '! على موضوع '' واحدٍ كالسواه و السطح و الشكل ع علبى الجسه أ تا إذا 
كانت متقابلةٌ فلا يجوزء و إلا لزم اجتماع المتقابلات على شيم واحارء وهو محال. 

و أمّا بالعروض: فإذاكان ما به الاثفاق عارضاً فهو غير منكر. 

و لعل قائلاً يقول:؛ ما به الاختلاف هسيناة١‏ في الأشياء مانا الأشياى, مستلزع 
للأشياء و الأشياء مستارمة؟! لما به الاثفاق؛ لأنه مقوّمُ لهاء فلا يكون ما بد" الاكناق 
عارضاً: يل لازما. 

وأمًا المثال الذي ذكره الشارح فساقطً, لأنّ هذا الجرهر و ذاك"' العرض إن لم يعتبر! 


أ اج: أوليهما صن: أَزّلها. من؛ احذاهما ”. م: بالعيان, 

م: لا بالأعيان, ك. ع1 و كالمائل. م: نفسها, 

5 صضص؟ + متدلف. م + أمر. كد هى: بطتلف. 
3. ص: الأقام, ٠‏ س؛ اللزرم. 5 حس: نتراردها. 
7 م! مرضمع, م1 + ف ١6‏ من: عنا, 

8 ج: مسستالزم , ١‏ صي: في. لاا ع صن: ذلك 


قما. م : يمتبر, 





مع الرجود لميكن ما به الاثّئاق و هو الوجود مقرّماء و إِنّ أعتتيرا مع الوجود كان ما به 
الاتاق' لازم بالضرورة. 

قنقول في جوابه: تقرير المثال إن« هذا الموجود» و «ذاك الموجود » إذاكانا إشارتين 
إلى هذا الجرهر و ذاك العرض فهما من حيث هما موجودان يكون الرجود مقرّماً ثهماء وما 
بد الاشتلاف هذا الجوهر و ذاك العرضء و الوجود عارذن له, لا لازم !. 

إذا" تقر هذ! قنجيب؛ عن أصل الاشكال: بأنّاء لا نسم أن ما به الاختلاف في 
الأشياء مستلزءٌ لها. فإنّ هذا الجوهر و ذاك العرض ليس بمستلزم لهذا الجوهر الموجود و 
ذاك العرض الموجود' أي: للمجموح من أحدهما و من الوجود, ضرورة أنّ كل واأحدٍ 
منهما موجوة و المجموع ليس يموجود [1؟]. 

و عن الاإشكال في المثال؛ بأنَا تختار أَنّ هذ! الجوهر و ذاك العرض يعتبران" مع قيد 
الوجود؛ فقولكم: دما يد الاثفاق” لازم حينفز» إِنْ أردتم به أنه لازم لما به الاختلاف. فهو 
ممنوءٌ؛ و إِنْ أردتم* أنه لاز للمجموع فمسلَّمٌ لكن لا يلزم مند لزومه لما به الاختلاف. و 
نّما يكون كذلك لو كان المجموع لازمأ لما به الاختلاف, و ليس كذلك. 

واعبلم | أن هذه القسمة لا انتفاع بها ٠"‏ في توحيد واجب الوجود. فإنًا لوفرشئا واجبي 
الوجود ثم يكونا شيثين مختلفين بأعيائهما متّدقين في أمر مقوّم لهماء إذ لامقوّم لواجب ١١‏ 
الوجود قطعاً و إلا نزم تركيية 7' و هو محال ْ 

نعم! الانتفاع بمجوّد القسمة بين مأ به الاشتراك و هو الوجوب و بين مابه الامتياز 
الّذى هو التعيّن بالأزوم و العروض على ما ذكره الإمام. و أمًا على ما ذكره الشارح 
فلاحاجة إلى هذا القدر أيضاً بل إلى مجرّد قسمة الشيئين الستلاقيين؟! باللزوم و 
العروضء لأنّه لم يفرض الكلام إلا في الواجب الواحد على ما سيأتيك بيانه. 


1. ع كه هر مه الاتقاك. 5 م 34 له و 25 راذا 

مه ل ليدجييا, 2 ص: آنا 1. صن: عارش له لا لازم. 
م معتبرالي. ام الأشبلاف. م ص؛ ع به. 

٠‏ م: لها. 1١‏ ق ‏ لأراجبى أ سرح تركبه, 


النمط الرابع: في الوجود و علله /اة 


[1/80-1/5] قوله: إشارة. قد يجوز أن تكون! مهيّة الشىء سدياً. 

اعلم! أَنّ المراد بالمهيّة غير الوجود: فإن الشىء ما مهيّة أو وجود. فما هو غير الوجود 
يمكن أن يكون سبباً لصفته " و يمكن أن يكون صفته 'سبباً لصنة أخرى؛ لكن لايمكن أن 
يكون سبباً لوجوده. فإِنٌ السبب متقدمٌ بالوجود و لا شيء يتقدم بالوجود على الوجود. 

وهذا تنبية على أنّ الواجب الوجود ليس غير الوجود فإنّ الذي هو غير الورجود 
لايكون سبباً لوجوده” فلا يكون موجوداً بذاته, فلا يكون واجب الوجود؛ بل واجب 
الوجود هو الوجود الذي هو موجودٌ بذاته. 

فإِنٌ قلت: ما ذكرتم' في غير الوجود آتٍ في الوجود[؟]: فإِنّ الوجود لوكان سبباً 
لوجوده والسبب يتقدّم " بالوجود كان الوجود متقدّماً”بالرجود على وجوده و إِنّهِ محال! 

فنقول: لا نسلْم أنّه محال. فإِنّ تقلم الوجود على وجوده إِنْما هو بنفسه /586/ و هو 
الوجود. و غير الوجود يتقدم لا بنفسه على وجوده؛ بل بوجوده. ولا شك في ؟ استحالته. 

و تقول لمزيد الابيضاح: كل ما هو غير الوجود فهو معلول” لأنّ الإنسان متلا إتنا 
أن يكون موجودا للإنسائية و لأنّه إنانٌ؛ و إما أن يكون موجوداً بسبب شيءٍ من 
خاري .١‏ لا سبيل إلى الأوّل؛ لأنّالانسان إِنّما يكون إنسائاً إذا كان موجوداً. فلو كان كونه 
بوجرداً لأنّه إنسانٌ لكان كونه موجوداً لكوثه موجودأًء فيكون الانسان موجوداً قبل كونه 
موجودا! وهو محالٌ. فبقي أن لا يكون الإنسان موجو دالا عن علد و ينعكس بعكس ١"‏ 
النقيض إلى أن كل ما لا يكون معلولاً لايكون غير الوجود؛ بل هو نفس الوجود. 

فلو قيل: الوجود أيضاً كذلك لا يجوز أن يكون موجوداً. لأنه وود لأنّه نما يكون 
وجوداً لوكان'! موجوداًء فيكون موجوداً لأنه موجودٌ فيعود المحال. 

فالجواب: إن الوجود إِنّما يكون موجوداً لا بوجود آخرء بل بتفسه..فلامعنى لقولنا: 


.١‏ ف - تكرن. م: يحون ؟. من؛ سن لصفة. 1 من رج كشة. 
؛. م وأجي. قي ص ! + فاو يكرك سيباً لوجوده. 

1 مىء ق: أذكي. ج+ سس متشام. 4 م: مقلدماً. 

3 صن: + خلءم. م - مشلا أأءق: +درء 


أ م1 ء بفكسن. 7 صن؛ وجوداً لرواكان, 





الوجود موجوة لأله وجوة إلا أن الوجود موجودٌ بنفسه. فلايلزم أن يكون الوجود 
موجوداً قيل كوئد موجوداً بل اللازم أنّ الوجود متقدّم! بنفسه على كونه موجوداٌ و لا 
محذور فيه. 

فقد ظهر أن كل ما هو قير الوجود إِنّما يكون موجوداً بالوجود و الوجود موجود؟ 
بنفسه كما أن الزمانى يتقدام ”و يتأشّْرءُ بحسب الزمان و الزمان بنفسه؛ وكما أن الأجسام 
تختلف بالمادّة و المادّة بننسهاء و كما أن الأشياء تظهر بين يدي الحس بالنور و الدور 
بنفسه؛ لا بور آخر. 

لما كان هذه المقدّمة أصلا لاثيات أن وجود الواجب عين * مهيّته , شرع الارمام في 
البحث عن هده المسألة. لكن هيهنا شية؛ و هو أنّ هذه المسألة 0 
اليناف النهدية 

و الأخرئ': إن الواجمب غير مركب. 

و الشيخ سيصرح بهذه المسثلة بعد إثبات المقدّمتين. فالموضع الأليق بالبحث فيها 
هناك لاهيينا” 


[01/70/؟] قوله: و الفاضل الشارح. 

لما بيّن أن الوجود واقمٌ على الوجودات بمعنى واحدث؛ زعم أَنَّ وجود الواجب مساو 
لوجود* السسكنات من حيث إِنّهِ وجودٌ و إن وجود الواجب عارض لماهيته '', كما أنّ 
وجودات الممكنات كذلك. وظنٌّ أن وجود الواجب لو لم يكن عارضاً لمهيّة'' بل يكون 
نفس مهيّته” لزم أعد الأمسرين: إِما أن يكون وجود الواجب مساوياً للوجودات 
المعلولة '', و إِمّا وقوح الوجود على الوجود الواجب و؟! الوجود الممكن بالاشتراك 


1. ع2 مقاذم. 31 ا حرا بن #اموجيردا, 5 م١‏ متندم. 

قام؟ متأخر. 0ع من: خير. اما و الاخر, 

لا مسة . لاهبهنا, شاع ور 8 م ك0 لو سوردات, 
٠‏ مد ق: المهية, .سس اج: لمافيئه. 7 م؛ مهية. 


17 م لوجبرداث الممكتات, 1 1 + ععلى. 


النمط الرابع: في الرجرد و علله ام 


اللفتلي» لأنّ حقيقة وجود الواجب إِمّا أن يكون عين حقيقة وجود السسكن, أو غيرها. فإن 
كأن حقيقته هين حقيقته ,يلزم أن يكون وجوده مساوياً للوجود المعلول في الحقيقة, ر إِن 
كان ' غيرها حبّى يكون لوجوده حقيتةٌ ولوجود غيره حقيقةٌ أخرى يلزم الاشتراك اللفظي. 

و تقريد آخر في بيان أحد الأمرين: إِنّ وقوع الوجود على الوجودين إمّا أن يكون 
بمعنيئ واحرء أو لا يكون؛ و الشاني يستلزم' الاشتراك, و الأوّل يستلزم' أن يكونا 
متساويين فى الحققيقه. 

و هيهنا نظب: لأنّ الأمرين كماء يلزم على 'تقدير عدم عروض وجوه الواجب للمهيّة 
لازم أيضاً على تقدير العروض. فإِنٌ وجوده ثوكان عارضاً لمهيتد فإن اتحد هو والوجود 
الممكن في الحقيقة يلزم الأمر الأّلء و إن لم يتّحدا* يلزم الأمر الثائي. 

و أيضاً وقوع الوجود عليهما إِا' يمعنيٌ واد أو لا. 

و الامام لمّا أثبت أنّ الوجود واقمٌ على الوجودين بالاشتراك المعنوى قال: ثبت أنّ 
وجودالله ‏ تعالى ‏ مساو لوجود الممكنات من حيث إنَّه وجود؛ و حيتئز لا يخلو إْما 

أن يكون وجود اللّه ‏ تعالي "مع مهئته أو لايكون. و الأوّل؛ مذهب أكثر المتكلّمين: 
و الثاني: مذهب أكثر الحكماء. فهذا الكلام صريح في أ عدم الاشتراك اللنظي مستلزم 
لمساواة الوجودين ني الحقيقة على تقدير كل من المذهبين: فيكون أحد الأمرين و هو 
ِمّا؛ المساواتء أو الاشتراك لازماً على كل تقد ير لأنّ كل ملازمة يستلزم منع الخلوّمن* 
عين اللازم ونقيض الملزوم, فنقل تخصيص لزوم أحد الأمرين بتقدير عدم المقارئة؟ غير 
مطابق.1[ 19 ] 

لا يقال: أحد الأمرين ٠‏ هو اما 9 يكون حتيقة الواجب فناوية عقن وجودات 
الممكنات, و إمًا اشتراك الوجود و في قوله: «لزم كرون ذلك الوجود» إشارة إلى هذاء لار 
المراد ذلك الوجود الذي هو نفس الواجب. و بيان لزوم أحد الأمرين أنّ الوجودين إِمّا أن 


لآ ع مى: كالسها. ؟. من: ستلزم. من يتلْم, 
كرما من؟ كأما. ن. م متدمل. ل من؟ ما, 
لا. ص: ‏ تعالى, إل م: مسرم 3 م: المغايرة. 
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يتّحدا في المعنى و الحقيقة أو لا. فإن اتحدا و التقدير أنه عين حقيقة الواجب فيكون 
حتقيقة الواجب مساويةٌ لسائر وجودات' الممكنات النى هي معلولات. و إن لم يتّحدا في 
المعتى يلزم الاشتراك. 

لذنا نقول: لا يلزم من كون الوجودين متّحدين في الحتقيتة [11] وكون الوجود عبين 
حقيقة الواجب كون حقيقة الراجب /7ه5/مساويدً لحقيقة وجودات؟ الممكنات مطلقاً؛ و 
نما يكون كذلك لوكان حقيقة الواجب مجرّد الوجود. ر ليس كذلكء بل الوجود يشرط لا. 

نعم قد اعترف الامام بتساويها من حيث الوجدود. ولا يلزم منه تساويهما مطلقاً. 

قال الشارح: الوجودان إِمّا" يختلفان في الحقيقة فلا يلزم؛ الاشتراك أو يتقان ني 
المعنى فلا يلزم * تساويهما فى الحقيقة. لجواز أن يكون وقوع الوجود على الوجودين 
بالتعكيى. 

و منشأً الغلط أنه ظح أن لا واسطة بين الاشتتراك اللفظي و المتواطي'؛ و ليس كذلك. و 
سند المنع هيهئا لا ينحصر في تشكيك الوجود. فإنّه يجوز أن يختلف الوجودان في 
الحقيقة و يكون قول الوجود علبهما بالتواطى كما إذا كان عرضاً عاماً أو جنساً؛ لكن لما 
كان الواقع هو التشكيك لم يذكر غيره. 

وأعلم! أن هذا البحث من أُوّله إلى آخره مبنيٌ على كلية الوجود و تعدّده. و الحق أن 
المتعدّد هو الموجود لا الوجود[707] 


]/4-1/7١1[‏ قوله: و ذلك لأنّْ بين دلرفي التضادٌ الواقع فى الأنوان. 

هذا ليس تعليلاً لخروج البياض عن حقيقتي" يياض الثلج و بياض العاج و إن كان 
ظاهره ذلك, فانٌ دليله*ماذكر من أن المهيّة و جزؤها لا تختلف؛ بل بيانُ للتمثيل. 

و تقريره إن البياض اسمٌ واحدٌ واقمٌ يمعنىٌ واحدٍ على البياضين, و لا اسم لهما على 
التنصيلء فَإنُ جميع الألوان الغير المتناهية بين طرفي التضاد الواقع في الألوان لا اسم لها١‏ 


١‏ ص: الرجرداث, 1 دي وجود. 5 سس ؛ 0 اما 
ث ك: لي اج د ل 6 قي سس" ع ار لام . عل اج الترابلي. 
٠#‏ م:.حطيقي. ص: الحنيقي. مءء دلبله. 3 قى: لهماء 
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على التفصيل؛ و يقع على كل جمد منها اسم واحد بمعنيٌ واحدر ' علي التشكيكى. 
بم امال 
جنسية تبيّن أن البياضين ليسا بمشتر في ذأأتي [4؟]: فيكوئان ' نوعين مثردين”. 
وكأن* سائلاً يقول: كل نوع تدركد وضع اس د بإزائه كالإنسان والفرس والحمار و غير 
ذلك؛ فلو كانا نوعين قلا بد أن يكون لكل منهما اسمٌ على التفصيل. 
تاحانه: نكل نوع لا يجب أن يكون لد اسم فإ بين طرشي التضاء أناعا لانهاية له 
ولا يمكن أن يوضع لكل منها' اسمٌ. 


[1/57-ن88/"] قوله: و الجواب ما عرفته مما مي ', 

و هو أنًا نسلّم أن الوجود من حيث هو لو لم ينتض العروض و اللاعروض لاحتاج 
وجود الواجب و وجود الممكن إلى سبب منفصصل / و إِنْما يكون كذلك لوكان وجود 
الواجب مساوياً لوجود الممكنء و هو ممئوءغ؛ بل هما مختلفان في الحقيقة, فلم لا يجوز 
أن يكون وجود الواجب ,يقتضي لذاته اللاعروض و وجود الممكن يقتضي العروض؟ كما 


في النور و الحرارة. 

سلّمنا المساوات: لكن لا يحتاج وجود الواجب إلى سبب عدم العروضء بل يكفي 
فيه عدم سبب العروض. 

ولتاكان في هذ! المنع الأخير ضعت لأنّ احتتياج الواجب إلى العدم أشنع أشار إلى أنّ 
الحق ما ذكره أول. 


و يمكن أن يقال: هب! أن اللاعروض محتاج' إلى سبب؛ لكن لا تسم أده محال فإن 
من الحائز إن يكون الواجب محتاجا في صفةٍ عدمية إلى سب عدم [14] و المحال أن 
يحتاج في ذاته أو صفاته الحقيقية. 


أن جا من! ‏ بمعتق راحد, ؟, حى! ممشتر كمن. 7 قى: فكريا. 
ٌ ع مقر ديري 7 سَ؛ فكات أ ف + عن 2 متهما, 


/. من ؟ بما عرفته ما م هى: المتفصل. 9. س1 يصتاس. 
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71/71 8/؟] قوله: و الحواب إنّ! الحقيقة, 

توجييد أن يقال: أراد بقوله: «وجوده معقول "© الوجود الخاصٌ الذي هوئئس 

حنيقته؛ فلا نسم أَنّه معقول؛ وإِنْ أراد به الوجود المطلق فمسلَمٌُ” لكن لايلزم منه إلا 

ذا الرسرة سالك للستت اننا ب ارو الاق 

فإنٌ قلت: المعقول من الوجود هو الكون: و تخصيصه؛ بالإضافة إلى المحل '؛ فالوجود 
الخاصٌ الواجب' إِنّْما يتتخصّص بالاضافة إلى مهيّته. 

وأيضاً: الوجود الخاصٌ لوكان نفس حقيقته لا يكون' منهوم الوجود الكون, لأنّ 
حانيقته ليست هى” الكون الخاصٌ. و حيئئطٍ يكون قول الوجود على الوجود الخاصٌ قولاً 
بالاشتراك للنظي. 

فنقول: لا نسلم أن تخصيص الوجود بالاإضافة إلى المحلّة و إِنّما يكون كذلك لو 
لم يكن ذلك الوجود ثائماً بالذات: و هو ممنو م! فَإن الوجود''الواجب م ثائم 
بذاته. و أمّا الثاني فلا نسلّم أَنّ نفس١١‏ حفيقة الواجب ليس هو الكون الخاصٌ"', فإِنُ 
الشيخ يصرّح فيما بعد: إن الوجود مقَوّمْ للواجب عارطن الممكن. 


[0/1/05ا] قوله: و مثيا قوله: لو لم تكن حقيقة الواجب. 

تقريره: إِنّ حقيقة الواجب لوكانت؟! نفس الوجود و هي عله للممكنات؟! فعلة 
الممكنات إمّا أن يكون مجرّد الوجودء أو الوجود مع القيود السلبية *'. و الثاني باطلٌ لأنّ 
السلب لايصمٌ أن يكون جِرْء امن العلّة. فيلزم أن يكون ميدأ الممكنات /587/ مجرّد 
الوحود, فيكوتن سائر الوحوداث مبادي» الممكنات, ورقونها 


أ عس: إن *.م! المعترل: 7 م: فمحلوع. 

عن: و تستوسدييه, ف ء؛ المحال, ١‏ من صن: بالواسب. 
/ا, صس! فلا يكرك, أ عن من. 4 م: السمال. 

ل سن بع الو جود. فوج - تفسن, 

7 ن: “الى سديلتل يكرت كول . الشخاص, .١7‏ م من ى؛: ثان. 


4 م: الممخناث. , من: السللة, 
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[9هر/ا/] قوله: و منها قوله! إنبد اتفقوا, 

تحريره إِنّ الوجود عارضن للمهيّات الممكنة, فيكون في الواجب كذلك, لأن مقتضى 
الطبيعة النوعية لا يختلف. 

و صورة القياس أن يقال: لو كان الوجود عارضاً للمهيّة الممكنة' كان في الواجب 
كذلك, لكن المقدّم حي فالتالى مثله. 


]5/7897-1١/109[‏ قوله؛ ثم إنّه إاعترض على قول الشيخ. 

قال الشييخ: لو كانت إلمهيّة علّدٌ لوجود نفها'كائت متقدّمة بالوجود على الوجود.. 
لان العلّة متقدّمةٌ بالوجود؛ على المعلول. 

قال الشارح نقلا عن الإمام: لا معلى لتقدّم العلّة بالوجود إلا تأثيرهاء و حينئظٍ يكون 
معنى التالي أَنّها مؤثّرَةً في الوجود؛ و هو إعادة المقدّم بعبارة أخرى. 

و أجاب: بأنًا لا نسلّم أنّ معنى التقدّم هو التأثير, يل *أَمٌ مغائك له" فإنّ التقدّم شرط 
التأثير و الشرط مغائا للمشروط. و لئن سلّمنا أن التقدّم هو التأنير لكن الدليل تام ؛ لان 
المهيّة لايتصوّر مؤثّرة" إلا إذا كانت في الأعيان, فكونها في الأعيان شرط تأثيرها قي 
الوجودء و هوكونها في الاعيان: فيكون كونها في الأعيان مشروطأً بكونها في الأعيان و 
هو”محال. ْ ْ ْ 

و هذا المنقول غير ما ذكره الامام[ ]٠‏ لأنّ الامام؛ استفسر فى قول الشيخ: «إن العلّة 
متقدّمة على المعلول» *' و قال أن أردتم بتقدّم العلّة ١‏ كونها مؤثّرة فحاصل قولكم ذلكى: 
إن العلة لا تكون ١١‏ مؤْثّرة إلا بعد وجودها و هذا بعينها"' أعادة التالي, لأ معناه سيل ١4‏ 
أن المهيئة لاتكون مؤثرة في الوجود إِلَّا باعتبار الوجود؛ و هو محل النزاع: لأننٌ عتدنا 


١‏ مو ج: + قوله. 5 ص: + فيكرت في الراجب ب المسكنة, 

ا عا سس: لتقيسيها, ع م؛ ه هالوجود. 5 م: + هو 

أ. سن صن له ا, 0 نشريره, ام ق: أله. 

4. ق! أن الأمام, ا صن؛- و هذا .. المعلول. ١,م:‏ + على السملول. 


7م لا يكون, 177 م: فهذا بعيثها. 5 ص؛ - يلال 
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المهية عل للوجود بنفسها لا بالوجود. 

و إن أردتم معن آخر فبيّنوه. إن التصديق بعد التصوّر و على هذا لايتوجّه كلام 
الشارح, لأ جواب الاستفسار لايكون بالمئع. و لو قال': نحن ؟ نعلم بالضرورة أنه أمدٌ 
وراء التأثير ‏ لأْنّه مشروطٌ بالتقدّم ؛ قلابدٌ من بيان ذلك الأمر المغائر, و لو بيّن كان هذا 
اقول حشواً لا فائدة فيه 

م الامام لم يقل: إِنّ معنى تقدّم العلّة بالوجود هو التأثير: بل معنى مجرّد التقدّم الذاتي, 


م 


و حيئئل يكون بين المقدّم و التالي فرقٌ» لأنّ معنى التالي أن المهيّة لا تكون «ؤثرة في 
الوجود إلا بعد الوجود, و المقدّم' أن المهيّة مؤثرة في الوجود و لاشكٌ أنه مغائدٌ للمقدم. 

على أن الامام لم يقل: إن التالي هو إعادة المقدم بعبارة أخرى, بل قوله: العلّد متقدمة 
بالوجود على المعلول إعادة التالى بعبارة أخرى؛ فأين هذا من ذاك! 

و الحقٌ في الجواب: إِنّ المراد بالتقدّم الذاتي هر التردُب” العقليء فانّ العقل يجزم بن 
العلّد لابدٌ أن توجد أَوّلاً و بالذات» ثم يصدر عتها' شيغ. 

فحاصل؟ سؤال الامام منع الملازمة؛ و هوإنًا لا نسآم أن المهيّة لوكانت علد للوجودة 
لكانت متقدّمةٌ عليه بالوجود. و إِنّما يكون كذلك لو كان تأثيرها في وجودها مشروطاً 
بالوجود, و هو ممنوحٌ بل تأثيرها بئفسها. 

و جوابه ما نهنا عليه من قبل؛ أن المراد بالمهيّة غير الوجود*, و غير الوجود إِنّما يكون 
مؤثراً في الوجود بشرط الوجود؛ و العلم به ضروريٌ. 
[+ه9/١1-‏ 4 #/] قوله: و كما كانت المهيّة قايلة للوجود. 

أورد الامام على ما ذكره ننضين :٠"‏ 

تفصيليٌ: و هو مئع الملازمة, 

وإجمالي؛ و ذلك بوجهين [ 17١‏ ]: 


اما لل 1 صس: فن. #, صض: الوجود الستتدّم. 
ق: ١‏ بل قرله ... أخرى. شامء صر أق؛ الترتيب. اعم صن؛ عله . 
لا من مىء جج: و ععا صل . ا من : البوسرىد ف سس؛ مو غير الرجوه, 


اأءق: 000 
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أحدهما: لو صم ما ذكرانموه لزم أن لا تكون المهيّة علد قابلةً للوجود, لوجوب تقدم 
العلّة بالوجود '؛ و اللازم باطل. 

و الجواب: إِنّه إن أريد بقوله؛ «المهيّة الممكنة قابلة للوجود», أنّها كذلك في العقل, 
فلا نسم ها ليست بمتقلامة: بل هي متقلامة بالوجود العقلي. ضرورة أَنّ المهيّة تتحيّق فى 
العقل ' وله نه ثم يعتبر الوجود الخارجى لها؛ و إن أريد أها قابلة للوجود في الختارج 
نلانام ذلكء وما تكون قابلة في الخارج لو كان للمهيّة وجو و للوجود وجوه متفرةٌ- 
كما في اتضّاف الجسم بالبياضء و هو ممتوع. 

هذا غاية توجيه الكلام في هذا المقام. 

الثاني: النقض بما ذكره الشيخ: «إِنّ مهيّة الشىء يجوز أن يكون عل لصفتها» فإنّ تلك 
المهيّة لا يجوز أن تكون متقدّمةٌ على تلك الصفة بالونجود, وإِلَّا لم تكن العلّة نفس المهيّة 
فتطء بل المهية الموجودة', لكنّه جعل العلّة نفس المهيّة . 

فإ قلت: إذا لمتكن العلّة المهيّة مع الوجود و كل ما لا يكون مع الوجود كان معدوماً 
يلزم أن تكون المهيّة موْثّرة في أ حال عديهاا. | 

فتقول: لا يلع من عدم اعتبار الوبجود فى العلية اعثبار العدم: بل العلة المهيّة من حيث 
هي هى. فقوله: دو لا.يلزم من ذلك كونها معدومة», إشارة إلى هذا السؤال و الجواب. 

و أجاب: بأ المراد من علّية المهيّة من حيث هي ليس أن الوجود لا دخل له في 
علّتها. بل المراد أن المهيّة علّةٌ في الوجودين: العقلي و الخارجي؛ فلا يعتبر في عأيتها أحد 
الوجودين ععلى التعيين كالانقسام بمتساويين للروجية؛ فإن الزوجية تقتضيه” سواء فى 
العتل أو 'في الخارج؛ قلا يعتير في ذلك الاقتضاء " أحدهما. مع ماكر وز نينا مال 
يتحقق في العقل أو في الخارج يستحيل اقتضائها له؛ فالمهيّة تنتضي شيثاً تارة بغرط 
/8ه5 الوجود الخارجي و أخرى بشرط الوجود العقلي ” نو أكرى 3 خرطاعدهنا بل 

مع *كل منهماء وهو أكتضام المهية. 


4ه سي على المعلرل. 8 4 الغعل, ل . سو وو 
1 مى: + وجودها, . اا له, أ من: و 


/. م: اقتضاء. ف عد ق؛ الدهني. من: في 
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]8/4»-1/7١4[‏ قوله: إشارة. واجب الوجود المتمين. 

واجب الوجود متعبّنٌ, لأنه لو لميكن متعيّناً لويكن ' موجوداً. وقد ثبت بالبرهان' أنه 
موكتود. ققوله: بامالم :: بتعين لميكن عل لغيره» أكتر المقدّمات فيه مستدرلك و ذلك واضح. 

ند إِنٌّ تعيّنه إِمّا لكونه واجب الوجود أو لغيره. و الأُوّل: يستلزم المطلرب, لأنْه إنكا ْ 
تعيّنه ” لكونه واجب الوجوه فأينما وجد واجب الوجود وجد ذلكالتعيّن, فيلزم اتحصار 
واجب الوجود فيه. 

و الثاني؛ يقتضي أن يكون واجب الوجود المتعيّن * معلولاً لغيره, لأ معتى واجب 
الوجود إِنا أن يكون لازماً لتعيّنه, أو عارضاً أو معروضاً له" أو ملزوماً؛ و الكل محال. 
هذا توجيه الشارح. 

و فيه نفك لأنّ تعيّنه لو كان لغيره يكون وأجب الوجود محتاجاً في تعيّئه إلى 
غيره[؟7]: فيلزم أن يكون وأجب الوجود المتعيين معلولاً للغير', و هذا لاحاجة له إلى 
دليل. ولو استدلٌ بقوله: «لأنّه إرأ كان لازماً لتعسنه» كان تلك المقدمة بك 
البيان 3 إذ يكفى أن” يقال: لو لريكن تحيّنه لكونه واجب الوجود بل لغيره لكا 
واجب الوجود إمّا؟ لازياً لتعيّته أوعارضاً ٠"‏ أو معروضاً'١‏ أو ملزوماً ؛ و الكل 5 

ثم لوجرينا على هذا الاستدلال فقول الشارح: دو الكل محال» بعيدٌ عن التقريب, إذ 
التقريب أن يقال: و أَيَاُ ما كان يلم أن يكون وأجب الوجود المتعيّن معلولاً للغير"!. و 
كذلك قول الشيخ: «إِ كان تعيّن الواجب لازما كان الوجود لازماً لمهيّة غيره أو صفةء و 
ذلك محال» لا يناسب التقريب. 

امسو سا أشرى ؟: 

ما أوَلاً وثانياً: فحيث بين أنّ القسم الثالث يقتضيكون واجب الوجود المتعيّن معلولاً 


.١‏ ص: ‏ متعيّناً لم يككن. . م : فى البرهان, حص بعيثه, 

ع ص: المعين. 4. ص: -له. 1 م؛ لغيرة. 

لا سي ,؛ ؛ + لأله. أ عن د سن ؛ بآن. 

3 ص: - بل لغيره ,.. إسّا. + محتاجاً في تعينه إلى غيرهفيلزم ان يكرن واجب الرجرد المشعيّن معلرلاً لغيره و هذا 
لاساجة له إلى دليل. و لرامتدال بقوله: لأنه إن ٠‏ م + له. 


1ع + له لع: لغيرة, 17. م أخر 


النمط الرابع: في الوجرد و علله 00 


لماجعله متعيّناً. و إن طبيعة وجود! الواجب لو تتخصّصت بعين ذلك التعيّن لزم أن يكون 
وجود؟ الواجب المتخصّص " معلولا لعلّة ذلك التعين؛ 

وما ثالثً: ففي القسم الرابع حيث قال: «إنّه يقتضي كون الواجب معلولاً للغير. فلو 
احتاجت تلك المقدّمة ثمّة إلى الدليل ' فكيف صارت قي هذه المواضع بِيّنةٌ بنفسها؟! 

و الصواب أن يقال؛ أراد الشيخ أن يستدلّ على استحالة كون الشعيّن لغير* واجب 
الوجود بدليلين: 

أحدهما أنه يستلزم كون واجب الوجود المتعيّن معلولاً للغير, و هو محال. 

و الثاني؛ أنه لو كان تعيّنه لغير وأجب الوجود لكان معنى واجب الوجود لازم لتعيّتد. 
أوعارضاً أو ملزوما أومعروضاً؟, و الكل محال. 

و حينئلٍٍ يتوه ' الكلام لكن لابدٌ من دواوه العطف في قوله: دلأنه إن كان واجب 
الوجود لازمأ». حنّى بكون دليلاً آخر. و يحتمل أنْها سقطت من قلم الشيخ أو الناسخ. 

وممّا يدل على ذلك دلالة واضحةٌ اقتصار الشيخ فى مواضع من كتاب الدفه علي 
الدليل الأوّل من غير التعرّض ٠١‏ لبيان التلازم و التعارض؛ 

منها: ماقاله فى ثامنة الألهيات: «الواحد ممّا هو واجب الوجود يكتون ما هوبه هو وهو 
ذاته. و معناه ْنَا أن يكون مقصوراً عليه لذات ذلك المعنى, أو لعلةِ. مثلاً لو كان الشيء 
الواجيب الوجودهو هذا الإنسان خلا يخلو إِمّا أن يكون هو هذا الانسان للاتسائية و لاله 
انسائ: أو لايكون؛ فإن كان لأنه إِنسانُ هو هذا فالإنسائية يقتضي أن يكون'١'‏ هذا فقط و 
إن وجدت لغيره. فما اقتضت الانسانية أن يكون ١”‏ هذاء بل إِنّما صار هذ! الأمرة؛ شير 
اللإنسانية. فكذلك الحال في حقيقة واجب الوجود, فإنّها إن كانت لأجل ننسها هى هذا 
المعيّن أستحال'' أن تكون تلك الحقيقة لغيره. فتكون تلك الحقيقة ليست إل هذأ؛ و إن 


أ ثيه عس: ألرجرد. ١‏ حنج الوجوك. ص: لتخصص.. 

م: دليل. 5 م؛ بغير. .١‏ م: أو معروضاً أرملزوما. 
أل م1 يوجه. م:لر. ذرءع؛ + قلم . 

رع لمرّضء, .مد هر, 7.م! +شر. 


1 ع1 هادا 5ا. ص؛ الأمر. 5م لاستحال. 


5 المساكيات ين شرصى الإثارات 


كان تَحدّق هذا المعنى لهذا المعيّن لاعن ذائه بل عن غيره و إِنّما! هو هو لأنّه هذا؟ 
المفن "فكرى وجونة القاف الدميهاذ! وكوف كاذركون واتعى الريصوة و هنذا 
خلف! فإذن حقيقة واجب الوجود لواجب الوجود الوأحد فقط», هذا كلام الشيخ بعبارئد 
من غير تغييره و هو مصرّح بما ذكرنا. 

و تقول في بيان استحالة الأقسام الأربعة قي الدليل الثاني على محاذاأة ؟ الكتاب: 

ما إذا كان معنى وأجب الوجود لازماً لتميّنه فلانه يلزم أن يكون الوجود معلولا 
للتعيّن.* و هو إِمّا مهيّة الواجب"'؛ أو صفته. فيكون وجوده معلولاً لمهيته أو صنته؛ و إِنْه 
محال, 

و أمّا إذا كان عارضاً فلن العارض المفارق يحتاج إلى علَةِ غير المعروض: و إليه 
أيضاً, /588/ فهو" أولى بأن يكون لعلة. 

وأا إذاكان التعيّن عارضاً للوجود” الواجب, فلن عروض التعيّن لعل بالضرورة. و 
لابد أن يكون محل التعيّن و هو الوجود متخصّصاً. فتخصّصه إن كان بعين ذلك التعيّن 
يكون علّة ذلك التعيّن علّدٌ لخصوصية ذاث الواجبء و هو محال؛ و إن كان بتعيّن آخر 
سابق فالكلام فيه كما في ذلك التعيّن إِنّ علد مكزة بعش ها ّْ 

و أمًا إذاكان التعيّن لازماً للوجود الواجب و هو باقى الاقسام: فهو محال, لأنّ التعيّن 
حينئلٍ يكون معلولاً للوجود الواجب, و المقدّر خلافه. 

و لنشرمم يعد هذا كلام الشمارح ليتّضح مأ فيه من الخلل: فقوله؟: « و اعلم! أن بينا أ 
اللزوم لا يتحتّق» ...إلى أخره بيانٌ للشرطية القائلة: إن كان واجب الوجود لازما لتعيّنه 
كان الوجود لازماً لمهيّة غيره أوصفة. و توجيهه على ما قال أن اللزوم لايتحتق إِلّاإذاكان 
أحدهما علةٌ للآخرء أو كانا معلولين لعلّة واحدة, 

و هيهنا لاجائرٌ أن يكونا معلولين: و إلا لزم أن يكون الوجود ١‏ الواجب معلولا لغيره. 


١ج‏ + يذرن. 5 بو ' : لهذا, ١‏ سم المعين. 
أ ع1 + مشن, 0 ق: لعيينه. 5 م! واجبه الرجرد. 
لا م: و إليه اشار بقوله. بل من للاو. 4 من: ‏ قغوله. 


1 أ 3 ور عضرت 


و لا أن يكون الوجود' الواجب علد للتعيّن, لأنّه القسم الأوّل. فتعيّن أن يكون الوجود؟ 
الواجب معلولا لغيره؛ ولا أن يكون الوجود الواجب عل للتعيّن, لأنْه القسم الأوّل. فتعيّن 
أن يكون الوجود الواجب معلولاً للتعّن. و التعيّن إمّا نفس مهيّة الواجب أوصفةٌ من 
صفاته؛ فيلزم أن يكون وجود الواجب" معلولاً لمهيّته أو لصفة من صفاته. 

و قد تتوّر في المقدمة الئانية * السابقة أن محال؛ لكنّه قوّر ذلك بأنّابِينًا أن اللزوم 
يستدعي أن يكون الملزوم أو جزة منه عله أو معلولاً ماوياً للازم أو لجزي منه أو كانا 
معلولي عَلَدٍ واحدة'. و على ذلك التقدير لايمكن أن يكون وجود الواجب عَلَةٌ؟ للتميّن. 
فهو إِنَا معلولٌ له أو هما معلولان. و أَيّأُما كان يكون الوجود الواجب معلولاً؛ أمَا على 
تقدير أن يكونا معلولين فظاهرٌ, و أمّا على تقد ير أن يكون الوجود الواجب معلولاً للتعيّن 
فلأنٌ الوجود معلول للتعيّن, و التقدير أنّ التعيّن معلول الغير”؛ فيكون الوجود” الواجب 
معلولا للغير؛ و إِنّه محال, 

و هيهنا نظرٌ من وجوؤ؛ 

أحدها: أنه لا تقريب فيد, لأنّد ساول بيان الملازمة[*]. و هي أنه يلم من كسون 
الوجود الواجب لازماً للتعيّن كون الوجود بسبب مهئيته أوصقةٍ. و هذا لايتييّن باستحالة 
كون الوجود الواجب معلولاً. فالأولى في بيان الملازمة ما ذكرئاه. 

الوجه؛ الثانى: أن الثابت قيما سبق هو أنّ التلازم '' من ١١‏ الطرفين يستدعى علَية 
أحدهما للآشرء أو كونهما؟' معلولين لعلَّة رابطة: و المقدّر هيهنا ليس إِلآ أن الرجود"١‏ 
الواجب لازم للتعيّن مطلقاً, لا أنه ؛؛ لازم مساو 

و يمكن أن يقال: الدليل المذكور ثمّة قائمٌ في مطلق اللزوم: فإنّهِ لولم يكن أحدهما من 


ارغ: وججرد. ؟. م وحجرد. 

*. من: + للحعئن و للنعين اما ... الراجب . 5. ق: - ألثانية. 
.ص مسى* ‏ واححدة, ادصس:-أر مملو لا فنساويا ... عللة, م للئير. 

ف م] رجرد. 4م والرجه, مسا ا" اللزّرم. 
.م ببن. 7 م: كانا, 11 م ؛ وسرد. 


١1‏ 1 زنه, 


3 المحاكمات بين شرسى الأشارات 


الملزوم و اللازم علَةٌ للآخر, فلايكون بينهما لوم أصلاً لكن هذا الدليل توصممٌ دلّ' على 
انحصار حال اللازم وألملزوم في علّية أحدهما للآخر. وأمًا على معلوليتهما لثالثِ[74] 
أو على علّية جزء الملزوم أو اللازم أو على مساواة اللازم, فلا. وليت شعري لِهٌ ردّد بين 
الملزوم و جزثه, و اللازم و جزثه؛ و قيّد المعلول بالمساواة؟ و لادخل لشي, منها في 
الاستد لال] 

فتقول: شرط في اللزوم أحد الأمور التسعة, لأنّ الشرط إِمَا علية أحدهما أو 
معلوليتهماء و على التقدير الأوّل أحدهما إِمًا الملزوم, أو جزئه؛ أو اللازم, أو جزئه. وعلى 
التقادير الأربعة إِمّا أن يكون عله أو معلولاً. و الدليل دالّ على الملزوم للازمه, أو على 
المكس [ 0] فباقي الأقسام مستدرك. 

الوجه الرابع ' إن اللزوم' و إِنْ ساعدتا على أقتضائه عَلَيةٌ لايقتضي الا علي فني 
الجملة؛ لكن التسم الأول ما يكون الواجب + الوجود علّةٌ مستقلة للتعيّن, فلايلزم من كون 
الواجب * الوجود لازم للتعيّن' و عله له أن يكون علد مستتلقٌ فلا يعود القسم الأوّل. 

الوجه الشامس” إن المقدّر لزوم معني الواجب* الوجود للتعيّن؛ و اللازم منه كون 
معنى الواجب الوجود معلولاً للتعيّن لاكون الوجود سعلولاً له حتّى يكون؟ معلولاً 
لمهيته ٠١‏ أو صنة. 

و جوابد: أنه مبنقٌ على أن الوجود عين الواجب. فليس '! الكلام إِلَّا أن الواجب 
موجود و هو عين الوجود وكل موجود متعيّنٌ بالضرورة: فيكون واجب الوجود وجوداً 
متعيناً. فإما أن يكون تعيّنه لذاته فلاواجب وجرد آلا هو, و إِما أن يكون تعيّنه ليره 
فيكون الواجب محتاجاً'' في تعينه إلى غيره؛ و إِنّهِ محال. 

وأيضاً ذا قيس التعيّن إلى الوجود الواجب؟ يفرض بينهماء' الأقسام الأربعة؛ و الكل 


1 ام الدل. 5 م! الثالث. م: الملزوم. 
دام: واصب. 0 م: وأآجب. أ صن دو 

لا 1 الرابع. ير م: رأجب, أ.ج: - بكرن 
.١١‏ ج وس ؛ لمهية. أ.خم: و لبس, 5م ممستاجا, 


١"‏ م: واجيب الرجرد. ام قلبيك, 


النمط الرابع؛ في الرجود ر علله ف 


0006 

فإن قلت؛ هذه الأقسام الأربعة كما يُفرض.على هذا التقدير يُفقرض أيضاً على التقدير 
الأوّل أعني: ما إذا كان تعيّه لذاته: فيلزم! أن لايوجد الواجب؛ 

فنقول: إذا كان تعيّنه لغيره كان هناك أمران: الوجود؟ الواجب » و التعيّن. لأنّ الوجود 
الواجب ليس لملو. و التعيّن لعلّة. فهما غيرإن: يفرض بينهما التلازم و التعارض بخلاف ما 
إذا كان تعيّنه لذاتد, فلايلزم أن يكون هناك تعيرة ” بقهة/ مغائك لذاتهء فلا نفرضان بيئهما. 

فإ قلت: لانسلّم أن واجب الوجود لوكان تعئنه لذاته انحصر* في ذلك المتعيّن» و نما 
يكون كذلك لوكان واجب الوجود ذاتاً واحدة؛ و هو ممنوعٌ لجواز أن يكون عرضاً عاماً 
او طبيعةٌ جنسيّةٌ فيكون تحته أنواجٌ وكلّ نوع يقتضي لذاته تعيّناء قيلزم انحصار كل نوع 
في شخص: لا انحصار وأجب الوجود في شخص. ١‏ 

أجيب عنه: بأنّ وأجب الوجود لما كان عين الوجود فلو كان له أنواحٌ لكان له حقائْق 
مختلفةٌ فيكون الوجود مشتركاً اشتراكاً لفظياً؛ و هو باطل. 

وفيه ضعفف* لأنّ واجب الوجود ليس عين 3 0 بل عين الوجود الخاصء, 
وغاية ما في الباب أن يكون للوجودات ؟ الخاصّة حقائقٌ مختلفة؛ فلا يلزم اشتراك مطلق 
الوجود نظا 

و الحقّ في الجواب ما ذكره الشيخ في الفذة «إنٌ راجب الوجود ئيس إلا مجرد وجود. 
ولا اختلاف فى مجرّد الرجود»7"[0]. نعم الوجود المقارن للمهيّات يخحلف بحسب 
اختلاف إضافته " إليهاء و أمَا محض الوجود فهو في نفسه لا اختلاف فيه حقيقة. 


[94/١-45/؟]‏ قوله: ثدٌ أكّد بيان استحالته بمعنئ آخر. 
حمل الكلام هيهنا على دلالتين: على استحالة كون التعيّن عارضاً للوجود*الراجب. 
لكن «الفاء» فى قوله: «فان كان ذلك و ما يتعيّن به مهئة واحدة» ممّا بأباد[ ا ]. لأ أحد 





أ سي ليلَوْم. ا م وجرد. 3 سس كام المعين. 
ا لاتوتصر, فج وهر شعيف», 1: م الم جرداث. 


با, مسن؛ اشتلافه أمافه. خدام: أ جود. 


ا الما كمات بين شرحي الإشاراث 


الدئيلين لا يترتب على الآخر. و قد مب أيضاً أ الدلالة الأولى ليست بجيدة!: فالأولى أن 
يجعل الكلام هيهنا دثيلاً واحداً كما قررئاه.؟ 

و تقريره على محاذاة الشرح "أن يقال: لو كان التعيّن عارضاً للوجود الواجب لكان 
عروضه نعلت فمعروضد ؛ إمَا أن يكون وجودا عائاً أو وجوداً” خاضّاً. لاسبيل إلى 
الأوّل, و إلا لكان الوجود عائاً متعيناءو هر محال. نتعيّن أن يكون خاصًاً فاشتصاصه/إما 
أن يكون بذلك التعيّن» فيكون* علّة ذلك التعيّن علّةٌ لخصوصية ذلك الوجسودء فسيكون 
الواجب المتخصّص معلولا؟ و إِنّه محال؛ و إِما أن يكون بتعيّن آخر سابق: فيعود فيه 
الكلام *'. 00 

و قوله '!: «من حيث هو طبيعة لا عايّة!' و لا خاصّة». إشارة إلى أنّ قوله: «فإذن 
يكون عارضاً له من حيث هو طبيعة غير عائة» لا يريد به" ما يعتبر فيه عدم العموم, بل 
مالا يعتبر فيه العموم, حبّى إذا عرض له التعيّن صار مخصوصاً. 

و قوله: لدو لفظة ؟! ذلك إشارة إلى ما يتعيّن *! يد“ أ» أى: إشارة إلى قول الشيخ «ما 
يتعيّن به» فى قوله: دو إن كان ما بتع يتين "ابه عارضا». وبالجملة إفارة إلى التعيّن 
العارض. 

وقوله المذكور قبله؟! مجرورٌ صفة لما يتعيّن بهءو الضمير فى «قبله» راجم إلى قوله: 
لفان كان ذلك». وفى قوله «وعيلة لخصوصية الوجود الواجبي» إشارة إلى أن «ما» فى قول 
الشبيخ: «نخصوصية ما لذاته يجب وجوده» موصولةٌ؛ و «لذاته»؟' يتل قواه ليجب 
وجوده». أى: بخصوصيته * اذى يجب وجوده إذائه. وهو ا" الوجود الواجب.؟؟ 


اج من: در قد موّء بسيدة, ١‏ 5, سن! قررثا, قن عن ا بع شرح , 
صن : فمر و قبه. . ق: رجرده. ق: وسجودء, 

ل عن و اشتياصبه, أ صن: ليكر نه ق؛ فمملرلاً. 

1 م! الكلام فيه. .اللو 7, س: خيلته. 

١7‏ ق: + به غ؟.ج٠اق:‏ لنا, 4, ج؛ تعين. 

من! يك, .١10/‏ جا فعيين, كا عا دقيله, 

ذثم: للا أ ق)ء من: بخصرصه. 1 سزء فو + مأله, 


سن؟ - كوله ر لفكلة ... الواجسى 


النمط الرايع: قي الوجود و عللمه 4 


[١-غ/"]‏ قوله: و القاضل الشارح. 

قال الا,مام في تقرير ما ذكره الشيخ: لو وجد واجيا الوجود كان كل 'منها مخالقاً الآخر 
2 تعيّنه و مشاركاً له فى وجوب وجوده: ومايه الاشستراك مغائر لما به الاختلاف. فكل ' 
مهما مركّبٌ من ده و التعيّن: و عند ذلك يفرض الأقسام الأربعة التي في المقدمة 
الأولى: 

احدها: أن يكون التعيّن للوجوب. فأيئا حصل الوجوب حصل ذلك التعيّنء فيكون 
واجب الوجود واحداً لاكثيراً. و إليه أشار بقوله: «واجب الوجود المتعيّن إن كان تعينه 
ذلك لأنه واجسب الوجود فلا واجب وجود غيره». 

القسم الثاني: :أن يكون التعيّن عارضاً للوجوبء و كل “عارض مفارقٍ لا يله من علق 
فيلزم افتقار كل من الراجبين في تعيّنه إلى عد منفصاة ‏ و هذا يقتضي إمكانهاء و إليه 
أشار بقوله: «و إِنْ لم يكن تعيّنه لذلك بل لأمر آخر فهو معلول ». 

القسم الثالث”: أن يكون الوجوب لازما للتعيّن, و هو باطل لما تقوّر في المقدمة 
الثانية: إن وجروب الوجود لي كان لازماً لميية أخرى لكان معلولا لتلك المهية . قيتقدء' 
تلك المهيّة ؟ بالوجود على الوجود و بالوجوب* على الوجوب و إليه أشار يقوله: «لأنه 
ِن*كان واجب الوجود لازما لتعيّنه كان الورجود لازماً لمهيّة غيره أو صفةٌ , /589/و إِيّد ٠١‏ 
محال». 

القسم الرابع: أن يكون الوجوب عارضاً للتميّن» قيلزم احتياج كل من الواجبين في 
وجويه إلى سب منفصلء و هو محال و إليه أشار بقوله؛ اذو لوكان عارضاً بولا رياد 
يكون لعلّة». و عند هذا الكلام تم فساد الأقسام, و بد يت الدلالة. 

ويا قوله بعد ذلك: « و إن كان مأ يتعين به عارضاً لذلك فهو لعلّة' »١‏ فهو زيادة لبيان 


م: +واسد. م ص: د كل, ”.م بقرله. 

م: فكل. و ص" + ر. ١‏ ماق فلشدم, 

لاد عس* - فيتغام 7 تلك السهية. ماق ص ج: بالو جود. اس قء صء س؛ لاله إن. 
أ. 1 : ذلث_ 5ن لهى, .م ا غلة, 


7 رم شهر. 


ؤي المساكيات بين شرسى الإشاراث 





بطلان القسم الثاني؛ فإِنّ الى جعلناه علد للتعيّن فإمًا أن يكون علد لتعيده الذي بد صارت 
مهيدٌ مشخّصةٌ فحينئز تكون تلك' العلّة علد نخصوصية ما لذاته يجب؟ وجوده و إِنّْه؟ 
محال وَإِمًا أن تكون عله لتعيّن آخر بعد التعيّن السابق فكلامناء فى ذلك التعيّن السابق . 
و باقي الأقسام محال؛ هذا تو 7 الامام. 

وتقل الشارح أنه قال في آخر الدلالة: وعد هذا يتم * فساد الأقسام الثلاثة الأخيرة' و 
به صصح القسم الأوّل. و هو نقل لا ساعد نوجيهه عليه, لأنْه قر الأقسام" على تستدير 
الواجبين: فلا يكون القسم الأول صحيحاً: بل خلفاً. 

الهم إلا أن يقال: هذا نقل كلامه على تقدير إصلاحه. فإِنٌ في" توجيد؟ ذلك نظرا ٠١‏ 
من وجهين: 

أحدهما: أَنّ تقدير الواجبين لا ينطبق على كلام الشيخ, فإنّه لم يفرض الكلام إلا في 
الواجب؟' الوجود الواحد. 

والآخر: أن المقدمة القائلة: كل واحد من الواجبين مركب ما به الاشتراك و ما به 
الاختلاف, مستدركةٌ '! لتمام الدلالة بدونها"!. فغيّر الشارح تقرير دلالته بأن حذف ١١1‏ 
هذه المقدّمة, و فرض الكلام في الواجب الواحد فقال: واجب الوجود المتعيّن ؟ إِما 
أن يكون تعيّند 6 لوجوب وجوده أو عارضاًء أو وجوبه لازماً أو عارضا : الأقسام 
الثلاثة الأخيرة باطلةٌ, فصمٌ القسم الأوّل. ثمْ أشار إلى أنه مع هذا الاصلاح لا ينطبق 
عل 5 المتن؛ 

أمنا أوَلاً: فلأنٌ توجيهه إِنْما يتمّ لو كان في المتن؛ «و إِنْ كسان واجب الوجسود لازماً 
لتعينه», و ليس كذلك؛ بل ما في المتنث؛ له إن كان واجب الوجوة» ... إلى آخْره. 


5 كا تلللى 1 قن سس ؟ يحصسب, جو من هر. 
آي سو و كلامنا. 2 1 إبتم, . م الاخر. 

لا م1 ق: + الاريعة. فى سن - في 8 ثاء ترجه 

ل م: نظر. 11 ع! وأجب. 17 1 مستدرك. 
لاأرع! حيهناء أ من: عدالء ىه صن السعبن. 


1ل م مع, 


الدمط الرايع: فى الوسود و عذله 0 


وأمّا ثانياً: فلأنّه لم ييق هناك قسمٌ يُحمل عليه. و باقى الأقسام محال. 

ثم اعترض بن الوجوب و التعيّن وصفان سلبيان فلايلزم من اشتراكهما فى الوجوب 
و اختلافهما في إلتعيّن وقوع الكثرة في ذات كل واحدومئهما. فإنٌ كل بسيطين يشتركان 
في سلب ماعدأهما عنهما مع عدم الكثرة. 

نه سأل نفسه قائلاً: هب | أنّ الوجوب' و التعيّن سلبيان أ لكن لاب أن تكون " بين 
الوجوب و التعيّن ملازمة. فإمًا أن يكون الملزوم هو الوجوب أو التعيّن أو يعود الإلزام. 
و"أجاب: بأنّ الأمر السلبي عدم صرف و نفيٌ محضء فكيف يعقل فيه ما ذكرتم؟! 

و أنت حبيرٌ بأنّ الؤال الأول إِنما يرد على المقدّمة المستدركة: و في السؤال الثاني 
تغيير الدئيل إلي الاإصلاس' المذكور. 

قال الشارم؛ الوجوب و إن كان أمرأ اعتبارياً إلا أنّ الكلام ليس فيه؛ بل في الوجود 
الواجب. وهو ليس بلبي» و أمًا التعيّن فهو ثبوتيٌ لأنّ الطبيعة إذا تكثّرت "في الخارج فلا 
يخلو إِمًا أن يكون تكثرها لذاتها وهو محال لأنّ مقتضى الطبيعة النوعية لا يختلف -» أو 
لأمور غيرها يتضاف إليهاء فهي التعيئات فيكون لها وجود فى الخارج[8؟], 

وأيضا إذا وجدت الطبيعة في الخارج فإمًا أن يكون الموجود مج_د الطبيعة, أوهي مح 
مر آخر. و الأوّل محال؛ و إلا لم يصح عليها التعدّد. لأنها لو تعدّدت و هي هي” تكون 
موجودة يعينها في موارد متعددةٍ على أحوالٍ متضادة. و إِنْه محال بالضرورة. 


[لإء 19 44/*] قوله؛ لأنّ تعيّنات الأشخاص. 

لاشك أن مقهوم التعيّن وهو ما" يتمئر به الشىء ذهتاً وخارجاً مشترلدٌ بين التعات 
اشتراك العارض بين المعروضات لا اشتراكَ النوح بين أفراده؛ فتعيّنات الأشخاص من 
حيث تعلّقها بالمتعيّنات لا تشترك ٠‏ فى شيم أي: فى ذاتي: فإِنْ كل تعيّن قهر بهريته 


أ م! الو جود. ١‏ س: ج: صن : سلبي. ل م يكرت 
كه قا من جاو. 7 ع: لله أ ن: الإإصلاح. 
ا ق: كقرت, 75 تمه في أدج يما 


٠م‏ يشترك, 


فى المحاكمات بين شررحى الإكارات 


مغائرٌ لتعيّن آخرء فإنها لو اشتركت' في ذاتي لم يكن تعيّنات. 


[1/71٠ه/"]‏ قوله: و لو كان التعيّن ' بالفرض, 

هذا كلامٌ على جواب الإمام عن السؤال الثأني. 

و تقريره أن يقال: هب! أَنّ التعيّن و الوجوب أمرأن عدميان, لكنّهما ليسا عدماً محضاً 
حتّى لا يصحّ عليهما التعارض و التلازم. و فرق" بين العدميٌ و العدم؛ و الأمور العدمية 
(5410 يصح أن يكون فصولا لأمور موجودة791]: كما يقال: الإنسان حيوانٌ ناطق 

نت وألمائت “عدمث: فبالأولى جواز أن تكون عارضة له أو لازمة. 

لا يقال: المراد بالعدم؟ المحض أَنْه معدومٌ في الخارج, و المعدوم في الخارج لايصح 
أن دكن عارضاً أو لازماً؛ 

لأا تقول: كل مهيّة يلزمها سلب أغيارها"؛ و يعرضها سلب بعض أحوالها المفارقة. و 
لاشكٌ أنّ*ما ذكره الإمام مندفمٌ بهذا القدر, لكن الحجّة لا تتم على هذا التقدير[ ]5٠‏ لأنّ 
إتمامها يتوثّف على احتياجيما إلى العلّة, و إذا كان عدميين فكيف يحتاجان إلى العلّة؟! 


[0ه ؟/امهه/”] قوله: الواجب يساوي الممكتات, 
هذا تقض أورده الإمام على الدليل حسب وس و هو أنه لو : تع الاليل لزم 
أن لايكون الواجب موجوداً لأنّه لو وجد الواجب لكان مشاركاً لسائر ٠"‏ الموجودات ٠١‏ 
في الوجود و١‏ مخالفاً"' في التعيّن, و ما به الاشتراك غير ما به الامتياز فسيكون ذات 
الواجب مركباً ممنا به الاشةر تراك و ما به الامتياز, و حينئ إِنْ' كان بينهما ملازمة فإِنْ كان 
الملزوم هو الوجود يكون ذلك التعيّن لازماً لكل وجودء فيلزم الحصار كل وجود في ذلك 


.١‏ م! اشتراك, ؟. س: - التعين, أ م: فقرق. 
5.م! فصلا 4 م: فالمانت. 5 م: من العدم. 
م؛ أعتيارها. م ص: أنها. 3 م: ان, 

٠‏ قاءج كسائر. ١‏ ق؟ الرجودات, من؛ المرجرد. ؟11أ,ماي. 


7ل ج: + له. 14 من؟ به. 


الثمط الرابع: في الوجره و.علله “بويا 


اود ده انكلنة ويتتصطة] و انا لكين فدكون الرهوة ذقنا سمللا وسو البينال/ 
وإ لم يكن بينهما ملازمة عادت المحالات. 

وأجاب الشارح: بأنا لا نم لزوم التركيب ممًا به الاشتراك و ما به الامتياز, فإِنّ 
امتياز وجود؟ الواجب عن سائر الوجودات بعدم عروض المهيّة الذي لايستلزم تركّبه إلا 
في العبارة, فَإنّه مد واحد الذات يعر عنه بافظٍ مركّبٍء و هو الوجود الغير العارض للمهيّة. 
و كأنّه منح لزوم التركيب و أسنده" إلى أَنْه إنْما يلزم لو كان ما يه الاشتراك و ما به الامتياز 
ذانياً. 

م كأ سائلاٌ قال: لا يدّ أن يكون ما به الامتياز ذاتياً له, فإنّه لوكان عارضاً * لزم أن 
يكون الواجب معروضاً للعرارض؛ و هو محال على مذهبكم. 

فأجاب١‏ بمتع ذلك. و إِنّما يكون كذلك لو لم يكن أمراً" عدمياًء و هو التجرّد. 

وهذا الجواب لا يدقع *النقض. لورود هذا المتع على أصل الدليل. و لأنّ الالزام بأن" ما 
به الامتياز هو التعيّن الذي هو ثبوتيٌ لا التجرد. م إِنّما أورده تنبيهاً على فساد “توجيه 
الدليل. ثمّ حدّق الجواب بأنّ تعين الوجود؟ الواجب ليس بمغائر له حشّى يصمح 
التعارض "!و التلازم بينهما؛ بل هو نفسه. 

و في قوله: «على أن الوجود ليس طبيعة نوعية» إشارة إلى أَنّد الجواب المحدّق بقوله: 
«على». ر إلى جواب سؤالٍ مقدر بقوله: «ليس طبيعة وعية». وهو أن يقال: تعيّن الوجود ١١‏ 
الراجب زائدٌ على مهيّته. لأنّ مبيّة الواجب هو الوجود. فالحاصل في الخارج من مبيّة 
الواجب إمّا مجرّد الوجود, أو هو؟' مع شيع آخر. لا سبيل إلى الأوّل و إلا لزم أن يكسون 
تساويا للسكات بد غير امتياز عنها؟!. فتعيّن أن يكون معد أمدٌ آخر؛ و هو التعيّن. 

و الجواب: إِنّ حتيقة الواجب مجرّد الوجود اثتائم بذاته. و ليس نفس الوجود المطلق, 


١.ج؛‏ فإن, ا ص جج: ألوجود. ؟, صن: أسنك, 
َ ص دسي وج قا ان . 1 + له, 3 عي أجاب, 
اد أمرا, عل : لا يندقع. 3. م؟ وجوك, 
,٠١‏ م التبارشض و العادزم, .ع !جود 1ع م غر, 


ا : يهما, 


ا الفساكيات بين شرحنى الإشاراثت 


فإن الوجود المطلق ليس طبيعةٌ نوعيةٌ بل عارضاً للوجوه الخاصٌ الواجب, فيكون 
مغايرً' له في المفهوم, إلا أنه صادقٌ عليه. و هذا كالبُعد, فإنه ' على قسمين :بعد قائم بذاته 
:و بعد قائم بالغير ‏ و هو البُعد الجسمانى . و إطلاق البُعد عليهما بالتشكيك. 

فإنٌ قلت: هب! أنّ الوجود ليس طبيعة نوعيةٌ لكن الوجود الواجب طبيعةٌ نوعية 
ينحصر فى واحدء فيعود الكلام في تلك الطبيعة الكلية. 

فنقول: قد سبق أن الواجب ليس له مهيّة كليةٌ؛ بل هو الجزئى الحقيقي؛ و هو الوجود 
المحض القيّوم " يذاته. 


[8/21-1/7] قوله: فائدة. 

اعلم| أن الطبيعة النوعية لا يخلو إِمًا أن يكون تعيّتها لازماً لمهئتهاء أو لايكون. فإِنّ 
كان لازماً يكون نوعها منحصراً في شخصء و إن لم يكن لازم أمكن أن يتعدّد؛ فتعدد 
أشخاصها إِنَا أن يكون لذاتها و هو محال, لأَنّ مقتضي الطبيعة لا يختلف. أو لعلل مغائرة 
لهاء فلايد من شيء يقبل تأثير العلل و هو المادّة ؛ سواغ كان هيولى كما في الصورة 
الجسمية, أو موضوعاً كما في السواد المتعدد أو مطلقاًءكما في الننوس بحسب تعدّد 
الاأيدان. 

وقوله: «أو بسببها» أي: عوارض المادة كما فى النطفة, فإنّ عوارضها الدموية تُهَيُوْهَا 
تقبول الصورة العلقية؟ نِم عوارضها تدا للصورة اللحمية إلى غير ذلك. 

وهيهنا نظك, لِْنا ال نسل أله لايد من موجود قاب لتأثير العلل و نما يكون كذلك" لو 
كا ن التأثير وجودياً و هى ممنوع[١5].‏ سلمئاف لكن لا فلم أن القايل هو المادة؛ فَإِنّ 
أشخاص العلوم يتعدد بحسب تعدد الذوات الثابلة, و هي ليسث مادّية بل مجكدات. 

وسمعت /51810/ الفضلاء حملة هذا الكتاب* أن المراد بالمادّة هيهنا القابل لتأثير 
العلل سوا؛ كان مجدّداً أو غيره؟. و على" هذا يجوز أن يتعدّد المفارقات أشخاصاً و 





١‏ ص١‏ مغايرة, ا سر ره ص؛ إله. ١١‏ 5 سن إلشيرم. 
سن م: متعلقا, و, م: يتهبوهاء 1 م؛ العقلية. 


م 0 سات : _كذتلئم و ف الكثات. 3 ل عير مدصراد. 


التمط الرايع؛ فى الرجرد ى علله بن 


يقال؛ أنها مادّية مع قطعهم بأنّها أنواعٌ منحصرةٌ فى أشخاص. و بأنّها مجرّدة'! عن المادة. 


[خه 1١/1‏ ه/؟] قوئه: و إذا حصلت هذه القائدة مما ذكره بالعرض. 

لعل قائلاً يقول: هذه القائدة لا تعلّق لها بما قبلها وهو برهان التوحيد و بما بعدها و هو 
نتيجة البرهان؛ فلِمَ ذكرها و هى أجنبيةٌ هيهنا؟! 

أجاب الشارح: بأنّه قد ذكر في الفصل المتقدم أن تعيّن الواجب إِنْ كان لذاته انحصر 
الواجب في شخص واحد, و إلآاكان ١١‏ الواجب في تعيّنه معلولاً للغير, ققد تبيّن من هذا أن 
الطبيعة النوعية إِنْ كان التعيّن لازم لها ينحصر نوعبأ في شخصهاء و إن كان غير لازم كان 
معلولاً لعلل غير الذّات» فلابة لها من قابل للتأثير . فلمّاكانت هذه الفائدة معلومةٌ مما تقلام 
من البرهان ند عليها'! هيهتا تنبيياً على أنهاء' خائدة جليلةٌ و إن حصلت بالعرض. 

قال الإمام: إِنّما أورد هذه الفائدة لأنّها حجّةٌ خاصّة في أنّ الواجب لا يجوز أن يكون 
نوعاً لأشخاص. فإنّ أشخاص النوع إِنْما يتعدّد إذا كان النوع مادّياً. و الواجب يستحيل 
أن يكون مادّياً. و أمًا الحجّة المتقلامة فعامةٌ في أُنّه يستحيل أن يكون جنساً لأنسواح أو 
ا ان فإنّها ينفي أن يوجد"' من الواجب شخصان سواءٌ كانا من نوع و11 
جنس, لاشتراكهما فى الوجوب و افتراقهما في التعيّن؛ فينرض بيئهما الأقسام الأربعة 
المحالة, 

و أمّا نقله أن الحجّة المذكوره هي: أَنّ التعيّن إذا كان عارضاً... إلى آخره فهو نقل غير 
مطابق[ 1غ ]. على أن هذا القسم غي ركاف قي الاحتجاج؛ و هو ظاهرٌ. 


[2/01-1/105] قولك: وأمًا الذي يقيل التكشر ئذاته أعنى: المادّة فلايحتاج فى أنيتكثر إلى قايل 
5 
اعلم! أنه قد تكبدر في هذا الكتاب أن تكثّر المادّة و اختلافها لذاتها؛ وليس كذلك! فإنّ 





وأ ا ص! على, أأدف' مجرّد. ا اج لحان. 
5 15 خيلية. 1 ل 1 انه 1 03 1 بخوتء 


مس بى؟ 2 مرخ 


١م‏ المصاكمات يبن شرحى الإشارات 


الصورة لكا كانت علَّةٌ لوجود المادّة[ 45 ]كان عوارضها الموقرفة! على وجودها بيعب 
الصورة قطعاً على ما أشرنا إليه في بحث إثبات الهيولى. 

فالحقّ في الجواب: أن تكثّر المادّة بحسب تكثّر الصورة؛ و تكثّرها ليس لتكثّر المادّة, 
بل للمادة' ثنسهاء فلا دور. 

إن قلت: نحن نعلم بالضرورة أَنّه لو لا تغاير المحلّين لم يتغاير"الحالن, كما أنه ولا 
تغاير الحالين لم ,بتغاير المحلان, قالدور لازم 

فنقول: هذ! لا يستلزم توقف كل من المتغايرين على الآخرء بل التلازم بينهما كما في 
المتضايفين , 


[8/014-1/909] قوله: و* أفاد يقوله: دبحسب تحيّن زاته» أنّ' التعيّن ليس زائداً على ذاته”. 

رم" معناه أي الواجب واحدٌ بالشخص قلا يكرن تعينه زائدا, إذ التعيّن إِنّما يزيد على 
الذات إذا تكثرت, 

و فيه نظءٌ؛ لجواز أن يزيد التعيّن و لا يكون الذات مقولةً على كثرةء كما إذا كانت علةٌ 
للتعيّن: أو لم يكن ينحصر في شخصي إِا لأنّ المبدأ كاف في فيضائه كما في العقول. أو 
لوحدة القابل كما فى الافادك 

قيل؟: الذات إِذا لم تكن مقولة على كثرة لميشاركها غيرها في المهيّة فمهيّتها مخالفة 
بالحقيقة ٠١‏ لائر المهيّات, فتكون ١١‏ مهيّة متعيّنةٌ ممتازة بننسها لا يحتاج إلى شيم 
يميرهاء فتعيّنها هو ذاتها المخالفة بالحقيقة لسائر المهيّات, كما أن التعيّنات موجودة فى 
الخارج و لا يتعيّن إلا بذاتها. و هذا الكلام إِنْما يتم لوكان سبب التعيّن ٠‏ قطع المشاركة؛ و 
هو ممنوع [11]. 


١‏ س: المرقرعة. , ؟.ق! المادة. ص: علة تناير. 
؛. م المشايثين, 4 ص: -وو. إن 
لذج من صن: على ذاثه. ف ص :الا لله 4. مب صء ق: قبل, 


٠‏ م: في الحقيقة. 1 م! فيكوث, 7 ص التعين, 


التمط الرايع: في الرجود و علله م 


[04-1/504/] قوله: لوجب بها و لكان' الواحد منها؟ أو كلّ واحدٍ منها قبل واحب الوجود و" 
مقرّماً له. 

و فيه نظرٌ لأنّ المراد بالقبلية إِمَا الزمانية[ غ1] قلا نسلّم الملازمة: فإنٌ من الجائز أن 
يلتئم الواجب عن أمور لم يتقدّم؛ عليها بالزمان . و إِمّا الذاتية”, فيكرن كل واحدٍ من 
الأجزاء متقدماً عليه فا يكون للواحد' في قوله: «وكان الواحد منيا» فائدة.و الشارس 
حملها على التقدّم الزمائي, حيث قال؛ «و التركيب قد يكون عن أجزاء يتقدّم المركّب», 
أني7: لا شاك أن أجزاء المركّب يتقدّم عليه بالذات؛ وإما بالتقدّم الزماني . فيمكن أن تقدّم 
كل وأحديٍ من الأجزاء على المركّب كما في المركب من العناصرء أو بعضها كما في السرير. 

إن قيل: يستحيل أن يتقدّم كل واحدٍ من الأجزاء بالزمان على المركب» ضرورة أن 
الجزء الأخير معه بالزمان؛ و أيضاً المثال غير مستقيم؛ فإنٌّ المركّب من العناصر لابدٌ 
أن يكون له صورة نوعية أو مزابيٌء و هما معد بالزمان؛ " 

أجيب: بأَنّه فرض المركّب من العناصر دفعة/ كتركيب شيع مع /84811/ شىي فزال 
السؤالان؛ لكن منع الملازمة باق. 

و الحقّ فى الجراب: أن المراد القبلية الذأتية. 

و أمّا ترديد الشيخ فلاختلافهم '' في أن الجزء الأخير'! مع المركّب بالذات أو قبله 
بالذات. 

ولكالم يكن هبهنا!! موضع تحقيقه تردد فيه ؟, 


زذ١؟/ ١‏ . 1ذ/"] و الإتقسام قد يكون بحسب الكقّية. 
قسّم الانقسام إلى ثلانة أقسام. و فى بيان الحصر وجوةٌ فإنّ الانقسام إِمنا إلى أجزاءٍ 


.١‏ صى: مى؟كاث. انج فاه ص؛! ‏ متها ا 
ص :كم يتقدم, ه, س: للزماتية. ١‏ عسن: الواحبك. 
ا س! إن. ْ ف ص: -دفعة. قا جع: تركيب. 
٠‏ صر: فاخاثهم. 5.ق: الآخر. ق: عنا. 


1 م:.- قرله لوجب بها ... فيه 


مم المصاكمات بين شرحى الإشارات 


عقلية وهو الاتقسام بحسب المهيّة, كانقسام النوح إلي الجنس و الفصلء أو شارجية؛ 
ولا يخاو إمًا أن يكون متشابهةٌ وهو الاتقسام بحسب' الكمية: أو غير متشابهة و هو 
الاتقسام في المعنى: كما فى الجسم إلى الهيولى و الصورة. 

أو نقول: الانقسام إِمّا بحسب العقل أو بحسب الخارج؛ و لا يخلو إمًا أن يكون بالقوّة و 
هو الاتقسام في ألكمٌ؛ أو بالفعل ؛ و هو الانقسام بحسب؟ المعنىء أي: بحسب الحقيقة إلى 
حقائق مختلنة: فإن حقيقة الجسم ينقم إلى الهيولى و هي معني و' الصورة و هي 
معدى رآ م 

إن قلت: يرد على الوجه الأوّل أنّ الانقسام الكمتي ليس إلى الأجزاء. لأنه إذا طراً 
الاتقسام انعدم الكمّ و حصل كمّيات أخرى ليست أجزاءٌ للكمٌ الأوّل. و على الوجه الثاني 
الاتقسام فى الكمّ المنفصلء فَإنّه اتقسامٌ بالفعل و ليس بالمعنى .بل بحسب ألكم. 

فتقول: أقساء الكمّ و إِنْ لم يكن أجزاء لد في الحتيقة إلا أنه يُطلق عليها الأجزاء 
تسامحاً حتّى يقال: إِنّها زا يحصل يعد حصول الكل فالمراد بالأجزاء التى هي مورد 
القسمة ما يقال لها أجزاة”, سواء كان بالحقيقة أو لاء و على هذا تقوله: «كما للمتصل إلى 
الأجزاء المتشابهة». و لا نسم أنّ انقسام الكمٌّ المتصل' ليس في المعنىء فإِنَّ انقسامه 
ليس إلى الكميات . بل إلى الرحدات و هي معان. 

و الأوضح في القسمة أن يقال: الاتقسام إِمّا إلى أمور عقليةٍ كالمركٌب من الببشس و 
الفصلء أو إلى أمور خارجية. فإمًا أن يكون متشابهةٌ كما في الكمُ المتصل و المنفصل, فَإِنٌ 
العشرة لا يتركب من السئّة و الاربعة: بل من الوحدات و هي متشابهة: "أو غير متشابهة : 
هو الالتقسام يحسب المعنى 587 ]. 


[ذء "ار ادث/؟] قوله: و كل واحد”من التركيب و الانقسام يقتضي أن يكون ذات الشيء المركب 
أو المنقسم إِتّما يجب بما هو جِزء له .١‏ 


أ, ص: ‏ المهية كاتقسام . بحسب ؟”,ج: - بحسبيه. أ ص1 -ل, 
اج في المش. ت م4 بالحقيقة, . سء ج :المتفصل. 


لا 1 المتشابية. فى م رأحد. اج يقتضسي 0 جزء له 


النمط الرايع: في الوجود , عله 4 


هبهنا أنظانٌ: 

أحدها؛ إن هذا إنْما يتم لركا ن منقسماً بالفعلء أمَا إذا كان منقسماً بالقرّة كما ة في الكمّ 
فلا يكون واجباً بالجرء, لأنّ الجزء ليس بموجود معه. 

و قوله: «افإن الجزء نيس بالكل» ينتقض ' بالأجزاء العقلية"؛ إن الجنس و الفصل هو 
الترح فى الخارج. 

وكذلك لا نسآّم أن الواجب لوكان ملتثماً من أجزاء كانت مقدّمة عليه. و إِنْما يكون 
كذلك لو لم يكن الأجزاء عقليةٌ: فإنٌ الأجزاء ؛ العقلية متّحدة الوجود مع الشيء. و كذلك 
قوله: «ولا في الك إلى أجزاء متشابهة». لأنه لا يلزم من امتناع تركب واجب الوجود 
كونه لا ينقسم في الكمّ إِدْ لا تركيب فيد. 

و يمكن دفع هذه الأسئلة: بانّ* المدّعى ليس إلا نفي التركيب[ا5] من الأجزاء 
الخارجية و ثفي' الالقسام في المعنى و الكمّ على ما صرح به الشيخ في قوله: «فواجب 
الوجود لا ينقسم فى المعنى و لا في الكمّ»؛ و أما؟ نفي انقسامه* بحسب المهيّة إلى؟ 
الجنس و النصل فيجيء في فصل آخر. 

و المراد بالكمٌ المنقتصل المتقسب ٠١‏ بالقعل: قيكون واجباً بالجزء؛ و يلم من نفي 
التركيب عدم الانقسام في الكمٌ. و لو أريد يد'! الكم المتصل فله وجة, لأنْه لو انقسم فيد 
يلم" أن يكون مركّباً من الهيولى و الصورة. 

و ما قوله: دأو كان واجب الوجود ذا مهيّة أخرى غير الوجود» ... إلى قوتله: وكان ١١‏ 
الراحد من أجزائه. يعني *': المهيّة» فهو إعادةٌ إشارة إلى فائدة الترديد في قوله: «و لكان 
الواحد منها أوكلّ واحدٍ منها»؛ و هو أيضاً غير مستقيمء إذ على تقدير تركيه من المهيّة و 


الوجود يكون كل واحديٍ منهما متقدّماً عليه, لا المهية فقط. 
أ ث: عى! كما 1 م لصن 001 ملتقص. اج الفعلية, 

5. ج؛ ‏ عقليه نإب الاجزاء, 1 0-6 9 : في 

ل قاذ * في. ص: انتسام, م: معنى الانتسام. 4. م في, 

, مني فالنسم. 1 قل: بف 5 من: - من ملي .نه بلزم‎ ١ 


11 ام لكان 14 م؛ أعتي. 


ثم المحاكمات يبن شرحي الإشارات 


و قال الارمام في بيان ذلك: إِنّ من المركبات ما يتقدّم عليه كل واحدٍ من أجزائه. وهو 
ظاهه؛ و منها ما يتقدّم عليه بعض أجزائه دون البعض, كالجسم: فإِنّه مركب من الهيولى و 
الصورة و الصورة متقدّمةٌ' على الجسم و الهيولى مع الجسم. لأنها إذا حصلت بالثعل غهي 
الجسم, 

قال الشارس: الهيولى في الكائنات الفاسدات متقدّمة بالزمان, فإنٌ هيولى الماء إذا 
صارت هوا تكون متقدّمةٌ على الهواء قطعا بالزمان فضلاً عن إلذات, 

و هذا" ليس بشيء فإِنٌ التمثيل لا يجب أن يكون بجميع " الأفراد.[1] فلعل*المراد 
بالبيولى هيولى الأقلاك. 

نعم يرد عليه أنه إِن* أراد التقدّم الزماني فالصورة لا بيتقدّم على"؟ الجسم بالزمان 
17 او التقدّم الذاتيء فالهيولى أيضاًء متقدمةٌ على الجسم لامعد. 

وأمًا قوله: «فحمل ذلك الجزء على ما هوكالصورة أولى»؛ فقدقال فيه بعض الأساتذة .. 
رحمه؟ اللّه : إِنّما لم يقل: «على ماهو الصورة» حتِّى يشمل الصورة و غيرهاء كما في 
الصرم. 

وفيه نظب؛ لان التقدم بالذات لازم[ 4غ ]. 

و قال بعضهم: الأولئ* أن لا يذكر في المثال الهيوئى و لا* الصورة: لأنيما متقدمان 
على الجسم ''! بل يذكر في المثال «ما هو كالصورة». فإِنٌ الهيثة اللاحقة للسر ير مع السرير: 
وليست١!‏ صورة؛ بل كالصورة. 

و فيه أيضاً نظلك؛ لأنّ الهيئة السريرية إِنْ لم تكن ١١‏ جزءٌ من الرير فقد خرجت عن 
التمثيل؛ و إن كانت حزءًا كانت متقدّمة عليه بالذات[ 6١‏ ]. 


أ ص المتقدمة. “ج: ب شر . ١‏ 1 لجميع. 
+ام: ولعل. د. كيد ص: إل ١ق‏ من سن ١‏ جج: غالى. 
ا ع وسيم الى ع سا عن جر المراد. 3 م ك 


اق الجن ١‏ م صء 3 سن: ليمن. مالم بخكن. 


المط الرايم: في الوسيره و علله م 


[٠1/7س"ت/]‏ قوله: إن قيل نعل المبيّة !, 

هذا سؤال على ؟ اليرهان المذكور. و تقريره أن يقال: 

هب! أن المهيّة المركة ممكنة" لكن لا نسأم أنّ هذ! اللإمكان_يدافي وجويهاء و إِنّما 
بكون كذلك إن؛ لم تكن أجزائها واجبة, لابدٌ لها من بيأن. 

وفيه نظر؛ لأنٌ الامكان بالذات ينافي الوجوب بالذات قطعاً. 

و يمكن أن يقال في توجيهه: لا نسم أنّالمهيّة المركّبة لاحتياجها إلى أجزائها ممكنة 
وإِنّما يكون كذلك لو لمتكن أجزائها واجبة؛ فإنّها إذا كانت أجزائها واجبةٌ ركان وجودها 
لا يتوقف إلا على أجزائها فهى بالنظر إلى ذاتها تستحقّ الوجود. فهى واجبة الوجود. 

و الحاصل إِنَا لا نسلم أنكل محتاج إلى الغير ممكنٌ[31] و إِنّما يكون كذلك لوكان 
ذلك الغير شيئاً* خارجياً', أنا إذا كان من أجرائه فلا. 

أجاب: بِأنّ أجزائه إن كانت ممكنة يلزم الخلف, و إلا فيد كان كلّ متها واجباً يلزم 
تعدّد الواجب, أو بعضها فهر الواجب و الباقي معلول. 

واعلم! أنّ هذا التوجيه و إِنُكان منتظماً إلا أنه لا ينطبق على كلام امام حيث قال: 
«و إن كانت ممكنة للافتقا ر؟ إلى أجزائها». فهو اعتراف بالامكأن, فكيف يمنعه؟! 


]17701/-1/11١[‏ قوله: كل مالا يدخل الوجود قى مفهوم ذاته على ما اعتبرنا قبل فالوجود غير 
مدوم له في مهيّته. 

قال الإإمام: لا فرق بين قولنا: «الوجود غير داشل في ذاته» » و بين قولنا؛ «غير مقوم 
لمهيّته». و حيتئلٍ لم ببق بين الموضوح و المحمول فرق؛ و يصير المعنى: كل ما لا يكون 
الوجود جزءً| من ذانه لم .يكن الوجود جِزءًا من ذاتد. 

فقال الشارح: المراد بقوله: اما لا يدخل الوجود في مثهوم ذاته»: ما لا يكون الوجود 
ذاتياً له أعجٌ من أن يكون نفس المهيّة أو جزءً! منهاء و إليه أشار بقوله: «على ما اعتبرنا 
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ام المساكمات يبن شرحى الاشارات 


قبل » أي: في المنطق. 

و معنى قوله: غير مقوم لمبيته»: أنه لا يتوتّف عليه مهيّتد. بل يكون عارضاً لد'. 

فحاصل القضيئة إن ما ل يكون الوجود ذاتياً لك يكون الوجود عارضاً له وكل ما 
يكون الوجود عارضاً له يكون رجوده عن غيره: يتتج: أنكل ما لا يكون الوجود ذانيا له 
يكون وجوده؟ من "غيره, و ينعكس بعكس ‏ النقيض إنى أن * كل ما لايكون وجوده عن 
غيره يكون الوجود ذاتياً له؛ نتشمّه' إلى قولنا: «واجب الوجود لايكون وجوده عن غيره» 
لينتج أن وأجب الوجود يكون الوجود ذاتياً له. فإمًا أن يكون الوجود جزءًا له, أو" نفس 
مهيتّه. لاسبيل إلى الأول لما تقدّم من تني التركيب, فتعيّن أن يكون الوجرد نفس * مهيته, 
و هو قولهم: الواجب الوجود هو الوجود البحت. 

وأمًا قوله؛ «إلا* الوجود المشترك الذي لا يوجد إلا قي العقل», فهو جوابٌ لما يقال: 
دل كلام الشيخ على أنّ الوجود داخلٌ فى مفهوم ذات ٠"‏ واجب الوجودء و هو مثافيٍ لما 
ذهبتم إيه من١٠‏ أله خارج عن مهيته لاز لها 

و جوابه: إِنّ الخاري اللازم للوجودات الخاصّة مطلق الوجود المشترك, و أمَا الداخل 
كيو الوجود الخاصء فلا مثافاة. 

و" أقول: لم يطلق انشيخ "١‏ في هذه المواضع إلا لفظ الرجود مطلقاًء'. وهو لا يدل 
على خصوصية أصلاً [؟8], 

على أَنا لا نشكٌ في أَنّ معنى الوجود”' هو الكون و التحقّق"!. فالوجود الخاصٌ إما 
أن يشتمل "! على معنى الكون و الثبوت. أو لا. فإنَّ لم يشتمل؟! فليس بوجود قطما. إذ لا 
معنى للوجود الخاصٌ بالشيء إلا كونه و تحتّقه؛ و إن اشتمل على معتي الكون كا 
الوجود المطلق ذاتياً له؛ و أيضاً؛ لوكان الرجود المطلق عار ضاً تلوجودات الخاصّة. ومن 


سج عله. ؟. ق؟ الو جود عارشاً ٠‏ رحجوده. لأ جر مل: عن, 
صن : - يعكس . 2 سو ص: أن عواق: ينضته. 
لأ ثاث ره ل قد غين, قاء! لما 

١ج‏ ذاث, اج سن 7 ع س: - أفول, 
'1. م: م الشيخ. 14م مطلقاً. 14. اس: + إر. 


م التستين. 7 ال* بشتمله, قرا ج؛ + على معشى الكون. 


النمعط الرايع؛ في الوجود و علله بار 


الضرورى المغائرة بين معنى العارض ' و المعروضيء فيكون إطلاق الوجود علي العارشض 
و المعروض بالاشتراك اللفقلي '. 

فإ قلت: لو كان الوجود المطلق ذاتياً للواجب”؛ فهو إِما أن يكون جزء الواجب أو 
نقسه. و أيأماكان يلوم أن تكون له مهيّةٌ كليفٌ و إِنّهِ محال لما سبق. 

فتقول: الوجود ليس بكلّى و إِنْكان مطلقاً. 

فتأمّل في هذا المقام! فإنّه* لا يعرفه إلا الراسخون في العلم. 


[١05-1/51/؟]‏ قوله: كل متعلق الوجود بالجسم المحسوس. 

يريد أن يبن أن واجب الوجود ليس بجسم والا جسماني, 

أمَا أنه ليس يجسمائي' قلأنّ واجب الوجود بذاته لا يجب بغيره. و كل جسماني 
يجب يغيره, ْ ْ 

ما أنه ليس بجسى فلوجهين. 

أحدهما: إن واجب الوجود لا ينقسم في المعنى و لا في الكمّ؛ و كل جسم ينقسم في 
المعتى و فى الكم. 

و الثاني: إن واجب الوجود ليس له مشاكل" من نوعه, وكل جسم قله مشاكل؟ من 
نوعد. /5412/هذا هو البيان الواضح. و الشارح غيّر ترتيب المقدّمات و ثاد فيها؟ ملاحظة 

د تقريره إن واجب الوجود ليس يممكن معلولء وكل جسم و جسماني فهو '' ممكنٌ 
معلول. أمّا نكل جسماني فهو ممكنٌ فلأنّه يجب بالغير لا بذاته. 

قال الجمام: قوله: «كل متعأّق الوجود بالجسم المحسوس يجب به» يقنضي أن يكرن 
الأعراض واجبةٌ بالجسم الذي هو محلّهاء و هذا خطاً. لأ الأعراض و إِنكانت محتاجة 


.١‏ نا + معثى. اج ص: و أيشا لو ... اللنظى. ” م: للراجي» + للرجود الخاص. 
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٠.م!‏ وكل جسمائي و كل جسم فهر. 


بالريار المصساكمات بين شرحى الإشاراث 


إلى الجسم لكنّها لا تجب به يل يسائر الأسباب؛ و لو كانت واجبة به' لاستحال تغيّر 
الأعراض ممع بقاء الجسم, 

أجاب الشارم: بأنّ ما يتعلّق وجوده بالجسم ما أن يتعلّق به فقط؛ فيجب به قطعاً أو 
به و يثيره؛ و إذا وجب به و بغيره يصدق أن يقال؛ إن يجب به ', فلااستدراك. 

وأا إن كل جسم فهو ممكن فلوجهين: 

الأوّل: نكل جسم يتقسم في الكمٌ و في المعنى” ؛ و واجب الوجود غير متقسم* 
فيهماء فيوس ال يواجب الوجود, بل ممكن الوجود. 

و يمكن أن يقال: و كل منقسم في الكمٌ و المعنى مركبٌ و كل مركب ممكنء فكل ” 

الثاني: إن كل جسم يوجد جسماً آخر من نوعه باعتبار مهيّنه. إِنْ كان له نوع متعلدد 
الأشخاص؛ أو باعتبار الجسمية إِنْ لم يكن له النوع', لما سبق أن الجسمية طبيعة 
نوعية[0 ]. 

و محضله إن كل جسم يوجد شيء أخر من نوعه, وكل ما يوجد شيء آخر من نوعه 
نوو ععاول لمات تبت أ الطبيعة المتعدّدة في الخاري يكون معلولكٌ لأنّ تعدّدها لايكون 
لذأتها, بل لغيرها”؛ فكل جسم معلول. 

وكولد: «معنى لفظة إلا ناقضٌ لمعنى الدغي» معنا إن الاستثناء فر من ضير 
توعد [181]. و فيه معنى النني؛ فيكون تقدير” الكلام إن كل جسم قتجد جسماً آخر من 
نوعه أو مما ليس من لوعه إلا باعتبار جسميته؟ قإنّه من نوعد بهذا الاعتبار. ولمَا استنتج 
الشيخ من المقدّمات الْتي ذكرها انّ كل جسم محسوسٌ و كل متعلتي به معلول علم أن 
كبرى القياس الأول هذه القضية. فلهذا زيد في المقدّمات, و إلاكان ٠١‏ ما ذكر: ثاه كافيا!. 


أرما دب اك ع؟ د به 1 7م فى المعنى ف كي الخم. 
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دارم لكان أ فق كليا, 


التمط الرابع: في الوجود و غذله قم 


[11-1/911/”] قوله: يريد نفى التركيب بحسب المهيّة. 

تقرير الديل أن الواجب مهيّته ' الوجود, وكلّ شىءٍ سواه ليس مهيّته الوجود. فإِنّ كل 
شىع سواه ممكن الوجود: فهو يقتضى إمكان الوجود: فلو كانت' مهيّته الوجود أقتضى 
وجوب الوجود. لأنّ ثبوت الوجود لنفسه ضروري؛ فلا يشارك شيئاً من الأشياء في 
المهيّة قطعا. 

والسؤال يمكن تحريره بوجهين: 

أحدهما: إنّ الواجب يشارك سائر المهيّات في الوجود, فكيف لا يشارك شيئاً من 
الاأشياء”؟؟ 

و الجواب إِنّ المطلوب أَنّ الواجب لا يشارك شيثاً من المهيّات في المهيّة, و الوجود 
ليس؛ مهِيّة من مهيّات الممكتات ولاجزء لهاء فمشاركة الواجي للمهيّات في الوجود لا 
يوجب مشاركته إِيّاها فى المهيّة. 

الثانى: إن الواجب نا كان هو الوجود الواجب يشارك؟ سائر الوجودات الخاصة 
الممكنة في الوجود. 

و الجواب: إِنّ الوجود الخاصٌ للممكن ليس مهيّته و لا جزئه؛ بل عارض له فيكون 
قائماً بالغيرء والوجود الواجب قائة بالذات؛ و لا مشاركة بين القائم بالذأت و القائم بالغير 

و يمكن* أن يقرّر الجواب: بأ مشاركة الوجود الواجب للوجودات الخاصّة ليست 
مشاركة في المهئة ولا جزئهاء لأنٌ الوجود ليس ذاتياً للوجودات الخاصّة. 

و اعلم! أنّكلام الشيخ يمكن أن يوجّه بكلا الوجهين و الجوابين. و أمّا الشارح ققد 
قرّر' السؤال بالوجه الثاني: فلابدٌ" في جوابه من مقدّمةٍ أخرى , وهي: إن الوجود لا كان 
طارئاً على الأشياء يكون قائماً بالغير, قلا يشارك القائم بالذات أو تحرير الجواب على 
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أ سر؟ عج؟ ه.: كبا أابك, 


الوجه الآخر, لكن يجب حينئذٍ أن يحمل قوله: «الأشياء التي لها مهيّةٌ لايدسهل الوجود فى 
منهومها» على الوجودات الخاصّة. وهو خلاف الظاهر, و إِلَّا لمويكن إلى ذكرها حاجةٌ. و 
لو عنى «بالوجود الممكن» فى قوله: إيشارك الوحود الممكن في الوجود'» السوجود 
الممكن كان تحرير السؤال؟ على الوجه الأول و" حيئئط لاحاجة إلى زيادة تلك المقدّمة 
في جوايه[ 60 ]كما حررئا:. 

و على لفظ الشيخ استدراكً. لأنّ معنى قوله: دلا يدخل الوجود في مفهومها» ليس إلا 
أن الوجود ليس تفس ؛ مهيّتها ولا جزء) منهاء فيرجع كلامه إلى أن الوجود ليس مهيّة شى 
ولا ججزء مهيّة شىء* لا" يكون الوجود نفس مهيّنه ولا جسزء مهيّته. و ظاهد' أنه 
هذيانٌ![01 ] لكن المراد أَنّ الوجود ليس نفس* مهيّة شيء و لا بمزه مهيّة شيء؛ مسن 
المهيّات الممكنة, بل هو طاريء عليها؛ و حينئذٍ يتضح الكلام. 


[77-1/9317/] قوله؛ فإذن واجب '' الوجود لا يشارك شيئأ من الأشياء في أمرٍ ذاتي. 
هذا ليس /51912/تتيجةً لما ذكرء لأ المذكرر إن" الواجب لا يشارك شيئاً في مهئته. 5 
معناه أن مهيّة الواجب ليست عين مهيّة شيع آخر و لاجبزةًا لبا. لأنّ مهيّة الواجب 
9 و الوجوذ؟! ليس مهيّة شيم آخر و لا جزا! منها. ما أن الواجب ليس لد" 
تي يشارك فيد شيئا آخر فلم يتين [09] 
2 يقال: حقيقةٌ الواجبي؛' الوجوثُ و الوجودٌ؟' لا يشارك شيئاً أضر فسي 
ذاتي» إذ الوجود لا جزء له و لا" ' جنس له ولا فصل لكن لو ثبث هذا!؛ لكان كلاماً آخر. 
ثم لو سام فإلّما يتم ذلك لوكان وجود الفصل أو" الخاصّة تقطع المشاركة وهو 


١.ح:‏ + الوجرد. آ, سس: ويا للسؤال. ؟. اس؛ ي. 

4ج: نفس, ارج: قدو لا.جزه مهيّة شيء. مار لأء 

. م: فظاهرٌ اب ق: نفس فم مسنء قى: ل رالا جرم مهية شى ب 
اأءق: _راجب. ماسو الوجرد, 7 م؛ أجزاء. 

ا م + مهي ؤأ, م راجب., 6 م: و الرجرد. 


لل ع: قلا. .م + الكلام, .م لي. 


التمفطل الرايم: في الوجرد و عطله ١ج‏ 


ممئوع؛ لجواز أن يكون لسطابتة المهيّة العقلية الموجود الخارجي. فإِنُ الصورة العقلية 
لايطابقه ما لم ينضمُ إليها صورة' النصل. و الأولى أن يقال: لوركّب ؟ الواجب من الجنس 
والفصل يلزم أن تكون له" مهيّة كليةٌ. وهو محال*. 


[871/81/"] قوله: و أكثر اعتراضات الفاضل الشارح متحلّةٌ بما مر 

وجّه الامام الكلام هيهنا بأنّ حقيقة الله تعالى ‏ لانساوي” حقيقة شيءٍ آخرء لأنّ 
حقيقة ما سواه مقتضية للإمكان و 00 داعال بومعافية للامكان, واشتلاف اللوازم 
يستدعي" اختلاف الملزومات. 

و حرّر السؤال بِأنّ مذهيك* إن الوجود الواجب يساوي الوجود الممكن في كونه 
وجوداً. ثم ليس مع ذلك الوجود شىة آخر بل ذاته مجرّد الوجود. فيكون؟ جميع 
وجودات'' الممكنات مساوية في تمام الحقيقة لذاته ‏ تعالى١١..‏ 

و الجواب: إِنّ؟! وجود الممكنات ليس نفس مهيتّها ولا جزءًا منهاء بل عارض لها"٠.‏ 

و استضعنه بِأَن عروض الرجودات للمهيّات لا ينافى مشاركة الواجب إِيّاها فى مهيّة 
الوجود. و أيضاً كما يخالف؟' حقيقة؟ اللّدا' ‏ تعالي"! ‏ مهيّات"' الممكنات في 
اللوازم, كذلك يخالف؟! وجوداتها فى اللوازم, لان حقيقته يقتضى الوجوب و القيام 
بالذات و وجودات الممكنات يقتضي الاإمكان و القيام بالغير. فإن صح الاستدلال 
باختلاف اللوازم على اختلاف الملزومات وجب أنْ يكون حقيقة الله تعالى ‏ مخالفة 
لوجودات '' الممكنات في المهيّة, و هو خلاف ما ذهب إليه[88]: 

وكذلك قوله: «إئّه ‏ تعالى ‏ منفصل بذاته». لأنّ ذاته ‏ تعالى - لا كانت مساوية!؟ 
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لسائر الوجودات في طبيعة ألوجود ' و امتياز الأشياء المتساوية؟ في تمام المهيّة بعضها 
عن بع لابدّ و أن يكون بأمرٍ من خارجء وجب أن يكون انتصال ذاتةه عن سائر 
الوجودات بأمر زائٍ. و قد التزم هذا في إلّهيات التدفاه بقواه: «#الوجود لا بشرط مشتركٌ 
ين الراعحدر االسكوى الرضده يشرط لا هو ذات الواجب و حقيقته. و هذا يقتضي 
أن يكون امتياز ذاته ‏ تعالى -عن غيره بهذا القيد السلبي [4]53. 

قال الشارح :أما الاعتراضات المبنّة على مساراة الوجودين فهي منحلة بما مر 

و ماما تقله عن ««للدذك فشرط العدم ليس أمرا زائدا في الخارج» بل في الاعتبار ققط: 
و الكلام إِنْما شو يعسي فسن الأمر. اها وحودات المنكثات ليست متحقّقة" في 
الخارج: و انتصال الوجود الخارجي عن المعدومات لا يحتاج إلى شيء غير ذاته. 


[5-1417/"] قوله: هذا ميئيٌ على أن الحدّ لا يحصل إِلّا من الجتس و الفصل. 

مع أنه ذكر في «الحكية المشرثية » أ الحدٌ قد يقع باللوازم, فعدم السركيب العقلى 
لايستلزم عدم التحديدء لجواز أ نْ يُحَدَّ باللوازم[ .]7١‏ 

أجاب: بأنّ المراد ليس مطلق الحدٌ, بل الحدٌ المقتضي للتركيب أي ؛: الْحدٌ المركّب من 
الجئنس و الفصلء أو من الفصول. فليا ئفى التركيب بحسب الماهية نفى الحد المقتضي له. 

ة؛ لو كان المراد مطلق التعريف الحدّي فنقول: الحدٌ يا بالذاتيات» أو باللوازم» و كل 
منهما منتئي؛ أمّا الأوّل فلما تبيّن؛ وأا ألنائي فلانّه ليس له لازم لأنه منفصل الحقيقة عمنًا 
عدأه. فَإن الحكماء لا يتبتون له لوازم مقارئة إِذْ صفاته عندهم عين ذاته؛ يل أوائع مبايئة”, 
فلا يمكن تعريقه باللوازمء أمّا' المقارئة فلعدمياء و أمنا المبايئة فلامتتاح التعريف بالمباين, 


-١/916[‏ 54 ب] قوله "دو رتّما خلن. 
تحرير السؤال: 1 ا 0 


.ها الوجودية. ؟, مه ق: -المتساوية, امه انع ؛ ممحائقة. 
صري: في +, صس: مثارن. ,١‏ عى؛ المقارت. 
لياء م لملة, أ ص: -لء “ مى: لا رحرد, 


النمط الرايع: فى الوجود و علله اب 


و جوابه: إِنّا لا نسلّم أنه صادقٌ على الواجب. 

بيانه: أنه ليس يعنى به الموجود' بالفعل؛ أما ألا نلأنه لو كان المراد ذلك فكل من 
عرف أن زيداً جوهد عرف أنه موجودٌ بالفعل و ليس كذلك. 

و ما ثانياً؛ فلن الموجود بالفعل يكون بِعلَةَ' و الذاتى لايكون بعلَّةَ؟؛ بل المعنى أَنّ 
الجوهر مهِيّةٌ إذا رجدت في الأعيان كانت لافى مضو 00 غير صادق على 
الواجبه إذا ليس له مهيّة 0 00 00 
المراد الموجود بالفعلء و إِنّه صادقٌ على الواجب؛ لكن لانسلم نه جنسسٌ. فإنّ /5813/ 
الموجود بالفعل ليس جنساً للموجودات. فلايصير جنساً بإضافة أمرٍ سلبي إليه. وإليه 
أشار يقوله: و اعلم ... إلى أشره. 


[51-1814/] قوله: و ذلك لأنّ* أولى البراهين باعطاء اليقين' هو الاستدلال يالعلّة على 
المعلول'. 

إن قيل: الاستدلال بالوجود على الوإجب ليس” اسجد لالا! بالعلّة على المعلول, و إلا 
لزم أن يكون الواجب معلولا ؛ 

قلنا: الاستد لال بالعلّة على المعلول هو الاستدلال من واجب الوجود على معلولاته. 
فإنا'٠‏ في الطريقة المختارة نتبت واجب الوجسرد أوّلاً, ثم نمستدل بسه عا سار 
المرجودات. و أمّا القوم 05 سائر الموجودات» و يستدلون بها على وجوه واجب 
الوجود''. 

و بعبارة أشخرى؛ نحن نثبت الحقّ و نستدلٌ يه على الخلق, و أمّا هم فيتبتون الخلق و 
يستدلون به على الحق, فطريقتنا'! أشرف و أوثق1111] 


و اللّه أعلب؟!! 
18 اله 
1 2 : الوجسود. :5 : لعلة, 1 : لعّة. 
عن؛ سلمتاه, 6 ص؛ أن 1 ؛ سى: المتميّن. 
1 باعطاء ا المعلرله م لسن: م: استدلال. 
م1 قآان عن! وإنا. .دس علي وجو الواجب. ؟ ١‏ قيه عن" فلريقنا, 


؟1.م؛ و الله تعالى أعلم بالصراب و إليه المرجع و المآب. 


تعليقات 
المحقق الباغتوى 
على متن المج ا كمسات 
(النمط الرايع) 





“(1)لا يخفى على الناظر أن المذكور في هذا النمط ليس هو كون الوجودات الخاصّة 
عللاً بالقياس إلى الوجود المطلق المقرل بالتشكيك. 

ثم لابدٌ من حمل «الوجود» فى هذ! الموضع على الموجوه؛ لأنّ المقول بالتشكيك 
ليس هو الوجود بالقياس إلى الوجودات الخاصّة. مغلاً ليس وجود العلة أقدم غي كوته 
وجوداً من وجود المعلول؛ بل العلّة أقدم في كرنه موجوداً بالنسبة إلى المعلول. فالمقول 
بالتشكيكهو الموجود بالقياس إلى المهيّات لا الوجود بالقياس إلى الوجودات. وأيشاً 
قد تقرّر قى موضعه أنّ الأمور العامة هي المشتقّات ت المحمولات على الميئّات بزهو هو», 
لا المبادي الّنى لم يحمل عليها. لكن بعض كلماتهم مشعدٌ بكو المبادي أيضاً من الأمور 
العامة, مثل كولهم: «الوجود وُئدٌ في الممكن». فتامل! هذا. 

ثم أقول: الأصوب أن يُحمل كلام الشارح على معنى أن الوجود المطلق لشاكان 
عارضاً بالقياس إلى الوجودات الخاصّة و قد تقرّر أن كل ماهو عارض لشيءٍ فعروضه له 
وحمله عليه مفتقرٌ إلى علّةٍ ولهذا فسّروا الذاتي بما لا يمل و العرضي بما يعلّل: فالوجود 
المطلق العارض للوجودات الخامّة : ينتقر عروضه لها إلى علّة. و أما إن تذك إلعلّة هي 
الوجودات الخاصة أو قيرهأ قليس منة 2 في كالم الشارسء بل حيث قال: «فأذن هو 
معلول مسنتدٌ إلى عل و لم يقل:يل هر معلول مستئدٌ إليها ربّما يشعر بأنّه جعل العلّة غير 
الوجودات الخاصّة ؛ و يحمل الوجود المطلق على الموجود المطلق والوجودات الخاصة 


4 تعليقات الباغتري على المحاكمات 


علي الموجودات المخصوصة. فمعنى كلام الشيخ حيئئلٍ إِنُ النمط الرابع في ذكر الموجود 
المطلق أنه لا يساوق المحسوس. و يثقسم إلى الواجب و الممكن و علله؛ لأنّ كل عَلَةٍ 
فإنّما هى عِلَّةٌ لثبوت الموجود المطلق و عروضه للمهيّات الموجودة, فص أن الكلام في 
الوجود المطلق و علله؛ و لم يرد ما أوردنا. 

ثم إِنْه تسامح فى العبارة و جعل المعلول هوالموجود المطلق باعتبار ثيوته للمهئّات, 
مع أن المعلولات هي المهيّات من حيث إِنّهَا موجودة. لأنْ الأثر المترئّب على التأثير على 
رأى المشّائين هو الوجود. و على ما ذكرنا يندفع ماذكره صاحب المحاكمات بقوله: رولا 
نسلّم أن الوجود المطلق إذا كان عارضاً يكون مقتقراً ...» إلى آخره؛ و كذا ما ذكره بقوله: 
«وأيضاً إِنّما يلزم أن يكون الوجوداً المطلق موجوداً في الخارج» لأنّه مبنيٌ على أنْهم لا 
يطلقون المعلول إلا على الموجودات الخارجيّة اصطلاحاً؛ و قد ذكرنا أن هذه مسامحةً 
منهم للتنبيد على أنّ الأثر الحاصل من القاعل عندهم هو الوجود؛ وكذا ما ذكره بقوله:« و 
قزل اها نظلق الوحوةدينه إن اخبرى لجا كنا مق أن العراة نمق البلية و المملرلة 
ماذا؟ 

وأمّا ما أورده تقوثه: القائلٍ أن يقول» فيندفع بما استدلٌ به في موضعه من أ المقول 
بالتشكيك لا يكون ذاتياً بالنسبة إلى أفراده. و مثل هذا الإيراد ليس لد وَقُمٌ في هذا المقام, 
إِذْ ئيس غرض الشارم إلا توجبيد كلام الشيخ بما : ثبت عتدهم و | ستقر رأبهم عليه بالدليل 
المشهور المسطور في الكتب, فإِنْ أُورَد الاإيراد فإنّما يورّدُ على دليله لو ورد. و إلا فلا. و 
ما تقله بقوله: «على أن من النّاس مَن ذهب إلى أن الاشتداد و الضعف الختلاف في نفس 
المهيّة»: فمبئنٌ على الخلط بين ما فيد الاختلاف و ما به الاختلاف, و ذلك لأنّ مرادهم أن 
الأسدٌ بالنوح مخالف للأضعف, لا أن التّوع موجودٌ فيهما لا بالتساوى بل بالاختلاف» و 
الثانى هو التشكيك فى المهيّة دون الأوّل. 

و إن أريد أنه يلزم حينئذٍ أن يكون الجدس مقولا بالنشكيك بالقياس إلى نوعي الأشد 
والأضعف. فين المعلوم أنه لا يلزم بل نقول : نفس أحد النوعين أَشِدّ من نقس اللوع 
الآخرء لا أن أحدهما شد من الآخر في صدق الجنس. فتأمل! 


الدمط الرابع: في الرجبرد ر تمذله 464 


'. العرضي و إنْكان ممّحدا مع الشيء في الوجود. لكن يتأشّر عنه باعتبار أن تعلق 
ذلك الوجود بالمعروض متتدّمٌ على تعلّقه بالعارض, وقد صرّح بذلك الشيخ في منطق 
الشناه, وقد ذكرأيضاً أن الطبيعة لا بشرط /082/ شىء متقدمٌ هلى الطبيعة بشرط شيع 
تقلّم البسيط على المركب, مع تصريحه في مواضح على اتّحادهما بحسب الوجود, فظهر 
أن الاتّحاد في الوجود لا ينانى تقدّم أحدهما على الآخر, كيف و قد يتقلام الممروض 
على عارضه فى الزمان أيضا؟! كما يشاهد من أنّ زيد مثلاً موجودٌ و لميكن أبيض مثلاً 
م صار أببض: مع أنّ الأبيض متّحدٌ معد في الشارج. 

و لئن تنرّل عن ذلك المقام فتقول: فعليّة ألذات متقدّم على وجوده و جميع عوارضه 
على ما صرّح به بعض المحقّتين: و لعلّه هو المراد بالعليّة و المعلولية. و لو جعلت العلية 
باعتبار الاتصاف و الحمل على ما أشرنا فالائدفاع في غاية التظهور. 

. قد عرفت أنه مبتٌ على أنلهم اصطلحوا في إطلاق المعلول على الموجود 
الخارجي, ولا يحُفى على الناظر فى كلامهم أنه و إن كان كذلك. لكنّهم كثيراً ما يطلقون 
المعلولية باعتبار الوجود العقلي أيضاً. 

و يرد على قوله؛ «فيكون كل تيج موجوداً لوجو دين أن مسو جو دابتة إِنْما وس 
بالوجود الخاص لا بالوجود المطلق, كما قالوا في موجوديته ‏ تعالى ..: إِنْه بالوجود 
الخاصٌ الذي هو عينه لا بالمطلق مع تحقّقه فيد. 

وكذا على قوله: «قلا يمكن نصوّر الوجود المطلق بدون ت.صوّر أحد الوجودات 
الخاصّة». إِنهِإنّما يلزم ذلك لو كان الملّية و المعلولية باعتبار الوجود الذهني بصورته, أن 
التصوّر هو الوجوه الذهني للشيء بصورته؛ و لهذ! فشروا التصوّر بحصول صورة الشيء 
ني العقل لا بحصول نفس الشسيء فيه. و أمًا إذاكان العلية باعتبار الوجود بنفسه في العقل و 
ذلك بأن يقصف شي ما في العقل به فلا ينفاكٌ حصول الوجود المطلق بنفسه في الذهن 
عن حصول فروٍ منه و هو ألفرد الذي كان ذلك الشيء موجوداً به. و ورود هين 
الأخيرين مبنيٌّ على أنّ ما ذكره بقوله: «و تقول أيضأك معارضةٌ و استدلال على ما هو 
الظاهر. 


|٠66‏ :مبئات الباغتري على المساكيات 


ثمّ المراد «بمطلق الوجود» في توجيه الإمام هو الوجود في الجملة لا جسميع 
الوجودات, لعدم مالائمة قوله: «فاء' نّ لقظ الوجود مهملة» معد؛ و لا الوجود المطلق الكلي, و 
هو شلاهر. 

و حينئلي يمكن رجع الضمير إلى الوجود المراد منه الوجود في الجملة. إلا أن مصداقه 
إنْما هو وجود الممكن:؛ و لا حاجة إلى ارتكاب هذا التقدير فى توجيه كلام الشيخ. 

لا يخفى على أحر أن كلّ صفة ثابتة لفرد مهيّة نهي ثابتةً لتلك المهيّة في ضمن هذا 
الفرد, ضرورة اتّحاد ذلك الفرد مع مهيّتها في الوجود العينى على رأى المحقّقين كالشيخ و 
من يحذو -حذوه ء من ذهب إلى وجود الطبائع فى الأعيان. فكلّ ما ثبت له و يتّحد معد 
في الوجود يثبت للمهيّة و يتّحد معها أيضاء و من المعلوم إِنّ الإحساس ثابثٌ للترد و 
المحسوس محمول عليه؛ فلابدٌ من ثبوت الاإحساس و حمل المحسوس على المسهية 
لابشرط شيم فالشيخ لم يدكر كون الطببعة محسوسةٌ في ضمن الفرد. بل إنْما ينفي كونها 
محسوسةٌ بالاستقلال. 

وحينائلٍ تقول: لا يخفى على المنصف إِنّ كل محسوس بالاستقلال و الأصالة قله هوية 
وهادْيدٌ تدخل فيها الأعراض المعئئة سواء كانت موشعاً أو وضعاً أو غير ذلك, و ذلك لام 
المتأصّل في المحسوسية هو هذه الذات مثا و يدخل في هاذئته أَمرٌ جزئيٌ معيّنُ يمتاز 
بد عن محسوس آخر سواء سي بى تشمّصاً أو مشمٌّصاً أو غير ذلك, و لاشك أن ما يدل 
فيه ذلك الأمر المعيّن الجزئي لايصدق على شيء آخر لم يتحقّق فيه ذلك الأمر لا فى 
الخارج و لا في الذهن أيضاًء إذْ الموجود فى الذهن لا ينفكٌ عنه ذلك الأمر و إلا لم يكن 
الموجود ذلك الشخص. و على هذا يندفع جميع ما أورده صاحب السحاكبات؛ أَمّا الأوّل: 
فلأنًا نختار الشئ الأرّل, و هو الظاهر من عبارة الشيخ حيث قال: نولا محالة » ...إلى آخره. 
والمئع ساقدٌ على ما قوّرنا, 

و أمّا الثانى : فنختار الشقّ الأول فيه أيضاً و يسقط المنع عنه كما ذكرئا. 

و أمًا الثالث : فلأنًا نختار أدّالطبيعة الكلية نفس الشخص في الخارج بمعنى أنّهما 

موجودان فيه يوجود واحدء لكن ذلك لا يقتضي أنّها محسوسة بالأصالة و الاستقلال. 


الشمط الرايع: فى المرسجرد و علله ١‏ 


وأمًا الرابع :و هو المشارإليه بقوله: « وقوله: فإنّه من حيث هو كذا موجود في الخارج: 
و إلا فلا يكون هذه الأشخاص أتاساًء فيه منعٌ» /282/... إلى آخره؛ فلَأُنّ معني الحمل 
لخارجي هو الاتتحاد بين الموضوع و المحمول بحسب الخارج ؛ فَإذًا صدق أن هذه 
الأشخاص أناس في الخارج» فلابدٌ من تحقّق الإنسان في الخارج أيضاً. نعم في التضايا 
الذهنية لا يلزم تحدّق المحمول إلا في الذهن, و كذا الموضوع. 

. للمعترض أن بقول؛ لا يمكن أن يكلون المراد بالطبيعة المشتركة, | لبيعة الموضوعة 
للاشتراك في العقل؛ إذ حينئذ يصير الكبرى منظوراً فيها؛ إد الطبيعة الموضوعة للاشتراك 
في العقل يجوز أن تكون محسوسةٌ في الخارج» فلابد أن يكون المراد مئها المعنى الأّخر 
و لا شك في عدمها حيثئل. ولا يذهب عليك أن الاعتراض بهذا التوجيه يرجع إلى ما 
ذكره صاحب المسماكيات بتوله: دو أيضاً: إِنْ عني بقوله؛ لم يكن مشتر كأ مثولا على 
كثيرين» ...إلى آخر ما قال؛ و الجواب حيئئذ ما قوّرنا و حدّقنا. 

5 للمعارض أيضاً؛ أن يستأئف كلامه و تقل الكلام إلى أجزاء الأعضاء و أجراء 
الأجزاء و هكذاء أو ليس غرضه إِلَّا إبقاح الشلكٌ و عدم إتمام الدليل و يحصل مقصوده 
بهذا الوجد. فالحقّ أن يحمل كلام الشيخ على أن إستأئف الكلام في جميع الحتائق 
أعضاءٌ كانت أو أجزاء لها, الأولى أو الثانية بالغ ما بلغ. و ذكر الأعضاء للتمثيل؛ و على 
هذا يندرج ما ذكره صاحب المحاكبات من الجواب الحق في هذا الكلام؛ ؛ لأله إذا كان 
الحال في الأعضاء كذلك أي: أهذت من حيث إِنْها كلّيةٌ مشتركة؛ فلا يستدعي إدراكها 
كون الإنسان محسوساً. ْ 

/. وأيضاً: على هذا التقدير اللازم: أن نقيقته الكلية مجردة و جسميع المادّيات و 
الممكنات شريكةٌ له حيتئزٍ في هذا الحكم. لا أن ذاته مجودة. و يمكن أن يقال: مراد 
الشارح أن الشيخ أوّلاً حكم حكما كلّياً على كلّ حقيقة من غير أن يكون الواجب . تعالى 
شأنه ‏ داخلاٌ في هذا الحكم الكلّى. ثم لشاكان هذا الحكم يصلح سبباً للتدجّب في خروج 
الواجب . تعالى عنه فى الواقع على ما بوهم : تعجّب منه و قال: كيف يتوهم عدم تناول 
الحكم اذى أثبتنا لجميع الحقائق و هو الاستغناء من المادّة للميدأ الذي هو محمّق جمع 


15 تعليتات الباغئري على المسا كات 


تلك الحتقائق. و كلمة «كيف» فى عبارة الشيخ و لفظ «التعجّب» في كلام الشارم يناديان 
على أن المراد ما ذكرنا لاما ذكره, و حينتذ يندفع مجموع الاإيرادين. 

و محضّله أنه إذا كان الحال في جميع الحقائق الاستغناء عن المادّة فما هو محتّق 
الحتائق كان مستغنياً بطريق الأولى؛ و حيئئل لا يكرن تمثيلاً إقناعياًء لأنّ ما ترم أنه 
فرمٌ وهو: الواجب تعالى ‏ ثبوت الحكم له أولى وأظهر مما جعل أصلاً و هو الحقائق. و 
الإمام غفل عن هذه الدقيقة قيقة و اعترض بِأَنْه إقناعي. 

و أنت تعلم أنّ هذا التوجيه يجعل الكلام راجا إلى أن العلّة لابدٌ أن تكون أشرف من 
معلوله, فاذ! ثبت الاستغناء عن المادة للمعلول ثبت للعلة البثّة, و هذا كما ترى مقدمة 
خطابيةٌ و نظيره ما ذكروا في كون المحوي لا يكون علد للحاوي إن المحويّ أخكى مند و 
الأخى لا يكون علد للأشرف؛ و قد منع ذلك في مقام البرهان وحك كول خطابيا وها 
نحن فيه من هذا القبيلء قلم يندف كلام الإمام بهذا التوجيه. و لم يغفل الاإمام عن الدقيقة, 
بل حكم بأنّه مع هذا التوجيه خطاب إقناعي برهانئ؛ فتأمّل! 

فإنٌ قلت؛ وو اغبا التطترونى رديت 1 كبا اباد انض ايا «أمتئع 
أن يوجد ذلك ابجزثي الواحد أيضأ» و ؛ يستد بأنّه يجوز أن 37> 00 
الجرئي ممتتئعاً وذلك الجزئي واجبأ, و أما الشاتي شبمنع اقم قوله: «فتكون تلك 
الجرئيات ممكنةٌ لذاتها ممتنعةً بالغير»؛ إِنْ أريد الغير الخارج عن الشخصء ل 
أريد غير المهيّة. لكن نمنع بطلان اللازم حينئؤ. إِذْ يجوز أن يكون هو التشخص. 

قلت: هذا الدثيل مبنئٌ على ما ذهب إليه الشيخ وغيره من المحتّقين, على أن ليبس 
التشمّص أمراً موجوداً داخلاً في الشخص دخول الفصل في النوع على ما ذهب إليه 
المتأطرون. 

على أَنّْد يمكن دفع الثاني أن الوجوب و الامتناع الذاتيين من لوازم المهيّة دون 
الشخص من حيث هو شخصٌ. و دفع الْأَوّل بأنّ المهيّة و إن فرضنا أقتضائها الوجرب 
بالنظر إلى بعض الأفراد و امتناعه بالنظر إلى البعض. فبالنظر إلى نفسها لا يخلو سمائها من 
الثلات: فإمًا أن يقتضي وجوب نفسهاء أو إمتناعهاء أو إمكانها. و الثالث ظاهر القساد و 


التمط الرايم: فى الوجرد و علله اا 


كذا الأول و هو أن المهيّة تقتضى وجوب نفسها إِذ حينئذٍ لو امتئع الشخص الآخر لكان 
امتناعه ناشياً من تشخّصه المنضمٌ إلى مهيّته. فلم يكن ممتنعاً لذاته بل لجزنه, و لا شلك أن 
الجزء غير الكل؛ فيكون ممتتعاً لغيره: فالممتنع بالذات ذلك الجرء الآخر. 

إن قيل: يجوز أن يكون الجزء الآخر غير ممتئع بالذات, و إنّما الممتئع بالذات 
المجموع من حيث هو مجموم؛ ْ 

لوجي محتاج إلى جزئه و المحتاج إلى الغير ممكنٌء فلم يكن شسية من 
المركبات ممتئعا لذاته. هذا. 

لكن لقائل أن يقول: فحينئظٍ يكون النقيضان المجتمعان ممكثاً لذاته بهذا الدليل بعيته. 

لا يقال: الممتنع بالذات ليس النقيضين؛ بل اجتماعهما: 

لأنّا تقول؛ الاجتماع صفةٌ محتاجة إلى موصوفه أي النقيضين فيلزم بناءٌ على مأ 
ذكرثٌ أن المحتاج إلى الغير ممكنٌ أن يكون ممكناء فبقي الثاني و هو إِنّ المهيّة تقتضشي 
امتناع نفسهاء و حينئز يلرّم امتناع ذلك الجزئي الواحد. فيلزم أمتناح الواجب ‏ تعالى 
شأنه عن ذلك هذا حاف 

فتأمّل في أطراف الكلام. تحط بما بقى من الخبايا في زوايا المقام! 

. ما هي علل المهيّة هى الجنس و الفصل المأخوة بشرط لا شىء, لأقهما بهذا 
الاعتبار جزءأن للمهية, و المحمول على النوح المتّحد الوجود معه هو المأخوذ لا يشرط 
شيء و هو اعتبار كونهما جنساً وفصلاًٌ وحيلئ يتدقع السؤال. 

أَمنا ماذكره في الجواب فليس بشيءء لأنّ الجنس و القصل المأغوذ بشرط لاعين 
المادّة و الصورة النخارجية على ما قاره بعض المحققين. 

و حينئلٍ نقول: نفي العلية الخارجية إِنْ كان عن الماخوذ لا بشرط شيء فينفى علد 
العلّية العقلية أيضاًء و إنكان عن المأخوذ بشرط لاشيء فكما يثبت له العلّية العقلية يغبت 
له العلّية الخارجية. و الحقّ إِنّ الأجزاء المحمولة و إِنْ كانت محمولة شي العقل و ذلك 
يقتضي اتّحادها مع كلها في الوجود العقلى لكن لاشكٌ أن الحمل يقتضي أيضاً نحو آخر 
من الوجود لها بسببه يمكن الحمل لاقتضائه التغاير فى الذهنء فالجنس و الفصل لهما 


١‏ تعليقات الباقترى على المحاكياث 


وجود فى العقل ممتارٌ عن النوع و وجودٌ متّحَدٌ به مع نوعد. فالعلية باعتبار هذا الوجود 
المغاير. و أمًا في الخارج فليس لها وجو مغاير الكل أصلا فتأئل! 

نه أقول: كون الجنس محولا على النوع و متّحدأ معد في الوجود لا ينافي تقلامه عليه 
بالذات, إذ يجوز أن يكون تعلّق الوجود بالجنس متقدّما بالذات على تعلّقه بالنوع, إذ 
معنى التقدّم بريجع إلى نوع أحكيةٍ و أليقية. قال الشيخ في الشنه «إن الطبيعة لا بشرط شيع 
متقدمٌ على الطبيعة المأخوذة بشرط شيء تقدّم البسيط علي المركبٌ». وقد تقرّر ذلك في 
كلامد؛ و قد ذكر هذا الاحتمال العلامة في حواشيه على حكمة العين. و بالجملة هذا 
الاحتمال لا ينقيض عنه العقل و يتلقاه بالقيول. 

.٠‏ يشبه أن المادّ بذ وألصورية من قبيل التصوّرية و التصدية بقية بمعتى المنسوب إلى 
المادّة و الصورة؛ بأن يكون فرداً من المادّة أو الصو رة: و هذا في أصل /83/ الاطلاي. و 
حينئلٍ كان إطلاق المادية و الصورية في الأعراض ليس على سبيل الحقيقة: و لهذا قال: 
لالفظ كان». و هذا توجيه كلام الشارح فى توجيه لفظ «كان», ولا ينافى ذلك اشتهارهما 
فيما يتناول الأعراض أيضاً و هو جزةٌ يكون المركّب معد بالقوّة و جز يكون المركّب معه 
بالقعل؛ إذ ذلك ِمّا بسبب كونه مجازاً مشهوراً أو صارحقيقةٌ عرفيةً. واستعمال الشييخ لفظ 
«كان» نظراً إلى أصل الوضع, كما إِنّ تركها في بعض المواضع من الشيخ و غيره كان نظراً 
إلى العرف الطارى؛ هذا, ' 

وما ما ذكره فى توجيدكلام الشيخ من تخصيص البحث بالجواهر فبعيد. أما ولا فلن 
الشيخ عبر عن المعلول بلفظ «الشيء» ليتناول جميع المعلولات؛ 

و أَينَا ثانياً فلأنّ تخصيص الحكم تحكّةٍ بحثٌ لا طائل تحته! ر أمّا ثالث فلما مثّل به 
الشيخ من المثلّث. و الظاهر أَنْد حمله على النظير و الشبيه, و فيه تكلّفٌ, قالشارح - 
رحمداللّه حمل كلام الشييم على ماهو الظاهر منه. فحمل العلّة على ما يتناول الأعراض 
أيضأء و لهذا أورد حديث الموضوع واعتدذر عن قبل الشيخ ني تركه في التقسيم بأن لين 
غرض الشيخ استيفاء أقسام علل الوجود. بل إن لعلّة تنقسم إلى علّة المهيّة و إلى علة 
الوجود و قد ذكر من أقساع علة الوجود التسمين المشهورين منها. و ليس فى كلامة ما 


المط الرايع: فى الوجود و علله ه١١‏ 


يدل على الحصرء بل لا يخلو كلامه عن الإشارة إلى أنّ علّة الوجود غير منحصرة قيما 
ذكر حيث قال: «فقد يتعلّق بعلّد أخرى أيضأ». 

و أمًا إن كلمة «قد» لجرئية الوقت دون الحكم قد عرفت جوابه مراراً. و هو إنْها كثيراً ما 
بتعار لجزئية الحكم. قال الشارح فى التجريد: «ثم العدم قد يعرض لنفسه»؛ و فسّروه أنه 
قد يعرض لنفسه و قد يعرض لغيره؛ وقال المنطقيون:«قد» يكون سوراً للسلب الجزئي» و 
جزئية الحكم إِنّا لجزئية الوقت أو الوضع إلى غير ذلك. و على ما قرّرنا يندفع جميع ما 
أورده هيهنا على الشارح, 


١ 


[14-1/15/] قال الشارح: لكن الفرض هيهنا الفرق بين علل يفتقر الشيء .... 

أقول : يظهر من هذا الكلام إنّ المراد بعلية الشيم بالنسبة إلى مهيّة المعلول أَنّ عليته 
ليست باعتيار الوجود الخارجى, فالعليّة باعتبار المهيّة. ما باعتبار الوجودين أو باعتبار 
الوجود المقلي فقط كالجنس والفصلء و الجنس و الفصل وإِنْكانا ممّحدين مع المهيّة في 
الذمن أيضاً باعتبار لحو وجودٍ عقلي: فيغاير أنها أيضأً بحسب نحو آخر من الوجود و 
العلية باعتبار هذا الوجود و إِنُ لم تكن الجزئية بهذا الاعتبار. و إن حمل كلامه على أَمّ 
علي الجنس و الفصل باعتبار أخذهما بشرط لا شيء فلا شاك أنْهما بهذا الاعتبار كانا 
ماده وصورقٌ فكانا علد بحسي الوجود الخارجي أيضاً. 

و لكلام الشيتم محمل آخرء و هو إن المركّب ممحتاجٌ إلى جزثه مع قطع النظر عن 
الوجود مطلتاًء بل هذا الاحتياج من حيث الذات و إن كان مقارثاً للوجود. بخلاف 
الاحتياج إلى القاعل و الغاية . قإنّه للإخراج من العدم إلى الوجود؛ فتأمّل! 


[15-1/198/؟] قال الشارح:و الشيخ لم يتعرّض لذكر هذا القسع .., 

لاشكٌ أن المنلّث و السرير له علل المهيّة و إرمْ كان لا يطلق عليها لفظ المادّة والصورة 
إصطلاحاً. فلم يصحْ قرله: إِنمٌّ هذا القسم ليس له علل المهيّة. و أيضاً لم يصعمٌ ما يشعر بد 
قوله حيث قال؛ «و الأول يحتاج /0484/ فى وجوده إلى علد توجده و إلى موضوع يقبله» 


ما تعليغات الباغنري على المحاكمات 





من عدم استياجه إلى غيرهماء إذ قد عرفت جواز الاحتياج في هذا القسم إلى غيرهما 
كالاجزاء. 

و الحق أن يُحُمل السادة و الصورة في كلام الشارح على ما يتناول أجزاء الأعراض 
مسامحة و تشبيهاء و حينث بصير الأعراض المركبة كالمثلث و الجوهر المركبة من 
الجوهر و العرض-كالسرير -داخلاً في القسم الثانى» و حينثز لا ورود لشيع أصلاً. 

لكن يخدشه أَنّه إدَاكان الأمر كذلك فكما أَنّ القسم الأوّل كان منقسماً إلى الجوهر و 
العرض فكذا الثاني, إذ كما أن البسيط ينقسم إلى جوهر و عرض فكذا المركب؛ نعم! لم 
يتحمّق التركيب من الأجزاء الخارجية في الأعراض يأن يتحقّق فبها أجزاء كان بسعضها 
مناسياً لطبيعة الجنس يِوْشْدْ متها الجنس و بعضها متاسباً لطبيعة الفصل مأخوذ منها 
النصل, كما صرّم به في الشناء. لكن الكلام هيهئا في مطلق التركيب؛ فتدبّرا 


١‏ فيه بحثء إذ اللازم مما ذكره إحتياج كونه فاعلاً إلى العلّة الغائية, و أمّا كون الغاية 
فاعلاً لهذا الكون فلايلزم, إذ لعل احتياجه إلى الغاية من قبيل احتياج الشيء إلى شر طء 
بل كلامهم فى بحث ميادي أفعال الحيوان _على ما مر تكلّمه في التمط الثالث _مائل إلى 
أنّها شرطّ بعيدٌء حيث قالوانإذا تصوّر الفاعل حصول النفع أو دفع الضرر في فعل؛ فينبعث 
عن ذلك التصوّر الشوقء ثم تنبعث منه الإرادة, و تتبعث منها الحركة؛ إذ معلومٌ أَنّ تصوّر 
النفع ليس فاعلاً للشوق و لا الشوق قاعلا للإرادة: وكذا الإرادة بالنسبة إلى الحركة؛ 
فتأمل! 


[1"/1-1] قال الشارح :و الخاية فى القسم الأول توجد مقارفة ..., 

من الظاهر أن الوأجب عأيته الغائية بالنسبة إلى أفعاله ليس باعتبار تصوّره ذاته, 
فليس علّيته الغائية بحسب المهيّة و الوجود العقلي؛ بل إِنْما هي باعتبار وجوده العيني, 
كما أَنّ فاعليته كذلك أيضاً فهو باعتيار هذا الوجود فاعلٌ باعتبار أله مؤئك, علد غائية 
باعتبار أَنّه علّةٌ لفاعليته؛ و أنت تعلم أنّ هذا الاحتمال ‏ و هو إِنْ كان ذات الفاعل علةٌ 
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لصفة فاعليته - يجرى في الحوادث أيضاًء إذ لا شاك أن الفاعلية صنة لابد لها من علق و 
يجوز أن تكون علتها ذات الفاعل من حيث الوجود الخارجي, د يجوز أن يكون غير 
الفاعل و كانت العلّية باعتبار وجوده الخارجي لاباعتبار المهيّة و التصوّر. 

ذا عرفت هذا عرفت ما قى كلام الشار.م حيث كان مشعراً بتخِصّص هذا الاحتمال 
في القسم الأوّل. اللّهمّ إلا أن يقال: إن كان نظرا إلى الأغلبية: و فيه تعسلف! 

ربما قرّرنا ظهر اندفاح ما أورده الامام, إذ العلّة الغائية لا يلزم أن تكون عأيتها باعتبار 
التصوّر حتّى يلزم تحمّق الشعور فى الطيائع و لا امتناع فى كون تلك الطبائع نفسها علّة 
لصنتها الفاعلية, و لم تكن فاعليتها مستندة إلى غيرها كالعلة القديمة؛ فتأمّل] 

و أمًا الجواب الذى ذكره الشارح فمخالفٌ لما اشتهر من تقسيم المركّبات إلى المواليد. 
حيث كان متضمّناً لنفي الشعور عن المعادن و النبات. فكيف عن البسائط ! فتأمّل! 

؟١.‏ أقول: يمكن أن : بقال: الغاية أعجٌ من العلّة الغائية: قال المحقّق الشريف فى حاشية 
شرح القاضى: لكل سكم و مصلحةٍ نترتّب على فعل 5 تسئى غايةٌ من حيت إِنّها على 
طرف الفعل و نهايتد. و فائدةٌ من حيث ترئّيها عليد, فتختلفان اعتباراً ر تعئان الأفعال 
الاختيارية و غيرهاء و أمًا الفرض فيو مالأجله إقدام الفاعل على فعله و يسئّى علة 
شائية له». و قال فى حاشية شية المطالم: «أراد بالعطايا السيّالة الورجودات الخاطة و ما يتبعيا 
من الكمالات. فإنّها على الدوام فائضةٌ على الممكنات من ذلك الجئاب المتدّه أقعاله عن 
العلل الغائية و الأغراض و إن كانت مشتملاً على حكمٍ و مصالح لسسع و سق 
غايات». هذا كلماته. و على هذا القول اثياث الغايات في أفعال الطبائع لا يستلزم اثبات 
العلة الغائية حشّى هلزم أن يكون لها شعورٌ و تصرٌرٌ. إلا أن يعبت الإمام أن مرادهم من الغاية 
هي العلّة الغائية؛ تأمّل! 

أقول: حمل صيرورة العاذة فاك بالتبل على تايا بالففل لأ على صيرورقيا 
متصفْةٌ بوصف كونها مادد و محلاً للصورة, إذ حيتئز لا يلزم كون العلّة الأولى علّةٌ لذات 
المادة, بل إِنّما يلزم علّيتها لوصنها أي: كوئها ماد و محلا للصورة, و الظاهر من كلام 
المتن و الشر.م علّيتها بالنسبة إلى ذوات كل مادّةٍ و صورق لكن ما ثيث فيما مرّ هو أن 
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فاعل المركّب لابدّ أن يكون علّدٌ لوصف الجمع بين المادّة والصورة الذي مرجعه وصف 
كون المادّة محلاً للصورة , لا أنه علّةٌ لتحصّل المادّة بالفمل: و لهذا أورد قي مثاله السرير. 

فإ قلت: صدّر الشيخ هذا الفصل بالانشارة مع ظهور الدعوى و بداهتهاء وأوره الفصل 
الذي يليد بلفظ «التنبيد» مع أكون الموجود مثقسماً إلى الواجب و الممكن موقوفٌ على 
إثبات الواجب: وكان غريقاً فى النظرية 

قلت: أنا الأوّل ققد أومأ إلى توجيبه الشارح المحمّق, .حينث خص العلّية بالقاعلية 
حتّى يحتاج إلى نفى مةعداه و يصير نظرياً ؛ و أمّا الثاني فالمراد من التقسيم التقسيم 
بحسب يادي النظر و مجرّد احتمال العقل ‏ لا التقسيم بحسب نفس الأمرء و حينئفٍ لا شك 
في ظهوره وعدم الاحتياج إلى الدليل: فتأمئل! 

5 أقول:كأنّ الإمام حمل الاقتضاء فى تفسير الممكن و الواجب و الممتئع على معنى 
العلية و السببية على ما هو الظاهر من لفظ «الاتتضاء». و ظَاهدٌ أن ليس مرأدهم مسن 
الاقتضاء فى مقام التقسيم ذلك المعنى؛ و إلا يخرج الواجب ‏ تعالى على ذهب 
الحكماء عن تعريف الواجب و يدخل في تعريف الممكن, إِذا الرجود فيه لمّا كان عين 
الذات فلايتصوّر الاقتضاء بمعنى العلية؛ بل مرادهم من الاقتضاء هو الشرورة على ما 
ذكره بعض المحمقين: فيصير معنى الممكن ما لاضرورة في عدمه و يكون موافقاً 
للمشهور من تفسير الاإمكان بسلب الضرورة /84هرعن طرفي الوجود و العدم و ملائماً 
لما مرّ من الشيخ فى الفصل السابق عليه على ما لايخني على الناظر فيه. 

و ينل نقول؛ معنى كلام الشيخ أَنّ الممكن أي: ما لاضرورة في وجوده و لأفي عدمه 
ليس يصير موجوداً من ذاته و إِلَا لكان وجود. ضرورياً فتعيّن أن يكون وجوده من 
غيره. إِذْ من المحال ضرورة أن يكون موجوداً لا من ذاته و لا من غيره و إلا لزم الترجع 
بلا مرجّح, و هذا توجية حسيٌ لايحتاج إلى تكد أصلاً. 

ثم لايخفى إِنّ هذا الكلام موقوفٌ على أَنْد لم يرجح أحد طرفي الممكن من ذاته من 
غير أن يصل الرحجان إلى عد الوجوب, و الشيخ لم يتعراض له و لعل هذا الاحتمال من 
مبدعات المتامّرين ! ظ 


النمط الرابع؛ في الرجرد و علله ا 


6. إِنّما يلزم الاستدراك لو أريد الملزوم مع اللازم: و الظاهر أنّ مراد الشارح من «أنْه 
إشارة إلى فساد القسم الثانى» أنه ذكر هذا وأراد به لازمه, و هو فساد القسم الشائي, و 
حيلثل لااستدراك. ١‏ ْ 
و أمّا اعتراضه الآخر فمندفعٌ أيضاً بأن ليس مرادهرحمد اللّه ‏ أن منطوق كلام الشيخ 
و مراده من قوله: «قإنّه ليس وجوده من ذاته أولى من.عدمه؛ معنى استحالة التربكم يلا 
مربجّح بعينه؛ بل مراده أن فى هذا الكلام إشارة لطيفةٌ إليه: على أن يكون ذلك دليلاً على ما 
ذكرء فكان هذأ من قبيل الاشارة بالمدلول إلى الدليل فيما إذا كان المدلول بحيث ينتقل 
منه إلى دليله, كما فى نضايا قياساتها معها. 

5 يمكن أن يقال: نختار الثانى و المنع مندفمٌ بأنّ الكلام في الملّة المستقلّة, و العلّه 
المستقلة للجملة لابد أن يكون عَلَةٌ لكل واحدٍ من أحادها؛ إذلو احتاج واحدٌ منها إلى 
غيره لاحتاج الجملة إليد أيضاً بالضرورة. فلم يكن ما فرطاه علد متقلة عله مستقلة. 

و فيه بحثٌ؛ لأنه إِنْ أريد أنّ العلّد المستقلّة للجملة لابدٌ أن يكون بعينها عله مستقلة 
لكل واحدٍ من آحادهاء فغير مسلّم؛ كيف و الجملة قد يحصل أجزائها على التدريج؟! 
فحينئزٍ لوكان العلّة المستقلّة للجملة علد لكل واحدٍ واحدٍ يلزم تخلّف المعلول عن علّته 
المستقدة) 

و إن أريد أنّها لابدٌ أن تكون علة مستقلة لكل واحدٍ من أحادها بعيتها أو مشتملة على 
علّة أحادهاء فمسلَمٌ؛ لكن نقول: يتحوّق في الجملة جزْة هو كذئك و هوما فوق المعلول 
الأشير إلى غير النهاية. فإنه عله مستقلّةٌ للجزء الأأخير و للكلّ أيضاًء إذ بإيجاده المعلول 
الأخير توجد الجملة و لا تحتاج الجملة بعد ذلك إلى تأثير آخر, و مشتمل على عللٍ كل 
وإحد آخر غير المعلول الأخير. 

وأمًا انّ الفاعل عدّوه من أتساء العلّة الشارجة؛ فكيف يكون جزء! ؟ ظاهر الفساد, إذْ 
الكلام فى أن المؤثّر فى الكللِمٌ لايجوز أن يكون جزئه؟ و هو أُوّل الكلام.و لاايناني ذلك 
أن يعتبر في مفهوم الفاعل أصطلاحاً كوته خارجاً, لذن هذا مبنىٌ على أن المؤثّر لايكون 


”0 
ل 
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و التفصيل: أنه إن أريد بعلّة الجملة الفاعل المستقل فنختار أَنّها جزء الجملة, و هو ما 
فوق المعلول الأخير إلى غير النهاية و علته ما فوق المعلول الأخير إلى غير النهاية؛ و 
هكذا 

و إن أريد العلة التامئة بمعنى جميع الموقوف عليه فتشتار انها عين الجملةء إذا العلة 
بهذا المعنى لايلزم أن يكون متَتَدّمةً على المعلول؛ بل قد يتآخّر عنه كما فى المعلول 
المركب على ما هو المشهور؛ و قد يكون عين المعلول كالجملة من الواجب . تعالى -و 
العقل الأرّل ؛ فتأمئل! 

7. هذا الكلام يدل على تصوّره أن بناء الكلام على إيطال التسلسل, و هو الثلاهر من 
الكلام المنقول عن الإمام في الشرح أيضء و صرح به الإمام في شرحه؛ و ليس كذنك» إذ 
ئيس بناء الكلام إلا على فرض تحتّقه و تسليمه و إثيات المطلوب مئه, و قد أومأ إليه 
الشارح حيث قال: «بل ذكر الثالث و أراد أن يبيّن لزوم المطلوب مته». و كلام الشيخ و 
الشارس في هدا النصل والفصل الذي كالشرح لهذا صريمٌ في أن المطلوب ليس إلا إثبات 
الموجود الخارج عن السلسلة؛ و أنه واجب الوجود على تقدير التسلسل. -- 
هذا الموجود كان منافياً لتحوّق التسلسل فشي آخر لا يتعلق الغرض به و لم يتعرٌ 
الشيح. 

و العجب أن الإمام بعد ما صرّح فى شرحه بأنّ السطلوب إبطال التسلسلء قرّر 
الاستدلال على وه جعل النتيجة وجود الأمر الشارج, لا إيطال التسلسل» و هذا مسته 
عجبٌ! و الشارح المحدّق لم ياد عليه بهذا و صاحب المساكساث لم يتفطّن به أيضاً؛ 
فهذا عجبٌ في عجب فى عجب !1 و على هذا كان طريق السؤال أن يقال: إذا تعاقبت 
الأمور المتسلسلة لم 5 تتحق جملةٌموجودةٌحتّى تحتاج إلى عل خارجؤ؛ فتأل! 

,١8‏ إقفن/ تقدم العلّة بالزمان على المعلول بأن يكون التأثير ووالاريجاد حين وجودها 
يتصوّر على وجهين: 

أحدهما: أن لا يتعدم العلّة بعد الاإيجادء بل يبقى معه في جميع مراتب و 
كذا كل معلول بالنسية إلى معلوله. ولا يخفى أنه حينئز ينتهض الدليل» إذ تتحمّق سلسلة 


التمط الرابع فى الرجود و علله ل 


ا 


موهوة كا 

و ثأنيهما: أن ينعدم العلّة بعد الايجاد. و هذا بعيئه بقاء المعلول بعد انعدام علته. و 
الدليل إنما يتودّف تمامه على نقيه لاعلى نفى ما يجامعه و يقارنه وهو التقدّم الزماني. إذ 
التقدم الزماني يتحقّق في الصورة الأولى مع صحّة إقامة الدليلء فَعُلِم أ تمام الدليل 
لايتوتّف على نفي التقدّم الزماني؛ بل على عدم بقاء المعلول بعد انعدام العلةٌ. و بناء كلام 
الشارح _ررحمه الله على أن الدليل إِنْما يتوكّف على أمرين: 

أحدهما: أن المعدوم لا يؤثّر في الموجود 

و ثأنيهما: أنه لا يبقى المعلول بعد العدام علتهء إذ لو ثبتتا لحصل جملةٌ موجودةٌ معأ 
وتمٌ الدليل, و لمّاكان ظاهر كلام الزمام لم يلائم الحمل على الثاني, حمله على الأوّل. 

ثم؛ لماكان أحد أنواع التقدّم الزماني يتحّق فى صورة بقاء المعلول بعد انعدام العلّة و 
كان مقارثاً له ملازماً معه: فلايبعد كل البعد أن يحمل التقدّم الزمانى على ما يسقارئه و 
يلازمه. أشار إلى أنّ مراد الامام هو هذاء و يؤيّده أنّ ما ذكر فى أُوّل النبط الخامس هر 
إثبات أن بقاء المعلول بعد اتعدام العلّة مستحيلٌ» لا أن" تقدّم العلّة على معلوله بالزمان غير 
جائز: فتامل) 

4 فإن قلت: هذا الدليل منقوضٌ بالصور النوعية المتعاقبة و بالحوادث اليومية 
المتعاقبة المتسلسلة؛ لجريائه فييما؛ 

قلت: لما كانت الجملة في هذه الصورة ليست موجودة بل الموجود داثماً وأحبدٌ متها. 
فلايمكن طلب علَّة الجملة, بل إِنّما يطلب في كل وقتٍ ما هر علّة واحد منها موجوةٌ في 
ذلك الوقت, ْ 

و الكلام بعد محل نظرء لأ تلك الجملة و إن لمتكن موجودة في أن واحددء لكنّها 
موجودة في مجموع ذلك الزمان الغير المتناهي؛ و كما أن الموجود المجتمع الأجزاء 
يحتاج إلى علد لكونه ممكثاً أو ممكنات كذلك المجموع المتعاقب الأجزاء يحتاب إليها 
لذنك؛ فتأئل) 

ثم أقول: حاصل دليل الشبيخ يرجع إلى أن لما كان كل واحد واحدٍ وسطأ بين علّتين 
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خارجتين فالمجموح كذلك؛ و اذّعى أن حكم المجموع هيهئا ثم يشالف حكم الآحاد و إن 
كان قد يخالنه. قحيشذٍ لابد أن يكون المجموع وسطأً بين طرقين خارجين عته و لما 
فرض عدم التناهي لم يتحقق طرف خارج عنها فلايرد أن المجمرع وسطٌ بين طرفين هما 
بد 0 
ل قور ار ابلك 5 د 
فالبرهائان لا يشتركان في الدعوىء فنقله عيهنا لا يخلو عن ركاكة! 

2885/٠‏ يمكن أن يقال لعل هذا اصطلاحٌ منهم: و النرق إِنْما هو في الاصطلاح لا في 
اللغة. 


[/20-1/341/] قال الشارح: فالبعض الَّدَى هو علّة ذلك اليعض أولى منه بالعلية. 

أورد عليه أنّ دعوى الأولوية ممنوعة؛ بل نقول: ذلك البعض أولى بالعلية بالقياس إلى 
الجملة, وعلته علّة جؤئه الذي هو ذلك البعض. و بالنسبة إلى الجملة عله بعيدة كيف ولو 
صم أن علّة العلّة أولي بالعلّية فيلزم أن تكون العلة البعيدة أولى بالعقية بالنسية إلى معلول 
معلوله؛ هذا خلف! 

على أن نقول: لا ثبت أن العلّة المستقلة للجملة لابدٌ أن تكون علد مستقلة لكل واحد 
أو مشتملةٌ على علّة كل واحدٍ فما فوق المعلول الأخير إلى غير النهاية كان أولى بالعلية 

1 أراد ب رحمه اللّه_بالعلّة المطلقة على ما هو الظاهر العلّة المستقلّة , فلاغيار؛ لأ 
الملّة المستقلّة للجملة لابدٌ أن تكون علَةٌ مستقلةٌ لكل واحدٍ من آحادهء إذلو استند شية 
من آحاده إلى غيره لاستاج الجملة إليه بالضرورة:؛ فلم يكن ما فرضناه مستثّلاً مستقلا 
بإيجاد الجملة؛ هذا خلف! و أمَا العلّة «بالحقيقة» فى قوله: :الم تكن علد الجملة 
بالحقيقة» لو لم يكن المراد منها منها المستقلة كا: ن هذا الكلام في محل المنع. | إذ علّة الجزء 
مطلقاً علَّةٌ للجملة لا محالة في الجملة سقيقةٌ لامجازاً و لوكان المراد منها العلّ المتقلّة 


الشمط الرايع: قى الوجود و غلله 0 


يرجع إلى ما ذكره الشارح؛ فتأمّل! 


[575-139/] قال الشارح :ما ثبت أن كل جملة .... 

فيه بحثٌء لأنّه ثبيّن فيما سبق بتول الشيخ: دو إمّا أن يقتضي علّة هي بعض الأحاد و 
ليس بعض الأأحاد أولى بذلك من يعض الآخر». 

؟» الشارح _رحمه الله لم يجعل المطلوب فى هذا المتام مجرّد وجود الواجب على 
ما فسّره بهه بل كوله ‏ تعالى ‏ منتهى كل سلسلة على ما صرّم به آخرا موافقا لما ذكره 
الشيخ حيث قال: «فإذن كل سلسلةٍ تنتهى إلى واجب الوجود بذاته و هو المطلوب». و 
حينم لا شك في مدخلية النصلين في إثبات المطلوب. 

و أمًا الفصل السايق عليهما وهو قوله: «كل علّة جملةٍ هى غير شىءٍ من آحادها»... 
إلى أخره, فيحتاج إليد بيان أن كل سلسلةٍ مترتبةٍ من علل و معلولاتٍ لم تكن فيها عله 
غير معلولةٍ يكون الواجب طرف لهاء لأنه إذا : ثبت احتياجها إلى علد خارجة و ثبت في 
ذلك الفصل أن العلة الخارجة عله لكل واحد من آحاد السلسلة لوم كون + نلك العلة 
الخارجة طرفاً لتلى السلسلة لا محالة, و حسيكرل لايلزم الفاصلة بين المطلوب و 
مقدّماتهء و على ما حمله صساحب للمحاكمات كلام الشارح حيث جعل المطلوب وجود 
الواجب يصير الفصلان الأخيران على توجيهه مستدركاً؛ فتأّل] 


[8-1/154؟/] قال الشارح ؛ و القسم الأول يقتضى احتياجها إلى علّة خارجة غذها هى طرف 
لها. ء! 
كون الواجب طرفاً للسلسلة الغير المتناهية الغير المشتملة على .علَّةَ محضة و إِنْ كان 
منافياً لعدم تناهيهاء إلا أنه لازم على قرض تحدّتهاء يلزم حينهذٍ بطلان عدم التناهي: لكن 
ليس بناء الدليل علبيه, علي ما عرفت. 

16, استلزام الشيء لأمر لا يقتضي أن يكون الملزوم إذا وُجد وُجد اللازم معه. كيف و 
التناهي من اللوازم الخارجية للجسم مع أَنّ الجسم موجودٌ في الخارج دوشه؟! و أيضاً 
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لوازم المهيّة كالزوجية بالقياس إلى الأربعة اعتباريةٌ ر ليست متاضّلةٌ في الوجود على 
ماصرّحوا بد. و إلا امتنع اناف المهيّة بها في إلذهن: إذ من الضروري أنّ كل صنةٍ من 
شأئها الوجود في الخاريء امتئع اتصاف الشيء بها إلا بوجودها فيه بحسب الخارج على 
ما ذكره كني من أجلة المتأَرِين: و من المعلوم أن الاتصاف الذهني ليس بحسب الوجود 
الخارجي للصفة. 

ولوقيل: تلك الأشياء مستلرمةً لوجودها ضرورة عدم جواز انفكاك الوجود عن 
الشيءء فما به الاختلاف مستازمٌ لما بد الاائفاق لكان أخصر و أوضح في السؤال. 

و الحقّ فى الجواب أن تفال :كلامه ‏ رحمه اللّه ‏ مبئيٌ على أَنّ الوجود ليس بلائم 
للشىء ؛ لأهم فسّروا اللازم الشارجي بما يكون عروضه مستئداً إلى خصوص اليهود 
الخارجى. و اللازم الذهني ما يستئد عروضه إلى خصوص الوجسود الذهنى ويسكّى 
معقولات ثائنية» و لازم المهيّة من حيث هى بما لم يكن لخصوص أحد الوجودين فيه 
مدخلء و يقهم مئه أنه لابدٌ من مدغلية الوجود المطلق _-على ما صرّح به بعض المحتّقين 
-؛ فيشخرج الوجود عن أن يكون لازماً. 

وأما تعريف اللازم بما يمتنع انفكاكه عن المهيّة, فالمراد مند ما يمتنع انفكاكد عن 
المهيّة الموجودة على ما صرّح به المحقق الشريف ليتناول لازم الوجود و المهيّة د 
لم يختصٌ بالاشير. شرو لا يشنى أن المتبادر من هذه العبارة ما عدا الوجود. نظلير ذلك 
نهم علافوا العلة بما يحتاج إليه الشيء و يدخل فيه الإمكان نظراً إلى الظاهر, فحينئل . 
تتحدّق علد تامدٌ بسيطةٌ و هو خلاف ما صرّسوا به, فقال بعض المحقّقين: المسراد مسن 
الشيء الممكنء و المتبادر مئه سينقةٍ ما عدا الاإمكان. قالى الشبخ في المقالة الأولى من 
منطق الشفاء؛ «إِنّ كل وأحدٍ من الوجودين يلحق بالمهيّة خواصًاً و أعراضاً تكون للمهية 
عند ذلك الوجود و يجوز أن لا تكون له في الوجود الآخره و ربّماكانت له ثوازم تلزمه من 

حيث المهيّة لكن المهيّة تكون متقر قردرة 5/1 ثم يلزمها شىء؛ انتهى». و ظاهرٌ أَنّ التقرّر هو 
الوجود: نهذ! الكلام صريح في مدخلية الوجود في اللازم: فيخرس عنه نفس الوجود. 
إستفاد من قول الشيش: «و لكن لا يجوز أن تكون الصفة الى هى الوجود للشيء 


النمط الرابع؛ فى الرجرد و تعلله 1 


إِنْما هى بسبب مهيّته التي ليست هي الوجود» أَنّ الصفة التي هي الوجود يجوز أن تكون 
بسبب المهيّة الّتى هى الوجود على طريق المفهوم؛ فيكون وجود الواجب معلولا لذاته. 
فأشكل عليه الأمر في أنّه يلزم حيشئزٍ أن يكون الشيء متقدماً على نفسه. فأجاب يما 
نصّله. و ملخّصه أنّ اللازم هيهنا تقدّم الوجود على كونه موجوداً. و هو السراد بقوله: 
«وجودهك, فلا يلم تقدّم الوجود على الوجود و لا تقدّم كونه موجوداً على كوثه موجودا 
يدل على ما ذكرئا قوله فيما بعد, بل اللازم أنّ الوجود مستقدم على كونه موجوداً و 
لامحذور فيهء و بنائه على تخيّل أن العلة إن كانت غير الوجود كانت متقدّمة بالوجود 
على معلوله أى: كانت توعودة ولا تضان العداء ل فرتهو | .و انا إذاكاندتك القلة قتيين 
الوجود فيككفي في العلّية تقدمه بنفسه لا بوجوده. حسّى يلزم تقلاّم كونه موجودا على كونه 
كو عو 

و جميع ذلك تعشف! فإنٌ قول الشيخ حيث قيّد المبيّة بكونها غير الوجود ليس من 
جهة أنّ حكم ما هو عين الوجود بخلاف ذلك: بل من جهة أنّ الحال فيه أظهر من أن 
يخفى, ضرورة أن الشيء لا يكون سبباً لنقسه, يل المهم له نفى ما ذهب إليه جمهور 
المعكلّمين: إِنٌ ذات الواأجب ‏ تعالي .غير الورجود و كانت سبباً لوجوده, فلذا قِيّد الميئة؛ 
أو من جهة التنبيه على أن المراد بالمهية غير الوجود على ما ذكره صاحب المحاكمات. 

وأمّا الفرق بين الوجود و غيره فتحكّة, لأنّ العقل يحكم بِأَن العلّة ما لمتكن موجودة 
ولا لم يوجد المعلول سواعءٌ كان عين مفهوم الوجود أو غيره. و أيضاً كون الواجب هين 
الوجود و مع هذا كان وجوده معلولاً لذاته متا لم يذهب إليه الشيخ و لاغيره؛ قكيف 
يمكن حمل كلام الشيخ عليه؟ فتأمّل و لا تخبط ! 

.أقول: د او وو 0 
ينتفي الحكم الذي هر لزوم أحد الأمرين. و أنت تعلم أنّ القول بالمنهوم مما تاه بعض 
الاصؤلمة م وعة قال يد بإنما اععبره فيما !ذال يوجد للتقييد فائدة أخرى. غير أن تقيض 
الحكم ثابثٌ لما لم يتحقّق القيد. و هيهنا يحتمل أن يكون تخصيص لزوم أحد الأمرين 
يتقدير عدم المقارئة بناءٌ على أن عدم المقارنة هو الحق عند الشيخ. و إليه ذهب الشارس. 


1 تعليناث الباغئري على الممحاكماث 


والمقصود تقل اعتراضه على المذهب الحقٌ و الاشارة إلى دئعه. 

و أمًا أنّ هذا الاعتراض عام الورود وكان قائمأً على ما اختاره الامام أيضاً فلا يتعلّق 
به غرض الشارح -رحمه الله : فهذأ وجه التخصيص في التثل. 

وما ماذكره من التوجيه بقوله: «لا يقال6: قغير نافع في تصحيح النقل و إِنْ كان ثافعاً 

فيكة التخضيص المذكرر فالقصو د منه دفع ما أورده من النظر 6 الذي حاصلد 
ا الأمرين بتقدير عدم المقارئة, لا دفع ما ذكره من عدم 

ضيكة تقل التخصيض: 

". قيه بحت أما أَوَلاً فلأي هذا الكلام مشترك الورود بين ماذكره الامام وبين ما ذكره 
الشارح نقلاًعنه كما يظهر يأدنى تأمّلٍ او ليس له اختصاص بما نقله. نهذأ الابراد لو ورد 
لكان وأرداً على الامام لاعلى الشارس؛ وأمًا ثائيا فلأن حقيقة الواعب لو كان هو الوجود 
بشرط عدم العروض قلا يمكن دخول هذا الشرط العدمى في حنيقة ألواجب ‏ تعالى 
شأنه ‏ ولا أن يكون التقييد به داخادٌ فيها أيضأء فيبقى مجرّد الوجود, فيلزم التساوي بين 
وجود الواجب و وجود الممكنات في الحقيقة؛ و إن التزم التساوى في الحقيقة النوعية و 
م الفرق بينه و بيئها بالأمور الخارجية فكأن مكابرء فاحشةٌ؛ وكيف يمكن القول بِأنّ 
وجود الواجب الّذي اتُصف بالوجوب عين حقيقة وجود الممكن الذي اتصف بالامكان 
مع أن الوجوب و الامكان من لوازم المهيّة: و باختلافهما يختلف الذات و المهية؟! 

و أمًا إن الامام اعترف بتساويهما من سيت الوجود و لا يلزم تساويهما مطلقاً, فجوابد 
م الامام جعل تساويهما محذوراً و أورد ذلك إيادً على الشيغ؛ فلو أرأه بعساويهما 
مجرد الاشتراك في كونها وجوداً فذلك يرجع إلى أنّها مشتركةٌ في مفهوم الوجود: و إِنّ 
الوجود مشترك معنوى بينهماء و ذلك مما لم يدكره الشيخ. بل اثيته؛ فعلم أن المراد منه 

الاشتراك في الحقيقة اللوعية؛ وقد عرقت فساده. 

. هذا ما ذهب إليه أهل التحقيق: و هو أنٌ الوجود شخصٌ واحدٌ قائةُ بذاته و 
مرصجوديثه بنفسه و هو عين ذاته ‏ تعالى.؛ و موجودية ما عدأه من الممكنات سبب 
علاقة بيتها و بينه. إلا أَنّ حقيقة تلك العلاقة غير معلومة لناء فالموجود متعلادٌ و الرجود 


واحدّ كما أن الشمس وأحدٌ و المشكس متعدة. 

وقد قل عن المحمّق الشريف هيهنا حاشية هذء: «أمًا إن الوجود يس بكي فلا 
لوكان كلّياً و هو عين الواجب لكانت للواجب ميية كليثٌ و إِنْد محال و أما أنه لا يتعكد 
فلأي كل من فرديه لو كان مجرّد الوجود لزم أن يكون الوجود مع وحدته متعدداً و أنه 
محالء و لوكان الفرد هو الوجود مع شيم لزم تركب الواجب و أله أيضا محال. 

أقول : فيه بحثٌ» أمّا في المقام الأوّل فلأنٌ الوجود الذي هو عين الواجب هو الوجود 
الشخصي البسيط. و قول الوجود المطلق قول العرض العام فلا يلزم أن تكون للواجب 
مهيّة كلية! و أمَا في المقام الثاني فلأنٌ تعدّده بتعدّد أفراده التي يكون المطلق عرضياً 
بالئسية إلبهاء وكل واحد منها بسيطّ داخل تحت مفهو م رضي ؛ فلا يلزم التركيب أصلاً؛ و 
لو سلّم فقي الممكنات دون الواجب. 

8 فيد نظرٌ ظاهرٌء إذ المبيّن إِنّ البياض ئيس ذاتياً لهما. و أما هما لاايشتركان في ذاتي 
أصلاً فغير لازم ممّا ذكر؛ بل لا يصممٌ في نفسه لان دخولهما تحت مقولة الكيف الّذى هو 
الجنس العالي ضروريٌ. ولايذهب عليك أن توجديه السؤال لا يتوكف على ادعام كوتهما 
توعين منفرد بن لا بدخلان تحت جنس أصلاً فإ د الأنواع المندرجة تحت جني و هي 
أكثر الأنواح؛ بل.جميعها على رأي الشيخ. حيث ذهب إلى أنّ النوع الاإضافي أَعمٌ مطلقاً 
من الحقيقي» لها أسماٌ فيتوجته السؤال المذكور. 


[#4-1/101/] قال الشارح: كالبياضس المقول على يياض الثلج و بياض العاج, لا على السواء. 

المشهور أن البياض جنسٌ لما تحته من المراتب المختلفة شدٌّةٌ و ضعفاًء و الحقّ أن 
المقول بالتشكيك هو الأبيض بالقياس إلى الجسمين كما صرّح به أوَّلاً. وكذا ليس صدق 
الوجود على وجود العلة أقدم من صدقه على وجود المعلول بأن يُقال؛ صار وجود العلّة 
وجوداً فصار وجود المعلرل وجوداً؛ بل يقال: وجدث العلّة فوجد /7©/المعلول ‏ أي: 
صارالعلة موجودة فصار المعلول موجوداً. فالمقول بالتشكيك هو الموجوه بالقياس إلى 
العلّة و المعلول؛ لا الوجود باثقياس إلى وجوديهما. وقس عليه سائر أنواع التشكيك؛ 
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فتامل! 

4 فيه إن تجراد وجود الواجب هو مئاط الواجبية عند الحكيم: فكيف يمكن احتياج 
الواجب فيد إلى شى ه؟! 

على أن لنا أن نرجع هذا إلى أمر وجودي و هوكون الواجب موجوداً بذاته, فتأمّل! 


. .. -هثر*] قال الشارح: لما ثيت أنّ الوجود مشتركٌ فهو‎ ١/7١1[ 

يمكن الجواب بِأَنٌّ الوجود المطلق يقتضي عروض نفسه للواجب أيضاء أو إِنّ الوجود 
المطلق لا يقتضي شبيئاً. بل المهيّات تقتضي العروض. 

و الحقٌ أن يُفصّل و يُقال: إِنْ أراد أن المطلق يقتضي عروض أفراده للمهيّات أو 
لاعروضها فالجواب ما ذكره الشارس؛ و إِنْ أراد أن المطلق يقتضي عروض نفسه أو 
لاعروضهاء فالجواب ما ذكرئا على الوجهين؛ قتأمّل ! 


[1/705س""/] قال الشارح: لأنّ دليلهم اندي عليه يعولون و يه يصولون قولهم: 

لا يخفى أن الشاك إِنّما ينافي التصديق يثبوت الوجود لمهيّة المكلثء و لاينافي تعقّل 
مهئّة الوجود؛ بل يستازمه. ففيما نقله الإمام ليس استدلال على المغايرة بين الأصرين بأنّ 
أحدهما معلومٌ و الآخر غير معلوم: أن المهية في صورة الشكٌ كما علم علماً تصوّرياً 
فكذا الوجود. وكماأنٌ الوجود ليس معلوماً علماً تصديقياً. بل ثبوت الوجود للمهيّة فكذا 
المهيّة؛ فلا فرق. 

والح إِنّ الاستدلال على مغايرة الوجود للمهيّة: فنا نعقل المهيّة و نغفل عمسن 
وجودها مثل ما ذكره الإمام لادليل الشلكك ؛ فتامّل | 

٠‏ أقول: ما نقله الشارح رحمه اللّه_عن الاإمام ذكره الإمام قبل هذا البحث في دليل 
بطلان الدور .على ما تقله. حيث قال: «المعتمد فى إيطال الدور أن يقال: العلّة متقدّمةٌ على 
المعلول. قلوكان كلّ واحدٍ منهما علّةٌ للآخر لكان كل واحدٍ منهما متقدّماً على الآخره و 
إذاكان كذلك كان كل واحدٍ منهما متقلدماً على المتقدّم على نقسه. و المتقدّم على المتقدم 


التمط الرابع: في الرجود و علله 1] 


على الشيء متقدّمٌ على ذلك الشيء, فيلزم تقدّم كل منهما علي نفسه, و ذلك محال بأ 
المراد بالتقدّم هيهنا هو الذاتي و ستبيّن بعد ذلك أنّا لا تعقل من تقدّم العلّة بالذات على 
المعلول إلاكون العلّة مؤثرة فى المعلول. فقول القائل: لوكان شيئان كل واحدٍ منهما علّةٌ 
للآخر لكان كلّ واحدٍ منهما متقدّماً على الآخر يرجع معناد إلى أَنّ لوكان شيثان كل واحد 
منهما علد للآخر لكان كل واحدٍ منهما علد للآخر, و لا يبقى حينئل بين التالى و المقلام 
فْرقٌ6, 

هذا كلامه في ذلك البحث. و لما لم يكن من دليل يطلان الدور أَثْدٌ في متن الكتاب لم 
يذكر الشارح هذا الاعتراض على ما اعترضه من دليل بطلان الدورء بل إنْما نقل هذا على 
كلام الشيخ في هذ! البحث, لأنه مثل ماذكره فى دليل بطلان الدورء و الاعتراض جار فيه. 
فنقل الاعتراض على هذا الكلام و أجاب عنه ليسلم كلام الشيخ عن الرد و الإسراد و 
لايبقي له مجال اعتراضء و ينحل به ما اعترض علي ذلك البحث أيضأ من غير شروجه 
عن الكتاب على عادته المستمرّة في هذا الشرح. 

و حينئد يندفع جميع ماذكره صاحب السحاكمات إلا ما أورده بقوله: «ثدٌ الامام لم يقل 
إن معنى تقدّم العلّة بالوجود هو التأثير »... إلى أشرى إذ يتحقّق الفرق بين الكلامين: فإنّ ما 
ذكر في بطلان الدور هو تقدّم العلّة مطلقاً وما ذكرء الشيخ هيهنا هو تقدّم العلّة بالوجود, 
نفي الأوّل لم يبق الفرق بين المقدّم و التالي بخلاف الثاني. 

و الجواب أنه لو قال الاماه ذلك في هذا الموضع. فللشارح أن يقول مثل هذ! في دليل 
بطلان الدورء إذ معلومٌ أن المراد من تقدّم العلّة هنالك تقدّمها بالوجود أو بالعدم قيظهر 
الفرق بين المقندّم والثالي. وكون هذا القيد مذكوراً في هذا البحث ولم يكن مذكرراً 
صريحاً قي دليل بطلان الدور معنا لا يسمن و لاا يغني من جموع! هذا. 

إنٌ الشارح لم يتوبئّه لاعتراضه المذكور على هذا البحثء لأنّ الامام أحال بيان أن 
معنى لتقدّم بالذات هو التأثير إلى النمط الشامس, حيث بحث فيها عن معاني التقلّم و 
لخر و /287/ بين الامتياز بين المعاني, و هو الموضع اللائق بهذا البحث. و قد ذكر 
الاعتراض في هذا النمط و نقله الشارح هناك و اجاب عنه؛ و قال في الجواب: نقدّم 


1 تعليقات الباغنوى على المحاكمات 


الشيء الذي منه الوجود على الشيء الذي له الوجود في الوجود معلومٌ ببديهة العثل, و 
ليس الفرض من هذه البيائات و الأمثلة تعريفه و لابيائه؛ هذا. 

و أما ما نقله صاحب السداكمات في هذا البحث عن الإمام فغير مطابقء لأنّ الإإمام في 
هذا البحث قال هكذا: «ستبيّن في النمط الخامس من هذا الكتاب أَنّ تقدّم العلّة على 
المعلول بالذات إِنّ أريد به كونها مؤْثّرة فيه فهذا معلومٌ مسلّجٌ؛ و لكن قول القائل: العلة 
متقدّمةٌ على المعلول بالوجود يرجع حاصله إلى أنّ العلّة لا تور في المعلول إِلَا بعد 
وجودها. هذا هو المصادرة على المطلوب الأوّلء فإنًا ندّعي أنّ المؤثّر في وجود الله 
تعالى هو نفس مهيّته ققط, لا باعتبار وجود آخر سابق؛ فيكون كلامهم إعادة لمحل 
النزاح بعبارة أخرى». و لا يخلى عليك أَنّ ما ذكره الإمام يرجع إلى أن قوله: «الملّة متقدّمة 
على المعلول بالوجود» إعادة للشرطية المذكورة, و هي إِنّه لوكانت علّة كانت متقدمة 
بالوجود. لا إِنّه كان عين التالي, لأنّه مضمون هذا القول هو مضمون الشرطية على تقدير 
أن يكون التأثير هو معنى التقدّم؛ فمانقل من أَنّهِ إعادة التالى بعينه ليس على ما ينبغي. 

١؟.‏ ظاهر كلام الامام قى شررحه مشعدٌ بأَنّ الوجه الأوّل من هذين الوجهين نقضٌ 
تفصيلئ حيث قال: دو إِنُ تنرّلنا عن هذا المقام لكنا نقول: لِمَ قلتم: إن كل عل فهي متقدمة 
بالوجود على المعلولء ألا ترى أن مهيّات الممكنات قابلةٌ لوجوداتها؛ فمهيّاتها علل 
قابلية لوجوداتهاء فني هذا الموضع العلّة القابلية لايجب تقدّمها على المعلول بالوجود. و 
إذا كان كذلك فَلِمَ لا يجوز مثله فى العلّة الناعلية؟» و لا يخفى توجييه. 

م ما ذكره صاحب المحاكمات في توجيه الشرح من الترديد غير ملائم للفظ الشارح, 
بل الحقئ أن يوجّه بأنّ النقض إِنّما يتوه إذا كان قبول المهيّة للوجود بحسب الخارج, إذ 
فى صورة كون القبول في الذهن لا يتخلّف الحكم و هو التقدّم بحسب الوجود. لأنٌ القبول 
في الذهن إِنّما يقتضى أتقدّم القابل في الوجود بحسب العقل؛ و الأمر كذلك؛ لأنّ المهيّة 
متحمّقةٌ فى العقل أُوّلاً م عرض له الوجود الخارجي على ما هو شأن المعقولات الثانية. 
فالناقض إذا زعم أنّ المهيّة قابلةٌ للوجود في الخارج لاب أن يرعم أنّ المهيّة ثابتدٌ في 
الخارج أَوَلاً مٌ عرض له الوجود. إذ من الضروري أن ثبوت الشىء للشيء في ظرف 
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يقتضي تقدام ثبوت المثبت له فى ذلك الظرف, فلابدٌ أن يكون من يزعم أنّ الثبوت أَعمٌ 
من الوجود و المهيّة. ثابتة أُوّلاً. ثمّ يحل الوجود فيها. 

وأراد ديكون الاتصاف عقلياً» أن ظرفه هو العقل, و «بالصفة الخارجية» ما يتناول 
اأرجوة الغارسن. واف كلذمه: كفاع الرسرة الشاريجى الايد أن ركو سوسودا 
خارجياً بالشرورة؛ فلو كانت المهيّة فاعلةٌ لوجودها كانت متقدّمةٌ بالوجود على الوجود. 
أما القابلية فإِنّما يقتضي أن يكون القابل متقدّما بالوجود على المتبول في ظرف 
القابلية, و القابئية إِنْما هى فى الذهن: فاللازم تتدّمها على الوجود الخارجي بحسب 
الوجود الذهنيء فلا محذور! 

فشريع كلام الشارح ليظير اندفاع ما أورده من الأنظار؛ قنقول؛ معثى كلامه رحمه 
اللّه أن في القسم الثاني يلزم كون واجب الوجعود المتعيّن معلولاً لغيره في الجملة, و كونه 
معلولاٌ لغيره في الجملة على هذا التقدير و إِنْ كان ظاهراً من جهة التعيّن لكن الشيخ لم 
يكتف بهذا القدر. بل أراد تفصيل تلك المعلولية: إِنّها إِمَا من جهة وجوب الوجود أيضاً. أو 
من جهة التعيّن فقط و ما كان من جهة التعيّن فإمًا أن يتضاعف الاحتياج و المعلولية فيه 
أو يتحمّق أصل الاحتياج من دون التضاعف, و على هذا التقدير إِمَا يلزم المطلوب أيضاً 
مع الاستياج أو يلزم الاحتياب فقط؛ فتسّم واجب الوجود إلى الأقسام الأريعة و ألزم فى 
التسم الْأوّل مع المعلولية من جهة التعّن المعلولية من جهة كونه واجب الوجود. حيث 
قال؛ «و هو أن يكون معتى واجب الوجود لازماً لتعيّئه المعلول لغيره محال». و في الثاني 
تضاعف الاحتياج و المعلولية بالقياس إلى الغير. و في الثالث مجرّد المعلولية. م في الرايع 
المعلولية مع كونه مستلزماً للمطلوب. و لهذا السبب أبطل القسم الرابع و قال في التقدير 
الأوّل: إنّه يلزم المطلوب إذ ليس فيه إلا ثبوت التوحيدء و أشار إلى ما ذكرنا حيث قال: 
انم شرح في تنصيل الأقساء: فين أنّ القسم الأوّل... إلى آخرهء/قذ2/ نتلك المقدّمة و 
ِنْ كانتت ظاهرء لا تحتاج إلى الاستدلال إِنْ أخذت مجملة لكن تفصيلها ممًا يحتاج إلى 
البيان الى ذكره الشيخ, و قد عرفت أن الشيخ لميكتف بهذا الاجمالء بل اخثار التفصيل 
المذكور ليلزم في أكثر الأقسام مع المعلولية من جهة التعيّن محذورٌ آخر ترويحاً للدليل 
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بإلزام كثرة المحذور, فظهر الدفاح ما ذكره بقوله: ددر هذا لاساجة له إلى دليل». 

م لتنا جعل الفساد هو المعلولية لكن بالتفصيل المذكور فيحتاج إلى وضعها و إجراء 
الدزيل عليهاء وما ذكره من أنْه يكفي أن ,يقال: لو لم يكن تعيّته لكونه واجب الوجود... إلى 
آخره و إِكان صحيحاً إذ لا شكٌ أنّ هذا التقدير أخصر, لكن لا يلزم استدراك المقدمة في 
البيان لمن جعل النساد المعلولية, و ذلك ظادٌ. و لعلّه إِنّما اختار هذا التطويل حيث جعل 
المحذور المعلولية, ثمٌ فصّلها لضم النشر فائدفع الثاني أيضاً. 

وأا حديث التقريب فالأمر فيه هيّنٌء إذ المراد أنّ الكل مستلزمٌ للمعلولية. و هي 
محال وكذا في كلام الشيخ: و لعلّه إِنّما عدل عن الظاهر إيماء إلى أن اللازم ليس مجردد 
المعلولية من .جهة التعيّن على ما وضعه أَوْلاً بل مع أمور أخر مذكورة مفصّلة. 

أمًا إِنّ تلك المقدّمة مذكورة أرَلةٌ و ثانياً فى القسم الثالث و ثالثاً في القسم الرابع» بل 
في القسم الثاني أيضاً حيث ذكر أنه يتضاعف الاحتياج إلى الغيرء فجوابه إِنّه قد مر أن تلك 
المقلامة ظاهرة من حيث الإجمال و من حيث خصوصية الاحتياج من جهة التحيّن؛ و 
بهذ! الاعتبار مأخوذةٌ معتبرةٌ فى تلك المواضع و في الموضع الْأَوّل معتبرة تفصيلاٌ و ذلك 
محتاسٌ إلى البيان المذكور. 

«” ما ذكر أَوَلاً هو لبيان الملازمة حيث قال: «الأنّالتعين إِمّا أن يكون هو المهيّة» ...إلى 
أشره»»: و هيهنا يريد إثبات افتقار وجود الوأجب إلى شيره بوجه أخر من عند ننسه؛ و 
ليس بصدد توجيه كلام الشيخ, لأنه وجّهه أوّلاً. 

5". العواب ترك معلوليتهما لثالث لأنّ المعلولية ثثالثِ مذكورة في الدليل؛ فلو صم 
قوله: ل«فإنّه لو لم يكن أحدهما من الملزوم و اللازم علّةٌ للآخر و لم يكونا معلولى علد : 
لميكن لشيم منهما احتيايجٌ في الوجود إلى الآخر, و كان كل منهما بحيث يصمٌ الفراده 
عن الآخر»؛ كان متناولاً أصورة كونهما معلولي ثالث و لم يدل على اتحصار حال اللازم 
والملزوم في علّية أحدهما للآخر. 

نعم يرد على الدليل أنّ الثاني و هو عدم احتياج شيء منهما إلى الآخر متردّبٌ على 
عدم كونهما علد للآخر, و لا مدخل قيه لعدم كونهما معلولى علّة ثالثة أصلاًء و لعلّه هو 
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مراده؛ و لو اريد من الاحتياج مطلق اللزوم كانت المقدمة في مرتبة الدعوى و في قوّتها 
فتأئل! 

م إن الشارح رحمه اللّه ‏ زاد هيهنا احتمال كون جزء الملزوم علّةٌ إذ يكنى لكون 
الي ملزوماً لأمر كون جزنه علّدٌ مستقلةً له. لأنّ الجزء حينقذٍ ملزوم اللازم: و الكل 
ملزومٌ للجزم فيلزم ملزومية الكل له. و قِيْد المعلول «بالمساراة» لان المعلول لما جاز أن 
يكون له عذل متعدّدة: فلم يكن ملزوماً لشىء معين منها إلا نشوك اباد قارو كول 
«أولجرء مند» معناه أن الملزوم معلول لجزء اللازم, وصار المعنى أن الملزوم معلول للازم 
أوالجةه لازم بشرط أن يكون مساوياً للازم. فالمساواة بالنسبة إلى اللازم فقطء و 
المعلولية تنقسم إلى ما هو بالقياس إلى اللازم و ما هو بالقياس إلى جزئه, إذ المساواة 
لجزء اللازم لادخل له فى اللزوم: إذ كون الشيء مجان لجزء اللازم و مازوماً له 
لايستلزم كونه ملزوماً للازم, إذ لعل ذلك الجزء ليس مساوياً لكلّه بل اعم منه. و ما ذكره 
هيهنا كالتفصيل لما ذ كره من قبل فى بحث تلازم البيولى و الصورة و بيانٌ له, و لهذا قال : 
ندو أعلم! نا بمنا», فلا منافاة بين الكلامين بعد ظهور المراد. نتأمل! 

د». قط أراد «بالدثيل» الدليل الذي أقام في مطلق اللروم. و لا يخفى عليك أَنّه لو 
شص يحون الملزوم عله للازم أو بالعكس. فالملازمة التى ي ذكرها بقوله: لو أريكن 
أحدهما من الملزوم و اللازم علد للآأخر و لميكونا بلول علّة ... إلى قوله: وكان كل 
منهما بحيث يصمٌ انفراده عن الآخر» كالت ممنوعة؛ إذ يجوز أن يكون امتناح انفكاك 
أحدهما عن الآخر بأن يكون جزء الملزوم علَّةٌ مثلاً كما ذكرنا آنفاً. و الجواب عن قوله: 
«فلا يعود القسم الأوّل» أنّ ماذكره الشارح من العود إِنْما هو على تقدير كفاية وجود 
الواجب في التعيّن. و على تقدير عدم الكفاية يتحثق لزوم احتياج التعيّن إلى غير وجود 
الواجبه و هو ظاهر الفساد و الجواب عن قوله: «لاكون الوجود معلولاً له حتّى يكون 
معلولاً لمهيّته أو صنته». فالجواب الحقّ عنه: إن المراد بواجب الوجود هو وجود الواجب. 
والدليل عليه أن الشيخ ذكر وجود الواجب موضع وجوب الوجود في مواشع. 

و أمًا ما ذكره من الجواب قمردوثٌء لأنّه إذا كان بناء الكلام على أن الوجود عين 
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الواجب أي: عين مهيّتد تعالى و قد فسّر المهيّة عند قول الشارح :«الوجود بسبب المهيّة» 
بمييّة الواجبء فعلي تقدير كون التعيّن هو المهيّة و كون الوجود عين ألمهيّة لايتصو 
التلازم و العذية بين التعيّن و الوجود حسّى يلزم كون الوجود بسبب المهيّت, بل بناء الكلام 
هيهنا على الغماض عن عينية الوجود له تعالى ‏ و قطع النظر عنها؛ هذا 

لكن إذا كان الكلام في وجود الواجب على ما ذكرئاه في الجواب الحقّ و كان بنائه 
على قطع النظر عن العينية. نلايلائم ما سيذكره الشارح من أَنّ تلاز اذ كان ع الكلام فيه 
ِنْما هو بين واجب اله و التعيّن و وأجب الوجود موجوة و إن كان وجوب الوجود 
اعتبارياً؛ فتأئل) 

ما ذكره من السؤال: ان هذه الأقسام الأربعة ينفرض على التقدير الأّل أعني: ما إذا 
كان تعيند لذاته؛ فيازم أن لا يوجد الواجب -تعالى شأنه -! فمردوذ بأنّه على تقدير كون 
التعيّن لازماً لواجب الوجود و معلولاً له لم يلزء إلا وحدة الواجبء و هذا ليس محذوراً 
بل عين المطلوب. 

و الحاصل أن اختيار هذا القسم قي التقدير الأول ليس فيه محذورٌء بل يثبت 
للمطلوب بخلاف التقدير الثانى؛ إذا الأقسام الأربعة فيه باطل بالتفصيل المذكور. ولو 
ّم فلا يلزم عدم الواجب ‏ تعالى شأنه ‏ إِذ هيهنا احتمال آخرء و هو أن يكون التعيّن 
عين ذائه, و حيئئذ لايتصوّر التلازم و العلّية. 

وأما ماذكره من الجواب فظاهر الفساد, إذ التقدير الأول على ما صرّح به الشارح أن 
يكون الك علو لأ لوجتوين الزخرة فاق 1 لد 1 مينددو تست ناه لبو ”ره 
آنا حيث قال: الو إن ساعدثا على اقتضائه عليدٌ لا رةه بقتضي إلا علِيةٌ في الجمله»؛ لكن 
القسم الأول ما يكون الواجب الوجود علد مستقلةٌ للتمين. ‏ 

كون الوبجود له يختلف إلا باختلاف الهيّات المضاف إلبها غير ظاهر إذ لاينقبض 
العقل عن تجويز موجودين كل واحدٍ منهما ممتاؤ عن الآآخر بحة بحقيقته الشخصية أي هي 
عين الوجود القائم بالنفس و لم يكوئا مشتركين فى ذاتي أصادٌ و كما أنّ للوجود فرداً 
واحداً يتحصّل بننسه من دون الاضاقة إلى مهيّة مغائرة له, قَلِهَ لا يجوز أن يكون له أفرادٌ 
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كل منها يتحصّل بذاته من غير أن تكون هناك مهيّة مضافةٌ إلييا. ثمّ على تقدير التسليم: 
كان هذا دليلاً آخر مستقلاً وليس فيه دفع الإإيراد عن الدليل المذكور. نعم لو ثبث أن لا 
تعدّد في فرد منهوم الوجود, بل المتعدد إِنْما هو الموجود على ما مرّ إليه الوثارة فسي 
المحاكماث ثبت التوحيدء إذ لا يتصوّر كون الوجود له معان متعدّدةٍ لما تقرّر أن الوجود 
ليس مشتركاً لفظياً. فتأمل! 

7, بمكن حمل «الفاء» على فاء التفصيلء و حينئذ لا مناقشة 

58 فيه بحت إذ يجوز أن يكون المقتضى هو المهيّة و تلك الأمور المنضافة أموراً 
اعتيارية لها مدخل في العلية. أو يكون المقتضي هو تلك الأمور إقشا/ بناءً على أَنّ 
التكثّر والتميّر أمرٌ اعتباريٌء و الاعتباري يصلح أن ينتضي اعتبارياً. 

وأقول فى توجيه كلام الشارس: لاشكك أن الانسان مثلاً نفس تصوّره أي: نقس مفهومه 
من حيث إِنّه متصوّر غير مائع عن فرض الشركة و صدقه على كثيرين: و زيل ننس 
مفهومه مائع عنها؛ فبالضرورة مقهوم زيدٍ مشتمل على أمر زائد على الطبيعة الإنسائية 
منضافة إليها حسّى يكون بسببه مائعاً عن قبول الشركة و هو: التعيّن. و لابدٌ أن يكون 
موجوداً في الخارج, أنه جزء زيد الموجود في الخارج؛ و كيف يكون هذا الشخص 
موجوداً في الخاريج و هو في حدٌ ذاته عبارةٌ عن الإنسانية و هذا الأمر المستّى بالتعيّن و 
لم يكن هذا الأمر موجوداً قيه. ولا يذهب عليك أنّ عند هذا التوجيه يندفع الاإيراد. 

4 إذا كان الكنّي الطبيعي موجوداً قي الخارج كما هو مذهب الشيخ و تيعه الشارح لم 
يج ذلك, و هو ظاهرٌ. نعم علي 'تتديركون الكلّي الطبيعى غير موجود في الخارج د إِن 
الجنس و الفصل غير داخل في ذات الأشخاص الموجودة في الخارج حقيقة و تسميتها 
بالذائي مجرّد اصطلاح باعتبار أنهما مأشوذان من الذات ينفسهاء لا أن الشخص الموجود 
في الخارج في حد ذاته هذه المفهومات على ما هو مذهب من قال بنفي وجود الطبائع في 
الأعيان على ما قار فض التستتين: و اختاره ضاحب المناكناك ٠‏ يجوز ذلك يحسب 
النظر الجليل. 

وأمًا عند التدقيق فيظهر أنه لا يجوز, لأنّ الأمر العدمي ثابثُ للشيء بالقياس إلى غيره 
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لا يكون ذاتياً بالاتفاق؛ و أيضاً لم يكن حينز مأخوذاً من نفس الذات. إذ لا شك أَنّ 
لملاحظة الملكة مدضلاً فيه بالضرورة. 

و الحق أن لا يُحمل كلام الشارح على أَنّ الأمر العدمي فصل للحقائق الموجودة؛ بل 
على أنه فصل المهتات ت المتحّقة في نفس الأمر. 

:.. الأمورالعدمية أيضاً يحتاج إلى العلّة باعتبار اتّصاف الحقائق بهاء و مانحن فيه ممّأ 
يتّصف به الحقيقة الواجبية: فيلزم افتقار الوأجب إلى العلّة, غاية الأمر إِنّ تلك العلة أمرٌ 
اعتباري. و ذلك لا يضرّء لأنّ احتياج الواجب إلى الأمر الاعتبارى المعدوم في الخارج 
لاشك أَنّه أفحش من احتتياجه إلى موجود خارجى 

2 ليس المراد أن التأثير أمرٌ موجود في الخارج و لاب له من محل قائربه فيكون ذلك 
المحل موجوداً خارجياً أيضاء لأنّ محل الموجود الخارجي وجرا جارد لامحالة 
حنّى يتوجّه أن التأثير أ مر اعتبارئٌ ليس موجوداً في الخارج كما ذكره؛ وكذا نتوحه أرة 
محل التأثير و ماقام به التأثير هو المؤثّر و الفاعل, إذ لاشلك أنٌّالتأثير صفة للمؤثّر قائمٌ يه؛ 
و إن أريد بقابل التأثير ما تعلق به التأثير فمتعلّق الأمر الوجودي لا لازم أن يكون 
وجودياً؛ وأيضاً لو وجب أن يكون للتأثير محل قابلُ لد غير المؤثر فيلزم أن لا يتحمّق 
التأتير بدون المادة, بل الظاهر أن مراده من القوّة التابلة هي الاستعداد لحصول التعيّن 
لتلك الطبيعة النوعيةء و عندهم أنّ الاستعدادات و الانتقالات من تابع المادّة و لواحقها 
000 

تحقيق المقام على ما هر رأيهم في المشهور أن تخصّص كل شخص ليس أمراأ 

مستنداً 0 الفاعل المفارق, لما تقر عندهم أنّ نسبة المفارق إلى الكل على السواء و لا 
إلى المهيّة و لوازمها لاشتراكها فرضاً؛ بل يكون مستنداً إلى أعراض و لا يمكن أن يستنئد 
إلى أعراض قائمة بذلك الشخص لتأخّرها عن تشخّص معروضهاء فيكون مستنداً إلى 
أعراض قاثمة يمادّة : ذلك ف الشخص إِمّا بالذات أو بالواسطة. و أمًا الحال في الشخص فلمًا 
لم يتقدّم على تشخّص المحل فلم يجز أن يصير سيباً لتشخّص المحل, و تلك الُعراض 
مقارئة للمادة في 1 سايق على ذلك الشخصء و كذا الكلام في التشخص 


السابق و الأعراض السابقة عليه. و هذا تسلسل على سبيل التعاقب؛ و من المعلوم أن 
مثل هذا التعاقب لا يتحقّق بدون المادة, فلا يرد أَنّ مثل هذا جار في نفس المهيّة بدون 
المادّة بأن يكون قبل هذا الشخص كانت المهيّة متشخّصةٌ بتشخّصٍ أخر مكتفة بأعراض 
/2589/ بسببيا صارت مستعدٌة لفيضان الأعراض اللاحقة و التشخص التابع لها. 

أقول: على أن على تقدير عدم تحدّق مادو مشتركة هيهنا لا يمكن استناد تشخّص هذا 
التشخّص بأعراض مقارنة لشخص آخر كان سابقاً عليه وان اتّحدا نوعاً, مثلاً الأعراض 
اللاحقة لزيد لايصير سيباً لتشخّص عمرو بمجرّد الاشتراك في الإنسانية ما لم تكن هيهئا 
ماذة مشتركة؛ نتأمّل | 

وأمًا التقض باششخاص العلوم القائمة بالذوات القابلة, فيمكن أن يجاب عنه يِأنٌ الكلام 
في تكثّر النرح في الخارج و ذلك تكدّد ذهني, لأ العلم عند القائلين يحصول الأشياء 
أنفسها في الذهن موجودٌ ذهنيٌ ‏ على ما صرّح به «المحدّق الشريف» و وافقه بعض 
المحقّقين ؛ لكن التفرقة بين الموجود الخارجي و الذهني في ذلك محل تأمّل! 

5. لا يخفى على المتأمل المنصف أب كون التعيئن عارضاً للواجب على ما هو شأن 
سائر المهيّات و التعيّنات أقرب إلى الطبع و أظهر عند العقل من كوه معروضاً نلذات, 
فلهذا اقتصر الشارم عليه. 

“'6. الجواب إِنّ المراد أن القابل للتكثّر أي: لتكثر الصور ذات الماذة: لأنّ محل 
الانفصال و التكثّر هو الهيولى؛ لكن اتضّافها بالتكثرإِنْما هو بالعرض. فلا يحتاج إلى محل 
آخر. والحاصل أن الحصر المستفاد من قوله: «إنّما يحتاج إلى فاعلى يكثره فقط»: إضافيٌ 
بالنسبة إلى القابل: و لا ينافي ذلك احتياجه إلى الصورة و الأعراض التابعة لها؛ وكذ| 
المراد تقبول التكثر لذاته أنه لا يقبل التكثّر لمحلّه. 

و الأظهر أن يقال في الجواب: المادّة الذلكية يتكثر بالنوع: و أمّا المادّة العنصرية فلا 
يتكثر بالذات, بل إِنْما يتكثّر بتكثّر الصورة بالعرض. فلا يحتاج إلى علّة تكثّرهاء و ذلك 
أن هيولى كل العناصر عندهم شخصٌ واحدٌ متشدخّصٌ بتشخّص وأحد يجامع الإتصال و 
الانفصال و يقارن جميع الصور العنصرية و لم ينعدء ذلك الشخص بطريان الانقصال و 


1١ 3‏ تمليقاث الباغلوى على المصاكمات 


الاتصال, و له تشخّصل بالعرض من قبل الصورة و ذلك يتغيّر ستغيّر الصورة: فالعلة 
المتكثرة لهيو لي العنصر هي ما تكثّر الصورة. و أمّا تكثّر الصورة فَإِنّما هو بأعراض متعاق,ٍ 
متسلسلةٍ واردة على المادّة, يكون مشخص كل صورة أعراض سايق عليه مقارنة 
الشخص السابق على ما عرفت آننأء وقد عرفت أنه لا يمكن توارد تلك الأعراش.على 
النوع بدون مد خلية المادة. للوجهين المذكورين. 

ثمٌ اعلم! أن السرٌّ في كون المادة غير متكثّرةٍ بالذات مع أنّ مادة زيدٍ في حيّز زيل و 
كانت ذات وضع بوضع زيدء و مادة عمرو في حيّز عمرو وكانت ذات وضع بوطع عرو 
ها غير متحيرة بالذات و لاذات وضع بالذات, با ل الفرق بيتهما كالفرق بين الحصص من 
البياض القائمة باتّصاف جسم مْصلٍ واحد: و هذا بخلاف الصورة» فلا يجوز فيها ذلك. 

فتأئل فإنّه من غوامض ألفن! و قد مرٌ تفصيل ذلك فليرجع إليه 

. أقول في دفعد: لوكان الواجب مركبامن مهية و تعن فلا يخلو ا أن تكون تلك 
المهيّة كليةٌ يمكن فرض صدقه على كثيرين؛ أو جزئية. و على الأول كانت نلك المهيّة من 
حيث أنّْها متحصلةٌ مندة مفتقرة إلى ذلك التعين الْذى هو غيره: فكانت مهيّة ممكنة, و على 
الثاني كانت تلك المهيّة في نفسها متحطلةٌ مستغنيةً عن الشيء الذي فرض أنه تعيّن لهو 
كان غير مفتتر إلى غيره في الوجود أيضاًء و إلا لزم افتقار الواجب إلى غيره في الوجود. و 
إذا ثبت أنه فى وجوده و تحصّله غير مأ منتقر إلى غيره أصلاً كان واجب الوجودء ولمّا فرض 
أنه غير ه: مفتقر إلى غيره في تمينه و تحطله بل تحطله بذاته: فكان تعينه عين ذاته ‏ 
فثبت أ دما هو واج كان منتعيناً بذاته و تعيّند عين ذاتد. إذ لا نعنى بالتعيّن إِلَّا ما يمثاز به 
ا اا 0 

ليه. و لم يحصل منهما تركيب حقيقئ و وحدة حقيقية ع ل 

00 وا له شخص واحد؛ وهو محال. 

4.. المراد التقدّم الذاتي. و يدل عليه قول الشارح على كلام الامام المثقو ل حبيث قال: 
«أقول : الهيولئ في ألكائنات الفاسدات يتقدّم بالزمان على الجسم فضلاً عن الذات»» و 
من هيهنا يظهر أن قوله: داو الشارح حملها على التقدّم الزماني» أيس بمستقيم. 


النمسط الرايع: فى الوجرد ر علله 1 


و أمًا أن التقدام الذاتي شامل لجميع الأأجزاى فجوايه: أنّ بعضهم ذهب إلى أن الجزء 
الصوري ليس يمتقدّم على الكل بالذات, و منشأ تومّمهم ذلك الخلط بين التقدّم الزماني و 
الذاتي و عدم التميّز بينهما و سيجيء الفرق بينهما فى اللمط الخامس. لكن الشيخ لتا 
حصل مقصوده هبينا بلزوم تقدم جزءٍ واحدٍ نيما إذا تحقق تحقق في المركب الجزء الصوري, 
أجرى الكلام على سبيل إرخاء العنان و المماشاة مع الخصم لتبكيته و أورد لفظ 
«الواحد»؛ و قول الشارمسم ؛ «و لا يكون وجود الجزء اللاحق متقدّماً على وجود السرير» 
على هذا الأسلوب أيضاً. 

..١‏ قد فسّر «المعاني» فى التوجيه الثاني بالحقائق المختلفة: والاإيراد المذكور 
/10ئ إيرادٌ عليه؛ فإنْ التزم أنّ الوحدات حقائقٌ مختلفةٌ فنظاهر البطلان؛ و إن غير 
التفسير إلى تفسير آخرء فلا يندفع به الإيراد الوارد على التفسير المذكور. و لعله لهذا و 
للزوم ارتكاب المساميحة في التوجيه الأول قال: «و الاأوضح في القسمة أن بقال». 

.و حينقل ينبغي تخصيص قول الشارم: «اوكل واحدٍ من التركّب و الانقسام يقتضي 
أن يكون ذات الشيء المركب أو المنقسم ... إلى آخره» يما يكون التركيب و الاتقسام فيه 
بالفعل» و مع هذ! لا يلائم قول الشارح؛ دو قد يكون بحسب الكميّة كأ للمتصل إلى 
أجزائه المتشابهة», لألّه صريحٌ في أِنّه حمل القسمة الكميّة إلى الأجزاء المتشابهة على 
المتصلة أو على ما يتناولها. 

وأمًا قوله: «و لو أريد به الكمٌ المتصل قله وجة» . ال أخره» فغير مستقيم, إذ 
المنقسم إلى أجزاء متدارية لا ينحصر في الجسم حتّى يلزم التركّبه بل يجوز أن تكون 
صورة. 

و قوله: «و هوأيضاً غير مستقيم؛ غير مستقيم على ما عرفت توجيه كلام الشارم 
آثياً. 

8.. هذا إِنْما يرد لوأراد الشارح بيان فساد التمثيل الذي أورده الإمام: و لوكان مراده: 
أنّ التمثيل بالصورة أولى إذ ليس له تقدمٌ أصلاً بخلاف الهيولىء إذ لا شك أنّ لها تقدماً 
زمانياً كما في العناصر, فكيف ماهو بالذات ؟! لا تدفع ما ذكره. 


١‏ تعلبقات الباغنرى علي المصاكماث 


وقد يحصل مما ذكرثا وجةٌ آخر لترجبيح تمثيل الشارم المحقّق, و هو أنّ الخلاف في 
تقدّم الجزء إِنّما هو في تقدّم الجزء الصوري على ما اعترف يه صاحب المحاكمات و ثقله 
آنفاً دون المادي , و لهذا عرّفوا في المشهور العلّة المادّية بجزء يكون الكل حين وجرده 
بالقوّة و العلّة الصورية جزم حين وجوده يكون الكل بالفعل» و لعل هذا هو سبب هذا 
التومّم؛ و قد عرفت أ إبراد لفظ «الواحد» ثاظِرٌ إلى هذا المذهب و مماشاة مع صاحيه, 
فينيغى حمل الجزء الغير المتقدّم علي الصوري ليوائق ما زعمه, و تحصل الفائدة التى هي 
المماشاة مع الخصم. و الحمل على المادّة ذهول عن المقصود., 

45 أقول: قد هرقت جوابه) 

:6 قد عرفت جوابه أيضاً! 

١ن.‏ هذا مين على أن كلّ محتاج إلى الغير لابد له من علد فاعلية, و لهذا قالوا: العلة 
الفاعلية لازمةٌ في جميع المعلولات يخلاف سائر العلل؛ والعلّة التامّة البسيطة لايكون إلا 
فاعلية, و إذا ثبت احتياج ذلك المركّب إلى علّةِ فأعليةٌ و قد تقرّر فيما مرّ أن فاعل المركٌب 
لا يكون شيئاً من أجزائه , يلزم الاحتياج إلى الغير الخارج؛ فتأمّل | 

تم لما كان فى عبارة السؤال المنقولة ما يدفعه حيث أَخْذ فيه كون المركّب ممكنا 
لم يتوه المحتّق لدقعه على رأيه من غير ابتنائه على مسألة التوحيد. 

أقول: قد صرح الشيخ بأنٌّ الوجود الذي هو عين الواجب ليس هو الوجود المطلق 
الكلّى في مواضع من التدناء منها ما تقله الإمام عن الإلهيات و سيذكره الشارح. ثم 
الدليلان الأّذان ذكرهما على أنّ الوجود المطلق ذاتيُ الوجود الخاصٌ منئوضان بجميع 
المنهومات الّثى كانت عرضيةٌ لأفرادها. و حل الدليل الأوّل: أنه إِنْ أريد بالاشتمال 
اشتمال الكل على الجرء: نختار الأول و نمنع كون الوجود الخاصٌ علي تقدير عدم 
اغشاله /2810/ على المطلق هذا الاشتمال لميكن فرداً له بل هو أوّل المسألة؛ و إن أريد 
الاشتمال بالمعتى الأعمَّ الشامل لاشتمال الموصوف على الصّفة نختار الثاني و لا يلزم 
الذاتية, وهو ظاهر. 

و حل الدليل الثاني أن المقائرة بين المعروض و العارض بمعتى الخارج المحمول 


النمط الرايع؛ في الوجبود و علله "1 


لايقتضي أن لايصمٌ إطلاق اسم العارض وّ حدّهِ على المعروض؛ عم إِنْما كان ذلك في 
العارض بمعنى القائمء و ليس كلامنا فيه. إذ الشيء ليس عرضياً بهذا المعنى بالنسبة إلى 
أفراده. فني الدليل الأوّل خلطٌ بين الاشتمال بمعنى اشتمال الكل على الجسزء و بسين 
الاشتمال الذي للموصوف على الصفة بالنسبة إلى الصنة, و في الثاني خاط بين العارض 
بمعنى الشارج المحمول و بين العارض بمعنى التائمء كما فى الأعراض. 

ثم كون الوجود ليس بكلى مع أنه مطلقٌ لا يخلو عن سماجة؛ اللّهمّ إلا أن يريد 
بالمطلق معنى المجرّدء و مراده أن الوجود مفهومٌ واحدٌ شخصيٌ لا يعرض لشيءٍ أصلاً 
موجوة بذاته وسائر الموجودات موجودة يتلق بينها وبينه, كما هو رأي بعض المتألهين. 


1/11 خضمر] قال الشارح : الداخل في مفيوم ذات الشىء إمًا جزء ميثّته. 

فرق الشارح المحقق بين الداخل في مفهوم ذات الشيم و هو الداشل في ذات الشيء 
و حقيقته, فإنّ الداخل فى منهوم الذاث قد يكون نفس الذات حيث لاينهم الذات إلا 
مكتاقة بالعوارض, قالذات داخلةٌ فى مفهوع الذات. و من المعلوم أن ذات الواجب ‏ تعالى 
إِنّما يصير مدركاً للعقول محفوفاً بعوارض, غالذات داخلةٌ في مثهوم الذات وما يحصل 
متها في العقل. و إنكانت عين نفسها؛ قتأمّل ! 

4. على نقديركون الصورة الجسمية طبيعة نوعية يلزم أن يوجد لكل صورة جسمية 
مخصوصة ما يشاركها في توعهاء لا أن كل جسم معيّن يوجد ما يشاركه نوعا كيف و 
الصور النوعية داخلةٌ في الأجسام الفلكية و العنصرية مختلفة بالنوع؟! و كذا الهيونيات 
في الأفلاك مختلفةٌ بالنوع مخالفةٌ لهيولى العناصر بالنوحء و اختلاف الأجزاء بالنوع 
يستلزم اختلاف مركباتها نوعاً لا محالة, فهذا لا يلغي كون الواجب ‏ تعالى شأنه ‏ ليس 
ينا من الأبعسام الذلكية. بل إِنّه ‏ تعالى ليس شيثاً من صورها الجسمية؛ إلا أنْ يُقال: 
المتصود نفي كونه جسماً بمعئى الجسمية. 

وهذا كما ترى. إذ يقال: يلزم التركيب حينشلء و هذا دليل آخر بالحقيقة؛ فليتأتل) 

والجواب: إِنَّه إذا ثبت أنّكل ماله مشاكلٌ من نوعه كان ممكتاً لذاته, فإذاكان الواجب. 


فر تعلينات الباغتري على المساكمات 


تعالى ‏ جسسماً وكانت الجسمية التي هي جزئه طبيعةٌ نوعيةٌ و قد وجدث من قردها ما 
يشاكل جزء الواجبء فكان جزء الواجب ممكناً؛ و يلزم منه إمكان الواجب, و يرجع 
قوله: «أو باعتبار الجسمية» إلى أنّ الجسم ممكنٌ جزئه الذي هو الجسمية لكونه طبيعة 
أوعية. 

والمقدّمة الأضرى وهى؛ إن إمكان الجزء يسرى إلى إمكان الكل لتاكان ظاهراً طوى 
ذكرها. 

5. ليس كلمة «من» صلةٌ للاستثناء و لاللمفرّغ؛ لأنّ المستثتى مئه في الاستفناء 
المفرغ غير مذكور و المقرّغ منه هو المستثنى مند. بل هذا من قبيل ما يقال: هذا مستثني 
من الحكم الكلّي الفلاني, و ليس المقصود أَنّ الحكم مستشنى منه بل إِنّه لا يتناوله و فيما 
نحن فيه كلمة د«امن» داهلة على الحكم المسثناة من قوله: لاغير نوعدكاء و صرّامم بد بقوله: 
«اليس من نوهه)»: فلا شبار. 

وه أي: تلك المقدّمة الأخرى؛ و هى أن الوجود لا كان طارياً على الأشياء يكون 
قائماً بالغير, قلا يشارك القائم بالذات. و حينئذ لا.يبقى غبائٌ في الكلام. 

. حمل قول الشيخ : «أعنى: الأشياء» على أنّه تقسيرٌ و تخصيصٌ للشيء المذكور 
قبله؛ و جعل قوله: دلا يدخل» ... إلى آخره إِمّا صنةً «مهيّة» أو حالاً عن «الأشياء». 
فحينئز يرجع الكلام إلى ما قاله و يصير هذياناً! 

و إذا حمل «أعني» على أنه تفسيه للجملة المذكورة. و إِنّْ كان المقصود بالتفسير هو 
الشيء المبهم قي الجملة الأولى و جعل قوله: «لا يدخل» خبراً عن «الاشياء» لم يبق 
غبارٌ في الكلام. 

و لايذهب عليك أَنْ جعل الأشياء تفسيراً للشىء المفرد خلاف الظاهر, وكذا جعل 
«لايدخل» صفة أو حالاً خلاف الظاهر المنساق إلى ألفهم؛ و ما الباعث على حمل الكلام 
على خلاف الظاهر إلا إيراد الاعتراض عليه؛ فتأئل و لاتتخيّط! 

لاه. و ذلك لأنّه يجوز على هذا التقدير أن يكون ذلك الوجود الذي هموعين مبيّة 
الواجب مركّباً من جزئين: أحدهما جنسٌ مشترككٌ بين الوأجب و بين غيره و الثائي فصل 


النمط الرايع: فى الرجرد ر علله رارق 


بعبيزه عن يرد 

أقول: قد مر فيما سبق آتفاً إنّ الواجب لا يشارك غيره في مهيّته و هي أعمٌ من المهئة 
النوعية و الجنسية, لأنّ كل مهيّة لما سواه مقتضيةٌ لإمكان الوجود, لأنّ الواجب ليس إلا 
الوجود؛ و الوجود فرض انه ليس عين مهيّة أخرى ولا جزء لهاء فمهيّة غير الواجب ليس 
وجودأسواء كانت نوعية أوجنسيةٌ. و إذا لم تكن وجوداً لم تكن واجباً بالذات. لما مرّأنّ 
الرجود لابدّ أن يكون عيناً في الواجب؛ فيكون مقتضية لإمكان الوجود بديهةبإذ بالنظر 
إلى ذاتها لا يخلو إِما أنْ يجب وجوده أم لاء و الأول هو الواجب. و الثاني هو الممكن, وإذا 
اقتضى تلك المهيّة الامكان فيلزم اقتضاء مهيّة الراجب الامكان: هذا خلف! 

ما أن الفصل يحتاج إليه لمطابقة المهيّة العقلية الموجود الخارجي, فجوابه؛ أَنّ الشيخ 
لميقل: فليس له فصل و لا خاصّة بل قال: «لا يحتاج إليهما» أي: في تميّزه تعالى .عن 
غيره: و لا يخفى ترتّب ذلك على ما قبله. 

و أمًا أنه ليس له قصلء قلأثّه إذا لم يكن له جشىٌ فليس له قصل إذ ما لا جنس له لا 
فصل له على ما نبت فى المنطق؛ و أيضاً لما ثبت به نفي أن يكون له جنسٌء ثبت نفى أن 
يكون له فصل, إذ طبيعة ذلك الفصل لا يكون عين الوجود و إلا كان واجياًء فيتعدد 
الواجب؛ هذا خلف, فتعيّن أن يكون غيره فيكون ممكثا و يلزم من إمكانه إمكان 
اللاعي: ْ 

و أمّا نني الخاصّة بل العرض العام إذا كانت من الصفات الحقيقية فيثبت عند إثيات نفي 
الصفات الزائدة على الذات؛ فتأمّل! 

ادة, هذأ ينافى ما سك الث فييك أورة كوله: ((فيكون بجميع وجودات الممكنات. 
مساويةٌ فى تمام الحقيقة لذاته ‏ تعالى -», على أنه محذورٌ لازم و لوكان هذا مذهيهم 
فليس لرومه محذوراً عندهم, فكيف ترجه السؤال الذي حرّره الامام؛ و كان توجيهه أنّ 
هذا الكلام من الإمام كأنّه تنبية على أ الشيخ في تقرير السؤال و الجواب مسناقض 
لمذهبه. ففى الحقيقة ما ذكر اعتراضٌ على الشيخ لا على الإمام. أو المراد بقوله: «خلاف 
ما ذهب إليد»ء أنه خلاف ما يلزم مما ذهب إليه, و هو إن الوجود الواجب يساوي الوجود 


ا تمليئات الباغئري على المساكمات 


الممكن في كونه وجودا على ما مر في تحرير السؤال. 

/2811/ على ما حرّره كلام الاإمام و الشارح لم يكن قول الشارح: «و الشىء 
لايصير باعتبار عدم شىء له مركٌّباً» دسخيلاً قي جواب سؤال الاإمام وكأنّه إِنْما ذكره دقعا 
لسؤال ربّما توهّم في هذا المقام؛ فتأئل! 

فيه مساهلةٌ, لأنٌ كلام الشارح يدل على أن التعريف باللوازم المخصوصة تعريفٌ 
يقوم مقام الحد؛ و ليس حداً حقيقياً؛ و أيضاً؛ حذف «الأجزاء الخارجية» في السؤال لا 
وجه له. 

هذا خلاف ظاهر الكلام, لأنّ مقتشى الظاهر إِنّ إثبات الواجب بطريقتنا أولى من 
إثباته بالطريقة المشهورة بناء على أن البرهان الذتي أولى من البرهان الإئّيء وكلام الشرح 
كالصريم عليه حيث قال: «فذكر الشيخ ترجبيح هذه الطريقة على الطريقة الأولى بأنّه 
وثق وأشرف و ذلك لأنّأولى البراهين» ... الى أخر ما قال و على ما ذكره يكون معنى 
الكلام: إن ائبات الممكن بالواجب أولى من العكس. و لعل المراد أن إئيات الواجب بهذا 
الطريق أونى من اثباته بالطريق المشهور, لأ الملحوظ أُوّلاً في هذا الطريق هو الوجود 
المطلق دون الممكن؛ بخلاف الطريق المشهور, فَإِنّ المنظور فيه هو الوجود الممكن. 

وأيضأ في هذا الطريق الاستدلال من الوجود هل هو ممكنٌ أو واجبٌ من غير إخذ 
كون الشيء ممكناً بل أذ الإمكان فيه على سبيل الاحتمال لا الجزم, ففي الحقيقة ليس 
الاتنقال من الإمكان, إذ لا يعتبر فيه التصديق بكون الشيء ممكثاً؛ و في الطريق المشهور 
يعتبر كون الشيء ممكباً و يصدق بدء ثم ينتقل منه إلى جود الواجب. 

ثم بعد ذلك أفاد أن إتبات الممكن بالواجب لأنّه برهانُ من انعلّة على المعلول أولى من 
عكسه, 


النمط الخامهس 
في الصنع والإبداع 





النمط الخامس 


[4ضا خ ]| قوله: النمط الخامس فى الصئع و الإبداع 
الاإيجاد' إِمَا أَنْ يكون مسبوقاً بالعدم أو لا؛ و الأول هر الصنع. ر الثانى الابداع. 


[0 تاملاكم قوله: قد سيق إلى الأوهام العاقية مدة أ. 

ذهب المتكلمون إلى أَنّ تعلّق المقعول بالفاعل؟ من جهة الحدوث أي: خروجه من 
العدم إلى الوجود. أو اللإحداث و هو: اخراجه من العدم إلى الوجود. و هو المعئى المشترك 
بين معائي* الفعل و * الصئع والاايجاد. 

قإن قلت: فقوله': «المعنى المشترك هو محصول وجود المقعول يعد عدمه عن الفاعل» 
تفسيرٌ للإحداث' بالحدوث, و قوله: «أعني* إحداث الفاعل إيّاه» تفسيرٌ للحدوث 
بالاحداث | 

فنقول: حصول الوجود عن الفاعل ملازم؟ لتحصيل اتدل اثَاه قيصح '' التعبير عن 
كلّ'' منهما بالآخر. والفرض التنبيه على صدحّة استعمال كل من العبارتين في هذا المقام. 


أ ص :اي الإيجاد. أ م  :‏ للعاغية, آم سن : -بالقاعل. 
ع. س : للمعاني. .م : + ببنئ. ١‏ سام : قرله, 
ل من: سن ! الاحداث. اس ؟ ‏ أعئى. 5. ص : يلززم, 


لح ؛ قصح, أل سن,؛ من ! + واحيل, 


1 المحاكماتث ببن شرحى الإشارات 


وإِنما قال: «للمعنى المشترك بين معاثي الفعل و الصئع و الاإيجاد» و لم يقل: «معثاها» 
و إن كان ظاهر كلام الشيخ ذلك, لأنّ هذه الألفاظ ليست' مترادفة؛ بل مختلنة الدلالة في 
اللغة كما سيجىء. نعم| المعتى المشترك بين معائيها حر الاحداث. 

إن قلت: هذا ماف لما سبق من اشتراك الإيجاد بين الصتع و الابداع؛ 

نعل اسيل الجا مسترعا بن ساس مكتاين هود و لصوم 

نة؛ إن قوماً منهم قالوا : إِنٌ! الفاعل إذا أوجد المقعول و أشرجه من العدم ضقد زال 
احتياجه إليه, حثى لوجاز العدم على الباري لما ضر وجود العالم, 

و أكثرهم على أنّ الاحتياج لايزول بعد الاإيجاد فإنّ المفعول محتايج ' إلى أعراض 
يوجدها الفاعل فيه فهر و ِب لم يحتج في أصل الوجود إلى الفاعل إلا أنه يحتاج إليه في 
البتاء. و لهذا قال: اوقد يقولون». 

والجواب عن شبههم؟: 

أما عن شبهة البنّاء : فهو أَنّا لانسلّم أن البتّاء فاعلّ للبناء. بل البنّاء يحدث ميولاً 
قسرية[ ]١‏ في الأحجار والآلات, و يحرّكها ياعتبار تلك الميول إلى مواضع * معيّنةٍ 
فيحصل لها' أوضاعٌ و أشكال على الترتيب الذي يضعها بعضها فوق بعض. و تلك 
الأوضاح؟ و الهيئات هى البناء, و البنّاء سيبٌ لحركات الآلات. و الحركات معدَاتٌ 
لحصول اليناء. فهو سببٌ لمعدّات البثاء لافاعل له. 

و أمّا عن الشبهة الثانية :فلا نسلّم* لزوم تحصيل الحاصل. و إِنّما يلم لوكان التأثير 
هو تحسيل الوجود و إخراجه من العدم؛ و ليس كذ لك ؛ بل التأثير هو استتباح المؤثّر له و 
تعلّقه؟ به ٠١‏ بحيث لو انعدم المؤثر انعدم الأثر'! و يستحيل وجوده يدون وجود المؤثّر. 
و"أمثل بالترتيب العقلي الذي بين النور و الشمسء و بالصورة الحاصلة في المرأث مادام 


.١‏ م أيسىء ا ُ د ١‏ م ؛ يحناج. 

م : شبيشهم . 8ع 7 ييل اج :له 

دس : و اشكال ... الأرفاع . + ق : فلاتا لانلْم, صء سس : فائالاتسلّمِ ج : فهر انا لانلم, 
ف م : تعليقه, ور مس ١‏ ديه لق »ص وج ! الأثر. 
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وو الس رول الجحاناة 
عن الشبهة اثثالثة : أنَا لا نسلّم أنه لوكان محتاجاً إلى الفاعل بعد حدوثه لكان 

محتاجاً إليه في وجوده مطلقاً حشّى يلزم التسلسل؛ بل يكون محتاجاً إليه مسن حسيث 

الوجود الواجب بالغير. و حيتئظٍ يندفع التسلسل بالانتهاء إلى واجب الوجود بالذات. 


]5/90-1١7115[‏ قوله: يجب علدنا أن تحذل, 

لئاكان مذهب الحكماء أن تعلق المفعول بالفاعل من جهة أنه موجوةٌُ ليس بواجب 
بالذات, أخذ الشيخ في تحقيق هذا المذهب و إيطال ماسبق إلى أوهام الجمهور. فقال: إذا 
كان شي معد ومأ ثم وجد بسبب فذلك الموجود بالغير بعد العدم نسمّيه منعولاً: سواككان 
هذا معناه, أو" أنقص منه حمّى يكون المنعول أخصٌء أو أزيد حمّى يكون أعمّ. قالمراد 
بالمساواة ليس تلازم المعنيين" فى الصدقء إِذ ليس هبينا إلا معنيٌ /5813/ وأحد؛ بل 
المساواة في إطلاق الاسم حتّى أن كل شىم يُطلق عليه اسم المفعول يطلق عليه اسم 
المحدّث و بالعكس. و إِنّما سمّاءٌ «مفعولا» تسهياقٌّفإته إذا أراد أن يعجر عن «الموجود 
بالغير بعد ما لم يكن»؛ عبّر عنهء بهذا اللفظ ليسهل , لاختصاره. 

و إذ قد ساناه بالمنعول وكان المتكلمون بزيدون في معناه و يقولون: المفعول هو 
الصادر يشعور و اختيار حدس أنه ربّما يتومّم أن ما ذكره المتكلمون أنسب بالعرف من 
اصطلاحه: فلهذا' استدل من العرق بأنٌّ اصطلاحه أوفق, 

وأيضاً لتاكان المنعول في زعم قوم"أعمٌ من معنى المحدث و في زعم المتكلّمين 
أخضٌ منه و اصطلاحه أيضاً أخصٌء فربّما يظنّ أنه جرى على ما ذهب إليه المتكلّمون؛ 
فلهذابيّن فاد مذهبهم في ذلك حتّى لايقع هذا الغلط. 





١‏ اس ! -عليتا. أ صن و. 1ج ١ق‏ ص ؟ معنيين. 
7ط دم ! ليهل, “عاق :وليذا. 
لا سا ج ؛ فرقة , ق) ص : قومه. هام :و لهذا. 


5 المحاكمات بين شرحي الإشاراث 


[1/91الا/م] قوله:و المحدث بالمباشرة يقايله المحدث بآلة' من وجه, 

المحدث' إِمّا أن يكون حدوثه عن الفاعل” لا بتوشط شىءٍ وهو المحدث بالمباشرة: و 
ما أن يكون حدوئه بتوشط شيءء و تلك الواسطة إمًا أن يكون من الفاعل أيضأء أولا 21 
فإن كان أبضاً من الفاعل قهو المحدث بالتوآد “كالجسم يحدث الحركة بواسطة الاعتماد الذي 
هو منه أيضاً و أن لم يكن من الفاعل فهر المحدث بالآلة. فيكون المحدث بالمباشرة يقابله 
المحدث بالآلت من جهة؛ و هي اشتماله على وسطٍ ليس ١‏ من الفاغل , و يستابله السحدث 
بالتولّد من جهة أخرى. و هى اشتماله على وسطٍ هو من الفاعل"أيضاً. و الاختيار و الطيع 
متقابلان من وجدء فإنّ الاختبار لابد فيه من الشعرر. والطبع لايجب فيه ذلك, 


[3/919؟9/] قونه: و استعمل المحدث على أنه مساو للمقعول. 

الأنسب أن يقال؛ استعمل المفعول على أَنّه ماو للمحدّث, و الفاعل على أنه مساو 
للمحدث كما استعمل الفعل على أنه مساو للإحداث. فإِنّ الشيخ لم يستعمل الممحدّث و لا 
المحدِث. بل المقعول و الفاغل. 


[1/7119؟*/؟] قوله: أقول: ئيس هذا البحث خاصًاً بلغة دون لخة. 

قيل* كلام الإمام أن الشيخ بحث في أن الفعل موضوعٌ لمعنئ أعمٌ من أن يكون 
بالااختيار أو الطبع ؟ أو بالآلة إلى غير ذلك. و ليس هذ! إلا بحت لغوي ٠١‏ ليس من شأن 
الحكيم. و ليس فى جواب الشارح ما يدئعه, 

قلئاه جواب الشارم أَنّ هذا لا يتعلّق باللغة (] ؛ بل الشيخ اصطلح على ذلك فإِنّه 
قال: فانًا'' نقول: إِنّد مفعول. و لهذا جمع بين الألفاظ الثلاثة مع اختلاف دلالاتها؟' فى 


١‏ س وج ! بالآكة, .ص :- يقابله ... المسدث, 2 ”7 قلوص:.عن الفاعل, 
ص 1 سد وه يتوسط شى د. ف عو سن : التوليك. ١‏ سن ؛ ليسبت, 

“. م: و يثابله المحدث .., الفاعل. ام !إن قيل, 

4 م : بالطبم. ٠م‏ ! بحا لغوياً, اا ص : فإثما, 


5 سي ء فى ١‏ دلالتها, 


الدمط المخاسس: في الصئع و الإيدام 5 


اللغة. فَإِنّ الصنم و الاريجاد يدلا في اللغة على شعور و اختيار, يخلاف الفعل؛ و وضع 
الفمل بإزاء المعنى المشترك بينها, لأنّه أدلّ عليه '. و أُمًا المتكلّمون فيزعمون أن الفاعل في 
اللغة لايُطلق إلا على الناعل بالارادة. فردٌ الشيخ عليهم باستشهاد العرف. 


[1/4-1/518] قوله: لما ذكر أنه اصطلح هيينئا, 

حقق البحث في مقامين؟: 

أحدهما: أنّ المتعأّق بالفعل أيّ شيع هو؟ 

و الثائى: جهة التعلّق. 

ما في المقام الأّل: : فهو أنه" إِذا وجد شيء بعد عدم يسبب شيء آخر فلا شاك أن 
هناك وجودأ بعد عدم بسبب ذلك الشيء, سوا كان ذلك الوجود بعد العدم يسبى ؟ فعلاً أو 
لم بسي فلا يضر في ذلك القرض. نيناك ثلدثة 5 أشياء: : الوجود, و العدم. وكون الوجود بعد 
العدم, فالمتعّق بالفاعل ليس هو العدم لأنْه نفيّ صرف لايحتاج إلى فاعلٍ 2 ]: و لاكوئد 
وبجوداً بعد عدم لأنّه وصنفٌ يعرض هذا الوجود لذاته. ف فتعيّن أن يكون المتماق الوجود إنا 
تورصزة العدرت أرمورعية الإنكان: 

قال الاماء؛ البحث هيهنا لما عن أنّ* المحتاج إلى الفاعل من المقعول أي شيء هو؟ أ 
هو عدمه السايق؟ أو وجوده' الحاصل؟ أوكونه مسبوقاً بالعدم؟ وإِما عن سبب احتياجه 
إلى الفاعلء أهو العدم السابق؟ أو الوجود الحاصل”/؟ أوكونه مسبرقاً بالعدم؟ وكلام الشيخ 
في هذا الفصل مجمل و" محتمل لكل واحدٍ من الأمرين, 

ما البحث عن المحتاج؛ إلى الفاعل فهو ما ذكرئا"' و أما البحث عن علّة الاحتياج 
فهو إِنَّ العدم السابق لا يجوز أن يكون علد له. و لا الحدوث أعنى '!: كون الوجود بعد 
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فيقال له: أَمّا' أن كلام الشيخ مجمل', فغير مستقيم؛ بل صريمٌ في الأمر الأول و أما أن 
الحدوث لا يجوز أن يكون عل الاحتياج": فهو فائدة أفادها غير متعلّقة بما فى الكتاب. 


[1/913-ه8/0] قوله: تعملة و إشارة. 

هذاء البحث في المقام الثائي: و هو إِنّ الوجود المتحلّق بالفاعل من أي * جهة يتعاّق؟ 
هل يتعلّق١‏ من جهة أنه ليس واجبا بالذاث؟ أو من جهة أَنْد مسبوقٌ العدم؟ 

فنقول: غير الواجب بالذات أعجٌ من المسبوق بالعدم. لأنٌّ غير الواجب”إذا نظر” إلى 
مفهرمد' إِما أن يكون دائما, أو غير دائم؟ و المسيوق بالعدم لايكون إلا شير داثم, وكل 
والعومن تقين الرالجيا؛" واأسمبوق بالعدم يعت عليه أند سل بالثيرن أنا السفيوق 
بالعدم فظاهد. و أمّا الغير الواجب بالذات خلأ وجوده إذا لم يكن من ذاته يكون من غيره 
تطعا و المحمول على أمرين بينهما /5814/ عموءٌ و خصوصٌ يكون للأعب'! بالذات و 
للأخصٌ ؟! بالواسطة. فيكون تعلق الوجود بالفاعل من جهة؟ أنه ليس بواجب بالذات. 

و قوله: «إذا ثبت هذا ثبت أنّ التعلّق بالغير يكون للمسبوق بالغير دائمأ» تفريم 
للمقصره. فإنّه لما استدلٌ على أن التعلّق للوجوب بالغير ‏ ثم أكُده بأنّ التعلّق ليس 
لكونه مسبوقا بالعدم رئب ؟ عليه أنّ التعلّق بالناعل ثابثٌ داثماً, إيطالاً لماظيّه الجمهور. 

و النظر هيهنا"' من وجو؛ قن المراد بقوله: «خير الواجب بالذات أععٌ من المسبوق 
بالعدم» إِمّا العموم بحسب الخارجء أو العموم؟! بحسب المفهوم[0]. فَإِنُ كان المراد 
«العموم بحسب الخارج» فلا نسلّم أَنّ غير الواجب أعدٌء بل كل ما هو غير الواجب 
محددثء وكيف يكون كذلك و قد صرّم الشيخ بالعموم يحسب المثهوم؟! و ان كان المراد 
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الدمط الخامس: في الصنع و الإبداع ١‏ 


العموم ‏ نظراً' إلى المنهوم ‏ فلا نسلّم إن الواجب بالغير أعمٌ مطلقاً من المسبوق بالعدمء 
فإنّ مفهوم المسبوق بالعدم لا يقتضي أن يكون واجبأبالغيرءكما فرض الشيي أن لوكان 
المسبوق بالعدم؟ واجباً لذاته لم يتعلّق بالغير فيكون منهوم المسبوق بالعدم” أعةٌ من 
الواجب بالغير. و كيف لا يون كذلك و مفهوم المسبوق بالعدم شيء له السبق بالعدم؟! و 
ذلك الشيء يمكن أن يكون واجبا لذاته. 

غاية ما في الباب إِنّ الدليل من الخارج؛ دل على أن كل مسبو بالعدم فهى واجبٌ 
بالغيرء لكن هذا لا يستدعى خصوصية بحسب المفهوم؛ فيكرن* بيئهما! عمو من وجد 
لامطلقاً. 

و لئن سلمناه لكن لا نسلّم أن المحمول على أمرين بينهما عموم" في المفهوم يكون 
لأعمٌ أوَلاُ و للأّخصٌ ثانياً و إِنّما يكون كذلك لو كان الأعيّ* ذاتياً للأخصٌ11].: فإِنّ 
الكاتب و الإنسان يُحمل عليهما الناطق. و الكاتب أعدٌ بالمفهوم من الإنسان مع أنّ 
الناطق نيس للكاتب أُوّلاً* و بالذات. والراجب بالغير ليس بذاتي للمسيوق بالعدم؛ و من 
ادّعى ذلك قعليه الدليل! 

وقوله؛ «قإذن لوكان لحوقه للأخصٌ بذاته لماكان لاحقا لغير الأخصٌ» ليس بتام لانا 
لا نسلم أنه لو لحق الأخصٌ بالذات لم يلحق غير الأخصن ''1/]. غاية ما في الباب أنه 
يلحقهما بحسب الذات. لكنّه ليس بممتئع؛ لجواز اشتراك الأمور المختلفة في اللوازم. 


[؟5/١-لالار؟]‏ قوله: و اعترضس الفاضل الشارح؟ ,١‏ 
قال الإمام: تكلم الشيخ فيما لاحاجة إليه و لم يتكلم فيما إليه حاجة. 
ما أنه تكلّم فيما لا حاجة إليه؛ فلأنه ؟؛ أطنب فى النصل السايق فى أ المتعلّق 
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بالفاعل وجود الشيء: و لا حاجة اليه؛ إذ لا خلاف لأحدٍ في ذلك! 

و أمَا أنِّ لم يتكلم في المحتاج إليه: قلأنٌ محل النزاع هيهنا أمرآن: 

أحدهماء: ب عل الحاجة هي الحدوث او الامكان؟ 

و الثاني: إن الدائم ' يصمٌ أن يكون مفتقرأً إلى المؤئّ أم لا؟ فَِنٌ الحكماء ذهبوا إلى أن 
العالم أزليٌ و أزليته لا ينافي افتقار. إلى البارى ‏ تعالى. و الجمهور قالوا: لوكان أزلياً 
لاستغنى عن الفاعل لاستحالة احتياج الأزلي إلى ' الفاعل. و إذ! * اختتلفوا في الأزلي 
فالدائم الذي هو أزْليٌ و أبديّ اولى بالخلاف. 

م نه لم يذكر فى هذا الفصل ما يغبت الأمرين. بل صادر على المطلوب؛ لأنّ قوله؛ 
«امقهوم كونه غير واجبة الوجود” بذاته بل بغيره لا يمئع أن يكون على أحد؟ قسمين: 
أحدهما واجب الوجود بغيره دائماء و الثاني واجب الوجود بغيره وقتأمّاه ليس معناه إلا 
أن الدائم يمكن أن يكون واجباً بغيره متعلقاً به. و هو أوّل المسألة! و أيضاً قوله: «و؟ لو 
قرضنا أن المسبوق بالعدم واجبٌ لذاتد* لم يفتقر إلى القير». و؟ هو أيضاً محل النزاع, لأنّ 
اين ٠١‏ يزعمون أ علّة الحاجة الحدوث ذهبوا إلى أنه متى تحدّق الحدوث وجب الحاجة 
إلى المؤّر ‏ سواء كان ؟١!‏ الامكان أو لا. و إذا لميتحدّق الحدوث لا تقع الحاجة و إن 
حصل الإمكان. فإنّ؟' ادعى أن احتياج الممكن إلى الموثّر ضرورييٌ _سوأء كان دائماً أو لم 
يكن نما هذا الاطئاب؟! بل جميع ما ذكره من اوّل النمط إلى آخر هذا الفصل يكون 
حشواً! و إن كان تلك القضية برهانيةٌ فما ذكر في البيان ليس إلا إعادة الدعوى | 

وأقول: لا حكى الشيخ مذهب الجمهور من ؟' أنّ تعلّق المفعول بالفاعل من جسهة 
الحدوث: حبّى أنه إذا خربج من العدم إلى الوجود لم يبق له تعلق به حاول أن يبيّن 
خطأهم. ولا شاكٌ أنه لوقال: «المفعول ليس بواجب لذاته في شيع من أوقات وجوده! 
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الشمط الخامس: في المجم و الإإبداع هك 


فلا يكرن وجوده من ذأته في شىعٍ من الأوقات فيكئون وجوده من الغير في جميع اوقات 
وجوده[8]: فيكون متعلّقاً بالفاعل دائمأ» كنى في بيان خطأهم؛ لكنّه سلك طريقاً آخر 
و ليبس تعيين الطريق بلازم. 

علي أن فيه فائدتين: تحقيق علّية الامكان. و إيطال علي الحدوث. فوضع المقعول 
بإزاء المحدث و إن اعتبره' أصحابه أعمّ مند, لأنّ نظر الجمهور مقصورٌ عليه إِذ" لم يثبتوا 
من الممكئات شيئاً غير المحدث, و فدّش عله أن المتعلق بالفاعل أي شىء هر؟ ثم إن 
تعلقه ' على أي جهة؟ ْ 

فبيّن في المقام الأوّل: إن المتعلّق وجود المفعول. و القوم و إِنْ كانوا موافقين معد في 
ذلك إلا أن الائفاق ليس بحجّة فى الحكمة, و على الحكيم البيان بالبرهان, سواء كان 
مدنا عليد أو لا] 

ثم بيّن أن سبب التعلّق الوجوب بالغير لا الحدوث, حبّى يعلم أن السفعول متعلقٌ 
بالفاعل في جميع أوقات وجوده. وليس مطلوب الشيخ في هذا الفصل إلا هذا. 

وأمًا إِنٌ الدائم يصممٌ أن يكون مفتقراً إلى المؤثّر فهو و إن كان لازماً من هذا البحث لان 
نتا كان سبب التعلّق هو الامكان [9] /5814/ فالدائم إذا؛ كان ممكناً يكون منتقراً إلى 
الفاعل إلا أنه ليس مطلوب الشيخ' هيهنا 

على" أن الإمام حقّق أَنْ لا خلاف فى هذه المسألة, فليس في بيانه مصادرة على 
المطلوب. ْ 

وأمًا إن من زعم أن علّة الحاجة الحدوث زعم أن الحدوث متى تحدّق 5 حّقت 
الحاجة و إن لم يتحقّق الإمكان: فليس بشيء؛ لأنه و إن زعم كذلك إلا أنه زعي فاسد» إن 
الواجب لذاته يمتنع أن يحتاج إلى الغيره و إلا لويكن واجباً لذاته قطعاً. 

و قال الشارم: أمنَا قوله: «لالخلاف في أن المتعلق بالناعل هو" الوجسود» , قليس 
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كذلك. لأ منشأ الخلاف ليس إل ذلك؛ فالحكماء ذهبوا إلى أنّ المتعلّق بالفاعل وجوده 
سواكة؟ كان حادثاً أو لاء و الجمهور قالوا : المتعلّق بالفاعل حدوثه لا وجوده. فالشيخ 
حدق في الفصل المتقدّم" أن المتعلّق بالفاعل ؟ وجوده. و لا لم يكن المتعلق بالفاعل هو 
الوجود كيف ما كان“ حتّى أَنّ وجود الواجب يكون متعلّقاً بالفاعل ‏ حقّق في التكملة إن 
المتعلّق هو الوجود من جهة الوجوب بالغير, لا من جهة الحدوث, حتّى يعلم أن احتياج 
المفعول إلى الفاعل في سائر أوقات وجوده. و ليس مخصوصاً” يوقت الحدوث. 

و نحن ثقول: لا معلى للحدوث إلاكون الوجود مسبوقاً بالعدم ٠١1‏ ]. وقد سبق أن 
هذا الوصف ذاتئ لهذا الوجود؛ فالقول بأنّهِ متعلّقٌ بالفاعل غير معقول لا يذهب إليه عاقل. 

لا يقال: المراد بالحدوث -ثروجه من العدم إلى الوجود. و هو المتعلق بالفاعل عندهى 
لأنّ الفاعل هو المخرج من العدم إلى الوجود ؛؛ 

لأنا نقول: ليس معنى الخروج من العدم”الانتقال و الحركة؛ فإنّ حركة المعدوم محال, 
بل لا معئى له ِلآ أن يكون موجودأ بعد عدمه, فالمتعلّق بالناعل هو كونه موجوداً, و أما 
كرنه يعد العدم فلا تعلّق له بالفاعل أصلاً. 

نعم! ينهم من مذهيهم هيهنا أن هذا الوجود لايتعاّق بالفاعل إِلَّا وقث حدوثه و 
خروجه من العدم ٠"‏ وهو مراد الشيخ فيما حكاه عنهم في صدر التمطء لا أن المتعلّق هو 
الحدوث ١‏ كما ظَنّه الشارح"'؛ فالحدوث فى محل النزاع ليس في مقابلة الوجود, بل في 
مقابلة الإمكان. وليت شعري إن من يقول: «المتعلق هو الحدوث».: فسيب التعلق شيده 
أيّ شىءٍ هو"؟ هل هو الحدوث؟ أو غيره؟ ليس هذا الكلام إلا مشوّشاً! و قوله: «سواء 
كان المتعّق حادثاً أو غير حادث» يناتض ماقد مر من الاصطلاس على أن المفعول هو 


الحادث. 
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قال': و أمًا قوله: «محل النزاع أنّ علّة الحاجة ' الإمكان أو الحدوث و لم يتكلم فيه». 
فَئّما لميتكلم لأنّ هذا البحث ليس بمفيد. إذ غرضه من هذا الفصل ليس إلا بيان احتياج 
المعلول" فى سائر أوقات وجوده إلى المؤئّر, ليبطل به الأوهام العامّية, ولو فرضنا أَنّ علّة 
الاحتيايع * الحدوث و الاحتياج في ججميع الأوقات حاصل لم بضيّه اصلا كما ثيه علد 8 
في آخر النصل. و إِنْ فرضنا أن علة الحاجة الاإمكان و يكون الممكن غير م.وجود و 
لامتعلق؟ بالناعل لم ينفعه. 

و تقول: قد ذكر أَوّلاً إن هذا الفصل لبيان أَنّ سبب تعلّق المفعول بالفاعل الامكان أو 
الحدوث ولا معنى لسبب التعلّق إلا علّة الحاجة1١١]؛‏ فيكون العيخ باحثاً عن علة 
الحاجة مبيّناً' لهاء فلو لم يكن مفيداً له لكان اشتغالاً بما لا يعنيه. 

تال: و أمّا قوله: «لم يبيّن أن الدائم مفتقدٌ إلى الغير»؛ فليس يشيء لأنّه بين أن الواجب 
بالفير لاينافيالدائم: و أَنّ علّة المتعلّق هر الوجوب بالغير. فالداثم إِنْ كان واجباً بالغير 
يكون متعلقاً بالغير. 

أقول: الامام لم يقل إِنّ الشيخ لم رببيّن هذا المطلوب أصلاً؟. و إِنْما قال: الذي ذكره 
ليس بيائاً نافعاً بل مصادرة على المطلوب؛ وما ذكره الشارم لا يصلح جراباً عن 
المصادرة ' على المطلوب [؟١4.‏ و أما إِنّه بين أنّ علة التعلّق هو الوجوب بالغير, فهو 
متاف لما سبق منه "١‏ : «أنّ البحث عن علة الحاجة يس بمقيد». 


(1/171ه4/"] قونه: و التحقيق أن الخلاف هيبثا للظي. 

قال الإمام؛ لاخلاف في أن الدائم هل ريصم أن يفتقر إلى المؤثّر آم لا؟ فإن المعكلمين 
اتنّقوا على أنّ العالم بتتدير كونه أزلياً يصح أن يكون مستتداً إلى علج موجبة. لكتّهم تفوا 
العلّة الموجية و المعلول الأزلي لا بهذا الدليل أي؛ لا بأنٌ الأزلي يستحيل أن يكون مفتقراً 


م + الشارح. ]ىم : الاستباج. لع : المقعول. 
ه. ف عن : الحادث. 2 صن : أليه, . عق : : لا معان 
ا ماج 1 مشيتاً. م سن : ينامى. 4 مص : أتسالة. 


٠١‏ م : جراباً للمصادرة, ماعن 


إلى المؤرء بل بالدلالة على قدرة المؤثرة. و الفلاسفة اتدّتوا' على أن الأزلي يستحيل أن 
يكون فعلاً لفاعل ؟ مختارٍ. فالنريقان اتقّقا على أَنّ الأزلي يمكن أن يكون مستندا إلى 
الموجب. و يمتنع أن يون مستندا إلى القادر, 

فمن يقول: الدائم هل يصممٌ أن يكون مفتقراً' إلى المؤثر؟ 

يقال له: أمّا إلى المؤثر المشتار فلا يصمٌ بالاتقّاق, فلا خلاف أصلاً في هذه المسألة. 

نعم! اختلفو في أنّ العالم على تقدير كونه أزلياً هل يستّى فعلاً.؟ وهل يسمّى علّته 
فاعلاً؟ و هذا خلافٌ لغوئٌ صرف. 

أقول؛ الخلاف فى هذه المسألة و الخلاف في علَّة الحاجة متلازمان. لأنّهِ لوكان علة 
الحاجة الحدوث استحال أن يحتاج الأزلي إلى المؤثّر, لانتفاء العلّة ؛ و لو العلّة الإمكان؛ 
وجب اثتقاره إلى المؤثّر لوجود العلة., و كذلك نو امتنع احتياج الأزلي كان ع علّة الحاجة 
الحدوث”؛ فإنّه لو كان علّتها الإمكان لزم احستياج الأزلي. و لو أمكمن احتياج الأزلي 
كانت”؟ علّة الحاجة الامكان, فإئّه لو كانت* علّتها الحدوث امتئع احتياجه؛: فلا تلازم 
الخلافان. فلو لم يكن في تلك المسألة ااختلاف لم يكن في هذه المسألة أيضاً خلاف. 
لكن الخلاف في أنّ علّة الحاجة إلى المؤثّر الإمكان أو الحدوث ممّا لا يمكن أن ٠١‏ يدفع, 


لغاية اشتياره. 
وأتاكلام الشارح فحاصله: إن الإمام نقل في رفع الخلاف عن الفريقين قضايا ثلاثة 
قلا غير مطايق؛ 


إحديها: إن المتكلمين جرّزوا استناد الأزلى إلى حَلّةٍ موجبة. و إِنْما /88:15/ ننوا أزلية 
العالم بالدلالة على قدرة المؤثّر فيه. فهذا تقل عنهم بأَنّهم بنوا مسألة الحدوث على مسألة 
الاختيار. و ليس كذلك في سائر كتبهم؛ بل الأمر بالكس. 

و ثأنيها: أنهم نفوا القول بالعلّة والمعلول, وهو أيضاً'' ليس كذبٌ لما ذكر. 


١ق‏ : -اتثفراء 1, ص : فمل التاعل, . م : مقتشرء 
ص : -هل يسم فعلا ن. م ؛ لكان. 3 ! .استصال أن ,. الحدرث. 


.٠‏ ص  !‏ يمكن أن. أأءق !-أيضاً. 
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و ثالتها: إن الحكماء يحيلون استناد الأزلى إلى القادر. و هو أيضاً ليس كذلك؛ لذهايهم 
إلى أن الله تعالى  '‏ قادرٌ مختتارٌ مع أن العالم أَزلي. و لا متافاة, لأ القدرة هي كون 
الذات بحيث إِنْ شاء فكلء و إن شاء تَرْك. و الشرطية لا تستدعي وقوح المقدم "أو عدم 
وقوعه؛ بل مقدام شرطية الفعل واقعٌ دائمء و مقدّم شرطية الترك غير واقم دائماً, بل 
يبحثون تار عن العالم أ فعلٌ أزلي مسعددٌ إلى فاعل تام الفاعلية و هذا بحت طبيععئ, لأنّه 
يحت عن العالّم المشتمل على الأجسام و الجسمانيات المادّية. و أخرى ييحشون عن" 
المبدأ الأوّل أنه قاعل؟ تام فى الفاعلية معلوله أزلئ. فهو بحثٌ عن الواجب" الوجود بأن 
آثاره أزلية. فيكون من الأبحاث الالهية. و في البحث الطبيعى نظرٌ! 1٠[‏ ] 


[411/4575/] قوله: يريد ييان أن كل حادث فهو“ مسبوق بموجود غير قارّ الذات. 

و الدليل عليه إِنّ وجود الحادث بعد أَنْ لم يكن, فيكون له قبل ضرورة أَنّ البعدية 
بالقياس إلى قيليته '. و ذلك القيل لا يجامع '' البعدء لأنّ الحادث ليس بموجود فيما قبل و 
هو موجوٌ فيما بعد, فاجتماع القبل و البعد يوج اجتماع الوجود و العدم؛ و إنّه محال. 
فالقبل ١١‏ ليس ننس العدم, لأنّ العدم بعد كالعدم قبلء و ليس القبل يبعدٍ و لاذات الفاعل, 
لأنه يكون بعد و معا"'. فيو أمة آخر غير قار الذات, لأئه إذا فرطت حركة ينطيق 
نهايعها"اعلى بداية حدوث الحادث يكون بين ابتداء الحركة و بين ١*‏ حدوث الحادث 
قبلياتٌ و بعديات با ا [كل زو لترض يرن كلت المسركة وى تبر 
الحادث, فتكون بإزاء أسزاء ١‏ الحركة قبلياتٌ ١١‏ بسعضها متصرّمة و بعضيا متجددة 
فيكون ذلك القبل ممّصلاً غير قارٌّء و هو الزمان 1141 . 


,١‏ سن ؛ ‏ تعالى, ؟. سو أ ؛ - هي “.م ! وعمود, 

س : و مقدّم شرطبه .., دائماً. 4 من» ىا  :‏ عبن. ١م‏ : + إزلى, 

لام ! وأجبا. شه ناه سنء ص ! - فُهوء 8 من !؛ قبلية, 

١ل‏ عن : لا الجامم, سس :و التبل. .م او قبل و مع. 
ل عن : فافيتها. +1 لك : انتباء, 4 ص 1 أجراء, 


5ق : + متسرّمة متجلدة .. قبليات . 
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و الاعتراض من وجوي: 

الأوّل: إن قوله: «القبل نيس نفس العدم» إِمّا أن يراد به العدم اذى يتعقّبه الحادث؛ أو 
مطلق العدم. فإنْ أريد المقيّد فلا نسم أنه بعد الحادث'؛ و إن أريد المطلق فغاية ما فى 
لباب إن القبل لا يكون مطلق العدم. لكن ل يلزم منه أن يكون العدمٌ المتيد أعني: الذى 
يتعقيه الحادث. 

الثاني: النقض بالزمان, فإنّه يمككن أن يقال: القبل لا يجوز أن يكون اهو" الزمان. لأنّه 
يكون بعد. 

فإ قلت: الزمان الذي هو قبل مغائبٌ للزمان الذي هو بعد؛ 

نتقول: كذلك العدم الى هو قبل الحادث مغائر للعدم الذي هو؛ بعده: لأنّ هذا العدم 
طار, و ذلك أزليٌ زائل. و رق بين الطاري و الزائل. 

الثالث: إن الحادث إذا كان بعد أن لم يكن؛ يكون “عدمه قبل وجوده بالضرورة, و ذلك 
بناقض 3 القبل ليس هو عدء الحادث, 

الرايع: سلما أَنّ القبل لمث مغائي لكن لا نّم أنه غير قارٌ. 

قوله: برلأنه إذا هر تنطيق على أو الحادث»؛ 

قلنا؛ معارض بأَيّْه إذا فرءض قبل الحادث شى ثابتٌ لا تجدّد فيه و لا تصرام: فلايكون 
في القبل تجدّدٌ و تصرّمٌ فلا يكون غير قار الذات. و لثن سلّمنا أن خير قار لكن لِمَ لا يجوز 
أن يكون القبل هو الحركة المتصرمة المتجدّدة *؟ 

و الجواب عن هذه الاعتراضات: إِنْ الترديد في القبل بالذاث. فائه لابدٌ منه إذ 
معروض القبلية إن عرضته” القبلية بالذات فذاك” و إِنْ عرضته* القبلية '' بواسطة شيءٍ 
آخر قذاك الشيء الآخر هو القبل بالذات؛ وإليه أشار بقوله: «وئيست القبلية نفس العدم», 
إن معروض القبلية إذاكان قبلاً بذاته ١١‏ فكأتّه نفس التبلة. 


.١‏ مس : الحدرث. ؟. ق : ملت يكون, 1م ؟ دغر 
5م ؟ لظي ف. م : يكن. 5 م : المتسدية. 
لام : عرخما هاس ؟ فلريككم. 3 م : عرضه. 


٠‏ ل ١:‏ الشبلبة, لأ.م: للذانه. 


النمط الشابس: في الصدع و الإيداع 16 


إذا تمهّد هذ! فتقول: وجود الحادث بعد أن لم يكن بعديةٌ بالقياس إلى قبلية؛ فلا بد من 
معروض التبلية بالذات  ]163‏ و لا شك أنّ معروض القبلية بالذات يستحيل أن يكون 
معروض البعدية فمعروض القبلية لا يكون نفس العدم؛ لأ العدم لو اقنضى لذاته القبلية 
لا يكون بعد ذات الفاعل, و إلا لم يصر معأ و بعدٌ. فتعيّن أن يكون معروض القبئية بالذات 
أمرا مغائراً لهما. و عروض القبلية للعدم 'لا ينافي أن يكون معروض القبلية بالذات 
مغا ير له" لجواز أن يكون عروض القبلية للعدم بواسطة ذلك المعروض حتَّى أنّا استد للنا 
على وجود ذلك المعروض بعروض القبلية للعدم. و إذا ثبت أَنّ معروض القبلية أَمد مغائر 
فهو غير قَارٌ؛ بل هو متجدد متصرّم" أن ذلك القيل ممتد؛ إلى الأزل» د كل جز بفرض 
منه يكون” سايقاً على جزءٍ آخر, فإنّ القيلية التي من سنتين يكون قبل القبلية لني من 
سنة, فهئاك قيلياثٌ و يعدياتٌ متصر مه" متجدادة .و لكن ربّما يمع" ذلك فى بادي النظر, 
فالشارٍح فرض الحركة بطريق التمثيل حتّى يتبيّن ذلك. و إِلَّا لم يكن في الاستدلال 
5 إليه حاجة, 

ثم ذلك القبل يحتمل التقدير و الزيادة و التقصان , لأنّ قبل زيدٍ إلى نوم مثلاً أطول و 
أزيد منه” إلى موسيء فيكون مقداراً[1]. 

والحاصل إِنّ لمعروض التبلية بالذات حَواصٌ: 

إحديها: إِنْه * يمكن أن يكون له أجزاك فإِنُ قبل زيدٍ إلى نوح يمكن أن يسم ٠١‏ و 
يُقال: قبل زيد إلى عمرو منادٌ ثمٌ إلى بكرء ثمٌ إلى خالد. ثمٌ إلى نوح. و هذ! يظهر غاية 
الظهور في الحركة تي فرضها الشارح, فإِنّ قبل الحادث إلى أبتداء الحركة , يتقسم إلى قبله 
إلى ريع الحركة, ثمٌ إلى نصفهاء ثم إلى ثلاثة أرياعها. 

الثائية: إنّ تلك الأجزاء لا يجتمع معا؛.بل كل جزءٍ يفرض فهو قبل بالقياس ١١‏ إلى 
أجزاء بعد بالقياس ٠١‏ إلى آخر. 


.ل [ المدم. 5 قاوس اا ص ! له مسن 1 ملجلادة مهبر بة, 
م : يمشل. 4. ادس : - يكو نه. أ اس :جر 
/ا. م : +ككرانه, فى كك ارمله . ص 'الها. 


م : ينقسم, 5١‏ صرق ! # إلى أشير. ؟, سن ؛ ءإلى أجزاء بعك بالقياس. 


60| المحاكمات ببن شررحى الإشارات 


الثالثة: نه يقبل التقدير. فالقبل بالذات كج لاحتماله التقدير متّصلّ لقيوله ' الانقسام 
إلى الأجزاء ' غير قارٌ الذات لعدم اجتماع أجزائها قي الوجود. فهو الزمان؛ فلا يقال: إِنّه 
الحركة, لأنّ الحركة ليست بكم في ذاتها لعدم قبولها التتدير في نقسهاء إذ لا يقال : ممركة 
طول لى حركة في زمأنٍ 0 نعم! هذا" الامتداد لما كان غير قارٌ الذات لا يكون إل 
حيث * يككون انير تثيراً لا يقع دفمةٌ. بل تدريجاً و هو الحركة؛ فيكون الزمان مقدار الحركة لا 
من كل وجبه, بل من حيث عدم الاستقرار. ' 

بقي أن يقال: لما كان هذا الامتداد لا يجتمع أجزائه قى الوجود لم يكن موجوداً, 
ضرورة أنه لوكان موجوداً لاجتمع أجزائه في الوجود؛ فلا يكون الزمان موجوداً. 

فنقول: هذالامتداد و إن لم يوجد في الخارج إلا أنه بحيث لو فرص وجوده في الخارج 
و فرض فيه أجزاء لا تجتمع تلك الأجزاء معاً وكان بعضها متقدّماً على البعض. ولا يكون 
الامتداد في العقل كذلك إلا ذا كان في الخارج شيء غير قارٌ الذات يحصل في العقل 
بحسب استمراره و عدم استقراره ذلك الامتداد 10/1 ]ء هَإِنٌ الزمان كالحركة أمة مستميٌ في 
الخارج لا جزء لهء لكن إذا حصل ذلك الأمر المستمر الغير المستقرٌ قي الخارج يحصل لد" 
امتدادٌ فى الذهن إذا فُرض القسامه يكون أجزائه لايجتمع معأ و كان فيها تجدّد و نتصرّم. و 
هذا الامتداد هو الّذي! ينطبق على الحركة و المسافة. و لاشكٌ *في أنّا ندرك القبل امتتداداً 
إلى ألازل و نحكم على أجزاء ذلك الامتداد بأنّ أحدها يتقدّم على الآخر لو كانت؟ 
موجودة في الخارج .٠"‏ فدلٌ ذلك على أن في الخارج شيئاً غير مستفرٌ يكون ذلك الامتداد 
الحاصل في العقل منه. 

هذا هو التحقيق في هذا المقام لايعرف كنهه إلا بدقيق النظر ١١‏ و التأمّل؟١!‏ و هو معنى 
قولهم: الموجود من الحركة في الخارج هو الحصول في الوسط؛ و أنه ينعل بسيلائها 
الحركة بمعنى القطع؛ و كذلك الموجود من الزمان شيء غير منقسم يفعل بسيلانه الزمان, 


١ل‏ -لقبوله. ص : بقوله. 5 ع ؛ أجزاه, : هذه 
' ربع : يححيمك, م أذ ١‏ قسن : له 
لدم : هر الدى. داج : لا شك 4 م : كآن, 


١‏ من ؛ + شيشا . سنج ؛ ‏ النظرو. ص : و التأمّل, 


امعط الخامسس: في السممع و الإبداع ١‏ 


كما أن النقطة يثعل بيلائيا الخط. 

و عند هذا ١‏ ظهر' اندفاع ما يقال: «إنّ قوله: هناك شيء يتجدّد و يتصرّم: إن أراد به أن 
يتجدّد و يتصّم في الخارج و لا شك" أن المتجدّد غير المتصرّم و هما جزءاء الزمسان: 
فيكون الزمان مشتملاً بالنعل على الأجزاء “ بعضها موجود ويعضها معدوم؛ و ذلك ينافى 
اتّصاله في ذاته؛ و إن أراد أنه يتجدّد و يتصرّم في العقل؛ فهو باطلء أمَا ولا : فلاتّه لايدل 
على وجود الزمان في الخارج؛ و أمّا ثانياً: فلانٌّ المتصرّم هو القبل و المتجدّد هو البعد. و 
القبلية و البعدية إضاقتان' لا بدّ أن يكون معروضاهما معاً في العقل. فلايكون التجدّد و 
التصرّم فى العقل». 

نا نقول: العقل يحكم بأنّه يتجدّد و يتصرّم "لو كان موجوداً في الخارج و له أجزاة 
بالفعل فيه [16 1» و لا يكون ذلك إلا بوجود أمر غير قار الذات؛ و هوالزمان. 

وكذلك ما يقال : «الزمان ما متدار الحركة بمعنى القطم. أو مقدار الحركة بمعنى 
التوسّط. والأوّل ليس بموجود في الخارب, و الثائى لا يتجدّد و لا يتتسرم». 

فالجواب :إن المراد بالزمان هيهنا مقدار الحركة* يمعنى القطع, و إِنْه يدل على وجود 
الزمان' فى الخارج كما حثقتاء. 

راعلم! أمٌ فى الدليل المذكور استدراكين؛ 

أحدهما إن المقدّمتين القائلتين أن القبلية ! ليست نفس العدم و لا ذات الفاعل لا 
دخل لهما في بات أنّ معروض القبلية أمرٌ غير قار و ذلك ظاهرٌ. نعم! يمكن أن يقال: إِنّ 
إيرادهما لدقع تومّم أن القبل هر العدم أو ذات الفاعلء إذ هما قبل الحادث. 

و ثأنيهما: إِنْه يمكن توجيه الدليل بوجهين: 

الأوّل: إِنّ وجود الحادث بعد أَنْ لم يكن له '' بعدية بالقياس إلى قبلية, و ليست نلك 
القبلية كقبلية الواحد على الاثنين بل قبلية لا يجتمع مع البعدية. و القبلية التي لايجتمع مع 


١.م:‏ ذلك م ؟ يظهر. .م : قلا شلك, 
م ؟ نجزء. 4 م : أجراء. م :إضائيان. 
/. م ؟ متجدد و متصرّم, ىه ص : - الترسط و ... الصركة. 3 سن :+ هييئا .., الزمان. 
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البعدية! لاتكون إِلَا زمانية؛ فيكون قبل كل حادث زمانٌ '. 

الثاني: بك ألورجود الحادث بعد أن لم يكن له قبل. و ذلك القبل أمث غير قاة بتجلاد و 
يتصرّمءو هو الزمان. 

فلمًا كنى في الاستدلال عدم اجتماع القبلية و البعدية, أو تجدّد القبل و ؟ تصرّمه, 
فالجمع بينهما في الاستدلال يستلزم استدراك أحدهما لا محالة[14]. و قد علم من هذا 
أنه لولا إبراد المقدّمتين لما احتيج؛ إلى إثبات القبل بالذات؛ بل يكفي فى البيان وجود 
القبل فى الجملة, 


١/1378[‏ -كم/"] قوله:و اعلما أن الزمان ظاهر الانية. 

أراد أن يبيّن أنه لِمَ وسم هذا الفصل بالتنبيه. و الفصل الآخر" سالاشارة, فقال: إِا 
الزمان" ظاهر الاثّية خف المهيّة؛ أما أنه خف المهيّة*نظادي, و أمَا /6 1خ 5 أنّد ظاهر الاثية 
فِلدنٌ* سائر الناس يجزمون بوجوده: حتّى قسموه إلى الساعات و الأيّام و الأسابيع'' و 
الشيور و السئين, 

فإنٌّ قلت؛ هب! أنّ الزمان ١١‏ مطلقاً ظاهر الانية: إلا أنَّ وجود الزمان قبل كل حادثٍ 
ليس بظاهر, و هو المطلوب من الفصل؛ فما هو ظاهر الاوئيّة ليس بمطلوب من الفصلء و ما 
هو المطلوب من الفصل ليس بظاهر الاإنيّة فالأنب التعبير عن النصل بالإشارة. 

فنقول: كون الحادث مسبوقاً بزمان ظاهك أيضاً. فَإنٌ الحادث ما كان ثم كان, و ليس 
معناه إِلّا أن هناك زماناً ما كان؟ فيه ثم زماناً آخر كان فيه فإنّ لفظة «كان» مشعرة 
بالزمان على ما سيضه سيصرّح ١١‏ الإمام في اعتراضه بعد. 

ثم لامكان أن يقال :كان معدوماً أوكان إللّه ‏ تعالىموجودا.ء بين أنّ ذلك ليس نفس 


١‏ ق: لا يجامع البعدية, ص : زماني, مت ة أوء 
؛. ص : اسحتاج. مج : الخير. سس : الأني. 1 ج.سي : للأ. 
بد س ؛ ‏ الزمان. هق :-أتا أنه شغي المهيّة, 4. م ؛ فإن. 
٠م‏ ؛ الأسايع, ادص :-بوجرده ... الزمان. ‏ 15.م!سما, 


,م : + مرجرداً, 1 م ليه 


النمط المتابس: في الصئع و الإبذاع ١‏ 


العدم و لا ذات الفاعل, و إلا فلا احتيا ' فى التنبيه إليه. 
هذا حاصل الدلالة المذكورة؛ و هو فى غاية الجلاء إن" تعقل!] 


[87-1/7/] قوله: و اعلد! أنه إِذّما نبّه هيينا. 

مهد ' مقدمتين ليستعين بهما في دفع شبهة الا,مام. 

المقدّمة الأونى: إِنّ الاستد لال على وجود الزمان بوجود القبلية و البعدية الخاصّتين 
به, أي؛ الذاتيتين. فإنٌ القبلية و البعدية تلحقان الزمان لذاته وغيره بسببه. قالشيء يكون 
قبل شىء أخرلوقوعه في زمانٍ "قبل زمانء آخرء و أمّا الزمان فهو قبل زمان * آخر لذاته 
المتصرمة المتعددة. 

فلئن عاد السائل و قال: المتصرّم رما أن يكون نفس المتجدّه, و هو محال؛ أو غيره: و 
حيئئذ يختلف أجزاء الزمان, فلا يكون متصلا. 

قلتعد الجواب ؛ بأنّ التصرّم و التجدّد بعد فرض أجزاء الزمان, و لا أختلاف لأجزاء 
الزمان في نفسه. 


”راس ام/م] قوله': و لايصح تعريف الزمآن بهنا, 

فرق بين التصديق بِإنّية الزمان و تصوير مهيّته, فإنٌ القبلية و البعدية لمّا كائتا مسن 
خواصٌ"الزمان كان من الظاهر أن ريصح تعريف الزمان بهما كما أمكن الاستدلال بهما 
على وجوده, لكن وقع*الاستدلال يهما و لا يصمح التعريف؟ بهما. فلا يقالل: الزمان ماله 
بالذات القبليه و البعدية؛ لأنّ تصوّر القبلية و البعدية الذاتيتين موقوفٌ على تصّور الزمان: 
فيكون التعريف به ' دورياً. 

ثم إن شثل و قيل: إِنّما يلزم الدور لوكان التعريف بالقبلية و البعدية المختصتين 


١س‏ ؛ ذلا احتاج. ”. س + تمهبد. 3 ؟ تمهل. ” م : الزماث. 
5. م ' الزمان الآأخر. ة.ق  :‏ زمات, 5 من : ور ثوله. 
. صن : كائتا فرش أعضس. فى ؛ رقع. 5, م ؛ تعريفه, 


أ سى+ 14 دبك, 


بالزمان» و ليس كذلك بل بمعللق ' القبلية و البعدية, لكن لمّا كان مطلق القبلية و البعدية؟ 
شاملا" للزمان والمكان وغيرهماء وقع التميّز بألهما لا يجتمعان معاً. 

أجاب:” بأنّه لابدٌ في التعريف من هذا المميّزء لكن المعيّة تنقسم في مقابلة انقسام 
القبلية و البعدية و ليست هيهنا إلا زمانية, فيعود الدور فإِنُ قيل: كما لا يسم تعريف 
الزمان بالقبلية و البعدية الذاتيتين لا يصممٌ الاستدلال على وجوده' بهما لأنّ التصديق 
بهما موقوفٌ على التصديق بوجود الزمان, فيكون إثبات الزمان موقوفاً على نفسه. و هو 
مصادرة على المطلوب 

أجاب: أن الزمان لتاكان معروف الإنية لم يلتفت في التنبيه عليه إلى ذلكه فإِنّ 
الفرض من التنبيه ليس إلا إيضاح ما فيه خفاء ببسط عبارات و الكشف عن خَبيَاتٍ هي 
مناط الحكم: فَأَخِدٌ المطلوب فيه لا ينافي ذلك. 

واعلم! أن الشيخ عرّف الزمان في الفصل الآني بالقبلية و البعدية اللّتين لاتجتمعان 
معاء فأشار/ الشارح بهذا البحث إلى اختلال في ذلك. 

المقدّمة الثانية: إن القبلية و البعدية الزمائيتين إضافيتان لأنّ القبل لايكون قبلا إلا 
بالقياس إلى بعد" و كذلك البعد؛ و هما ليستا بموجودتين ؟ في الخاري, لأنّ وجودهما 
يتوكّن على وجود الجزئين '' من الرمان معء و هو محال فيستحيل وجود القبلية ر 
البعدية. لكن ثبوتهما في العقل لشيءٍ يدل علي وجود معروضهماء كما إذا ثبت القبلية ١١‏ 
لعدم الحادث دل ؟! على أن معروض التبلية بالذات مرجود معد. 

و هيهنا سؤال, و هو أن يقال: لمّا ثبت أَنْ لا وجود للقبلية و البعدية في الخارج بل هما 
أمران اعتباريان و لا شاك أن الأمر الاعتباري لا يستدعي وجود معروضه؟! في 
الخارج *'؛ فهذأ الكلام ينافي أيه آخره! 


ا فءس : مطلن,. ؟. سس ؟ لكن لما .,, البعدية, ”.م : شامللان. 
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أجيب ١‏ بوجيدن: 

أحدهما إِنِّ ثبت أنّ معروض القبلية يتجدّد و يتصرّم؛ و لا شك أن العدم لايتجدّد و 
لا .يتصرّم 1 ١؟]؛‏ فيكون موجوداً في الخارج. 

و اعترض: بأنَ الكلام في دلالة ثبوت القبلية و البعدنة على وجود معروضيهما' د 
الدالّ فيما ذكرتم هو التجدّ و التصرم. 

د يمكن أن يُجاب عنه: بن المتصرّم هو القبل, و المتجدّد هو" البعد. والقبلية والبعدية 
اللتان لا تجتمعان لايد أن يتصرّم إحدييما ويتجدد الأشرىئ: فيدلان على وجوه 
المعروض فى الخارج. 

و ثانيهما: أنه ثبت ؛ أن القبل لا يجتمع مع البعد. فعدم اجتماعهما إِمّا أن يكون في العقل 
و ليس كذلك, لاجتماعهما في العقل حبّى عرض لأحدهما القبلية: و للآخر البعدية: أو 
في الخارج, فلا بدّ من وجود المعروض في الخارج. و هذا مئقوض بالعدم؛* و الوجود. 
فإئهما لا يجتمعان لإ في الذهنئء بل فى الخارج. و لا يلزم من ثبوت العدم في الخارج: 
فإن السلب لا يستدعى وجود الموضوع. 

و اعلم! /5816/ أن القبلية و البعدية ”لا تلحقان * إلا لأجزاء؟ الزمان حمّى يكون جز 
منه موصوفاً بالقبلية والآخر بالبعدية. فمعروضهما! أجزاء الزمان وهي غير موجودةٍ في 
الخارب؛ لأنّ الزمان متّصل واحدٌ[١!]؛‏ و لأنه لو وجدت لتتالى الآنات: فحن لا يلزم 
من ثبوت القبلية و البعدية وجود معروضهما فى الخارج, بل عدمه؛ فكيف يستدل لهما 
على وعجود الؤمان؟! 

إذا عرفت هذا عرفت'؟' أندفاع الجوابيين وانّجاه أن يقال للشارس: معروض ١‏ القبلية و 
البعدية على ما صرحت به أجزاء الزمان وهى معدومة في الخارج. فكيف يدلان على 
وجود معروضهما؟! أو يقال: معروض الفبلية مغائدٌ لمعروض البعدية لأنّهما لا يجتمعان, 





١ق‏ ؟ و أجيبا. 3 هن ! معروشيهنا. فح هن 
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فلوكانا موجودين في الخارج لزم اشتمال الزمان على الأجراء بالفعل؛ و إِنْد محال. 

و الحاصل: أن التبلية و البعدية لأنهما اعتباريان ١‏ لايد لان على وجود معروضيهماء 
بل ليس يجوز أن يوجد معروضهما؟' في الخارج, 

و الجواب: أن المراد بالمعروض هبهنا هو متعلق "القبلية و البعدية؛ لا محلّيما1[؟؟], 
إن محلّهما جزء الزمان المعقول لا الموجود في الخاري أي: ما يعرض القبلية و البعدية 
بسبيه فإنّهما إِنّما يعرضان للامتداد العتلى يسبب الأمر الغير المستقرٌ الموجود* في 
ع فأطلق المعروض على سبب المعروض مجازاً. و إلى هذا المعنى أشار في فصل 

سَيْق المحدّث بالمادة» حيث قال: «الامكان من حيث إِنّْه" ممعلو بأمسر خارجي 
57 لا محالة موضوعاً موجوداً في الخاري» :كما مضى في التقدم بعيند. 


[1/87ة 4 قوله: أنا نفس القبلية قليس حو من الموجودات. 

حاصل الجراب: أنّ القبلية أمدٌ اعتباريٌ لا وجود لها في الخارج 791 :: لكن ليا 
اعتاران: 

أحدهما: من حيث عروضها* لأجزاء الزمان بحسب الذات و سينيد لا يكون في زمان آخر. 

والثاني: من حيث ذاتهاء فهي توجد في الذهن. و وجودها في الذهن يكون في زمان, 
فيكون له قبلية اعتباريةٌ بهذا الاعتبارء والقبليات؟ لا يتلسل بل ينقطع بانقطاح 
الاعتيار. 

و في قوله: الا يتسلسل» اطيفة؛ و هي ' أن المشهور أن اتتسلسل في الأمور 
الاعتبارية ليس محالاً. فين بقوله: «و لا يتسلسل» :أن معتى ذلك ليس أن الأمور 
الاعتبارية يتسلسل؛ و هو ليس بمحال؛ بل المراد أنّ ذهاب السلسلة في الأمور 


.١‏ م ؛ لكرئيما أعتاربتين. ؟, م : مبررشاهما, 5 م : ستملتهما. 
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الاعتبارية موقوفٌ على اعتبار الذهن. و الذهن لا يقرى على اعتبار أمور غير متناهية, 
فإذا اتقطع انقطعت السلسلة. 


[4؟5/١-»4/]‏ قوله: و يتدفع أيضأ اعتراضه بأنْ العدم لو اتٌصف بالقبلية .١‏ 

أي: إِنهِم قالوا: عدم كل حادث قبل وجوده. فقد وصئثوأ العدم بالقبلية. فلو كانت 
وجودية لزم انّصاف المعدوم بالموجود, و إِنّهِ محال. 

د الجواب: أنّ القبليّة أمرٌ اعتباريٌ, فيصم لحوقها لا للعدم المطلق بل للعدم' المقيّد 
بالحادث " 

فلو قيل: هذا يناف ما ذكر من أن معروض القبلية ليس هو العدم. 

فنقول: المراد ثثّة معروطى القبلية بالذاث كما بيّماه. 

واعلم! أن الأجوبة الى ذكرها الشارح عن هذه الأسئلة لا توجيه لها أصلاً؛ فإِنٌ كلام 
الاإمام ليس إلا أن القبلية و البعدية ليسا من الوجودات ‏ الخارجية. فلا يجب أن يكون 
الموصوف بهما* موجودا فى الخارج؛ فلا يلزم أن يكون قبل كلّ حادث أُمرٌ موجود في 
الشارج موصوفٌ بالقبلية. و الشارح في تلك الأجوية ماؤاد علي ها أمد اعتباري, وو 
كونها" أمراً اعتبارياً لا ينافي عدمها في الخارجء بل يستلزمه. 

والجواب أنها و إن كانت 1ه فى الشخارج إل أنه متعلقة بأمر سخارجي» فيدل على 


وجوده كما مر مراراً. 


[1/771--5/3] قوله: ثم إِنّه اشتغل بالمعارضة. 

هذا نقضن إجمالئ؛ و تقريره: إِنّ الدليل الذي ذ كرثموه ليس بصحيح"بجميع مقدّماته, 
و إلا لثم أن يكون للرمان زمانٌ آخر. و ذلك أنّ؛ بعض أجزاء الزمان قبل البعض الآخر, و 
ليست هذه القبلية كقبلية الواحد على الاثنينئ م فإن أجزاء الزمان انوع عا نان لد 
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يحصل هذا النوح من القبلية إلا بالزمان كان كل جزم من الزمان في' زمان آخر. 

وأنت بيد بأنّ هذا الننض' لا يرد إلا على أُوّل التوجيهين: لا على الثانى. 

ثم قد يمكن أن يفرّق بين تقلام عدم الحادث على وجوده و بين تقدّم بعض أجزاء 
الزمان على بعض بوجهين: 

الأرّل: إن الزمان ينتقض" لذاته بمعنى أن مهيته و حقيقته يقتضي لذاتها” أن يكون 
بعضى أجزائها قبل البعضء» فاستغنت القبلية و البعدية الحاصلتان' فيه عن زمان آخر. وأا 
الحركات فليست كذلك, لأنّ الجزء المتقدّم يعقل حصوله متأشْرأ و بالعكس. فلا جرم لم 
يكن كونها قبلاً وبعداً نفس ذاتها. فلا بد أن يكون لأمر أسخر. 

والجواب عن هذا الثرق" من وجهين: 

أحدهما: إِنّ أجراء الزمان إِما متساوية, أو" مختلفةٌ في المهيّة. فإنْ كانت متساوية فى 
المهيّة استحال أن يكون بعضها متقدّماً لذاته و بعضيا متآخّراً نذاته141], إذ الأشياء 
المتساوية في المهيّة يجب أن يكون متساوية في اللوازم, و إِنْ كانت متخالفةٌ في المهية 
لزم أن يكون الزمان؟ متّصلاً واحدا بل مشتملاً على أجزاء بالفعل و يكون مركباً من آناتٍ 
لأنّ كل جزءٍ من الزمان موجوة بالفمل /54317/ نلو" قبل القسمة تكون أجسزائه 
المفروضة؟١!‏ بعضها متقدماً و بعطها متأّراً لأنّه غير قارٌ الذات, و التقدير أن التقدّم و 
التأخّر يستلزمان اختلاف الأجزاء في المهيّة. فيكون ذلك الجزء من الزمان مشتملاً على 
أجزاء بالفعل. و المتدر أنه جز واحذ؛ هذا خلفٌ! فامتنع؟! أن يقبل القسمة فِكُون آناً. 

و ثانيهما: أنًا سلّمنا؟' أَنّ أجزاء الزمان بعضيا سايق على البعض لذاثه؛ لكن حصل منه 
أنّ التقدّم الذي لا يجامع المتأخّر يمكن أن لا يكون باعتبار زمان حيط بالمتقام و 


المتأشّرء قَلِه لا يجوز ذلك فى عدم الحادث حمّى يكون متتدماً على وجوده؛ بحيث لا 


١‏ ل 1 - في ؟, سن : اليعشي. 


و سج : مقئشس, ىق إمنتئضص. م" يكنفضىي» 5 م :- أن 
5 م : بذاتها. ص : الخالصتان سن : الضاشتان. لا. ق : عن .هذا الفرفه. 
اج 1و إما. 3 م : + الرّماب. +1, من جر صء قٌ : لو. 
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يجامعه و لا يكون ذلك باعتبار زمانٍ محيطٍ بهما؟! 

الفرق ١‏ الثانى: إِنَا؟ لمنا إعتقدنا أن كل جزء من أجزاء الزمان مسيوق بجزء آخر. كفى 
ذلك في حصول القبلية و البعدية [0؟]. إذ معنى ' «يكون اليوم متأخّراً عن الأمس» أنه 
غير حاصل عند حصول الأمس. وأمّا أنتم فلمًا لم تثبنتوأ قبل أوّل الحوادث #شيئاً أصلاً لم 
يلزم أن يكون قبل الحادث شيءٌ حتّى يكون معنى تأخْره أنه لايكون حاصلاً عند 
حصول ذلك الشيء. فلمّاكفى في حصول القبلية و البعدية في أجزاء الزمان كون كل زمانٍ 
مسبوقاً بزمانٍ آخر بخلاف الحوادث قالقبل و البعد اللّذان* يوجدان معاً لا يقتقران في 
الزمان إلى زمان أخرء و ينتقران في الحوادث إليه. فظهر الفرق. 

و تقرير' ألجواب عنه ظاهدٌ إلا أن قوله: دو إِنْ لم يكن معناه أنه لم يوجد معه بل كان 
معناه إن اليوم لم يوجد حين كان أمس» ليس على الترتيب الطبيعي في البحث. لأنّه بعد 
أن سلّم أنّ معناه أنه؟ لم يوجد معه. كيف يُفرض أنّ معناه ليس كذ لك بسل شي 
آخر[؟؟ ]؟! 

فالأولى أن يقال كما ذكره الامام: لا نسلّم أن معنى قولنا: «اليوم متأشّدٌ عن أمس *#: أن 
اليوم لم يوجد مع أمسء و إلا لكان اليوم متأحراً عن الغد, لأيّه لم يوجد معه؛ بل معنى 
ذلك: أن اليوم لم يوجد حين كان أمس. و لفظة «كان» مشعرة بزمان مضي قيكون للزمان 
زمان. ْ 

سلّمنا أنّ معناء إن اليوم لم يوجد مع أمس؛ لكن المعيّة اضافةٌ و الاضافة متَأخّْرء عن 
المضافين, فلا تكون المعيّة نفس اليوم أو ٠١‏ نفس أمس؛ بل ليس معتاء إِلَا أن اليوم يوجد 
فى زمان لم يوجد ١‏ أمس فيه, فيكون للزمان زمانٌ و بهذا البيان يلزم أن يكون للزمان 


الذي مع الحركة زمانٌ آشر. 

.١‏ مس : والغرق, ا م :-إناء ١‏ سن 1 سنا بع : المسى. 
؟. ج ! الديادث, ه. ص ! فالثبل اللثانء ع لين 

/ا. فق ا أنّه. ئام؛ الأمس. 4 س» مي ؛ كاث. 
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1 المصاكمات بين شرسى الإشاراث 


41 317-1/"] قوله: و الجواب. 

تحرير الجواب موقوف على مقدّمةء و هي إِنّ الموجود الغير التارٌ الذات لاشك أنّ 
أجبزائد لاتجتمع في الوجود معاًء فيكون بعضها قبل و بعضها بعد. 

قمنه: ما أيحكم العقل بتقدّم بعض الأجزاء و تأخَّر بعضها بمجدد تصوّر تلك الأجزاء 
من غير ملاحظة أمر آخر وهو الزمانء فإنّه إذا فُرَض له أجراء لايكون تلك الأجزاء إلا 
نوما و أضما: و حكم العقل بِأنّ اليوم متأخْدٌ و أمس ؟ متقدّمٌ لايتوقف على ملاحظه أمر 
آسخر غير مفهوم اليوم و الأمسء بل مجرّد تصوّرهما كاف في ذلك, 

و منه: ما سكم العقل بتقدّم بعض أجزائه و تأشّر بعضها موقوفٌ على ملاحظة شيع 
آخر؛ كالحركة؛ إن كلّ جزم يفرض " منها يعقل متقدماً و متأخّراء و إِنْما يحكم العقل 
عقدمه أو تأشره بواسظة وقوعة في زمانٍ متقدم أو متأخّر. 

إذا تميّد هذه المقدمة فتقول: الزمان متّصل واحد غير قار الذات لاوجود لأجزائه 
بالفعل. و إِذا فرض العقل له أجزاء فتقدّم بعضها و تأشّر بعضها - أمرين موجودين 
عارضين لهما بسببهما صار بعضها متقدّماً و البعض الآخر* متأشّرا كالسواد و البياض 
العارضين للجسوء حنّى صار بسببهما أسود و أبيض؛ فليس معني قولنا: «التقدّم و التأسّر 
عارضان لأجراء الزمان بحسب ذاتده إِنّ أجزاء الزمان موجودة في الخارج. و القبلية و 
البعدية أمران موجودان في الخارج عارضان؟ لأجزاء الزمان . و تلك الأجزاء يقتضيهما 
اتتضاء العلّة للمعلول؛ بل معتاه: إِنَا إذا تصوّرنا حقيقة الزمان لم نحتج في تصوّر تقدّم بعض 
الأجزاء و”تأشّر بعضها بل في التصديق : بعض الأجراء متقدّمٌ و البعض* متأخُرٌ إلى 
تصوّر غير حقيقة الزمان. بخلاف الزمانيات كالحركة: فإنّ تصرّ ر أجزائها لايكفي في 
تصوّر تقدم بعضها و تأَشّر البعض, يل؛ إِنّما يتصوّر متقدماً أو متأخراً لوقوعه في زمان 
متقدّم أو متأخْر و لهذا لابقف السؤال إلا عند الوصول إلى الزمان. فإذا قيل: لم تقدم 


1. سن ص * قد. .م : الامس. "7 عن ! بعر اشس- 


0 سه من 2 الاخر. 1. سي : عارشا. 
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الحادث الفلاني على ذلك الحادث؟ فيتال مثلا ددا هذا الحادث وقع فى واتعة زيدٍ د 
ذلك الحادث وقح في واقعة عمرو. وكانت واقعة زيدٍ سابقة على واقعة عمرو' . فَإِنْ رجع 
وقالة م كانت نت" تلك الواقعة سابقةٌ؟ يُقال : لأنها كانت أمس و هذه كانت اليوم؛ فوقف 
السرّال قطعاً. 

و بهذا التحقيق ظهر جواب الامام حيث قال؛ أجراء الزمان إن تساوت استحال أن 
يقتضي بعضها التقدام و بعضها التأَخّر؛ 

لأنا ثقول: هذا نما يكون لو كانت أجزاء ء الزمان موجودة في الخاريع 771] كي 
/5817 بعضها علَةٌ للتقدّم ؟ و بعضيا علد للتأشّرا و ليس كذلك. فليس معنى عروض 
التقدّم و التأخر لأجزاء الزمان إلا حكم العقل يتقدّم بعضها و تأشّر البعض بمجرّد تصوّر 
الأنجزاء, لعدم الاستقرار و كون مهيّتها هى عدم الاستقرار. 

و علِم من هذا أن الشاررح إختار فى جواب النقض"“المذكور الفرق الأُوّل: و دفع 
الجواب* الْأوّل من جواييه و لم يتعرّض للجواب الثاني [8؟] لظهور؟ اندقاعه مما تقدم, 
إن القبلية و البعدية اللتين لاتجتمعان لابدّ أن تكوئا بحسب الزمان؛ أيّا فى أجزاء الزمان 
فبحسب الزمان '١‏ الذي هو نفس القبل ١‏ و البعد, و أمّا في غيرها؟! فيحسب الزمان ٠”‏ 
المحيط بالقبل و البعد. 

وأمًا حديث المعيّة فمعيّة الحركة للزمان غير معيّة الشيئين للزمان, فإ معيّة الحركة 
للزمان هي متي الحركةة؛ أى: كون*! الحركة في الزمان''. و معيّة الشيئين للزمان هي 
كون متى أحدهما عين متى الآخر أي:كوتها في زمان واحدٍ .. و المعيّة الأولى لاتحتاج 
إلى زمانٍ خارج عن المعين؛ بخلاف العانية » فلايلزم"! من كون الحركة في زمان كون ١4‏ 


,١‏ ص : يأن 7 س ؛ + واكانت وائعذة ,.. عغمرر. ”9 صن إكات. 
.جه ص سن ؛كأف. ق : المتقدّم. 1ق : المعاشر. 
لا سن ؛ البعض.ن. باد م ! جولابء 4. س : بتلهري. 
1. عن : الزماك, 1ءق ! القملية. 5ل م : غيره. 
؛. س 1 + اذى هو .., الزمان. 15. ص :من ؛ للصركة, 6ق : يكون. 
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يل المحاكدات بين شرحي الإشارات 


الحركة والزمان فى زمان. 


[44-1/470/] قوله: يريد بيان مئّة الزمان. 

قد علمت أَنّ قبل كل حادث أمرأ متجدّداً متصرّماً. و التجدّد و التصرّم لايخلوان من 
تير فالتخير ١‏ هيهنا لايكون إلا على سبيل التدريج» و هو الحركة. و الحركة لابدلها من 

متحك, فالزمان ؟ بتعا ق بحركة و جسم متحرّلك. 

ثم إن كل زمان فرض فهو حادثٌ, و كلّ حادث فقيله انماث وكل" زمان قبله زمان 
آخر: فالزمان : مصلل لا إلى أو فهر لايتعلق بحركة مستقيمة مستقيمة لوجوب انقطاع الحركات 
المستقيمة اي ا ا 
المنطبقة ثهايتها على بداية الحادث في * أن القبل من نصف الحركة أقرب و أنقصء و من 
ابتداء الحركة أبعد و أزيد. 


[1؟/١-هةلء]‏ قولهأ: هو كتية الحرعة" لمن جية المسافة. 

الحركة لاتتبل الزيادة و النقصان لذاتهاء بل لمسافة أو زمان. فَإنًا لو فرضنا حركتين 
إحديهما”في فرسغ و الأخرى في فرسخين و لاينظر إلى المساقة و الزمان, لايعلم طول 
إحديهما و قصر الأخرى. فكميّة الحركة إِنّما هي من جهتين: من جهة المسافة؛ و من جهة 
الزمان. 

ما من جهة المسافة قلأئها كو ينطبق عليها الحركة, فالحركة إلى نصف المسافة نتصف 
الحركة إلى كل المساقة؛ فيعرض لها الكمّية بحسب المساقة. و لسئا نقول: إِنّ للحركة كمية 
عرضيةٌ و للمسافة كاتية أخرىء بل كمّية الحركة هي كمتية المسافة. و إِنْما الزيادة و 
النتقصان يعرضان الحركة للكمّية المساقة كما فى السو اد الحال فى الجسم. 

و أما من جهة الزمان فلأله كم ينطبق على الحركة حشّى أَنّ الحركة في نصف الزمان 


١‏ من ومع : و الغير. صن : و النغير. ؟. ل او الزمان. "اج ١‏ عن : فكل, 
م : + المستديرة ر هر ... الحركة , نع : من, 
امع :دن اج قي ص : للحركة . الى م ؛ أحدهما, 
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نصف الحركة في كل الزمان. خلمًا كان الزمان كمّية الحركة و كمّبة الحركة من جهتين: جهة 
المسافة و جهة الزمانء لكن جية المسافة جهة التقدم و التأخّر الأذين مها د تو 
أنّ المسافة ينقسم إلى متقلام و متسر في الوضع وتكنها هما قن الرجود نوكي الزمان 
جهة التقدّم والتأمّر اللّذيه لايجتمعان, ذالزمان' كمّية الحركة لا من جهة؟ التقلام و 
التأخر اللّذين يجتمعان”' فإنّها جهة المسافة. و الزمان ليس كمّية الحركة من جهة 
المسافة بل من جهة التقلّم و التأخر اللّذين لايجتمعان. فَإنّها جهة الزمان . 


[43-1/5315/] قوله ”: قال الشيخ فى «الشفاه. 

التقدّم والتأسّر في الحركة تابعان إِما للتقدم' و التأشّر في المسافة: أو للتقدّم والتاخّر 
قى الزمان. فكما أَنّ المسافة إذا اتقسمت إِلى متقدم و متأخّر اتقسمت الحركة يحسب ذلك 
الانقسام إلى متقدام و متأخر, كذلك الزمان إذا إتقسم إلى متقدّم و متأخّْر القسمت الحركة 
إلى متقدّم و متأخّر بحسب ذلك أيضاً؟ حبّى أن المتقدم من الحركة هو ما حصل فى 
المتقلام من المسافة أو*الزمان, و المتأشّر من الحركة ما يحصل ؛ في المتأشَّر من المسافة 
أو الزمان؛ لكن المتقدم و المتأخَّر من المسافة يجتمعان معأ في الوجود '' و من الحركة ١١‏ 
و" الزمان لايجتمعان؛ فيكون للتقدّم و التأخْر في الحركة خاصيةٌ من جهة ماهما أى: 
التقدّم و التأَخّر للحركة, لا من جهة ما هما للمسافة. و تلك الخاصية كونهما لايجتمعان و 
بكونان أي: يكون”” المتقدّم و المتأخّر معدودين بالحركة, فنا نعد المتقدّم و المتأمّر 
بحسب أجزاء الحركة حتّى أن الحركة إذا تجرّأت فمهما؟!' كانت أكثر كان عدد المتقدم و 
المتأخّر أكثر, و إن كانت أقِلّ كان عددهما أقل. فعدد الأجزاء المتقدّمة*! و المتأخّرة من 
الحركة هو الزمان, كما أن الحركة إذا اتتصلت كان مقدارها الرمان. فالزمان عدد الحركة إذا 





١ج‏ ؟ فَإنّ المزمان, ؟, من ؛ لجهتى. /؟. من : لايجةمماك. 
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انقسمت إلى متقدّم و متأشّره تبعاً لاتقسام المسافة لاتبعاً لانقسام الزمان. و هذه النكتة 
الأخيرة إشارة إلى أنّ الشيخ عرّف هيهنا الزمان بالتقدّم و التأخّر في المسافة لا فى 
الزمان' نثلا يلزم الدور: يخلاف ما فى الاشارات, فَإنّه قال: امن جهة التقدّم و التأسطر اللْذين 
لايجتمعان» . و ليس هذا إلا التقدم و التأثّر الزمانيين؛ فهو مستلزمٌ للدور. فقد تسامح في 
الاشارات بعخالف مأ في الشناء 


873 ااةرع] قوله لل مسبوقاً بموضوع أو مادّة. 

الحادث قبل وجوده إِمّا أن يكون ممكتاً أن يوجدء أو ممتئعاً أن يوجد. و الممتنع أن 
يوجد لا يوجد؛ ولو وجد لازم الانقلاب فهو قبل وجوده ممكن' أن يوجد. فإمكان وجوده 
ليس نفس قدرة القادر عليه /5418/» لأ القدرة معلّلةٌ بإمكان الرجود. و عدم القدرة 
بعدم الاامكان. فلو كان إمكان الوجود نفس القدرة لزم تعليل الشيء بنفسه. و أيضاً 
إمكان الوجود أُمدٌ للشيء فى نفسه, و كوئه مقدوراَءٌ بالقياس إلى القادر. 

لايقال: سيجيء أن الامكان أموٌ إضافي, وهو ينافى القول أنه أمله للشيء فى نفسه ”؛ 

أن ثقول: المراد أن الإمكان ع" أم للشىء لابالقياس إلى القادرء فيكون لكونه مقدوراً: 
و متينشار إما أن يكون جوهراً لا في موضوع؛ ؛ أو عرضاً" فى يه وي" .والأوّل باطل. نه 
أمث إضافي و الأمور الإضافية لايكون جواهراً. ثهى دن عرض موججوة فى محل؛ ؛ إن قيس 
إليه فهو موضوع لهء و إن قيس إلى الحادث فهو مادة ! إن كان صورة د موخوم إن كان 
عرضاً فقد يان أنّ كل حادب فهو مسبوقٌ بإمكان مقارن للعدم و هو قوّة الوجود. ومادة و 
هي موضوع تلك القوة. 

ولا يخفى عليك أن المقدّمة القائلة بن الامكان ليس نقس القدرة لوحذفت من البين 
نتم البيان دوثها [ 679 إِلَّا أنه لا كانت“ القدرة سابقةٌ على وجود الحادث كما أن الامكان 
سابقٌ عليه فربّما يذهب الوهم إلى أَنّ هي, فأوردت تلك المقدّمة دفعاً لهذا الوهم كما في 


.١‏ مى ؛ را هذه الدكتة ... الزمان, 7 سس : إيمكن. ١‏ ع : رلر. 
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برهان الزمان, 

وكأن' سائلاً يقول: المراد بهذا الامكان إِمَا الإمكان الاستعدادى . و إِمَا الإمكان 
الذاتى؛ 

فَإن كان الدوّل: فلانآم ربكل حادث قبل حدوثه ممكن الوجود؛ لأبة؟ قرله: «كل حادث 
فهر قبل وجوده إِمّا ممكن الوجود أو ممتنع الوجود» قلنا: لانسلّم الحصرء وهر ظاحب؛ 

و إن كان الثاني: فلانسلّم احتياجه إلى محل غير الممكن: بل من المحال أن يقوم بغير 
الممكن و إلا لكان الممكن في نفسه غير ممكن [50). 

أجاب عنه بقوله: دو اعلم! أن كل إمكان» وهو تفصيل ذكره الشيخ في الشذئة و تتريره: 
ان المراد اللإمكان الذاتي» وهو محتاجٌ إلى محل غير الممكن: أن الإمكان الذاتي إِنّما هو 
بالقياس إلى الوجود. و الوجود إمّا بالذات أو بالعرض. و الوجود بالذات هو كون الشيء 
فى نقسهه و [أوجود بالعرض هو كون الشيء شيئاً آخركوجود الجسم أبيض"؟. فالميكن 
أن يوجد إِمّا يمكن أن يوجد شيئاً آخرء أو يمكن أن يوجود في نفسه. فإِنٌ كأن يمكن أن 
يوجد شيئاً آخر فلا بدٌ من وجود ذلك ؛ الشيء حتّى يمكن أن يكون شيثاً آخر[ .]1١‏ 

كما يقال : الجسم يمكن أن يكون أبيضش, لأنّ الإمكان هتاإضانة إلى وجود الأبيض: و 
هو وجودٌ للجسم* بالعرضء لأنّه كون الجسم شيئاً آخر. 

و هكذا ما يقل : الجسم يمكن أن يوجد له البياض» فليس معناه إلا أن الجسم يمكن 
أن يكون يزو | آخر' هو أبيض. 

و الغرض من قرله: «فهر يكون للشيء بالقياس إلى وجود شيع آخر له, أو بالقياس 
إلى صيرورته موجوداً' آخر»: التعبير عن معتى الوجود* بالعرض بعبارتين متقاربتي 
المعنى, إن إحديهما: إنالوجود بالعرض هو أن يوجد شىء لشيء آخرء و ثائيهما: أن 
يوجد شي+ شيئاً آخر؛ و لاشك أنه متى وجد شي لشىء* يصير بحسب وجوده له شيثاً 


أشر؛ و بالعكس. 


59 عه 95 . 
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1١1‏ المساكبات بين شرسى الإشارات 


وكما' يُقال: الماء يمكن أن يصير هواءٌ؛ فإنّ الإمكان فيه بالقياس إلى وجودالهوائية 
إلماذة المائية. و هو وجود لها؟ بالعرض,. 

وكما يقال: المادة يمكن أن تكون موجودة بالفعل أي : يمكن أن يوجداها الصورة, 
فالامكان” بالقياس إلى وجود الصورة للمادّة الذى هو وجو د للمادّة بالعرض لاوجودها 
فى نفسمه. فهذه الازمكانات تستدعي شيئاً حتّى يمكن أن بوسند اننا أخن أر يوجد له 
شيءٌ أخرة, وهو موضوعٌ موجودٌ معها. هذا في الإمكان بالقياس إلى الوجود بالعرض. 

وأمًا الممكن أن يوجود في لفسه ذهو إِما بحيث متى وجد كان موجوداً في قيره؛ أو 
مع شيره؛ و إِما بحيث متى وجد كان موجودا“ يذانه من غير علاقة بينه و بين غيرة, 

فإِن؟ كان بحيث متى وُجد كان قائماً بغيره أو مع غيره: فهذا السمكن إِنْ كان حادثاً 
يكون قبل وجرده ممكثاً أن يوجد1371]: لكنه ذا كان موجوداً لايوجد ذافن غيره أو مع 
غيره. فلا أمكن أن يوجد قبل حدوثه : أمكن أن يوجد؟ قاثماً بغيره أو مع غيره, و إِنْما 
يمكن أن يوجد قائماً بغيره أو مع غيره إذا وجد ذلكالفير, ضرورة أنّ ذلك الغير لو كان 
معد وما لامتئع شامه به “أو معد ["”؟], فيكون ذلك الغير موجودا مع إمكان وجوده: رشو 
موضوعه. 

و قوله؛ «و يكون موضوعه حامل وجود ذلك الشىم»؛ إنما يصم في الحادث الذي 
يرجد في شىء. و أمّا الذي يوجد مع الشىء فموضوعه ليس حامل * وجوده؛ /5818/ لأ 
موضوعه ذلك الشيء, و هو ليس يحامل وجوده. 

وإن كان بحيث متى وجد كان قائماً بذاته من غير تعلق بغير ٠١‏ امتنع أن يكون حادثاً. 
إذ لو كان حادثاً لكان له قيل حدوثه إمكان وجودٍ ليس بعرضء و إلا لكان له موضوظ, 
فيكون الممكن مسبوقاً بموضوع يتملّق به إمكانه و١‏ التقدير أَنْ لاعلاقة بيئه و بين 
فاده ما من الموضوعات», فيلزم أن يكون إمكان وجوده جوهراً قائماً بذاته, لكنّه 


ا.م : يمكن أن. لا, س : لهماء ١‏ ص : بالإمكات. 
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مضافٌ و لااشيء من المضاف يجوهر. فيذا الممكن إِمنا أن يمتنع أن يوجد أو يكون 
موجوداً دائماء فقد ظهر أَنّ إمكان وجود الحادث إيّا إمكان وجوده بالعرض و هو إمكان 
وجود شيع لشي و أو إمكان وجوده بالذات وهو إمكان وجود شيءٍ في شىء أو مع شيع 
أَيأماكان نهو محتامم إلى برضو توجور بعد 

وبالتتضيل: الأشياء اللحادتة اننا أعرافن» اروف اوضر كباك: أ لاقو ب 
الأعراض ١‏ الصو ر' إمكان وجودهما هو إمكان وجودهما في - جسم أو مادقٍ, و إمكان 
وجود المركبات هو إمكان وجود صورها في موادها. ونا إمكان الدو داداة 
وجودها" متعلقةٌ بما يصلح أن يكون آلذٌ لها في الاستكمال. و جميع هذه الإمكانات 
محتاجة إلى موصو يوجد معهاء وهر المطلوب. وأنت بأدنى تأمَلٍ تعلم أن القسم الأوّل 
يرجع إلى القسم؛ الثاني و بالعكس. فقد كفى أحدهما 9 البيان 41)! 

إن قيل ؛ لو كانت* هذه الإمكانات التى هي قبل وجود الحادث إمكانات ذاتيةٌ لم 
تختلف بالتقرب واليعد' لكتها تختلف " فإن إمخان وجود النفس مثلاً بالقياس إلى الهيولى 
الأولى” أبعد, و بالنسبة إلى العناصر بعيدٌ , و إلى المعادن فيه بعد و إلى مادّة النبات فيه 
قرببٌء و إلي النطفة أقربء ثم إلى العلقة , ثم إلى المضغة, ثمٌ إلى الحم فإمكان الحادث قبل 
وجوده يختلف, قلايكون إمكاثاً ذاتياً؛ 

أجاب بقوله : «و إمكانات هذه الأشياء ...». 

و تحرير الجواب :إن قد ظهر أن كل واحدٍ' من هذه الأمكاتات هو إمكان وجود شيع 
فى شىء أو معد. و له اعتباران: 

ادها امن حبيث تعلّقه بالشيء الخارجى. و بهذا الاعتبار إذا قارن العدم يسقّى قوّةٌ 
يختلف قربا و يعدا و يكون قول الامكان على مراتبها'! بحسب التشكيك للاختلاف 
بالقرب و البعد. و لاشاكٌ أ ذلك د لاليكون إل بحسب أختلاف ١١‏ استعدادات ي متعاقبة على 


.م : قالأعراضص, ؟. ف : التفرسن, ".م ؛ موجود. 
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اا المحاكبات بين شرسى الإشاراث 


ذلك الموضوم. فالامكان الذاتي أيضاً يختلف من حيث تعلقه به. 

و ثأنيهما: من حيث وجوده فى نفسه. و بهذا الاعتبار أَمد لازم لمهئّة الممكن بالقياس 
إلى وجودها لا يختلف أصلاً كالوجوب و الامتناح. فقد علمت أن عدم اختلاف إمكان ١‏ 
الممكن بالنظر إلى ذاته لا ينافي اختلافه نظراً إلى وجود' موضوعه. 

بقي على الاستدلال منمٌ؛ و هو أنّا لا نسم أن الحادث لو كان قبل حسدوثه ممكن 
الوجود لكان إمكان وجوده إِمّا جوهراً أو” عرضاً. وإِنّما يكون كذلك لوكان موجوداً في 
الخارج: و هو ممتر101]. 

و جوابه إن لتَاثبت أَنّْ هذا الإمكان هو إمكان وجود شيم في شييء فلا يخلر ما أن 
بكون موجوداً فى الخارج, أو لا يكون. و أيأما كان يحتاب أ إلى موضوح سوجود فى 
الخاري. أبّا إذا كان موجوداً فظاهب, و أمَا إذا لم يكن موجوداً فلأله مستعلّيٌ بالأمر 
الخارجي. فمن ميث تعلّقه به يستدعي وجوده في الخارج “كما في بحث التقدم و 
التأشّر 1[ ]. 

و هذا الجواب و إِنْ كان ينيد الشارح في دقع إشكالات الإمام إليد', لكنّه لا يتم في 
التعليل. لأنّ المنع "ينتقل إلى مقام آخر؛ و هو أنّا لا نسم أن الحادث له قبل وجوده إمكان 
وجود شىء في شيم و إِنْما يكون كذلك لوكان كل -حادث لا يوجد إلا في شيع, و بيأته 
كما ذكر" يتوتّف على كون الامكان [ِيا عرضاً أو جوهراً. وهو اوّل المسألة 

لايقال: كل حادث قهو يوجد' فى شيع أو مع شي *' لأنّ ما لايوجد كذلك لا يكون 
حادثا وإِلَا أمكن وجوده قبل حدوثه؛ لكن متى وجد لا يوجد إل جوهراً قائماً بذاته من 
غير تعلّق بغيره. فلو أمكن وجوده قبل حدوئه لأمكن وجوده قبل وجوده ١!‏ جوهراً قائماً 
بذاته, إِنما يمكن قبل وجوده جوهراً قائما بذاته لوكان موجوداً ضرورة أنه لولم يكن 
موجوداً لامتئع أن يكون جوهراً تائماً بذاته. فيلزم أن يكون قبل وجوده موجوداً؟!؛ هذا 


أ م 8 . إمكان, :1 سن > و سجر د ١‏ / : ورإما. 
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خلفت! و إذا نيت أن كل حادب لا يوجد إلا في شيء أو مع شيع فلايكون امكانه إل 
إمكان وجود شيج لوخي أو معهء و هو النتصود . 

لأنًا تقول الممتنع هو أن يكون بشرط العدم لا فى العدم. قيمكن أن يكون جوهرا قائماً 
بذاته قبل ' وجوده وإن لم يمكن أن يكون بشرط أن يكون قبل وجوده. 

و هذا المئع واردٌ على /8819/ الشقّ الأول أيضاً فإنّ الممتنع هو القيام بالغير بشرط ؟ 
عدمه لا في وقته؛ فيمكن أن يوجد الغير و يوم" به. 

قال الشيخ في الدنة «لمأ ثبت أن الحادث قبل وجوده ممكن الوجود قامكان وجوده 
لاد أن يكون امرً؛ موجودأء فإ لو لم يكن أمراً موجوداً لم يكن “ للحادث إمكان وجود. 
فلا يكون الحادث ممكن الوحود؛ هذا خلفٌ'] 

و فيه نتلوً! لأنَا ثقول: لا نسلّم أن إمكان الوجود لو لم يكن موجوداً لم يكن الحادث 
ممكن الوجود. و إِنْما يكون كذلك لو لزم من انتفاء مبدء المحمول اتنثقاء الحمل الخارجى! 
وهو ممنويمٌ , فإِنّ"العمى ليس يموجود في الخارج و زيدٌ أعمى في الخارج, 

والأولى أن يستدل على المطلوب بالامكان الاستعدادي؛ بأن يُقال: لا شك فى إمكان 
الحادث؛ فامكائه إما أ يكون كافياً في فيشأن وجوده عن المبدأ أولة8, فإنكان كافياً 
يلزم قدم الحادث و هو محالء و إن لم يكف * يل توقف فيضانه على شرط, فذلك الشرط 
ما أن يكون قديماًء أو محدثاً. لاسبيل إلى الأول و إلا لزم قدم الحادث, و الشرط 
المحدث يتوقف أيضاً على شرط آخر محدث"', و هكذا إلى غير نهاية. 

تم إن وجود الحادث إِما أن يتوئّف على وجوه هذه" الشروط الثير المتناهية و هو 
محال : و إلا لزم التسلسل في أمور موجودة مترانبة: أو علي عدمهاء ذإمًا أن يكون مطلق 
العدم و هو أيضاً محال, و إلا لزم قدم الحادث أو عدمها اللاحق: فكلّ شرط 27 
لأنا لانعني بالمعد إلا ما يكون الشيء موقوفاً على عدمه اللاحق, ككون الجسم في 
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اا المحاكسات بين كرسي الإشاراث 


أوساط الأحيازء فإنّه لابدٌ مند لكونه في منتهى الأحياز. لا بمعنى أن الكون في المنتهي لا 
يكون إلا إذا كان في الوسط؛ و إلا لزم كون الجسم في مكانين معأ وهو محال؛ بل بمعنى 
أنه ييكون في الوسط و ينعدم كونه فيه حّى يمكن أن يكون في المنتهي, فهذه الشروط 
المتسلسلة كلما تتنازل' يقرب وجود الحادث إلى إفاضة العلّة. كلابدٌ أن يحدث يحسب 
حدوث شرط شرط حالة مقرية للحادث إلى أيجاد الملة. فتلك الحالة المقربة لاتكون 
قائمةً! بالحادث, لأنْه غير موجود؟ بعد؛ بل بموجود آخر[/). 

و ذلك الموجود إِمَا أن يكون له تعلق بذلك الحادث. أو لاء و الثاني ضرورى البطلان. 
فتعيّن الأرّل؛ وهو الى نسمّيه ء مادّة؛ و تلك الحالة المقربة امكاناً استعدادياً. 

و شئل ؛ بعض العلماء: لم تزول الاستعدادات غهند حصول الوجودات؟ 

فقال؛ الاستعداد الناقص يزولء و أمّا الاستعداد التام فلا يزول. و هذامثل النطفة, فائها" 
ذا حصل لها استعداد أَنْ يكون علقةٌ وجب أن يزول عنها استعداد النطنية» فإثّه لو لم يذل“ 
عنها استعداد صورة النطفية لم يزل عنها صورة النطفية: بئاءً على أنّ إفاضة الصورة 

بحسب الاستعداد. قعند حصول استعداد صورة العلتة فاضت” عليها صورتها وكان 

56 باقياً معياء ثم إذ!ا حصل لها إستعداد المشغيّة زال هذا الاستعداد و فاض عليها 
صورتها. و على هذا حتّى .ينتهى إلى الاستعد اد التام للإنسانية. 

قلت: إِنّهم قالوا: كل صورة سابقةٍ فهي معدّةٌ للاحقه فالنطفة ما لم تتصوّر؟ بصور عدّةٍ 
فى الأطوار لم يتصوّر بالصررة الإنسائية, و لا شكٌ أن الصورة السابقة لا تجتمع مع 
اللاحقة, و لمّنا كانت الصورة السابقة '' هي الموجبة للاستعداد اللاحقة. ذاإذا انتثت يجب 
اثتقاء الاستعداد اللاحقة ١١‏ بالضرورة. 

قال: ليست الصورة؟' السابقة موجيةٌ للاستعداد اللاحقة؛ بل إِذا حصلت الصورة 
السابتة و تواتر عليها الحركات الفلكية و الأوضاع تحصل بواسطتها للهبولى حالةٌ هي 
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استعداد الصورة اللاحقة. 

و فيه نظدً! لأنّ الصورة السابقة إِمّا أن يكون لها دشل في الاستعداد. أو لا. فإنْ لم يكن 
لها دخل أصلاً لم يكن معدّةٌ و إن كان لها دخل يلزم انتفائه بانعفائها. 

و التحقيق: إِيمٌ الاستعداد مقولٌ بالاشتراك على معنيين: : أحدهما الاستحقاق» و الثاني 
كيفية مقرّيةٌ للمعلول إلى إفاضة العلّة. فاستحقاة ق ١‏ الوجود يبقي مع بقاء المعلول قطعاًء و 
أمّا الكينية المقرّبة فهي ؟ منتفيةٌ ' عند الحدوث كماء تحقّق. 

و من محققي هذا الفنٌ من سمعته يقول: إن للمعد عدمين: عدم سابق, و عدم لاحى,. 
كما أن لزيد مثلاً"عدمين : عدم سابقٌ أزليٌ. و عدمٌ لا حقْ إذا مات. فالمعلول يتوقف على 
اباي او العراة سار حراس يني !ا يبر الريك رايا 
غير معد و هو ما يجتمع معه. و تحقيق الاهداد تقر بب تأثير السلة إلى السعلول. و 
«الاعداد» بالقارسية: «آماده كردائيدن»؛ يعنى: «ماده رأاز جيهت تأثير مؤثّر آماده 
ميكرداند». و لا شك أنّ المعدٌ يقب" إلى الوجود. فأنٌ /5819/ أمس مت ترب لليوم. قلولم 
يو جد اهن ل يوجد اليوم. فالمعدٌ يحدث فى المادّة كينية استعدادية لكنها لاتبقى مع 
المعلول حنّي إذ! وجد؟ المعلول انتفت ٠١‏ الكيفية الاستعدادية. 

و إِنّما أطنبنا في المقام و لم نحترز عن تكرار المعنى الواحد بعياراتٍ مختلفة , لأنّه مثار 
الأوهام. و مزال ١١‏ الأقدام. 


[4-1/5148١1/م]‏ قوله: ظهر"' منه أنّ قول القاضمل الشارح, 
قال الامام: «القول بِأَنّ الحادث قبل وجوده ممكن الوجود" باطل, لأنّ الحادث قبل 
وجوده نقئٌ محش وعدم صرق فلايصمٌ الحكم عليه بالامكان أو بغيره». 





ذ.ج ؛ و استحقاق, 0 3 ماح : متقية 

ع ؛ لمباء 0 م 1 عشان, .م + ما. 

لا. ص : كرداتيده. اج ؛ مقرب 5. من  :‏ أمس لم يوجد بن وجك. 
آم س١‏ ببق : اننتفى. قل قادص ؛ مزلة. 1.م: فظهر, 


لج ّ الرجرد, 


١‏ المسائبات يبن شرحى الاشارات 


إن قيل: الحادث قبل وجوده إمّا نفيك مخض أو لا. و أَيأما كان فما ذكرتموه ساقطٌء 
ما إذا لريكن ننياً محضاً فظاهي و أمًا إذااكان فلأته حينئل يصمٌ الحكم عليه بكونه ننياً 
محضا ١‏ 

| أجاب: بأنّ الحكم عليه بالنني لضرورة اللفظ و ضيق العبارة: و أمّا في التحقيق فقبل؟ 
وجود الحادث ئيس هناك شية أصاد", ذلايصحٌ الحكم عليه؛: ضرورة أن الحكم يستدعي 
محكوماً “عليه: وإذا لريكن هناك محكومٌ عليه استحال قطعاً. 

تو عارضه بِأنّ الحادث قبل وجوده مقدورٌ للقادر و متميّرٌ عن العدم: فلاايكون 17 

وعارض هذه المعارضة بأنّ الممتيع ب متميرٌ” عن الممكنء مع أنه نفي 50 
7 نقض إجمالن سها الازمام فى تست مفارضة. 

و جوابه: إن الحكم" على المعدومات إنما لا يصمٌ بالأمور الخارجية, وأكنا 
بالاعتبارات الذهنية كالإمكان و الامتناع فصحيحٌ؛ و منشأ الخبط هيهنا عدم الثرق بين 
الخارجيات و الاعتياريات. 

ونقول أيضاًء إِنْ أردتم بقولكم؛ «الحادث قبل وجوده؟ ننْح محضن وليس بشي و أنه 
كذلك فى العتل» فهو ممنومٌ؛ و إِنْ أردتم به أنه كذلك في الخارج, فمسَلّمٌ؛ ولكن ١لا‏ نسم 
نه لا يصمٌ الحكم عليه بالإمكان حينئز و هو ظاهد. 

ئمٌ قال: لِمَ قلتم أن الإمكان أُمدٌ موجودٌ؟ ١‏ و مما يدل على أنه ليس بموجودٍ وجوه 

أحدها أنه لوكان مونغود | لكان إن وانكنا اد مفكناء و هما ياطادن. 

و جوابه؛ إِنّ إمكان الحادث أمر اعتباري في 000 بشىء خارجى. فله 
اعتباران: ١‏ 

أحيدهما: من حميث إِنْه متعلّق بشيء خارجي؛ و بيذا الاعتبار ليس بموجود في 


أ.م : ثفى مسحض. اح : قبل . من : فقبل, *, م : أصلا. 
شّ م : المحكوم. ن. ف ؛ ثقما. 1م 1 يتميز, 
فى : المحكوم, م  :‏ هيهئاً. 3م : سدرله. 


٠م‏ :و لكنه, أأدس 5أ-دلء. 


النمط الخامي؛ فى الصنع و الإبداع م 


الخارج إِلا أنه يدل' على وجود ذلك الشيء الخارجي, كما أن الاع دام كالعمى أمورٌ 
أعتبارية[8"] لكنّها من حيث تعلّقها؟ بموجودات خارجية تستدعى وجود معروضاتها. 

وقول ': «هو إمكاث يل إمكان ؛ وجود في الشارع», مستد رلك بل لا معنى لقوله ؛ لاشو 
إمكانٌ» إذ تتدير الكلام هيهنا: إِنّ الإمكان من حيث تعلقه بشيء خارجي لين 
بموجودء و هو إمكانٌ. و من البيّن أن لاطائل تحته. والمراد أَنْ لا موجود في الخارج هو 
إمكان و إِحْ كان إمكان وجوج في الخارج. و هذا مأخوةٌ من قول الإمام حيث قال: صريح 
العتل ما قضى بوجود الامتئاح في الخارب: بل بإمكان الوجود فى الخارج كما قضى 
بامتناح الوجود فى الخارج لا بوجود الامتناع فى الخارج؛ لكن هذا المعنى لا يتعلّق 
بحيثية الإرمكان بالشيء الخارجي. فإنا* إذا نظرنا إلى إمكان وجود الشيء مطلقا كان 
إمكان وجود في الخاربء و ليس بموجود في الخارج193]. 

و ثانيهما: من حيث ذاته, و أنه أمر اعتباريٌ في نفد شية من الأشياء قائٌ بالعتل. و 
بهذا الاعتبارموجوة في الخارب . لأنْه موجودٌ في موجود خارجي هو العقل, و إذا اعتبر 
وجوده و نسبته' إلى مهيّته يعرض له إمكان آخر. لكن لاا يتلل لاتقطاع الاعتبار. 

لا يُقال: الأمور الاعتبارية إِنمْ طابقت الخارج عاد الإشكال في أنها إِمَا واجية أد 
ممكنة, و إلا فحصولها في العقل جهل! 

لأا نقول: لا نلّم أنّها إن "لم يطابق الخارج يكون حصوئها جيلاً. وإِنّما يكون جهلاً” 
لوكان حصولها في العقل على أنها* صورٌ لأمور خارجية, و ليس كذلك؛ بل حصولها في 
العقل على أنّها أحكام موجودات ٠١‏ فى الخارج أى: عوارضٌ و صفاتٌ للموجودات 
الخاررجية من حيث أَنّها في العتل؛ و العوارض '' العقلية للمرجودات الخارجية غير 
موجودة في الشارج من -حيث أنّها أحكامها وعوارضها؛ وموجودة في الخارج من حيث 
أنها"' محكومٌ عليها أي: من حيت أنْها أبياء و موجوداتٌ في العقل من شأنها أن يحكم 


١ق‏ : دال. ؟, ص  :‏ تعلقها. ؟. م : - بل , 
غ. م : + بل إمكان. م.ق : خامًا. ادال : معدم 
ا عس :إن اق :1 -إنّما يكرت جهلاً ف ق : -أنها, 


« رس : مرجرد. .م : فالعرارضس. ؟.ق:_احكامها ... انها. 


اا المماكدات يبن شرحى الاشارات 


عليها بشيءٍ و يوصف بشيء1[ ١‏ [. 

و الحاصل:إِنّ الأمور الاعتبارية لها حيثيتان: من حيث إِنّها صفات الموجودات: و من 
حيث إِنّها أشياء من شأنها أن توصف. و هي بهذه' الحيثية موجودة فى الخارج لوجود 
العقل في الخاري. 

و لا يستراب في أن قوله: «و أحكام الموجودات» ... إلى آخره» زائد؟ لادخل له في 
جواب السؤال؛ بل هو من سقط الكلام؛ فإنّ الأمور الاعتبارية بأيّة حيئية تؤخذ إِمّا أن 
تكون موود" فن الخارج. أر قي العقتل. وأبأئا كان يلوم أن تكسون مسوجودة في 
الخاري ؟؛ أمّا على التقدير الأوّل نظاهكٌ و أمّا على التقدير الثاني فَإِنٌ' العقل موجودٌُ في 
الخارج, والموجود في الموجود في الخارج موجوة في الشارج'. على أن هذه شيهة 
ركيكة لا يليق خطورها بمن' له أدنى مسكة؛ إن معنى نه موجوث فى العقل أنه موجوذ 
بوجود "غير أصيل, و معنى أَنّ العقل موجود في الخارج أنه موجوة سوجود أصيل. 1 
الموجود؛ الغير الاصيل إذا (20ه8/ وجد في الموجود الأصيل لايلزم أن يكون أصيلا. و 
كأنّه تصوّر الخارج مكاناً للعقل, و العقل مكائاً للأمر الاعتباريء إن الموجود في مكان 
موجودٍ فى محان آخر يكون موجوداً فى ذلك المكان. وهو غلط بين! 

ومن العجب أن شيئاً يكون موجوداً في الخارج باعتبار, معدوماً فى الخارس ٠‏ 
باعتبار. تعم! الزناد قد ١١‏ يكبر و الجواد قد يعثر حين تعدوا 

و ثانيها: إِنّ الإمكان إن ٠١‏ كان موجوداً لكان إِمَا حالاً في الحادث قبل وجوده. أو٠‏ 
في غبيره؛ 

و جوأيه: نه قد تبن أن إمكان الحادث هر إبكان شىء من شىيء: فله إعتاران: 
أحد همانانّه إمكان في ذلك الشىء: و ثانيهما: أنه إمكان شي و فبالاعتبار الأول عرض من 





3 م : من هده ا مج زائدة. ١‏ م : مرجردا 
4 م ؛ أو في العثل. 5. م ؛ فإ ١‏ م : فيه, 

0 م ! لحن. أب اتن 1ع نو عجوق. 4. ق : الرجرد. 
6 من در هر قلط , الخارج, ؟١1.,‏ سن؛ ريّبا, دعن من 


7 جه من ١‏ لر, 


التمفك الخامى.: في العشم 1 الإبداع “يكبا 1 


أعراض ذلك الشيء حاصل فيه, و بالاعتبار الثاني إضافةٌ للشيم بالقياس إلى وجوده. 
ذكونه نعتا للشىء هذا الاعتبار لاينافي حصوله في غيره بالاعتبار الل 

و ثالنها: إن الامكان إضافةٌ بين المهيّة و الوجود. فلو كان موجوداً لم يتحدّق إلا بعد 
ثبوت المهيّة و الوجود. فيلزم تقدم الوجود على الايمكان. 

و جوابه: إِنّ الامكان لكونه اعتبارياً لا يستدعي تحقّق المتضايفين ' إلا في السقل, 
ا ن بأمرٍ خارجبي» فيكون موضوعاً له موجوداً في الخارج كما تقدّم م مسي 
بحك التقلاه؛ 

واعلم! أن هذه الأجوبة كلها غير موجّية, لأنّ المطلوب من الدليل كون الإمكان غير 
موجود فى الخار ع و حاصل هذه الأجوية أنه أمرٌ اعتباري؛ فلا يصيمٌ للجواب. 

الهم إا” أن يوجه الأسئلة بأن يقال: لكان الإمكان معدوماً لم يستدح صحلا 

خارجيا, لكن المقدّم حّ بتلك الوجوه الثلاثة, فالتالي مثله, فحينئل يمكن الجواب بمنع 
المادزمة. 

و يكفي أن يُقال في المئع: إن الإمكان و إن كان معدوماً في الخارج إلا أله متعلق بأمر 
خارجيء نهو يستدعيه و يستغني عن ذلك الاإطناب. لكن الاإمام لم يورد الأسئله كذلك, 
و وه كلام ايخ بأنَ الحادث قبل حدوثه ممكن الوجودء قالمكان ع" إما أن يكون أمراً 
وجوديا .أو عدمياً. الثاني ياطل: لأنّه لافرق يبن عدم الإمكان و الإمكان العدمى؛ فإِنّ 
التفرقة و الامتياز بين الأمور العدمية لا يحصل إلا عند اختصاص كل منها ببخاضّية يك بها 
يمتاز عن الآخر, و لا معنى للوجود” إلا ذلك. فاتقلب المعدوم موجوداًء وهو محال. 
فتعيّن أن يكون الإمكان أمرا شونا فإما أن يكون جوهراً وهو محال؛ لأنّ الامكان حالة 
إضافيةٌء قلا يعقل كونه موجوداً قائماً بنفسه , و إِمًا أن يكون عرضاً, فلابدٌ له من محل. 

م قال بعد القدح فى إمكان الحادث قبل وجوده: لا نسلّم أن الإمكان أمدٌ وجوديٌ؛ بل 


عدميٌ. للوجوه المذكورة. 
.١‏ ف ؛ المتتابلين, 1. ص ق ؛ لكنها. * م : يتملّقان. 
4 ق + المنقلم. م ق :الا 3 ف + +لها. 


3 من : للم جرد. 


١‏ المحاكمات بين شرحى الإشارات 





ثم ١‏ ما ذكروه من عدم الثرق بين عدم الإمكان و الإمكان المعدوم؟ متقوض 
بالامتناح, للفرق بين سلب الامتناح و الامتناح' المعدوم. و لأنا نعلم بالضرورة امتياز 
بعض العدمنات عن البعض. فإِنٌ عدم السبب و الشرط يقتضى عدم المسبّب و المشروطء 
و عدمهما لاا يقتضي عدم السيب والشرط. 

هذا محضّل كلام الامام في هذا المقام. 

ومن المكشوف البيّن أن لا توجيه لأجربة الشارح عن هذا الكلام أصلاً [1غ]. على 
أن الإمام شالف ترتيب؟ البحث في تقديم 'المعارضة على النقض. و هو ١‏ منع الدليل بعد 

ثم قال: لو استدعى إمكان الوجود موضوعاً موجوداً لكان كلّ ممكن الوجود كذلك. 
قيلزم أن يكون العقول و النفوس متعلتة بموضوح. 

وجوابه: إِنهِ قرقٌ بين إمكان الحادث و إمكان القديم: لأنّ إمكان الحادث إمكان شيم 
فى غيره. فهو متعلّقٌ بالغير يستدعي وجوده, و إمكان القديم ليس إلا إمكان وجوده غير 
متعلق إلا ؟ بمهئته بالقياس إلى وجوده فإِنّ قيس إلى مهيّنه كان في العقل كعرض في 
7و و إن قيس إلى وجوده كان كإضافة إلى مضاف؛ إليه. 


١4-١]‏ 1/] قوله: أما الصغري فلان!. 

الأولوية إن حصلت فلا يخلو إلِمَا أن يكون حصولها مع الحادث بالزمان؛ أو قبل 
الحادث بالزمان. 

و الأُوّل باطل؛ لأ الكلام في حدوث تلك الأولوية كالكلام في حدوث الحادث 
فيتوئّف ٠١‏ حدوث تلك الأولوبة على حدوث أولوية أشرى, و هلمٌ جَبأ! فيلزم التسلسل 
في الأمور المرئّية الموجودة عاش 


ذ, م :+ قال. م : العدمي. م : امتتاع. 

م ص ؛ الترئيسا. 0. ق : تقلام, 1١‏ ص :دعر 

بد فى :-إلا. هام :كان إضافة لمضشاف, 4 م: + الألرية إِنْ حصلت, 
٠١‏ م ؟ فيتقلام. مس : شنوقف, 


النمط الخامس: قي العسنع و الإبداع ]| 


وإلثاني أيضاً باطل؛ لأ التوقف حينئق إمّا على وجودها فيكورن حصولها معه لا سابقاً 
عليه. أو على عدمها؛ و عدمها! حاصل قبل حدوث الحادث؛ فيكم حدوث الحادث 
دو | ا يلع حدوث الحادث ك؟ قبل تلك الأولوية و يعدهاء لحصول عدمها فى 
الوقتين. 

انا الكرف فلن الأولوية ليست ثبوتيةٌ فلا تفتقر إلى المادة كما في الإمكان. 

أجاب: بأنّ الوجوب متحمّقٌ فضلاً عن الأولوية, لأنٌ وجود كل ممكن مسيوق 
يوجوب. كما أنه ملحوق بوجوب. و ذلك لأنّه ما لمويجب صدوره عن التاقل ك بصدد 
عنه. و إلا لزم التخصيص بلامخصّصء إذ تأثيره حينئلٍ بالنسبة إلى جميع الأوقات على 
السوية. و سيجيء له زيادة إيضاح. 

ثم إن هذا الوجوب إِنّما يتحدّق بانتهام سلسلة الاستعدادات إلى وجود الحادث. و 
وجود الحاد ث "الا يتوقف على وجودها بل على عدمهاء لا مطلتاً و إلا لزم قدم الحادث, 
بل على عدمها اللاحق. 

ولمّا اشتمل كلام الإمام على منع و معارضة ففي هذا الكلام أشار؛ إلى اندفاعهماء ما 
المنع فلتحقّق الوجوب, فكيف الأولوية؟! و أمًا المارضة فلأنا نختار أن وجود الحادث 
يتوّف على عدم الأولوية؛ و لا محذور, لتوكّفه على عدمها* اللاحق لا مطلقاً. 

وتتول أيضاً ؛كون وجود الحاد ث' أولى إما أن يستلرم وجود الأولوية؛ أو لايستلزم. 
فإ استلزم ”لم يتوجّه منع الكبرى بعد التترّل, لأنْه مبنينٌ على عدمها؛ و إِنّ لميستلزم لم 
بتمٌ المعارضة في الصغرى /5820/, لأنّه لا يلزم من حدم الأوئوية أن لايكون أوئى. كما لا 
يلزم من عدم العمى أن لا يكون زيدُ أعمى, 


[1/175مة3١١1/]‏ قوله : واعلم! أن تأخر الشىء عن غيره يُقال بخمسة معان. 
التآخْر متولٌ بالاشترا تراك على خمسة معان. و الذي يضبطها؟ أن يقال: المتأشّر إِمّا أن 


,١‏ ص :و عد مها. ”, فق الصادث. ؟. من : و رسود السماداك, 
53 ع :إشارة. نا سن؛ اق ؟ ماده 5 ص  :‏ يترقف ... السادث. 
دمر ؟ الأوليّة. اق ؛لم يستلزم. 4 م : أضبطها. 


ا المحا كماث بين شرحي الإشاراث 


يجامع المتقدم فى الوجود, أو لا يجامعد. فإن لم يجامعه فهو المتأّر بالزمان؛ و إن جامعه 
فإما أن يكون بينه و بين المتقدّم ترتيبٌ باعتبار المعتبر و أخذ الآخذ. أو لا يكون كذلك. 
فإن كان بحسب الاعتبار فهو المتأخر! بالرتبة أو المتأخر' بالوضع. 

وهو إمًا بحسب المكان كما في صنوف المجلسء أو غيره كالأجناس مع الأنواع إذا" 
أخذنا من طرف النوح أو أخذنا من طرف الجنسء. و إن لم يكن بحسب اعتبار الترتيب 
فالمتأشّر* إِمَا أن لا يحتاج إلى المتقدّم' و هو التأَشْر بالعرفه أو يحتاج و هو التأشّر بالذات. 
نإمًا أن يكون المتقدم علْدٌ تامة للمتأخّر و هو التآخّر" بالعلّية. أولا و هو التأخّر بالطبع . 

وربّما يقال للمعنى المشترك «التأَشّر”بالطبع» و يخصٌ التأخْر بالمعلولية باسم «التأخّر 
بالذات» فيكون كل من التأخّر بالطبع و التأمّر بالذات* مقولا بالاشتراك على معنيين: عام 
و خاصٌ . و المتقدم و المتأمّر بالعّية متلازمان وجوداً و عدماء إلا أن المعلول '' فيهما 
تأيمٌ للعلّة , و المتأخّر بالطبع يستلزم المتقدّم في الوجود من غير انعكاس. 

هذا ١١‏ ما ذكره الشارم . و عتدي أن العلّة التائة ليست معتبرة فى التأخّر بالعلية بل 
المعتبر هو العلّة الناعلية. يدل عليه قول الشيخ في بيانه: «إذا كان وجود"! هذا عن آخر 
فإِنّ مأ وجود الغير عنه هو العلّة الفاعلية 1851 » . و في مثاله كحركة ١‏ اليد و حركة 
المفتاح , إن حركة أليد ليست علد تامّة لحركة المفتتاح ضرورة توكفها على اليد و على 
العضلات و على المفتام ؟' و غيرهاء و حيئئزٍ لا ينعكس المتقدم *' بالعلية على المتأشّر. 
كما في الطيع' '. 

وقد أطلق اسم التأَخّر بالذات في يبان حدوث الذاتي على التأخّر بالطبع, حيث جعل 
ما بالذات أقدم بالذات"١‏ على ما بالغير. 


.١‏ قاءجء ص : المؤخر. ؟. اجنم : المؤشر. 5 م :إن. 

1 من ؟ العمد. . ص : المتأخر, 3 م: س : المقدم. 

, ع ؟ المتأشر, 1" م ؛ تأخر. . ق: بألذات و التأخر بالطع, 
١‏ جء ص : #تابع. 3 م : و هدً!. 7ح : وجردء, 

.ام : مثال ححرئة. . م : على المئتاح و على المفبلات. 


0. م : المغدّم. 1 م ! المتأشر بالطبع, /الء م : - بالذاث, 
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[ه1171/5/] قوله: و لست أرى هذا التقسير مطابقاً لألفاظ الكتاب, 

لأ وصول الحصول إلى التقدّم ١‏ يشعر؟ بن له علّةٌ يصل الحصول منها إليه, وركذا 
المرور عليه يدل على ما منه" المرور. 

و أيضاً الضمير فى «بينه» لو رجع إلى * الوجود على ما فسثره الامام لكان تقدير 
الكلام: إِنّ المعلول لا يتوسّط بين الوجمود, و العلة في الوجود, و من انظاهر أن قوله: «في 
الوجود» على هذا حشر لا معنى لد! و على أيّ وجدٍ ينس ر كلام الشيخ فيه زيادة كثيرة إذ 
يكفى في البيان أن يقال: إذا كان وجود هذا عن آخر فلا يستحقّ هذا الوجود إل بعد وجود 
الآخر . و باقي الكلام لاطائل تحته, 


[ 1 ا بم قوله: و هذا إبراد المثال للنقيم الذانى. 
المناأسب أن يقال:*كان' إيراد المثال للعأشّر الذاتى 21 ]. 
أمّا أوَلاً فلأنّ الكلام فى أقسام التأمَّر؛ و أمّا ثانياً فليطابق قوله: «فهذه بعديةٌ بالذات». 


[ 5 1-؟١1/]‏ قوله: و جعل قول الشيخ: «الوجود لا يصنل», 

حمل كلام الشيخ هيهنا على حدئّتين على ثبوت التقدم بالعلية. 

ما الحبئّة الأولى فهي؛ إِنّ الشيء إذا كان عله لآشر اس تحال وصول الوجود إلى 
المعلول إلا بعد وصوله إليها ومروره عليها. 

وأمّا الثانية: فلنه يقال؛ حر كت يدى فتحرّك المفتاس. أو ثم تحرّك ؛. و ذلك" يدل على 
التقدام. 

ئمّ قال: الأولى ضعيفء لأنّ قوله: «الوجود مر بالعلّة و وصل إلى المعلول» كلام 
مجازي! فإن أراد به أن العلة مؤثّرة فى المعلول فقد بينا أنه لا يقتضي التقدّم. و إن أراد 
شيئاً أخر فلاب من تصويره. و الثاني تمك يكلام أهل العرف؛ و هو ركيكٌ, لأنا لا؛نعلم 


. حيس ؟ المتقدم. أ سا مل ! مشعر, أ من ؛ ثيه 
؛. ص : -إلي. ه. قدص : . يقال, ١‏ م ؛-كان, 
ل م : + المنتاج ,سن : تسوّكه. هم م:قذلك, 3 قاد للء 


اا المحاكمات بين شرسى الإشاراث 


أنهم تصرّررا من ذلك التأثير: أو غيره. 
وجواب الشارح ظامر, 


[»*115-1/7/] قوله: و تقريره إن حال الشيء الذي يكون لهأ يحسب ذاته. 

ترتيب هذه المقدمات أن يقال: العدم أو؟ اللاوجود حال للممكن بحسب الذات", و 
الوجود حال له بحسب الغيرء و ما بالذات قبل ما بالغير بالذات. فيكون وجوده مسبوقاً بلا 
وجوده بالذات, و هو الحدوث الذاتى. فهيهنا ثلاث مقدّمات. 

ما أن العدم أواللاوجو د ؛ للممكن بالذات, فلأ الممكن إمّا أن يقاس إلى الخارج. أو 
يقأس إلى العقل. فَإن قيس إلى الخارج فَِما أن يكون في الخارج مع. وجود عله “أو لا 
مع وجتود العلّة, فا هن ن ألم يكن مخ وجود متها ذ فى الشارج يكون معد وما إِذ 0 موجوداً 
لكان مع وجوده عَلَتِه؟. فالممكن يدون الغير في الخارج يكون معدوماً؟ يستحق العدم. و 
إن قيس إلى العقل» فإمًا أن يعتبره مع وجود عَلَةِ: أو يعتبره مع عدم حلّته أ أو لا يعتيره مع 
شيء منهما. فإن لم يعتبره مع شىءِ منهما لايكون موجوداً و لا معدوماً. لأنّه لوكان 
موجوداً لكان مع اعتبار وجود علّة ولركان معدوماً لكان مع اعتبار عدمها. قالحال الى 
للممكن إذْن لم يكن مع الغير العدم أو اللاوجود. و لا نعنى بالحال الذاتي إلا ما يكون 
للشىء ' بلا غير" 

فإ قلت: لا نسأّم أنّ الممكن لو آم يعتبره العقل مع وجود علّته "' أو عدمها لايكون 
موجوداًة'. فإنٌ عدم اعتبار العقل لا يستلزم العدم؛ فريّما لا يعتبر العقل وجود العلّة و 
يكون الممكن موجوداً. 

فنقول: المراد إِنّه لا يكون موجودا و لا معدوماً عند العقل: فادٌ العقل إِنّمأ يعثير وجود 


أء مسن 3 له. ١ ١‏ : ره ١‏ خّ : تأنه 
53 7 : + سال 9 ١‏ علة, ب 3 د علة, 
د م : علة. ني  !‏ العلة فإن ... علته. بم من صن : معك زمه 3 م : علّة. 
آم جء ص ؛ و أنء 5 م ؟ بشىيم. أ 3 لميز. 


اع 1 علّة, 1 س : + ولا معدوما. 


النبل الكامس؛ في المئم و الإبداع م 


الممكن باعتبار وجود علّتَه ا وعدمه باعتبار عدم علته' فإذا قطع النظر عن وجود الملّة 
وعدمها ققد قطع النظر عن وجود الممكن وعدمه [14]. 

و قد أشار الشارح إلى هذا في آخر النصل بقوله: «و تقرير؟ النتيجة إِنّ تجرد تلك ؛ 
المهيّة عن إعتبار الوجود يكون لها* قبل وجودها بالذات». فقيّد «باعتبار الوجود» حثى 
لا يسيق الوهم إلى أَنّ اللاوجود في نفس الأمر. 

و أمّا إِنُّ الرجود حال للممكن بحسب الثقير فهو ظاهة؛ 

وامًا إن ما بالذات أقدم ممّا بالغير فلأنٌ رفع ما بالذات يستلزم رفع الذات, و رقع الذات 
يستلزم' رفع ما بالغير, فيكون رفع ما بالذات مقتضياً لرفع مأ بسالغير دون العكس ولا 
نعني بالتقدّم الطبيعي إلا هذا المعنى. 

قال /21ه5/ الاماء: لا شك أن الممكن إذا كان منفردأ عن الغير يكون معدوماً مستحقاً 
مسد ليس للممكن بالذات و إلا كان" ممتتعاً بالذات لا ممكناً نعم 
الممكن لا يستحق الوجود لذاته و هو لا يستلزم أن الممكن يستحوٌ اللاوجود لذاته. 
ففرق ما بين عدم استحقاق الوجود و استحقاق العدم. 

و المقالطة إِنّما هى في لفظ الاثفراد عن الغير؛ إن المراد به إِمَا عدم اعتيار الغشيره أو 
اعتبار الغير. فإنٌ كان المراد عدم اعتبار الغير فلا يكون الممكن بحيث لو أنفره استحق 
العدم أو اللاوجود؛ بل في هذه الحالة لا يستحقٌ العدم و لا اللاوجود * و إلا لكان١‏ 
ممتنعاً. وإن كان المرأد اعتبار عدء ٠١‏ الغير ير فلم أن الممكن لو اتفرد لا يستحق العدم أو 
اللارجود. لكن هذا الاستحتاق ليس للممكن إذاته '!؛ بل لعدم العلق و هو معتى قوله: قاد 
بكرن الاتثراد انفراد|», 

و جوابه: إن الممكن لو أنفرد لاستحقٌ العدم أو اللاوجود: بل قال: الممكن لو انفرد 
لاستحقئٌ العدم ١١‏ أو لايكون له وجود. 


١‏ م : علة. ؟. م: علة, "5 سرء عس : تشلدير. 
ّّ م :- تلف. ك, فى : - بكرن لهاء 1 نه صن : يقنضي. 
ا م ؛ لخان. 2 ف : الرجره, 5 ج :كان 


.٠6‏ ص : + اعتبار. ١‏ م : يداته. 201 ق ؟ - بل قال ب العدم. 


غم 1١‏ المحاكماث بين شرسي الإشاراث 


و قوله؛ برله يكون له وجود» ليس عطفاً على العدم حسّى يكون معئاة اب ستحق العدم أو 
اللاوجود و يرد السؤال؛ و إلا لكانت الجملة معطوفةٌ على المفرد؛ بل هو عطفٌ على قوله: 
«استحق ' العدم.» و؟ معتاه سلب استتحقاق ا ا وقد صرح 
الشارح بهذا المعنى في قوله: و"أمّا بحسب العقل قلم ب * بستعق لعدم و لا الوبعود. 

فالمدّعى أحد الامرين: و هو إن الممكن إذ انلفره عمن الغير استحق العدم, ان 

لايستحقٌ الوجود. و أحدهما لازم لأنّ الممكن إِمّا في العقل أو في الخارج. فإ كان في 
العقل فإمًا مع اعتبار* وجود العلّة, أو مع اعتبار عدمهاءأو لا مع اعتبار شىء منهما. و لا 
شلك أن وجود العلّة غير الممكن و عدم العلّة! أيضاً غيره؟ في العقل. فالانراه عن الغير 
هبهتا عدم احتبار وجود العلّة وعدمهاء و الممكن في هذه الحالة لا يسة يستحق" الوجود. 

و إن كان بالنظر إلى الخارج فإمًا أ ن يكون مع وجود العلّة, أو مع عدميا. لا ثالث 
لتقسمين فى الخارج, لكن عدم العلّة ليس غيراً ؛ في الخارع فالانفراد عن الغير هيهئا هو 
أن لا يكون مع وجود العلّة وهو في هذه؟ الحالة ' و مستحق للعدم. 

و قوله: الم يكن بين القسمين الأضيرين فرق» و إِنْ أوهم أنّ الممكن بحسب 
الخارج على ثلاثة أقسام: مع وجود العلّة: و مع عدمها, و لا مع الامرين؛ إلا أن المراد أنه 
ليس له ؟أ يذلك الاعتبار القسمان الأخيران قى الخارب. إذ لا يتصوّر أن يكون في الخار 
لا مع وجود العلّة ولا مع عدمها. 

فقد هر أن الممكن إذا افر عن الثير فإِما أن . يستحقّ العدم إِنْ كان بالقياس إلى 
الخارج, أو لا يستحقّ الوجود إِنٌكان بالقياس إلى العقل. 

ا" م استحقاق العدم للممكن ليس بحسب الذات؛ لكن لا شك في أن عدم 

ستحناة ستحناق الوجود بالذات, فأحد الأمرين لازم و هو المطلوب. هذا نهاية تقربر الكلام في 


ا م : يستحل, 1 م اال 7 م :سال 

م:لو. 4. ص ؛ فإيا باعتبار. ١‏ م: + غير الممكن. 
با غ : - غير اب ص : لا يستحق,. 3 بن : علماء 

وا سنء ص : الصال. أ سق : فال 17 م :مله 


135 ام ؛ لبمتاء 


التمط الخامي: في الصنع و الإبداع ار 
هذا المقام! 

وقيه نظرٌ من وجوه: 

أحدها؛ إن استحقاق العدم إذا لم يكن ذاتياً 0 لم يكن له دل في الاستدلال؛ 
بل يكفي أن يقال: الصمكن الاكر إإي 4انه لا + بستحق الوجود من ذاته؛ فيكون١‏ عدم 
استحقاق الوجود متقدماً على استحتاق الوجود وهو الحدوث الذاتى؛ #فماذلك 
الاطناب؟ 

على أنّ الحدوث كون وجود الشيء متأخّراً عن عدمه, حتّى أنّ هذا التأخّر إِنْ كان 
بالزمان كان زمانياًء و إن كان بالذاث كان ذاتياً؛ و تأخّر الوجود عن لااستحقاقية الوجود 
لا يستلزم تأمّره عن العدم. اللّهمَ إلا أن يصطلح على أن ؟ الحدوث الذاتي بهذا المعنى؛ 
لكنّه مشالئفٌ لما سبق. 

و ثانيها: إِنّه لا يلزم من كون الشيء حيث متى ' أرتفع شي م م آخر دون العكس تقَدم له 
أصادٌ. إن اللازم إذا كان صفةٌ للملزوم يتأخّر عه بالطبع: مع أنه ااا 
ارتفاع أللازم بدون العكس؛ بل لو ارتفع شي" لارتفاع آخر بدون العكس يكون متأطراً 
عنه. و ارتفاح ما بالذات و إِنْ استلزم ارتفاع الذات, إل أنه ليس١‏ لارتفاعه, فلا ينرم 
تقدّمه على ما بالغير. 

و الحاصل: إن قد أعتبر في التقدّم الطبيعي أن يكون المتقدّم بحيث يحتاج إليه 
المتأخّر. و احتياج ما بالغير إلى ما بالذات غير لازم. 


[119-1/859/] قوله: بريد أن يتبّه على أنّ المعلول لا بتخلّف عن علته التاقّة. 

لقائل أن يقول: امتناع تتخلّف المعلول عن العلّة الثامّة فى قرّة وجوب حصول المعلول 
عند حصول العلّة التامّة. و قد عبّر عن هذه القضية في الفصل الآتى «بالإشارة»: و عن 
تلك القضية فى هذا الفصل «بالتنبيه». فإِنٌكانت برهائيةٌ فكيف صارت هيهنا تلبيهية”؟! و 


.١‏ ص : ليكون. ؟. :-اث. 7 "ام :إذار ص :لر, 
/اء ما ف ؛ بتنببية. 


كما المحاكبات بين شرسى الإشارات 


إلافكيف صارت 'ثمّة معبّرأً هنها يالاشارة؟! 
و جوايه؛ إِنّه ذكر في الفصل الآتى البرهان عليها و لميذكر في هذا الفصل إِلَّا مجرّد 
الدعرى, فلذلك عبّر عنها هيهنا' بالتنبيه؛ و ثمّة بالاإشارة[10]. 


[؟* اها ١‏ "| قوله: و المنسوب البه إمَا 
أي ؛ النسية إما إلى 4 فيقال: !د باص اهار «آدمة»» فيقال؛ أذمى 


[745 ذه ؟ 1/] قوله: تتبية و إشارة. 

فى الفصل -حكمان: 

أحدهما: | نّ الممكن لا يتربئح" أحد طرقيد على الآخر إلا" بسبيء و التنبيه عليه. 

و ثاليهما: إن السبب في سيبيته واجبٌ أي: السبب إذا كان ناما بكم أحصول المسيّب 
نه والاشارة إليه. و ذلك لَأنّ المعلول لو لم يجب حصوله عن العلّة التامة كان صدوره 
عتها مكنا ذ لا وجه للامتناع: فلابد* له من سبب آخر لا إلى تهأية. و أيضاً لا يكون ما 
0 هلد نات 

لا.يقال: لِمَ لا يجوز أن يصير وجود المعلول بحسب العلّة أولى من العدمء و لمينته "إلى 
حد الوجوب”؟ 

لأنا ثقول: المعلول مع تلك الأولوية إن امتنع لا صدوره عنه فتد وجبء و إن لم يمننع كان 
مع تلك الأولوية بحيث يمكن أن يصدر عند تار ر يمكن أن لايصدر عته أخرى. و حيتشا إن 
لم يتوقف صدوره عنه على أمر أخركان ترجيحاً لأحد طرفي الممكن الستساويين على 
الآخر لالمرجّح [+4]. وهومحالٌ؛ ؛ و إن توقّف لم تكن العلّة تام هذا خلف! 

ومن قوائد الإمام: إن الغرض من هذا البحث التنبيه على قدم العال إن جميع الأمور 


, اموء من : شيهئا. أ م ؛ لا يرجح. ١‏ س ؛-إلا. 
؛ اجو امن أ لعصسسياء 2 م ؛ بار يه, 0 م ؛ + عيذ تامة. 
يار عن ؟ ينكيه. 3م عن :الرججنود. 


التمط الخامسس: فى الصئع ر الإبداع ااا 


المعتبرة /5821/ في مؤثرية الباري تعالى في العالم' ما أن يكون أزلياً أو لا يكون. و 
الثاني باطل, لأنّه لوكان شي: منها حادثا لافتقر إلى مؤثّرء فيعود الكلام قيه فيتسلسل. 
فتعيّن أن يكون الأمورالمعتبرة في مؤتّرية اللّه؟ ‏ تعالى ‏ في العالم أزليةٌ؛ فيكون العالم 
أزلياً لوجوب ترب الأثر على العلّة التامّة. 

ولا مخلص عن هذه الشبهة عندي إِلا بالفرق بين الترجيح بلا مرجّح و الترجّح بلا 
مرجتح!؛ و بتجويز الأول دون الثاني 271 ]. 


[8/175-1/71"5] قوله؛ مفهوم أنّ العلة * بحيث يجب عنها* «[» كون الشيء بحيث يصدر عئه مه 
' غير كونه بحيث يجب" عتهث«به. 

فهاتان الحيئيتان إن قوّمتا أو قوم إحديهما؟ يلزم التركيب 81+ ] و إلا لزم اتصافه 
بصفتين في الخارج. فتعدّد الصدور يستلزم التركيب '! أو تعدّد الصفات فسي الخارج. 
فالواحد الحقيقي و هو مالا تركيب فيه ولا له جهاث و صفاتٌ فى الخاري يستحيل عنه 
صدور غير الوأهد'!. 

و هذا القدر هو اذى اكتفى بد الشاررم في التقرير. و لا إشكال عليه إلا أن يقال: إن 
أريد بتغاير الحيثيتين تغايرهما فى الخارج فهو" ممنوغ: وم لا يجوز أن يكرن 
وجوب' «أ» في الشارج من حيث يجب عنه «ب»؟ و إن أ بد تغايرهما فى العقل فلا 
نّم أنه يستلزم تغاير حقيقتهما في الخارج, وهو ظاهٌ. 

والجواب: إن المؤّر مالم يكن له خصوصيةٌ بالقياس إلى أثر معيّن لم يحصل منه ذلك 
الأثر [4غ 1. و تلك الخصوصية أمرٌ وجوديٌ و العلم به ضروري. 

مٌإِنٌ تلك الخصوصية لو كانت ننس ذلك الواحد كما فى الواجب لم يصدر عنه لأ 





. جء ف : -في العالم. ؟. م : الباري. 3 من ق ؛ دون الثاني. 
3 م : - أن العلّة .+ كوث الشى». ف م : عنه. 

,١‏ م !-كون الشىء بحيث يصذر عنه وأى, اداع : يجبا 

فيب فق !-شته, 3 م : أحدهيا. ١‏ م: مططلوم للتركيب.. 


.1١‏ م ؛ + فى الخارج. 7. جح وهر ”17 قا وجوس, 


اا المحاكمات بين شرعى الإشارات 


واحذ و إِلَا أمكن أن يحصل عنه أَند' آخر باعتبار حال أخرى و شخصوصية؟ إلى ذلك 
الأثر. وقد عبّر الشارح عنها” بالصدور غير اللإضافيء و أشار إلى هذا التفصيل في أشر 
الفصل. و نحن و إِنْ أصدرنا حركاتٍ متعدّدة فما لم تحصل لنا خصوصيةٌ بالنسبة إلى 
حركة لم تصدر عنا” تلك الحركة: و أقلّها إرادة تلك الحركة, ئها حالةٌ خارجية 
مخصوصة بها. فكذا سائر العلل الفاعلية لا يصدر عنها! الأضياء الكثيرة إلا إذا كان لها" مع 
كل منها خصوصيةٌ لا يكون لها بالنسبة إلى آخر. 

و مما يوضح هذا إِنّ كل ممكن مسبوقٌ بوجوب و هو وجوب صدوره عن القاعل , 
فوجوب” صدور الأثر عن الميداً الأول إِمَا لذاته أو لغيره قان' كان لغيره لم يكن مستنداً 
إليه بالذات؛ و الكلام فيه و إن كان لذاته و ذاته واحل ححقيقيٌ فلا يتصدّر منه بالذات 
حصول شيئين [ .]8٠‏ 

هذ! خلاصة الكلام في؟ هذا المقام. 

وما تفرير ماذكره الشيخ؛ فهر إِنٌّ الحيثيتين إِنْ قرّمتا يلزم التركيب, و إِبهٌ لزمتا فذلك ٠١‏ 
الواحد يكون علَةٌ لهماء لأنّ الملزومعلَةٌ للازم. و حينئدٍ يكون علّيته؟١‏ لاحديهما ثمير 
عليته ١"‏ للأخرى. فيلزم التسلسل أو ينتهي إلى التركيب. 

و .يرد عليه أنّا لا نسم أنّهما يحتاجان إلى علة, و إِنّما يحتاجان لو كانتا وجوديتين: و 
هو ممئومٌ [01]! سلّمناه. لكن لا نسم أن الملزوم علد للازم. 

فإ قلت : اللازم إذا كان خارجاً عن الشيء عارضاً" له لم يكن 2 من أن يكون 
معلولاً ‏ ؟8] ! 

فنقول: حيثية العلة إِنْما يجب تحقّقها في العلة الفاعليةء لا في كل علَةٍ. و المنع الأول 
مندفخ' بما ذكرنا. وكذا المنع الثاني, لأنَ الشيخ فرض الدلالة في الله تعالى ‏ ولا بد أن 


.١‏ م:-أثر. 1 م: + أخرى. 7 م: معنهما, 
1 م 1 غير. 4 ق 1 عنه, ماعله, 
؟. م : -لها. أ سن ١‏ وعجر اباد 5. م + تتذ بر. 
,٠‏ سن ؛ ذللك. 1, م ؛ علة. م علّة. 


+ فى ؛ لأزما. 14 يندقع. 


النمط الخامس؛ في المنع و الإبداع كما 


يكون عله لهما حينئدٍ. وهذه القاعدة و إن كانت كلَّيةٌ مطردء عندهم فى جميع الصور و 
المسائل إلا أن المعلل ربّما يفرض الكلّى فى صورة و يستدل عليه, و لا بعد قيه؛ و لا 
سيّما إذاكانت الدعوى واضحةًٌ و المقصود زيادة الوضومم, و إليه أشار الشارح بقوله: دو 
لزيادة الوضوح قال: و ذائك؟ الشيثان» ... إلى آخره». 

و على هذا يكون قوله: دوكل ما يلزم عند" اثنان معأ ليس أحدهما بتورسط الآخر فهو 
متقسم الحقيقة» ليس على الاطلاق؛ بل المراد ما إذا كان علّةٌ للوازمه. و هذا التقييد ؛ إِنْما 
يستفاد من خصوص الدلالة الله تعالى ب 


[114-1/175/] قوله: وفى بعض النسبخ بزيادة* دأو بالتفريق». 
الحيئيتان ما أن يكون إحديهما' مقوّماء أو لا بل" يكون كل منهما خارجاً. و الأول 
ينتضي التركيب. فالتركيب لا يتوقّف على كوثهما مقرّمين» والشارح بيّنه من مأخلٍ 
آخر 1 "0 ]: و هو أنه لو كان إحديهما مقرّماً و اللأخرى خارجاً لكان حيثية التقويم غير 
حيثية الاستلزام. فلابد أن يكون لحيثية الاستلزام مبدأ ء فإنْ كان خارجاً عاد الكلام فيد 
إلى أن ينتهي إلى أنه مقوّمٌ. و المراد بذلك اللازم في قوله: «حيثية استلزامه ذلك اللازم» 
هوا أحد الشيئين المعلولين الحاصل لحيثية الاستلزام [ غ0 ]. 


[174-1/17/] قوله: ينزم منه تركبُ؟ إِمَا فى مهيّة ' ١‏ الشيء. 

نا ذكر أن جميع الأقسام ينتهى إلى التركيب ذ كر أقسام التركيب. و الظاهر من ٠‏ كلام 
الشيخ أن الحيثيتين إذا'١‏ كانتا مقرّمتين فإمًا أن تكونا مقوّمتين للمهية. أو للوجود؛ أو 
بالعفريق أي: الحيثيتين تد لان على التركيب . فإما 95 يكون التركيب ١"‏ في المهيّة, أو نى 


أ سر من : قفالا 1 م ' ذالك, 1 1ط 
.ع ؛ التقيّد. ه. ف : لزيادة. 3 م : أحدهما. 
7 سن ! ديل. أن م :هر 3 م تركيباء, 
ل ع ؛ ب ذلك. .1١‏ سن؛ ص : في 1 م :أ 


,م : - فإمًا ... العرقيب. 
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الوجود. أو فيهما بالتفريق بآن تكون حيثيةٌ للمهيه و حيثيةٌ أخرى للوجود. 

و الشارح قال: التركيب إِمّا فى مهيئّته, أو بسبب وجوده بعد كونه شيئاً حتّى إذا كان 
شي في نفسه١‏ ينضمٌ إليه الوجود كان مركُباً من الوجود و المهيّة: أو يكون الشركيب 
بحسب ثفرينه إلى أجزاء أو إلى جزئيات. و إِنّما حمل كلام الشيخ على هذا لأنّ التركيب 
فى الوجود غير معقول. 

و وجه الحصر أن يقال: التركيب في الشيء إِمّا قبل الوجود, أو مع الوجود, أو بعد 
الوجود؟ أمّا التركيب قبل الوجود فهو التركيب في المهيّة؛ و أمّا التركيب مع الوجود فهو 
تركيب المهيّة مع الوجود؛ و أمّا التركيب بعد الوجود فهو" تركيب الشسيء المنقسم إلى 
جزئياته أو إلى أجزائه ؛. 

و قد يُقال: التركيب إِمّا أن يحصل بعد الوجود. أولا1 00]. و الثاني هو التركيب فى 
المهيّة كتركّب الجسم من المادّة ر الصورة*. و الأرّل إما أنْ يحصل بتفريق الشيء. أو لاو 
الثاني كتركّب الموجود من ألمهيّة و الوجود؛ و الأوّل' كتركيب البيت من أجزائه و 
كجزئيات شيم وأحد إذا فرض كلها المجموعى. 

وفي هذا الذي حمل الشارح عليه إن حصول التركيب بالتفريق غير معقول 1011 و إِنّ 
المنقسم/إلى الجزئيات يستحيل أن يكون مركي منها* و إلا لم يكن جزئياته. بل أجزائه. 


[85 1ه ؟9/17] قوله؛ وأ عارض الفاضل .٠"‏ 
قد علمث أن تغاير الحيثيتين ١١‏ يستلزم انعد الأمرية: زكنا قر كي العيلة أو كفده 
صفاتها_كما نص الشاررع عليه في قوله؟!: «بل هو شيئان أو شيءٌ موصوفٌ بصفتين».. 
و الامام حمل كلام /8822 الشيخ على ظاهره. و حنكم بذهابه إلى أن تغاير الجهتتين 


مفهوماً يستدعي تركيب؟ العلّد فى الحقيقة لاغير. 


١‏ م؟ شىء بننسه. ؟ م : أو بعده. قل :-المييّة ... نهر. 
؛ م :إلى أجزائه أو مجؤئياته, , ف : الوججود . ١‏ : أبًا أن ...و الاؤل. 
لا, م ! التقسيم. اب كه ؛ ‏ متها 8 حب سن 1 -در. 

دل م ؛ * الشارح. 15. ق : + الصبئيتين. 5, س : عليه بقوله. 


ل م: تركب, 


النمط الخّايس: في الصنم ور الإبداع ١5١‏ 


ثمٌ أورد عليه نقوضاً؛: و هي إِنّ الدليل المذكور لوصمٌ يلزم' أن لا يسلب عن الواحد 
إل شيم وأحد. فانه لو سلب عنه شيئان كالشجر و الحجر فمفهوم سلب الشجر عنه غير 
مفهوم سلب الحجر؟. فإِنْ كان؟ أحد المنهومين مقرّماً يلزم التركيبء و إِنْ كانا مارضين 
كانا معلولين. فعليته لأحدهما غير علّيته للآخر, و يعود الكلام: فيتلسل أو ينتهي إلى 4 
التركيب. 

و أن لا يتصف الواحد إلا بصفةٍ واحدة فإنّ المفهوم من اتّصافه بالجلوس مثلاً غير 
المفهوم من اتُصافه بالتيام إلى آخره. 

و أن لا يقبل الشىيء* الواحد إلا شيثاً واحدأً. فإنّ قبول أحدهما غير قبول الآخر. 

و هذه النقوض' مندفعةٌ بالمنعين المذكورين , لورودهما عليها لا على أصل الدليل. 

و تحرير جواب الشارس: إِنّ السلب و الاتصاف و الثبول متعدّد لاختلاف الحيثيات و 
الاعتبارات. فإِنّ السلب يتوقف على مسلوب و مسلوب عته, فالسلب عن الثشسيء 
بالقياس إلى مسلوب غيره بحسب مسلوب آخر. وكذا اتصاف الشيء بوصني غير 
انُصافه بأخر, و قبول الشيء لقبول غير قبوله لآخر. وكما أن السلب عن الشيء و اتّصافه 
و قبوله يتعده كذلك الشيء يتعدّد بحسب تلك الحيثيات. و صدور الأشياء الكثيرة عن 
الأشياء الكثيرة ليس بمحالء فجاز أن يتعدّد السلب و الاتصاف و القبول بحسب تعدّد 
الشىء لتعدد* الحيثيات. 

وأمًا الصدور فلمًا لم يتوقّف إلا على شيع واحدٍ وهو ذات إلعلّة لم يكن له؟ حيثياتٌ 
متعدّدة, فتعدّده لا يكون إلا للتركيب. فلهذا استلزم تعدد الصدور التركيب '' و لم يستلزم 
تعدّد السلب و الاتصاف و القبول التركيب. 

و إِنْما قلنا: «إنّ الصدور لا يتوكّف إلا على أمرٍ واحدٍ» لأه!؛ لو توف على أمرين 
يكون أحدهما مكنا لاستحالة تعدد الراجب . فيكون له صدوة يتوقّف على أمرين؛ 





. عد سن ١‏ الوم 1 م ؟ + ضلة. ل م !+ مفهرم, 
شُّ ف : - الى. م :-الشىيء, أ م : الشمبهة. 
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الى م : الترئب. 2 سء قد ص : قلانه, 


فيلزم التسلسل و لا يتتهي الممكنات إلى مبداً واحار. 

هذا غاية توجيه الكلام عيهنا. 

وفيه نظ 01/1 ] لأنّ الشىء المسلوب عنه أو الموصوف أو القابل إذا كانت 'له حيثيات 
فتلك الحيثيات إمَا أن تكون اعتبارية فلِمَ لا يجوز أن يكون تعدّد الصدور أيضاً بحسب 
اخعلاف حيثيات اعتيارية؟! و إمّا أن يكون خارجيةٌ؛ و حينئذٍ يعود الكلام. لأنها ما أن 
يكون مقرّمدٌ فيلزم التركيب؛ أو عارضةٌ فيلزم أن تكون علّيته لهذا غير علّيته لذاك. 
فيلزم ' التسلسل. فالمحذور ما اندفع أصلاً! و لئن نرّلنا عن هذا المقام و لكن" الصدور 
أيضاً يتعدد بحسب تعدّد الجهات: و الفرن مملوء عته 

وأمًا أنه لو توقف على أمرين يكون لأحدهما صدورٌ و هلم أ ؛فإِنّما يلزم التسلسل 
لوكان لأحدهما صدورٌ آخر؛ بل هذا إلصدور نفس الصدور المفروض. قإنًا لو فرضنا 
صدور شىءٍ عن شئءٍ فهذأ الصدور يتوقف على الصادرء و المصدرء و الصادر ممكنٌ و 
له * صدودٌ هو نفس ذلك الصدورء فلا يتسلسل أصلاً. 


[1791/173/"] قوله: الصدور تُطلق على معنيين. 

منظورٌ فيه أيضاًء لأنّ هذا الإطلاق ليس في العرف, و لا بحسب اصطلاح القوم؛ بل 
الصدور الغير" الاإضافي غير معترلٍ 

و العبارة الصحيحة أن يقال: هيهنا شيئان: الصدور, و ميثية الصدور. و الصدور و إن 
كان إضافياً إلا أن حيعية الصدور وهي الخصوصية التى للعلّة ليست إضاقيةٌ على ما أشرنا 
إليد قتيل” هذ * . 


]8/173-١/74[‏ قوله؛ و (حتجوا على ذلك بآئه ' ! لو لم يكن كذلك. 


5 قب مسن :كاب. أ اج صن : ويلزم. ب ص الحا 
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أي ': لابدٌ من تجويز تخلّف المعلول عن العلّد التامّة. َإنًا إِنُ لم نجوّز ذلك نزم ' القول 
بحوادث لا إلى نهاية" لأنّ واجب الوجود على ذلك التقدير لا يجوز أن يكون عله تائة 
لحادث مّاء و إلا لزم قدمه. فصدور الحادث عنه يتوتّف على حادث آخرء و هلم جرًاً! 

و تقرير الوجه الأوّل: أنه لو وجد الحوادث لا إلى أوّل فإمًا أن يكون لها كليةٌ حاصرة 
ي: إْمَا أن يكون كل الحوادث موجوداً أو لا يكون كلّها و مجموعها موجوداً. و الأول 
باطل: لاستحالة انحصار غير المتناهي؛ و كذا الثائي, لأنّ كل واحدٍ منها مرجودٌ؛ فيكون 
الكل موجودا. و على محاذاة ما في الكتاب إِنَّه لو وجد الحوادث لا إلى أوّل يكون كل 
واحدٍ منها موجوداً, فيكون الكلّ موجوداً. فيلزم أن يكون لما" لانهاية له كلّيةٌ حاصرة في 
الوجود: و هو محال. و على هذا' يكون قوله: «و إن لم يكن لها كليةٌ؟ حاصرةٌ لأجزائها 
معأ فإنُها فى حكم ذلك»؛ مستدركاً؟ لا حاجة إليه أصلاٌة! 


[7:/17-1/154] قوله: لأنّ ذلك يقتضى قدم انلفعل. 

الحكماء يستدلون على قدم فعل الله تعالى . بوجهين :٠'‏ 

الأوّل: من حيث الفاعل. و تقريره؛ إن الواجب لذاتد واجبٌ في جميع صفاته الأوّلية. 
وكلّ ما يحتاج ١‏ إليه في التأثير حاصل لذاته, وقد ثبت أن المعلول لا يتتخلّف عن الملّة 
التامّة؛ فيلزم قدم الفعل. والتقييد بالأوّلية لخروج الصفات الإضافية. /5822/ 

و الثاني: من حيث الفعل. و تحرير: إِنّه لا يجوز أن يكون نعله ‏ تعالى .. معدوما نه 
يوجدء إذ العدم الصريح لا تميّر فيه 7 سّى يكون فيه إمساك الفاعل عن إيجاده أولى 
في بعض الأحرال من إبيجاده في بعض 1 أو حمّى يكرن لا صدوره عن القاعل أولى في 
بعض الأحوال من صدوره في بعض, بل * لوكان صدوره واجياً لكان في جميع الأحوال, 


.١‏ ق:ابحث,ى ؟ا. م : يلزم. ؟. ج : للا نهاية لها. 
4 م 2+ 4 6 سن : ما. ١‏ عوق : + التقدير. 
7 ق : م إن لم ... كلية. “ام ؛ مستدرك. 3 س  :‏ أصللاً 
اسن الوسيية: .١‏ تي :كل محتاج, 1م[ ييز 


١‏ سن» قا : المادة. غ3 م ! + الأحوال. 6 ص  :‏ بل. 


15 الممماكمات بين شرحى الاشاراك 


أو لا' صدوره كان فى جميع الأحوال. فيلزم إِما قدم الفعل: أو عدمه بالمرة؟. و هذا 
بالحقيقة؟ رد على من قال إِنّما حدث في الوقت لأنه كان أصلح لوجرده. أو كان ممكناً 
فيه, و هم الفرقة الأولى و الثائية. 

و تقييد العدم «بالصريح» احترازٌ عن عدم الحادث المسبوق بالمادة. 


[4؟/١1/"]‏ قوله: و أما توقف الواحد منهاء. 

قِدّم على الجواب مقدّمة؛ و هي أن ليس معلى توق الحادث على حادث آخر أوه 
احتياجه إليه أنّهما موجودان مع و يتوئّف' وجود الثانى على وجود الأوّل أو يحتاج إليه؛ 
بل معناه التوقف و الاحتياج قي العدم أى: إنهما معد ومان معا. لاي الحادث الآخر لا يوجد 
مع السادث الأول و الحادث الآخر لايوحد إلا بعد الحادث الأَوّل. 

ثم إن المتكلمين لما أثبتوا أوّل الأوقات و أوّل الحوادث خلعلهم فهموا من ترئّف 
الحادث على انقضاء مألا نهاية له أنه يكون فيما مضى وقتّ لا يوجد فيه شلى4 من 
الحوادث. ثم يبتدىُ الحوادث و يتقضي مالا نهاية له" منهاء ثمّ يوجد هذا 56 
فالشيخ استفسر و قال: قولكم: يلزم أن يكون وجود هذا الحادث موقوفاً على انقضاء مالا 
نهاية له سمّى تصل النوبة إليه و هو محال, إِنْ عتيتم به* أنّ هذا؟ الحادث يوجد بعد 
حوادث غير متناهية موجود كل منها في وقتء فلا نسآم أنه محال؛ بل هو عين صورة 
النزاح: و إن عنيتم به ذلك المعنى ٠١‏ و هو أن يكون وقتُ ما لا يوجد فيه حادث أصلاً نه 
يوجد بعد ذلك الوقت حوادث لا نهاية لها ثم بعدها يوجد'' هذا الحادث! فلائسام 
الملازمة و إِنْما يصدق لوكان يما مضى وقتٌ كذلك: و هو أوّل المسالة. 

على أَنّ كل وقتٍ فرض لا يكون بيئه و بين الحادث الآخر إلا عددٌ متناو فى جميحع 
الأوقات كذلك. إِذ لا فرق عندكم بين الجميع '' و كل واحد. و إليه أشار بقوله: «بل أيّ 


5 بس ليه 1 م :ء بالمرة. 5 ق: هذا رذ. 
خآ عى» قل : قيهاء 7# حس : ارم 3 سس ؛ ‏ الحادث ... يترقف. 
د ق :أنه يكون ... نهاية له الل ساس :-يه. 4 ق:-هذا, 


الأم من اق 1 المعى, ١‏ من: ق ١‏ - يوجيل. .١11‏ س ؛ الجمع, 


الدمط الخامس: في الصنع و الإبداع 4 


وقث 1" ضت»...الي إشره». 

و قول الشارم: «و كان وجود الحادث اليومى فى ذلك الوقت متوكّناً على انقضاء 
مالا نهاية له» مشتمل ؟ على التناقض, لأله فرض ذلك ألوقت بحيث لا يوجد فيه شىخ من 
الحوادث, فكيف يفرض "فيد وجود الحوادث اليومي؟! اللهِمَ إلا أن يراد يذلك الوقت اليوم 
أي: وجود الحادث اليومي في * اليوم يتوّف على القضاء مالائهاية له . لكنّه خلاف 
الظاهر'؛ يل هو عين الشقّ الثاني من استفساره؟[88]. 

و العبارة المنقّحة هيهنا أن يقال: إن عنيتم بتولكم «او كان قبل كل حادث حادتٌ إلى 
غير النهاية يكون وجود هذا الحادث موقوفاً* على انقضاء ما لا نياية له أن وجوه هذاه 
الحادث يتوقف على اتقضاء مالا نهاية له فى أوقات متناهية حمّى بكون من الأأوقات ما 
لا يوجد فيه حادثٌ؛ فلا نسلم الملازمة. ون أردتم توقف الحادث على انقضاء ما لا نهاية 
له في أوقاتٍ غير متناهية؛ فالملازمة مسلمة؛ و بطلان التالى ٠'‏ ممئوحٌ 


[41؟/188-1/؟] قوله: مراده أنّ التنازع قى القدم و الحدوث سهل. 

جواب سؤال الإمام. و١١‏ هو إن مألة الوحدة أجنبيةٌ عن مسألة القدم و الحدوث. 
لا تعلق بينهما. إن قدم الممكنات لا يستلزم وحدة؟! مبدئها و لا كثرته, و كذا حدوثيا 
فلاآثر للقدم ٠"‏ و الحدوث قي مسألة الوحدة؛ فتعليقهاء' بمسألة الوحدة في قوله: «بعد أن 
يجعل واجب*' الوجود واحدأ» خال عن التحصيل. 

أجاب: أن المراد التصلّب في مسألة التوحيد بالقياس إلى مسألة القدم. و قد أسار 
الإمام إلى هذا الجواب. 

واللّه أعلم بالصواب"؛! 


5 مسن : فيكانث. 5 م ؛ يشتمل. اج : بمرمن. 
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5 سن + + و إليه المرسجع و الماب, 





.١‏ قيه مسامحةٌ إذ الظاهر أن تلك الميول ميولٌ عرضيةٌ و إن حركات الأحجار و 
الآلات حركات عرضية. م البنّاء ليس فاعلاً نتلك الميول على تقدير تحدّتها في 
الأحجار ححقيقة و بالذات, بل الفاعل لها و للحركات التابعة لها هو طبيعة المقسور على ما 
0 

و الأظهر أن يقال: فاعل الحوادث مطلقاً هو المبدأ النيّاض و البنّاء من جملة شرائطه 
باعتبار وجوده في الزمان الأُوّل و لا يجب اجتماعه مع الشيء المعلول دائماً؛ فتأمّل ! 

؟. فيه مساهلة؛ لأنه يشكل فيما إذا صنع أحدٌ سمّيئاً متلا و قطع به الخشب. 
فالأصوب أن يقال: إمّا أن يكون واسطة تعتدم, فى وصول أثر الفاعل إلى منفعله. و حيئئذ 
كان الصادر صادراً بالألة؛ و إن كان غناةر | عد غير ذلك كان صادراً بالتولّد. 

؟. الأظهر إِنّ مقصود الشارم أنه ليس بحثا لغوياً صرفاً على ما زعمه الإمام لايليق 
بأرباب المعقول. إِنّما يكون كذلك لوكان مختصّاً بلغةٍ دون لغة؛ أما لوكان بحثأ على وج 
يتناول اللّغات كالمباحث اللفظية التي اشتفل المنطقيون بها فكثيراً ما يبحث عنها أرباب 
المعقول لأغراض يتعلّق بها. ٍ 

وأيًا قوله: دو لننا كان الفعل ... إلى قوله: فوضع الفعل»؛ قوقع فى كلامه استطرادا؛ 
فمحطً الفائدة في كلامه ما ترّرئاء. 

ثم لا يخنى أنّ بمجرّد هذا الكلام على التوجيهين لم يندفع كلام الامام بالتمام, لأنّ 


١‏ تعليتات الاغتري على المصاكبيات 


الشيخ اشتغل بإثيات أن الفعل في اللّغة و العرف لم يعتبر في مفهومه الالختيار؛ وهذا بحثٌ 
يتعلق باللغة المخصوصة, و ليس مينياً على اصطلاح من الشيخ. 

و يمكن دفعه يتوجيهئا بأَنْ ليس مقصود الشيخ البحث عن خصوص لفظ الفعل؛ يل 
عنه و عن مرإدفاته في سائر اللّغات: فذكره وقع على سبيل التمثيل. 

و يمكن أن يقال أيضاً: هذا وقم في كلام الشيخ تبعا و بالعرضء لا قصداً و بالذات؛ و 
إليه أشار الشيخ حيث قال: «قلنا: ثلتفت الآن إلى ذلك على أنّ الحىّ إِنّ هذه الأمسور 
زائدة». و الشارح لم يتعوّض له هيهنا اكتناء يما قرّره أثناء شرح كلامه حيث قال: لاو أشار 
مع ذلك إلى أن المتكلّم ليس في هذا التتخصيص بمصيبء و إِنْكان هذا البحث لفظياً». و 
قد أشار إليه صاحب المحاكمات حيث قال: لاو إذ قد سمّاه بالمفعول وكان المتكلمون 
يزيدون في معناه ...» إلى آسخر ما قال؛ قافهم 1 

؟. هذا مساق ظاهر الشرح. و الأصوب أن يحمل كلام الشيخ على ما هو الظاهر من 
لفظد. و هو: أنّ العدم ليس أثر فاعل الوجود إِلْذى كلامنا الآن فيه على ما دل عليه قوله؛ 
تفلن يتعأّق بفاعل وجود المفعول»؛ و قال في كون هذا الوجود موصوفا بأنّه بعد العدم, 
فليس يفعل فاعل و لا جعل جماعل حيث نفى في الأوّل الفاعل المخصوص و في الثاني 
نفى الناعل مطلقاً؛ ؛ قدلّ على أنه أراد في الأُوّل أن احتاج إلى فاعل لكنّه فاعل العدم لا 
الوجود. و هذا موافقٌ لما اشتهر ببنهم: أن عددم العلّة للوجود عله للعدم»؛ هذا. 

و يمكن أن يقال: نظر المحوّق مبئيٌ على أن تأثير العدم فى العدم ليس إِلّا عدم تأثير 
الوجود على ما أشار إليه سابقاً. و قد فصّلناه هنالك. و عليهذا كان كلام الشيخ مبئيّاً على 


التجويئ المشهور؛ هذا. 
لكن على الشارح أن يشرح كلام الشيخ -حسب ما يقتضيه لنظه و يحمل العبارة على 
التجويز المشهور. 


هكذا ينبغي أن ينهم هذا الموضع؛ فتأمّل ! 
د. نختار الثاني و تقول: الملزومات لا يمكن أن يكون أعمٌ م لوازمها اللّتين لزومها 
بحسب المفهوم, إذ بمجوّد النظر إلى المفهرم لا يجوز العقل : تحيّق المازوم متذكا عن 


النمط الخامس: في الصنع و الإبداع ١ك‏ 


اللازم» و ليس هذا مختطأ بالشيء بالنسبة إلى ذاتياته كما يتوهّم؛ و سيجيء ما يرشدك 
إلى ذلك, 

حيكز نقول: كون المسبوق بالعدم ليس واجباً بالذات بديهيٌ يجزم العقل فيه بتصوّر 
الطرفين. وما ذكره في معرض التنبيه فلإزالة خنائه بالنسبة إلى من لا يتصوّر طرفيه حقّ 
التصور, و بعد ملاحظة الطرفين و تصوّرهما يكمالهما لا يشك فيه. 

و مانقل عن الشيخ من الغرض قلم يدل على أن الواجب بالذات يجوّز العقل أن يكون 
مسبوقاً بالعدم؛ إذ الفرض فيه ئيس بمعنى التجويزء يل بمعنى التقدير. 

. بعد تسليم كون الواجب بالغير أعيّ من المسبوق بالعدم بحسب المفهوم مطلقاء 
كيف يجوز أن يكون عرضياً له؟! لأن عرضي الشيء لا كيه اعطاق من الاسطدد 

بحسب المفهوم كما صرّحرا بد. إذ العقل يجوّز نظرأ إلى المفهوم تحرّق الأخصٌ بدوئهء قلا 
يكون أعة مطلق, / 
نعم يجوز ذلك فى الذاتى, و آلكاتب ليس بأعمّ من الإنان بحسب المفهوم مطلقاء بل 
من وجه؛ إِنّما يكون أعمّ منه مطلقاً بحسب الصدق. 

و الحو أن يتال: إذا كان الأع: لازم لمهية الأخصٌ لزوماً بئناً لا يجوز العقل نظراً إلى 
مججلاد مفهوم اللأأخصٌ تحقّقه بدون الأعمٌّ فهيهنا : تحوّق الأعتية المطلقة بحسب المفهوم 
بدون أن يكون الأغ” ذاتياً الأخصٌ /11قام/ على ما أشرنا إليه . 

أقول: و أنت تعلم أنه على تقدير كون العام ذاتياً للخاصٌ لا يلم أيضاً كون المحمول 
عليهما محمولاً على العاء أُوْلاُ و على الخاصٌ ثائياً. ألا ترى أن الضاحك ثلا محمول 
على الحيوان و على الإفسان مع أنه لحق للإنسان أُوّلاً و بالذات و للحيوان ثانياً و 
بالعرض ؟! و تهذاكان من الأعراض الْأُوثية للإنسان و من الأعراض الغريبة للحيوان. 

فالصواب في توجيه كلام الشيخ أن يقال: المراد إِنهِ إذا كان شي واحدٌ محمولاً على 
العام أى: لامن حيث تحققه في ضمن خاصٌ و للخاصٌ أيضا و كان هناك حمل وأحد و 
لحوقٌ واحدٌ كان للعاءٌ أوْلاً و للخاصٌ ثانياً؛ و هذا حقٌ. و الضاحك بالقياس إلى الحيوان 
ليس كذلك. يدل على ما ذكرنا من القيد قوله: «من غير عكس». و بيّنه الشارح بِأنّه قد 


نعليتاث الباغترىي على المحاكيات 


لحق الأعي و لم يلحق الأُخْصٌء فَعُلم أن المراد بلحوقد للأعيمّ ما ذ كرنا. و معلوم أنه إذا كان 
هناك تحوقٌ واحدٌ وكان لاذّع لافى ضمن الخاصٌ كان للأعمٌ أوَلاٌ و لذاته. 

بقي الكلام في أن ما نحن قيه من هذا القبيل؛ فنقول: لا يخفى على المتأمّل أن الوجوب 
بالغير بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عمًا يغايره كالمسبوق بالعدم يلحقه التعلّق بالغير و 
الافتقار إليهء و ظاهرٌ أن لم يكن فى المعلول الواجب بالغير الحادث إلا تعلق واحدٌ بالغير. 
و عند هذا اندفع النقضٍ بلحوق الصفات اللاحقة للأعم و للأشصٌ بلحوقين؛ كمفهرم 
الذاتي بالقياس إلى الجنس و الفصل, لأنّ هيهنا لحوقين. 

0-0 ينبغى أن يُنهم هذا الموضع] 

لا. مأ يعرض لأنواح ليو #العاقي للحيوان لا يكون عارضاً لنوع ممخصوص مله 
كالانسان لذاته. إذ لوكان ن الماشي عارضاً للإنسان لذاته كان من العوارض الغر ببة للحيوان 
و عرضاًأَرُلياً للانسان؛ فيث فينبغي أن لا يبحت عنه في العلم الذي موضوعه الحيوان و يبحث 
عنه في العلم الذي موضوعه الإنسان ع؛ هذا خلفٌ ! 

و توضيحه على ما قرنا: إن الكلام فيما كان هبهنا لحوق واحد بل الحق أن 
المعروض الأرّل هو الحيوان المشترك بين سائر ما يعرضه الماشي و يحمل عليد؛ و هذا 
ضرورئء و قد عوّلوا في مباحث الموضوع عليه. 

وأا أشتراك الاأمو ر المختلفة في لازم واحدٍ فبالحقيقة ذلك اللاع لازهٌ للتدر 
المشتركه كوماو لآو كر والعد متها نخدم حصّة ذلك المنهوم الذي فرض كونه 
لازماً و أمّا نفسه من حيث هو فإنّما يكون لازماً للقدر المشترك بين الكل. نظير ذلك أنه 
قالوا؛ جواز توارد العلل المستقلة على المعلول النوعي دون الشخصي مبئيٌ على أنّ في 
المعلول النوعي كان معلول كل علّة مخصوصة فردأ من ذلك النوع مغاتد للفرد الذي هو 
المعلول الحقيقي للعلّة الأخرى. 

و أمًا إذا اعتبرت الطبيعة من حيث هي مع قطع النظر عن الأفراد و تلاحظه من حيث 
إِنْها واحدة فلم يجز توارد العلل عليهاء لجريان دليل امتناج التوارد على المعلول 
الشخصى على ما فصل فى موضعه. 


النسط الخامس: في الصنع و الإبدام يق 


فيه بحت إِذْ من قال أن المتعلّق بالفاعل هو الحدوث دون المعلولء إِنّما يتعلق 
بقاعله من جهة حدوثه. م لا يسآم أنه لولم يكن وجوده فى جميع أوقات بقائه من ذاته 
لابدٌ أن يكون من غيره؛ بل هو يقول: لا يتعلق وجوده في أوقات البقاء بعل أصلاً لاذاته و 
لا غيره لأنّ سبب التعلّق عنده لم يتحّق في هذا الوقت. فلا بد في الردٌّ عليهم من سلوك 
طريق الشيخ و إثيات أَنّ سبب التعلّق هو الوجوب بالغير؛ و هو ثابتٌ في جميع أوقات 
الوجود. فيلزم ثبوت الافتقار في جميع أوقات الوجود. 

5. فيه بحت أما وَل فلأ صدق الشرطية المذكورة و هي: إن الدائم إذا كان ممكناً 
يكرن مفتقراً إلى الفاعل لا يستلزم صمّة كون الدّائم مفتقراً إلى المؤثّر في الواقع, و إِنّما 
يكرن كذلك لو تحقق مقدمها و جعل الكلام فيه. إذ الجمهور ينكرون جواز اتنصاف 
الممكن بالدواء: بل جعلوا ذلك من لخواص الواجب لذاته و صناته عند بحضهم. 

وليت شعري ما الفرق بين هذا التقرير و التقرير الذي ذكره الشارح ؟! إلا أن الشارح 
وضع موضع «الإمكان»: «الوجوب بالغير»؛ و ظاهِرٌ أن ذلك لا يوْثّر في كونه مصادرة على 
المطلوب. 

فالصواب أن المقصود هيبئا ليس زائداً على محِدّد جواز ذلك الاستناد نظراً إلى مجكد 
الامكان أو الوجوب بالغير؛ و حينئقٍ يتمٌ التقريران. 

وأا ثانياً: فلأنه قد مر آنفاً أن وظيفة الحكيم البرهان و إِنٌ لم يكن مغالفا لما يندفع 
المصادرة بمجرّد أن لاخلاف في المعنى؛ قتأمّل | 

.٠‏ ما نقل الشيخ عنهم: إِنّ تعلق المفعول بالفاعل إِنْما هو من جهة معني يرججع إلى أنه 
قد حصل للشيء من شىءم أخر وجودٌ بعد مالم يكن, و هذ! معنى الحدوث بعينه على ما 
فسّره الشارحء وأعترف به الإمام أيضاً. م اشتغل في الردٌ عليهم إلى تحلبيل معنى الفعل و 
تعيين مأ هو المتعلّق بالفاعل؛ فلو لم يكن قولهم: إن متعلّق الفاعل هو الحدوث. لكان هذا 
الاشتغال لغوأ محضاً في مقصوده. لا مجرّد أنه إثبات للمتقق عليه. 

قال الشيخ في إلهيات الشناء في فصل أقسام العلل فى تقل هذا المذهب: «و ربّما ظَنّ 
ظانٌ أن الفاعل و العلة نا يحتاج ليكون للشىيء وجوةٌ بعد ما لم يكن؛ فإذا وجد الشىء 


م تعليقاث الباغنوي على المحاكمات 


ذلو فقدت العلة لوجد الشيء مستغنياًء فظن من ظنٌ أن الشيء إِنْما يحتاج إلى العلّة في 
حدوثه فإذا حدث و وجد فقد إستغنى عن العلّة, فيكون عنده العلل علل الحدوث فقط». 

هذا عبارته ثمّ اشتغل بالرد عليه ببرهان آخر غير ما ذكره هيهناء ثم ذكر هذا البرهان؛ 
فملم أن الشيخ فهم من مذهبهم أَْهِم جعلوا المتعلق بالفاعل هو الحدوث. فما ذكره 
صاحب المحاكمات في الحتيقة كان إيرادا على الشيخ بتزييف ثقله و سوء قهمه مذهب 
العامة حاشاه عن ذلك ! 

ثم لو تَدّلنا عن ذلك المقام فنقول: ما علم من مذهبهم ألهم جوّزو! بقاء المعلول سعد 
انعدام علته, وذلك يحتمل وجهين: 

أحدهما أَنْهم تومّموا أن المتعلّق بالفاعل هو الحدوث بالفعل؛ إذ حيئئز لم يبق 
الاحتياج حين البقامء ؛ 

و ثانيهما: أَنْهم زعموا أنّ المتعّق بالفاعل و إن كان هو الوجود لكن احتياج المعلول 
إلى الفاعل في الوجود إِنْمأ هو آن الحدوث و بعده زالت الحاجة إليه. فالشيخ فى المقام 
الأول نفى الوهم الأوّل و في الثاني أبطل الزعم الثاني حبّى يرتفع جميع محتملات مذهبهم 
و يت و على هذا فالمقام الأول ليس بمعلوم أنه متّنِقٌّ عليه بينهم و بين الشيخ؛ فلهذ! 
تعاض له و استدل عليه . 

وأا قوله: دو ليت شعري أن من يقول: المتعلّق هو الحدوث, فسبب التعلق عنده أىّ 
شيء هوهل هو الحدوث أو غيره»؛ فمردودٌ أن من قال المتعلّق هو الحدوث أراد 
بالحدوث هو الحدوث بالفعل الذي هو متاخب عن الحاجة ولا يصلح أن يكون علد له 
متقلامة عليه. ل#لهدرو هو المتبادر من قولهم: الافتقار إلى الفاعل في 3 يخرجه من العدم 
إلى الوجود. و أمّا سيب الاحتياج عنده فهو الحدوث يمعنى كوئه بحيث لو وجد كان 
وجوده مسبوقاً بالعدم؛ و من المعلوم تتدّم هذا المعنى على المعنى الأَوّل و أنّه يصلح أن 
نازع في أنه سبب الاحتياج أم لا؟ وما ذكره الشيخ و ّنه الشارح إِنّ علّة التعلّق لوكان 
أبضاًكون المنعول مسبوقاً بالعدم على ما ظنّود لكان التعلّق أيضاً دائماًء لأنّ هذه الصّنة 
حاصلة للمنعول المسبوق بالعدم في جميع أوقات وجوده. و ليست لخاطّة بحالة حدوثه 


التمط الخامسس: فى الصكم و الاإبدام 5 


ققط مبننٌ على أنْهمّ أرادوا بالحدوث حين جعلوه سبباً للتعق هذا السعثى؛ لا المعنى 
الأول و نهذ! قال الشارس: «الحدوث ليس مختصّاً بحال الحدوث». ثم قول الشارح: 
«سواء كان المتعلّق حادثاً أو غير حادث» مبنيٌّ على إطلاق لفظ المفعول في كلامه على 
اصطلاح القوم و هو المرادف للمعلول لاعلى أصطلام الشيخ: و ليس فيه تناقضٌّ. بل 
التكلّم بغير اصطلام الشيخ. 

.١١‏ هذا منه مبنئٌ على الخلط بين علَّة التعّق و علّة الافتقار, و لاشاكَ أن علّة الانتقار 
عند الحكماء علي ماهو المشهور و ثقله الامام هو الإمكان بالذات, و الذي نس عليه 
الشيخ أَنّه سبب التعلّق هو الوجوب بالغير؛ و من المعلوم إِنّ الإمكان بالذات متقدمٌ على 
الوجوب بالغيرء فليس عيته. 

وأمًا إِنٌ الشاريح ذكر أن هذا القصل لبيان أن سبب تعلق المنعول بالفاعل هو أَنّه ممكنٌ 
لذاته واجبٌ لغيره؛ فالمقصود بالذات منه.الوجوب بالغير. و أمّا الإمكان الذاتي فشئه مع 
الوجوب بالغير من -جهة أنه سببٌ بعيدٌ للتملّق. و لا شلك أن" كلام الشيخ و الشارح محكمٌ 
في أَنّ المراد الوجوب بالغير و هذا الكلام عنه غير محكم في أن المراد هو الإرمكان الذاتي» 
فيتبغي حمل غير المحكم على المحكم على ما مر مله نفسه. 

وبما قرّرناه ظهر أن الشيخ لم يبحث عن علّة الحاجة. 

لكن بقى الكلام في أَنَّ علّة الحاجة لو ثبت أنه الإمكان لا ينلع في مقصود الشيخ و 
هو: افتقار المعلول في جميع أوقات وجوده إلى الفاعل, إذ الامكان إذا كان علد للافتقار 
أي: للافتقار في الوجود و الافتقار فى العدم و الإمكان ثابتٌّ دائماً في جميم أوقات 
الوجود نبت الاحتياج دائماً كيف والشارح رحمه اللّه أثبت في اجر بهذا الندعى بعلية 
اللإأمكان للافتقار ؟! 

نعم ما ذكر هيهنا من أن الوجوب بالغير سبب التعّق بمعنى أن تعلّق الوجود بالفاعل 
بسبب أن الفاعل يجعله واجباً أظهر في هذا المقصود. ُتأمّل تعرف ! 

1 لوكان المطلوب هو أن الذائم مفتقرٌ إلى الغير في نفس الأمر لكان في الكلام 
مصادرة؛ أُمّا لو كان المطلوب مجوّد أن الدائم يمكن أن يفتقر إلى الغير بمعنى أن دوامه 


حل نعليقات الباغئري على المحاكمات 





ليس منافياً لافتقاره إلى الغير على ما زعمه الجمهور, إِدْ سب التعلّق عندهم هو الحدوث 
فلا يلزم المصادرة. و مقصود الشيخ هييئا يحصل بمجرّد هذاء وإليه أشار الشارح حيث 
قال: «فالدائم إِنْ كان واجبأ بغيره كان منتقراً. و إلا قلاه. و هذا القدر كاف بحسب.قرضه 
هيهنا و هو جواز افتقار الدائم إلى الغير. فصار حاصل كلاه رحمه اللّه: إمكلامك يرجع 
إلى أنه على الشيخ أن يبيّن افتقار الدائم إلى الغير مع أَنْه لم يبكنه. 

فنقول: ليس على الشيخ إلا البيان بهذا الوجه الذي ليس فيه فسادٌ و قد بيّنه و أما 
البيان بالوجه الآآخر المشتمل على المصادرة فلايجب على الشيخ هيهثا و لا يفتقر طرصه 
هيهئا إليه. فلهدا لم يبيئه هيهئاء بل إِنّما ب بسيّله فيما سيجيء من إثبات قدم العالم و العقول؛ 
فتأمل!. 

و أمَا إن قول الشار.م: دبئن الشيخ أن علّة التعلّق بالغير هى الوجوب بالغير»؛ ينافى ما 
م مند؛ أ البحث هن هلّة الحاجة ليس بمفيد؛ فقد عرفت أن منشأه القلط بين غلة 
الافتقار وعلّة التعلّق, و علمت الفرق بينهما. /2812/ 


[1”كر1» اذا*] قال الشارح: مثبقى الأحوال من المعتزلة قائلون يذلك .. 

مثبتي الأحوال قالوا: الأحرال الخمسة التى هى: العالمية و 5 نو سد 
الموجودية و الألوهية على ما زادها أبوهاشمتابتة فى الأزل مع الذاتء و لم يقولوا 
بوجودها: بل إنهمٌ فرّقوأ ببن الثبوت و الوجود .فلايدخل فيما فسّروا القديم بما لا أَوْل 
لرجوده على مإرذكره الشارح في تقد المحصّل. 


[1؟1/57- 5خ[ قال الشارح: فيم بين أن يجعلوا الواجب لذاثه .... 

فيه بحت لأنٌ علّة الافتقار إلى الغير غند جمهور المتكلمين هو الحدوث على مأ ثقله 
الشارم عن الإمام .و إذا كان كذلك فصنات الواجب ‏ تعالى . لما كانت قديمة لم تكن 
عندهم مفتقرة إلى علَةٍ لنتدان حلّة الافتقار فيها, و هي الحدوث فالظاهر من مذهيهم أن 
هذه الصفات ممكنة ذاتية علدهم غير مفتقر مفتقرة إلى العلّة. وإلزامهم افتقارها إلى الغير باثيات 


التمط الخامس؛ فى الصنع و الإبداع ا" 


أن علّة الافتقار هي الارمكان فغير نافع هيها؛ إذ الكلام في أن مذهبهم ماذا؟ هذ!. 

لكن قد اشتهر بينهم أيضاً أنه يِنٌ تالوا بن صنات الواجب - تعالى _آثارٌ له تعالى - 
على سبيل الاريجاب: إذ استنادها إليه على سبيل الاختيار يوجب حدوثها. وكلام 
الشارح _رحمد الله نائلر إلى هذا؛ فتأمل! 

.٠‏ وجه ألنظر أن الطبيعي أَنّما يبحث عمًا يعرض المادّة: وكون العالم أزلياً مستتداً إلى 
فاعل أزلى ليس وظيفة علم الطبيعي و لايكون من مائلهاء إذ ليس ثبوته للعالم من جهة 
المادّة .على أن العالم بعضه مشتملٌ على المادّة و بعضه لا. 

أقول: لم يقل الشارح رحمه اللّه إن بحثٌ طبيعئٌ يمعنى أنه من مسألة .علم الطبيعي, 
بل قال نإِنهمٌ في الطبيعي ذكروا هذا؛ و لعل ذكره ليس على سبيل أنّه مسألة له. 

وقد مرَأَنّ أرباب الطبيعي مختصّون بطريق فى إثبات الواجب وليس إثيات الوأجب 
من مسائل عام الطبيعي . 


[1؟5/! كمل] قال الشارح: و 0 إلى ده ليس بقادي... . 

فيه بحا لأنّ للاشتيار معثيين:أحدهما صحّة التعل و الشرك .والواجب . تعالى - 
مختاث عند المتكلمين بهذا ا دون الحكماء؛ 

وثانيهما: معتى إِنْ شاء مل وإ لم يشاء لم يفعل. و الواسب عند الحكماء مختارٌ بهذا 
المعنى. و لاه أن الاختيار الْذى ذكره و تقل عن الفلاسفة نفيه عنه _تعالى .بهذا المعلى؛ 
هذا. ْ 

و يمكن أن يقال: المعنى الأول يرجع إلى المعنى الثائي. لأ صمّة النعل و الترك إِنْما 
شي قبل ال,رادة نظلرً إلى نفس القدرة, وأمًا بعد الاإرادة فالفعل واجبٌ .ضرورة أنّْها جزء 
أخير للعلّة. والتخلف عن العلّة التائة محالٌ؛ سواءُ كانت العلة موجباً أو مختاراً. 

وتمام تحقيق نيق ذلك سيجىء فى النمط السابع_إِنّ شاء الله تعالى -. 

وال لكر طق قوير انا سه رادا ا الوه الشيخ و بيّنه الشارح من أنه 
منطبقٌ على الحركة. والمساقة غير مركُبةٍ من أجزاء لايتجرّى. 


ا تعليفاث الباغنري على المساكيات 


١‏ جا سلد انه لازن من معررضي لباه باذ سوقان ارصن له ذاك العلدم كلم يجز أن 
يبصير بعد, لأنّ ما بالذات لايختلف. وهذا بناءٌ على أنّ ذات العدم اذى يتعتيه الحادث ر 
الذي يتعقّب بالحادث واحدة. و ذلك حي لأنّ السلوب لايتميّر بذواتها وانّما يتمايز 
بملكاتها و معروضاتهاء و الملكة هيهنا وهو وجود الحادث واحد؛ وكذا المعروض. و 
لايمكن أن يقال؛ معروض التبلية هو الذات المتيّدة بكونها متقدّيدٌ على الحادث أو 
بكوها مئا يتعمّبها الحادث. و الا لزم علّية الشيء لنفسه أو لمضايفه. و هذا بخلاف أجزاء 
الزمان, لأنّ ذات الزمان الماضي لايصير بعدُ أصلاً ويكون مغائراً للذات المستقيل. و أمّا 
أنّه أو تغاير ذاثا هما فذلك إمّا بالمهيّة أو بالتشخّص و على التقديرين يلزم اننصال أجزاء 
الزمان قسيجىء مع جوايه . 

وبما قرّرنا ظهر اندفاح الاعتراض الأول و الثاني. 

لكن يرد عليه أنه لايلزم أن يكون للتبلية معروضن بالذات إِنْ أريد به نفي الواسطة في 
الثبوت؛ كالشكلء فإنّه يعرض الجسم بواسطة التناهي «ولايمكن أن يون التسناهي 
معووطلة. و لزسلم ندل ذات العدم السأخوذ مع قيدٍ ليس نفس التقدّم ولاكون الحادث 
يتعدّب به؛ و فيه مافيه! 

ومسل إِنْ أريد به نفي الواسطة فى العروض /2813 ضرورة امتثاع تسلسل 
المعروضات, لكن لانسآّم أن العدم لوكان معروضاً بالذات بالقياس إلى القبلية امتنع أن 
يصير بعداً إذ انفكاك العارض عن المعروض اأذي يعرضه بالذات بهذا المعنى جائرٌ بل 
وأتعٌ شائمٌ كالحركة العارطة للسفيئة . 

أقول: الأصوب أن يقال: إِنَا نعلم أنه يتحقّق قبل الحادث قبل يمتنع أن يصير بعد على 
ما أشار إليه الشييخ حيث قال اليس كقبلية الواحد ألتي هي على الاثنين التى قد كنا 
ماهو قبل و ماهو بعد معأ في حصول الوجودء بل قم قبليةٌ لايثبت مع البعد »؛ فلايجوز أن 
يكون هو نفس العدم أو الفاعل. 

أراد بالمقدار الكيّ لاالمتصل: إِدْ لميظهر من بيائه خصوص المتصل و اثبت يُعيده 
الاتّصال بقبول الاثقام إلى الأجزاء. 
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وفيه بحث لالهم جعلواقبول الانقسام من خواصٌ مطلق الكمٌ ورسموا الكم المطلق به 
بناء على أنّ المراد من القبول الاإمكان الذاتي ومن الاتقسام الاتقسام الوهمي. اللْهم إلا أن 
يحمل كلامه على أنه أراد بتبول القسمة غير المعنى المشهوره بل أراد به استعداد القسمة 
الخارجية. و الشارح رحمه اللّه التزم اتُصاله من فرض الحركة و المسافة و انطباقه عليها 
على ما يستفاد من كلام الشيخ. و الحقّ مراعات كلامهما والاقتداء بهما. 

. أراد «باستمرارد» أستمراره و يقائه ذاتا, و «بعدم استقراره») عدم استقراره حال و 
هى نسبعه الى الزمانيات الواقعة فيه لاعدم اجتماع الاجزاء, لانّه عندهم بسيطٌ لاجزء له 
فى امتداد المسافة كالحركة التوسطية المنطبقة عليه.و يصرّم بذلك صاحب السحاكيات 
حيث قال: «وكدذلك الموجود من الزمان شي 6 غير منقسم يثعل بسيلانه الزمان». 

4 أورة عله عق الستقيو باذ الماك الفسد غير موجود في الخارج. و كذا 
أجزائه على ما اعترف به, فمن يدّعي أنّ المقل يحكم بأنّها لو وجدت في الخارج لكانت 
مجتمعة بل عند من ينفى وجود الأعراض الغير القارّة وجودها مستلزمٌ لاجتماع أجزائها 
لامحالة. ثمّ قال؛ بل التحقيق أنّ الزمان بمعنى الامتداد أمرٌ يرتسم في الءخيال من الآن 
السيّال الّذى هو الموجود فى الخارج بسبب عدم استقراره وارتسامه على سبيل التدريج 
«فإنّ أجزائه المفروضة متعاقبة في الارتسام» . 

أقول: فيه نظك! إِد فى الحركة الكمّية أيضاً يتعاقب المقادير المختلفة في الحدوث و 
لاتناوت بينهما إلا بأنّ التعائب في الزمان بحسب الحدوث في الخيال و هو المراد 
بالارتسام فيه و في الحركة يحسب الحدوث في الخارج . 

و تمام تحقيق ذلك يطلب من تعليقاثئنا على التدتريد. 

8. يمكن أن يقال: المدّعى هيهئا أنَّ قبل كل حادث كم متصل غير قار الذات كما 
صرح به التشارح في صدر القصل قبليةٌ لاتجامع معها القبل و البعد. 

والمخئص :إن المّعى إثبات تقدّم الزمان على وجود كل حادث؛ لا أيّ تقدّمٍ كان. بل 
هذا النوع من التقدم؛ لان 0 0 على شيءٍ لايجب أن يكون بهذا النحو بل بنحو 
آخر_كالتقدّم بالطبع أو بالرتبة 


و تملينات اللاغنوي على البساكمات 





و الحاصل أَنْهم قالوا: الحادث مسبوقٌ بمادة و مدّةٍ. و المقصود إِنّ سبق المدّة ليس 
كسبق المادة لذي تجتمع معه السابق المسبوق» بل سبق لاايجتمع السابق مع المسبوق. 5 
من المعلوم أَنّ إثبات المدّعى بهذا الوجمه الذي هو أتمٌ وأكمل لاية يتصوّر إلا بأهذ كوه غير 
قار مقصلٍ غير ممكن الاجتماح مع البعد . 

وأيضاً يمكن أن يكون أخذهما معاً ايماء إلى طريق نفى الاستدلال: و أراد 
بالمقدّمتين ما م بهذا العنوان؛ و هو أن القبلية ليست نفس العدم و لاذات الفاعل. 

.٠‏ فيه مئم ظاهر إذ التجدد و التصرّم يجرى فى الموجودات الخيالية كما فى الحركة 
بمعني القطع. 

١لا‏ يخفى أن اأتصال العي. لا ينافي عروض عرضيّين له كما في الأبلق.إذ قد مرّ أن 
اختلاف الأعراض لا يوجب القسمة الخارجية,. لكن فيما نحن فيه لايجوز ذلك لعدم كونه 
قار الذات؛ إِذ ما كان غير قارٌ الذات لا يمكن أن يوجد أجزائه بوجود الكل كما فى أجزاء 
الجسم المتّصلء و إلا لزم اجتماع الأجراء في الوجود. 

7, هذا الجراب غير مطايق لمتن الكتاب و لا لشرحه لتصريحيما أن هذا الزسان 
الذي كان الكلام فى إِْيّته انا المنقسم حيث قال الشيم: «و قد علمت أي مثل هذا 
الاتصال الذي يوازي الحركاث فى المقادير لن يتألف من غير منقسمات»؛ و قال الشارس: 
«وتكون بعد ابتداء الحركة و حدوث الحادث قبلياتٌ و بعدياثتٌ متصرمة متجدّدةٌ مطابقة 
لأجزاء /6813/ المسافة و الحركة ... إلى آخر ما قال»؛ و قد صراح صاحب المحاكمات في 
تقريره بكون هذأ الزمان كمّاً و مقداراً؛ فكيف أن يكون هو الآن السيّال؟! 

بل الحق في الجواب ما أفاده بعض المحدّقين: «أتهم كثيراً بنوا الأمر على ما يبدوا في 
بادي النظر ثم إذا ائتهت النوبة إلى الفحص البالغ ظهر حقيقة الحال, فإنهمّ ادّعوا في أو 
الأمر وجود الزمان في الخارج و بيّنوه بانتسامه إلى السنين والشهور و الام والساعات 
و عدّوه من أقسام الممكن مع أنّ المقسم قي التقسيم إلى الجوهر و العرض هو الموجود 
الخارجي على ما صرّحت به عباراتهم. ثم عند تحقيق ألحال صرّحوا يأنّ الزمان الممتد 
غير موبجود فى الخارج: بل ممتئع الوجود في الخارج دَأن الموجود في الخارج هو الآن 
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الجال الذى يرسمه في الخيال». 

وبما تقلناه عن هذا المحدّق ظهر أيضاً أن الكلام فى الزمان المنقسم الممتدٌ. 

أقول؛ و يمكن أن يقال: المراد بالوجود الخارجي هيهنا هو وجوده الخيالي, َه وجود 
ذهنيٌ لكن وجوه بنفسه, و هو الوجود الذي به يرتسم و يحصل بنفسه في الخيال, و ذلك 
الوجود و إِنٌ كان ذهثياً كن يحذوا حذو الخارجي في ترتيب الآثار على ما صرّح به 
المحدّق الشريف, فلابيعد أن_يريدوا بالوجود الخارجي فى هذا السقام ذلك الوجود 
الاوشنا. 

التقدّم والتأمّر بالمعنى المذكور لا شاكٌ أنه يقتضي أجراء ذلك الأمر الممتدٌ متركبة 
متعاقبةٌ. و ذلك يكون فى الخيال و لا يكون عند تعقّلها إلا بهذا الوجد, على ما بظهر عند 
الرجوع إلى الوجدان؛ فتأمل. 

1,. لم يتعوّض لتوجيه قول الشارح: «الزمان هو الموجود في الخارج انّذي تلحقه 
القيلية لذائه»؛ و هذا محط الجواب. 

و سحاصله: إن القبلية و البعدية و إِنْ لم تكونا من الموجودات الخارجية لكن ما تعرضه 
القبلية لذاته لابد أن يكون موجوداً في الخارج كالعمىء و ذلك لأنّ ما تعرضه القبلية لذاته 
يكون كمّأ متصلاٌ غير قارٌ وهو الزمان, فقد ثبت وجوده في الخارج. و أمّا الزمان الممتدٌ 
المنقسم إلى الساعات غير موجودٍ في الخارج, بل هوأميٌ مرتسمٌ فى الخيال. 

فجوابه على ما مرّت إليه الاإشارة: إن بناء الكلام هيهنا على المسامحة:, و إن الزمان 
بهذا المعنى موجوة قى الخارج. 

ثم يظهر في مقامه أن الموجود هو الآن السيال الذي يرسم هذ! الممتدٌ في الخيال؛ أو 
المراد بالموجود الخارجي ما يحذو حذوه: وه والوجود الذى لد في الخيال حين ارتسامه 
فيهء وهو وجوده بلفه لا يصورته. 

و أمّا باقى كلامه _رحمه الله فيتحقّق لدفع التسلسل الذي أورده الإمام, و لادخل له 
فى الجواب. 

د على ما قوّرئاه يظهر توجيد كلام الشارح و يسقط ماذكره بقوله؛ «واعلم أَنّ الأجوبة 
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الى ذكرها الشارح عن هذه الأسئلة لا توجيد لها أصلاً»؛ 

وأا الجواب الذي ذكره بقوله؛ دو الجواب أنْها و إن كانت معدومة في الخارج إل آنا 
متعلقةٌ بأمر فيدل على وجوده ...»: فقد عرفت ما فيه! فإنٌ كلام الشيخ و كلام الشارح فى 
هذا البحث صريعٌ فى أَنّ المراد وجود الزمان الممتدٌ المنقسم؛ كيف و هو المتّصف بالقبلية 


007 
و أما إلآن السّال قغير متّصني بهما إِلَّا باعتبار حالها التي هي الزمان المتقسم؛ فالحقّ 
في الجواب ما ذكرنا. 


4 أجيب عله: بأَنّ هذا الاختلاف يجوز أن يكون مستئداً إلى هويّاتها الحاصلة لها في 
الذهن بعد فرض التجزيه. و أمّا قبل التجزية فتحقّق الاختلاف غير ملم إذ لا أمس 
حينثٍ ولا يوم. و أمّا تخصيص كل شخص بهويته فلا يحتاج إلى سبب مخصّص, لأ كل 
شخص إِنُماكان هذا الشخص بتلك الهوية؛ فالسؤال بِأنّه له اختصٌّ هذا الشخص بهذه 
الهوية مثل السؤال بأنّ هذا الشخص له صار هذا الشخص؛ و مثل هذا السؤأل يُعدٌ سخيفاً 

أقول: و بهذا الوجه يمكن دفع ما يقال قي المشهور: إِنْه ِمّ اختصٌ النقطة الواقعة في 
منطقة الفلك بالحركة السريعة و /8414/البواقي متّصفةٌ إِما بالحركة البطيئة أو بالسكون؛ مع 
أن الفاعل واحدٌ و القابل واحدٌ. و ذلك لأنّ تلك النقطة غير موجودة على وجه الامتياز و 
الاختلاف إلا باعتبار العقلي لهاء و حينئلي كان اختلاف أحوالها مستندة إلى اخستلاف 
هويّاتها ألّتى لها في الذهن. و أُمًا إِنّ الك المحيط مثلاً لم كانت متحرّكةٌ من المشرق إلى 
المغرب دون العكس و إِنّ حركته أسرع الحركات و غير ذلك من الأحوال المختصّه بهء 
فمستند إلى صورته النوعيّة المختصّد بد. أو بهيولاثه المختصّة يهذ!. 

فيه بحث! لأنّ مجرّدكفاية الزّمان في حصول القيلية و البعدية لا يستترّع المطلوب 
و هوكون وجود الحادث مسبوقاً بالزمان. إِنْما يلزم المطلوب توكان حصول القيلية و 
البعدية لا يمكن إلا بتحدّق الزّمان: و ذلك لا يلزم من هذا الكلام بهذا التوجيه. كيف و 
حصول التبلية و البعدية بهذا المعنى يتحمّق بترتّب الحوادث المتساسلة المتعاقية إلى غير 
النهاية!؟ و بعبارة أخرى: هذا النرق ليس فرقاً بين الزمان و بين غيره في أن انصاف 
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أحدهما بالقبلية و البعدية يقتضى زمائاً آخر و اتّصاف الآخر بيا لا يقتضى ذلك. بل هو 
القول بعدم تناهيها سوائكانت تلك الأمور أزمنة أو حوادث واقعة فيها ولا اختصاص لها 


بالأوّل. 
5.. توجيه كلام الشارم: أنه مئع أوّلاً المقدّمة المذكورة في الفر ق الثاني و هو: :أن معنى 
قوثنا: اليوم متأَرٌ عن أمس: إِنّه لم يوجد معه, و استئده أن هذا يقتشي تأخر الغد عن 


اليوم. ثم سِلّم أَنّ معناء ذلك و التزم التسلسل على ما قَرّرتاه. 

ثم قال: «و إن رجع الفارق عن التفسير المذكور هربا عن لزوم المحذور المذكرر و غيّر 
كلامه إلى ماذكره ثانياً يلم المحذور من طريق آخرء وهو إن لفظة كان مشعرة بمضي زمان». 

أقول: و كذا لفظة «حين» مشعرةٌ بزمانٍ حاضر. و الحقّ إِنّ بيناء اللغة ليس على 
المضايقة يقد في أمثال هذه. و أن تحكيم اللغة في المطالب البرهانية مما لا ينبغي؛ فتأئل ! 

وَعل هذالة توعان كوو لمله لهذا قال: «فالأولى»؛ ولم يتل: «فالصواب». 

. حام حول الألفاظ و العبارات و لم ينعل في تقرير كلام الشسارم إِلّا توضيح 
الواضحات و ثبيين المبينات ! و لم يبيّن ما هو المقصود من الخطاب و لم يتميّز بين القشر 
و اللباب!! 

و توضيح كلامه: إِنٌ أجزاء الزمان متساوية في المهيّة و لم يتّصف بالقبلية و البعدية في 
الخارج؛ بل فى الوهمء و لكن بعد التجزية؛ و حينئذ فتخصيص بعضها بالقبلية و البعدية 
المخصوصة و كذ! الحدود المفروضة فيها بهما كتخصيص ريد بالهوية المختصّة به وعمرو 
بالهوية المختضّة به. و كما أن السؤّال عن اختصاص زيدٍ يالهوية المختصّة به مما مُعَدٌ 
سخيفاً وكان مثل السؤال عن اختصاص زيدٍ بالزيدية, كذلك السؤال عن اختصاص 
الأمس بالسبق .على اليوم لا معني لده. و أما إن هاذيّة الأمس مثلاً بالتقدم على اليوم فذلك 
أن مهيّة اران هو اتُصال التقضّى و التتجدّد و امتدادهما. صار حاصل كلامه رحمه اللّه: 
أن التتدّم و التأخّر بالنسبة إلى أجزاء الزمان داخلةٌ فى هويّاتها غير خارجة عنها؛ و ليس 
معناه: إنّ أجزاء الزمان نفس التتدّمات و التأخّرات. كيف و التقدّم و التأشّر من سقولة 
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الإضافة و الزمان واجزائه من مقولة الكيٌ والمقولاث متباينة على ما صرّم به الشيخ في 
قاطيقورياس الشناا؟. 

وأيضاً لوكان الزمان عبارة عن التقدّمات والتأشّرات لزم أن يكون الموصوف بالتقدم 
و الْتَأشّرهو الحركة دون الزمان. لأنٌ الزمان لا كان مقدار الحركة قائماً بها فلوكان عبار 
عن التقدّم و التأخّر لكانت الحركة متقدّمةٌ و متأخّرة بد لا نفسه؛ كالبياض القائم /14قام 
بالجسم. فإنّ الجسم أبيض و لا يصمٌ أن يقال: البياض أبيض؛ وكالوجود القائم 
بالممكنات: فإنّها وجوداث لها و تلك المهيّات موجودة بهاء و ليست وجوداتٌ لنفسها ولا 
يكون نفسها موجودة بها 

ثم لتاكان ذلك الكلام و هو القول أن التقدّم والتأخّر داخلةٌ في هويّات أججزا ء الزمان 
مشالفاً لما اشتهر بينهم: إن لق و التأَمّر من الأعراض الأولية لأجزاء المان؛ وجّه 
كلاميم بأد المراد من العروض أب ثبتوتهما لهما لذواتها لا لأمر آخر. وأنت شبي بأ 
حمل اللحوق على هذا المعنى بعيدٌ] 

و الأظهر أن يقال: أرادوا بلحوقهما لأجزاء الزمان لحوقهما لمهيّاتها؛ لا للأجزاء مسن 
حيث هي أجزاء؛ بل الأجزاء من حيث هي أجزاء. إِنْما يتحصّل بهما. و للمتكلف حمل 
كلامه _رحمه الله على هذا. 

و اعلم! أنّ الإشكال المذكور قي أنّ النقاط في الفلك كيف تختلف أحوالها إسراعاً و 
إبطاء و سكوئاً على ما نقلنا يندفع بهذا الوجه أيضاً؛ نتأمئل ! 

8 كلام لا يخلو عن التعرض ذه حيث قال: «إِنًا إذا قلنا العدم و الرجود, احتجنا إلى 
اقتران معتى التقدّم بأحدهما حتّى يصير متقدمأ». 

4 فيه بحت إِذ لو لم يبيّن إن الإمكان ليس نفس القدرة لم يثبت احتياج الحادث إلى 
سبق مادق إذ حيتثز يجوز أن يتقوّم الامكان بفاعل الحادث: و ليس لأحد النزاع فيه. 

.*٠‏ هذا المئع راجمٌ إلى منع كون الإمكان جوهراً أوعرضاً بناء على أن المتقسم إِلى 
الجوهر و العرض هو الموجود الخارجي إِدْ بعد تسليم كونه عرضاً لامجال لتوسّم كون 
الحادث هو محلّه. 
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فإ قلت: الإمكان الذاتي كيني للنسبة: فيكون قائماً بها لا بالمسكن؛ 

قلت: كما فسروا الإمكان الذاتي بككيفية النسبة كذلك فسّروه عدم اقتضاء المهيّة 
الوجود والعدم؛ و بكون المهيّة متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. و من الظاهر أَنَّ عدم 
الاقتضاء و كون المهيّة متساوي اللسبة صفة للمهيّة قائمةٌ بها. 

١م.‏ فيد نظو ظاهرًا فإنّ إمكان كون الجسم أبيض مقتضي إمكان وجود الجسم 
لارجوده بالفعل لما تقرّر أن الممكنة تقتضي وجود الموضوح على سسبيل الإمكان لا 
بالفعل. 
لا يقال: لو لم يوجد الجسم لم يمكن كونه أبيض إِدْ على تقدير عدم الجسم يمتتع 
كوئه أبيض لأنا نقول: إمكان كونه أبيض بشرط عدمه لا في وقت عدمه؛ و المذّعى هو أَنٌ 
فى وقت عدم الجسم يمكن أن يكون الجسم أبيض؛ فلا محال. 

و خلاصة الجواب عن السؤال المذكور: أنا نختار كون المراد هو الإمكان الذاتي. 
قولك: «أنّه صفةٌ للمهيّة الحادئة نفسها لا لمادتها». قلنا: الامكان قد يتعأق بالوجود 
بالعرض أي: وجود الشيء على صفةء و هذا المعنى مما لا شكٌ فى قيامه بذلك الثسيء 
اّذي هو المحلٌ للحادث لا بالحادث, و إمكان وجود الشيء على صفةٍ وكذا إمكان وجود 
الشىء مع الشىء يقتضى وجود ذلك الشىء أوّلا. وهو المادّة للحادث أو الموضوع لده. 
فحينئل ان استدل بالاإمكان بهذا المعنى فقد يتم الدليل سالماعن المنع و السند. 

وقد يتعلق بالوجود بالذات أي: بالوجود في نفسه. و إمكان وجود البياض مثلاً فى 
نفسه و إنا كان قائماً بالبياض لكن إمكان وجود البياض في نفسه لا يتصوّر إِلَا بإمكان 
وجوده (0415/قي الجسم أي: إمكان وجود الجسم على صفة البياض وإمكان كون الجسم 
أبيض؛ و قد علمت أنّ هذا الإمكان يتنضي تحقّق انجم أوّلاً. 

وما الشيء الذي لا علاقة معه بشىءٍ من الموادٌ و الموضوعات فممتنع الحدوث على 
ما قضّله, 

, احمترز بذلك عمنا إذا لم يكن حادثا كالأعراض القائمة بالعقول و الأفلاك عندهم. و 
فيه نئبية علي مسامحد وقعت في تقريرالشرح حيث لم يتعرّض لهذا القسم. 


15 تعليقات اياغنوي على البحاكباثت 


؟", فيه ما سبق أَلئاً. و سيثعباض له صاحب المسساكمات. 

4 قد عرفت أن أخذ الإإمكان بالقياس إلى الوجود في نفسه غير كاب في الاستدلال 
مالم يؤخذ لازمه و هو الإمكان بالقياس إلى الوجود لغيره, لأ الأول صفدٌ نلحادث و لا 
يقتضي محل غيره. نعم لازمه يقتضي محلا آخر هو مادّة الحادث أو موض 4وعه. 

4 قد عرفت أن الاعتراض الذي ذكره أوّلاً وجعل كلام الشارم جواباً عنه يرجع إلى 
هذا المنع بعد التحرير, ! ذ منع احتياجه إلى محل غير الممكن لا توججيد له بعد تلسليم كونه 
اكاجوهرا ارهيضا وكا عاد ان لمع الأول لنا كان راجعاً إلى هذا المئع, فهذا المنع 
كأنّه ذكر أوّلاً. وما ذكره الشارح لايندقع به أصل المنع. بل إِنّما ينبت به احتياج الامكان 
إلى محل غير الحادث. إذ المئع بحسب الظاهر إِنّما أورد عليه و لم يلتفت إلى ما يرجع إليه 
المئع ويتعلى به حنيقة؛ شلهذا كال: «بقي على الاستد لال منع» بلفظ «البقاء»: المشعر أنه 
الذي كان ألا 

5 فيه بحثٌ! لأنه إن أريد يتعلّقه بالأمر الخارجي كونه صفة للأمر الموجود في 
الخارج من حي أَنْه موجود فى الخارج بأن يكون الخاري ظرفاً للاصاف فهو ممنوم؛ 
كيف رهم قد صرّحسرا أن الامكان من المعقولات الثانية العارضة للمهيّات فى العقل 
فقط ! ْ 

و إن أراد أنّ موصوئه موجود خارجيٌ ألبثةٌ و إن لم يكن ظرف الاتصاف به هو الخارج 
كالوجوب الذاتي و الوجود الخارجي, فكون الارمكان من هذا القبيل غير ممنوح؛ 

و إن أراد أن الامكان معتبب بالقياس 5 الوجود الخارجي فذلك لا يقتضي وجود 
المتعلّق في الخارج, كيف والامتناع أيضاً مقيسٌ إلى الوجود الخارجي. 

و الجواب: إِنّهِ أراد أرمّ إمكان كون الجسم أبيض. ؛ ياقتضى ودود الجسم أَرَل لو عدم 
الجسم لامتنع كوله أييضء ولا يرد عليه إلا ما ذكرئا من أن عند عدم الجسم يمكن كونه 
أبيض. نعم بشرط العدم لا يمكن, و هذا بعيئه ما يذكره صاحب المساكمات حيث قأل؛ لتو 
هذا المنع واردٌ على الشقّ الأول أيضأ». وأراد به الشقّ الأول من الترديد الذي ذكره حيث 
قال: «و أمًا الممكن أن يوجد في نفسه فهو لما بحيث متى وجد كان موجود أ بذاته من غير 
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علاقة بينه وبين غيره». وذكر فيه قوله:«ضرورة أن ذلك الغير لوكان معد وما لامتنع قيامه 
4 عه 

وقد علمت أ هذا المنع يرد على صورة أخذ الإمكان مقيساً إلى الوجود بالعرض 
على ما قرّرنا. 

7 لقائل أن يقول:كون تلك السالة أمرأً موجوداً في الشارج غير ممنوع حنّى لايمكن 
قيامها بالحادث؛ فتأئل ! 


[71/994١1/؟]‏ قال الشارس: و إمكانات هذه الأشياء يكون قبل وجودها. 

لا يخنى على الناظر أن هذا الكلام من الشارح إِنْما يدل على أنّ الإمكان الذاتي و 
الامكان الاستعدادى متّحدان ذاتاً مخثلتان اعتباراً؛ و ليس أحدهما موجوداً خارجياً و 
الآخر موجوداً عقلياً على ما هو المشهور, و قد صرّم بذلك بعض المحققين. 

8 كون الإمكان الذاتي من قبيل العمى الذى يقتضى الاتصاف يه وجود المورصوف 
في الخارج غير ممنوع, كيف و قد صرّحوا بأنّه 9415 من المعقولات الثانية المسلوبة عن 
الأشياء فى الخارج !؟ 

وقد عرفت ما فيه من الكلام؛ فارجع إليه. 

4 فإ إمكان وجود العقل مثلاً هو إمكان وجوده في الخارج, و ليس هذا الإمكان 
موجوداً في الخارج؛ كالإمكان في الحوادث, فليس تَعلّقه بالشيء الخارجى و هو المادّة 
سبياً لكوئه إمحان وجوده فى الخارج. 

أقول: معنى كلام الشارح: أن الإمكان لا يكون موجوداً في الخارج من جهة تعلّقه 
بالشيء الموجود فى اللخاريء بل الواقع فيه هو أَنْه إمكان وجوده في الخارج. فقوله: «بل 
هو إمكان وجوده فى الخارج» إضراب عن مجمي الكلام, أى: العلّة د المعلول؛ لا عن 
المعلول فانط حمّى يكون داشلاً تحت الحيثية المذكورة على ما حمته. 

.. حمل كلام الشارح على هذا المعتى يعيدٌ غاية البعد! و الحقّ أن مراده رحمد اللّه: 
أن الواقع هى أن هذه العوارض أحكام الموجودات الخارجية و أحكام الموجودات ليست 


ميل تعليقات الياغتري على السبماكمات 


1 


موجودة في | الخارج من حيث هي أحكام لها حتّى تكون هذه الاعتبارات موجودة في 
الخارج: بل إِنْما يلم رجودهأ من كونها محكوماً عليها يحكم خارجي لوصح الحكم عليها. 
لكن ما نحن فيه ليس مما يصمح الحكملالخارجي عليه حتى يلزم وجودها في الخمارج. 

و الحاصل: إِنْ ثبوت الشيء الشىء إننا يتعدي برجيد. المحكوم عليه ذون البحكرر 
بدء والواقع فيما نحن فيه كوتها أحكاماً للموجودات و محمولات عليهاء لاكونها محكوماً 
علبها, فلا يلزم بعودها جا تار كد الغارح .و حينئذ لا يرد مأ أورده بقوله: «بل هو 
من سقط الكلام فا ٌالأمور الاعتبارية , بأد حيئيّة تؤخذ...» إلى آخره. 

و أمّا جواب «إنّه لامدخل له في الجواب». فالجحواب عته: إِنّه لد فع توم رما يتوم 
هيهنا و يقال: إنْها أحكام الموجود الخارجى: وأحكام الموجود العاريمي موجود 
خارجبى | 

فأجاب بمنع الكبرى وأن السائل خلط بين المحكوم عليه و المحكوم يه 

و أمّا قوله: اعلى أَندٌ هذه الشبية ركيكة», فجرابه: أن هذا إنْما يرد على ما فهمه من كلاء 
الشارح. و ليس مراده ذلك 1 بل مقصوده _رحمه الله إن الإمكان إِنّْما يقال لوأنّه موجوة 
فى الخارج من جهة قيامه بالمحل, فإنَ العقل موجود في الخارج و هو قائمٌ به و القائم 
بالموجود الخارجي يمكن أن يقال: إِنّه موجودٌ خارجيء لكن لا بالذات بل بالعرض 
باعتيار أنّ محلّه موجودٌ فيه. و لا منافات بين تفي كونه موجوداً شارجياً كما ذكره أَوْلاً و 
إثبات كونه موجوداً كما ذكره آلاً. إذ الأول محمول.على المعنى العام المتناول لما يكون 
الوجود من جهة القيام بالعقل و ما يكون لا من قبل القيام به؛ و هو السعنى الظاهر من لفل 
«الخارج». و على ما حمله ينيغي حمل «الخارج» على ما لا يكون الوجود من جهة ألقياء 
بالعقل؛ فيلزم التخصيص فى لظ «الخارج». 

و قد علمت أنه لامناقاة بين كون شيء غير موجوج في الخارج بالذات م موجود فيه 
بالعرض. فاندفع ما أورده من البحث. 

و بما قرّرنا ظهر انعكاس التشنيع الذي ذكره بقوله: «نعم اناد قد يكيوا و الجواد قد 
يعثر حين ,يعد وأ» 
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١‏ .و ذلك لأ الامام استدل في توجيه كلام الشيخ على أن الإمكان ليس عدمياً بل 
وجودياًء وأثبت احتياجه إلى محل موجودٍ من كرنه وجودياً 64تممءثمٌ عارض دليل 
كوئد وجودياً بما ذكر من الوجوه الثلاثة, وما ذكره الشارح ‏ رحمة اللّه ليس داخلا فى 
المعارضة! بل تسليخٌ لما ادّعاه المعارض. و هو يقتضي الدعوى. 

نعم للشارح أن يتقرل: لنا أن نقرّر كلام الشيم بوجه آخر وتششيع موضمع المقدمة 
المعترض عليها مقدّمةٌ أخري هى: إِنّ الإمكان متعذّقٌ بالموجود الخارجي. و الظاهر أن 
مراده _رحمه اللّه هو هذاء و لهذا أشار إليها في تقرير جواب اعتراض الإمام حيث قال: 
«لكتّه من حيث تعلق معروضيه التابتين في العقل أمرٌ وجوديّ في الخارج يستدعي لا 
محالة موضوعاً موجوداً فى الخارس: كما مضى في التقدّم». فهذه المقدّمة إشارة إلى 
جواب اعتراض الاإمام. 

و أَمنا باقي كلامه فلزيادة تحقيق و تقرير للكلام؛ و قس عليه إلكلام في غيره. 


[5-1/954١1/؟]‏ قال الشيخ: و إِنَّما يحتاج الآن من الجمئة إلى ما يكون ... 

يظهر من هذا الكلام أنّ التقدّم الذاتى بالمعنى الأعمّ يرجع إلى الأحمّية في الوجود؛ و 
هوالحقٌ. وقد صرح بذلك بعض أفاضل المتأشرين . 

"]. فيه؛ إن وجود الشىء إِنّما يكون عن الفاعل المستقل لا عن الناعل النأقصء. و هو 
المراد من العلّة التامئة في هذا الموضع. فهذ! الكلام من الشيخ يدل على ما صرح به الشارح 
المحدّق. 

و أما قوله: «ضرورة توقّقها على اليد و على العضلات...» إلى أشره فمدفوم بن 
المراد من العلّة التامّة التي يقال أنّها متقدمٌ بالعلّية هو الفاعل المستقل» لا العلّة التامّة بمعنى 
المركب من كل مايتوئّف عليه المعلول. و حيئئلٍ فتوكّفها على اليد و على العضلات ممّا 
كان متقدّماً على الفاعل المستقل سابقاً عليه لا يقد-م فى استقلاله. و كأنه توهّم ان 
مرادهم من العلّة التائة قي هذا الموضع أي: عند ما يقال: إن العلّة التامّة متقدّمةٌ بالملّية هي 
مجموع ما يتوقف عليه المعلول. 


5 تعليقات الباغنوي على المحاكمات 


وذلك تومّمٌ بعية! وسيأتي في الشرح ما يدفعه. 

*غ, الوجه في العدول التنبيه على أن في أمثلة التأّر الذاتي يحصل أمثلة التقدم إِذْ 
الشيخ لم يتعرّض له. 

4 أخذ هذا من ظاهر قول الشارح الأنٌّ وجوده إِنّما يكون له باعتبار وجود علّته؛ و 
عدمه إِنّما يكون باعتبار عدم علته .و صرّمم به قيما بعد حيث قال:« وإِنُ كانت باعتبار 
العقل لايخلو من أن يعتبر إِمّا مع وجود الغير أو مع عدمه أو لايعتير مع أحد هما». فيستفاد 
مئه أن الحالة التي للممكن في العقل سابتةً على الرجود هي عدم اعتبار وجود العلّة و 
عدمها بو من المعلوم أنّ حال عدم اعتبار وجود العلّة وعدمها لايلزم اللاوجود, فلايلزم 
مسبوقية الوجود باللاوجود في العقلل. 

فينبغي أن يراد بالوجود و العدم للممكن وجوده أو عدمه عند العقل و في اعتقاده لان 
العلم يوجود ذيالسبب أي: الممكن إِنّما يحصل من العلم يسيبه: و كذا العدم. 

هذآ توجيهد؛ و هوكماترى ! إِذْ من المعلوم أَنْ ليس المقصود إنبات مسيوقية العلم 
بوجود الممكن بعدم العلم به و ليس هر الحدوث الذاتي أصلاً؛ و هذا هو اللازم ما ذكر 
كنا لاقن 

بل الحقّ أن يقال في توجيه الكلام: الممكن متصف بالوجود في العقل عئد وجود 
علّته ومتصفٌ بالعدم فيه عند عدم علّته, و /816ث الحال لايخلو عن وجود العلّة وعدمها 
بحسب تفس الأمر. فوجود الممكن ليس مسبوقاً باللاوجود و اللاعدم بحسب ننس 
الأمر.لكن للعقل أن يعتبر الممكن مجرّداً عن وجود الغير وعدمه؛ بل عن وجود نفسه و 
عدمهاء فهو في تلك المرتبة كانت مجرّدة عن الوجود والعدم .و تلك المرتبة نما تكون له 
في العقل .فوجود الممكن مسبوقٌ بلاوجوده ثى العقل. و في كلام الشارح إشارة إلى ما 
ذكرنا حيث قال: «وامًا بحسب العقل فائفرادها يقتضى تجر يدها عن الوجود والعدم معأ»: 
ولم يقل عدم إعتبار الوجود والعدم . 

و الحاصل: أيه لابدٌ هبهنا من اعتيار للعقل و تعمل منه, و لايكفى عدم الاعتبار. 

م المراد باللاوجود ليس هو العدم ءفإنٌ وجود الممكن لوكان مسبوقاً بعدمه سبق ذاتياً 
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زم أن يكوئ عدم الشيء محتاجاً إليه لوجوده؛ و من المعلوم إِنّ لا علاقة علية بين الشىء 
و نقيضهء بل المراد منه التجرّد عن الوجود والعدم بحسب العقلى. فالمهيّة في تلك المرتية 
لم تكن موجودة و لامعدومةٌ بأن تكون المرتبة ظرفاً السلب ,لكن صم أنْها معدومة في 
تلك المرتبة على أن تكو المرتبة ظلرفاً للوجود المضاف إليه السلب. 

وليس هذا ارتفاع النقيضين المستحيل .لأنّ نقيض الوجود في المرتية سلب الوجود 
في المرتية .على أن تكون المرتبة قيداً للوجود و هو صادقٌ ,لا على أن تكون قيداً 
للسلب. 

ثمٌ لما كان الوجود ليس زائداً على ذاته ‏ تعالى لم يتصوّر في شأنه مرتبة التجوّد 
عنه, فلايتصوّر فى -دّد الحدوث الذاتي. 

و هيينا زيادة 'تحانيق يق وشحنا به حاشية لتجترريد. 

ولايشفى أنّ المدّعى على ما قدرنا حنو و لابرد عليه شسىة سما ذكره عبات 
المساكمات على تقريره. ْ 

©. فيه: أنه لا يكني في التصدير بالتنبيه مجرّد كون المدّعى مذكوراً بلادليل؛ بل لابدٌ 
من أن يكون واضدماً في نفسه أو معلوماً من التصل السابق.حلى ما مر فى أُوّلِ الكتاب. 

بل الوجه أن يقال: هذا الطريق من الشيخ للتتبيه على ثفاوت مراتب الطبائع: كأنٌّ هذا 
الحكم واضممٌ بالنسبة إلى بعض العقول حْفيٌ بالقياس إلى ما عداه؛ فإِنّ هذا الحكم مطبوحٌ 
يقبله الطيع اذى لم يختل بسوء الاستعداد بلا ملاحظة دليل. وسيشير إليه الشاوسح حيث 
قال: «و على حكم قريب ب من الوضوح أ ْ 

إن قلت: يمكن أن يقال أيضاً: الدعوى ليس في قرّة الثانية, إذ حاصل الأولى دعوى 
استلرام وجود العلة التاكة وجود المعلول و امتناح تلق عنه, و دعوى الثائية عيارة عن 
رجوب المعلول في نفسه عند وجود العلة انتامّة. و من البيّن أن الأولى لا يستلزم الثانية, 
إذ لايلزم من امتناع تخلف شيء عن شيء وجوب تحقق الشيء الثاني عند تحقّق الشيء 
الأول ى إل لم وجوب تحّق جميع اللوازم فى أنفسها؛ و لهذا قالوا: فرقٌ بين المشروطة 
بالشرط و المشروطة مادام الوصفء و إن بيتهما عموماً من وجد. 
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قلست: 8177م المراد بقولنا: «الشى» ما لم يجب لم يوجد و إن المعلول وبا وجوذه 
عند وجود علته) ليس هو الوجوب الذاتى: بل الوجوب الغيري. و هو الوجوب بشرط 
وجود العلّة التائة؛ نتأمّل ) 


[119-1/17/] قال الشارح: و كذّلك الحالة إلّتى للنفس النباتية التى تصير بها عله لحركة... , 

هذا وما ذكره سابقاً حيث قال: « فِإنٌ علّة هاتين الحركتين لا تتحصّل موجودة إل 
بهماه يدل على أنه جعل قول الشيخ: «من طبيعة أو ارادة» بيائاً للحالة اْتى بها تكون علّة؛ 
و سيصرّح الشيخ بما يدل على ذلك حيث ذكر: دو إِذ! لم يكن الشيء معوّقاً من الخارج : 
كان الفاعل بذاته موجود )و لكنّه ليس لذاته علّدٌ تويّف وجود المعلول على وجود الحالة 
المذكورة؛ فإذا وجدت كان طبيعة أو إرادة» ... إلى أنخره. 

لكن جعل الطبيعة فى الحركة الطبيعية حال لعلّة الحركة لا نفس الملّة لايخلو عن 
تكلب !كما لا يخفى, 


[**7/114-1/5/ قال الشارح: و إِنْ كان من الواحب أن يقول ... 

فيه: إن الشيخ جعل المقدّم جواز أن يكون شى؛ متشابه الحال, و اللازم على تقدير 
الجواز ليس هو الوجوب. بل عدم الاستيعاد الذي هو في قوّة الجوائز أيضاً. 

و الجواب: إن مراده أَنّدِ لم أقحم لظ «الجواز» موضع «الوقوح» و «الوجوب» حتّى 
يقول في التالي «لم يبعد» موضع «وجب», و إِنْ كان من الواجب أن .يقول: وكان شيءٌ 
متشابه الحال في كل شيم و له معلولٌ وجب أن يجب عنه سرمداً. 

يدلّ عليه ماذكره من الوجه الثائي؛ وكأنّه بالتنبيه عليه في هذا الوجه اكتفى عن التنبيه 
عليه فى الأوّل. 

. فيه نظً! إذ المفروض أَنّ الوجود أولى بالنسبة إلى العدم, لكنّه لا ينتهي إلى حدد 
الوجوب؛ فلم يكن طرفا الممكن حيئئل متساويين. 

فالصواب أن يقال: إِنْ لميتوقف صدوره عنه على أمرٍ آشر كان ترجيحاً أوتوعبد في 
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وقت الوقوح على وقوع في وقت عدم الوكوع. 

, هذا كلام مشهودٌ بين الأصحاب و ليس فيه تحتيقٌ يق لأ الترجتح بلا مرجتيع مستلزمٌ 
للترجيح بلا مرسّم. إذ مع الارادة إن وجب صدور المعلول قامتنع التخآف, و إلا فرضنا 
وتوعه معد تار ةو عدم وقوعه أخرى؛ إن وقع يبمجرّدها لزم ترجم أحد المتساويين وهو 
وقوعه في هذا الوقت على وقوعه فيبوقتٍ آخرء و إلا لم يكن تامأ ما فرضناه ثامًا! 

أقول: الصواب أن يلثم التلسل على سبيل التعاقب و يقال: يجتمل أن يكون هناك 
حوادث متسلسلة متعاقبة: فلا يازم قدم شخص غير الواجب؛ و الإجماع إِنْما يتعقد على 
ساد القول بشخص قديم غير الواجب وضاية 

و لو سآم أن الإجماع'منعقد على بطلآن القول بالمو,ود القديم غير الواجب و صفاته 
مطلتاء » فنقول: اتصاف النوح بالقدم و الحدوث إِنّما هو باعتبار الوجرد؛ و النوع لا يوجد إل" 
بوجود الاشخاص. و جميع الوجودات ني الفرض المذكور حادث؛ فلا يلزم وجود يم 
غيره ‏ تعالى - [ 

و ما يُقال: إن النرع قدي بم بتعاقب الأشخاصء فكلامٌ مجازيٌ معثاه: ِنّ قبل كل شخصس 
شخص لا إلى نهاية. و لو سلّم أنّد يلزم حيئئل قدم النوع فإنّما يلزم على رأي من يقول 
بوجود الطبائع في الأعيان بننسهاء و لعلّها.غير موجودة فيها كما هو رأي المتأخّرينء و 
اشتاره صاحب المحاكياث. 

ولو سلّم وجود الطبائع فيها فنقول: إِنّما يسلّم ذلك في الذاتيات الموجودة يوجود ما 
هى ذاتيات له كما أفاده بعض المحدقين؛ و يجوز أن تكون تذك الأششاص غير مشتركة 
اه 

ومع تجويز تلك الاحتمالات كلا أو بعضاً لا حاجة إلى التزام تجويز التخلّف عن 
الفاعل المختار و تجريز الترجيعح من غير مرجّح. 

مع أن الأوّل خلاف مابرهن عليه الشيخ آئفاً؛ و الثاني مستلومٌ للترجيح بلا مرجّح. و 
هو محال بالشرورة؛ و تجويره ينضي إلى انسداد باب إثبات الصانع ‏ تعالى عن ذلك !. 

4 . الصواب حمل التقوّم على ما يتناول النفسية. » يصع الحصر. 

9. إن قلت: المسلّم أن تلك الخصوصية لم تتحّق بالنسبة إلى ما ليس بمعلول أصلا؛ 
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و أمَا تحقّق الخصوصية بالنسبة إلى كل معلول معلول /2817/فغير ملم ! 

قلت: الخصوصية المشتركة لا يمكن تحوّق المعلول المخصوص بياء يل يكاد أن 
يتحقّق الأمر الدائر بين المعلولات. نظير ذلك ما قالوا: إن الارادة الكلية لايكفي في 
صدور الفعل الجزئي؛ لأنّ تسبتها إلى جميع الجرئيات على السواء. 

نعم يمكن أن يقال: إِنْ أردت بالخصوصيّة ذات الفاعل, فكونها غير مشتركةٍ بين 
معلرلات عين المتنازع فيه! 

إن أردت شميثاً آخر فلانسلم كوئها موجودةٌ لأنا لا نسلّم وجود أمر في الخارج مغائر 
لذات الثاعل, 

.قد عرفت ما فيه فتأئل ! 

1 فإِنٌ قلت: الاعتباري كالموجود الخارجي في الاحتياج إلى علة 

قلت أراد أنهما لا يحتاجان إلى حلَةٍ وجودية حتّى يلزم التسلسل فى الموجودات و 
كان محالاً. 

. هذا دخل على المنع الأرّل. 

أقول: و يرد على جوابه: أنه إذا سلّم أن حيثيتي العلّة إذا كانت فاعلية كانت متحققة و 
محتاجة إلى علَّةٍ موجودقٍ فقد تمٌ الكلام. إذ الكلام إِنْما هو فى العلة الفاعلية, فإذا كانت 
لها ححيثيتان كائتا موجودتين, فلا بد من احتياجهما إلى عل ولا يلوم خارجة؛ فسيلزم 
الاحتياج إلى ذاتهاء فتحمّق هناك حيثيتان أخريان و ,يلم التسلسل أو التركيب. 

نعم يرد المئع ألثائي هيهناء لكن كلام السائل في دفع المئع الأول فقط. 

وانقسنية د بأنٌ تريب الدليل لا يتوتّف على كون الذات هي العلّة للمصدرية, بل لو 
كانت العلة هى غيرها يعود الكلام في مصدريته بالنسبة إليها حنَّى يلزم الشركيب أو 
التلسل, 

نعم! لا يلزم التركيب في ذات تلك العلة المفروضة, و لا محذور فيه. 

*ه. لابد في إتمام الكلام من اختيار المأخذ الذي اختاره الشارح, لما عرفت أن المراد 
«بالمقوّم» ما ليس بخارب حثى يصمٌ الحصر فى كون إحديهما مَتوّماً وكون كل متها 
خارجاً. و حيئئد يظهر أنه لا يلزم من كون إحديهما مقوّماً التركيب» بل لابدٌ من نقل 
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الكلام إلى الحيثية الخارجة كما فعله الشارح المحتّق. 

0 اد دكي قال: «أحدهما من مقرّماته و الآخر من لوازمة» أن بكون 
المراد باللازم حيثية حيثية العلّية ؛ و كذا لما بعده و هو قوله: «حيثية ذلك المقوم», إِذْ المقوّم هو 
حيثية العلية لا أحد المعلولين على هذا الفرض 

و حمله على المعلول الأول لوجهين: 

أحدهما أنه على الأوّل يلزم استدراك لفظ «الاستازام»؛ بل ينبغي أن يقول؛ حسيثية ذلك 


اللازم 
و ثانيهما: إِنّه لو حمل على ححيثية العلية حمّى يكون المراد من حيثية 7 ذلك 
اللازم: حيثية الحيثية. لا حاجة إلى نقل الكلام إلى ميدأ الحيثية أنه خارج | متوّم؟ بل 


ينبغي نقل الكلام إلى نفس تلك الحيثية؛ فتأمّل ! 

. عدل عن الوجه الأوّل للحصر إلى هذاء لأَنّ التركيب من المهيّة و الوجود ل' يجوز 
أن يكون مع الرجود, بل لابد أن يكون متأخّراً عن الوجود كما أنه متأمّدٍ عن المهيّة؛ هذا. 

ولا يخفى أن التفرقة بين تركيب الجسم من المادة و الصورة و بين تركيب البيت من 
الجدران و السقف بأنّ الأوّل قبل الوجود و الثاني بعده تعشففٌ لاهب! بل الحو ا نكاد منهما 
سابقٌ على الوجود بالذات بئاءٌ على ما ذكره بعض المحدّقين من أن فعلية الذات و الذاتي 
مَقَدم على وجوده. 

و إِنْ أريد تحّق التركب الخارجي فمتأَخْرٌ فيهما عن الوجود. و الفرق بِأَنّ الأول 
مركّبٌ حقيقيٌ و الثاني مركّبٌ صناعيٌ غير مؤثّر فيه. 

وأعلٌ المثال المطابق تقسيم المتّصل إلى أجزائه. 

5ه. حمل الشارح التركيب على معني يتناول /0817 التركيب من حسيث الذات و 
التركيب من حيث الصفات سواءٌ كانت حقيقية أو اعتبارية؛ فيد هل الوجود فيهاء و كذا 
التركيب من حيث الأقراد. و ذلك بأن يتكثّر أفراده. 

و الحاصل: إِنّه أراد بالتركيب معنى الكثرة في الجملة. سواء كانت الكثرة من حيث 
الذات أو من حيث الصنة أو غير ذلك. 


ل 
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[عرملار! _ +؟8/1] قال الشارح: و على الجملة مع جميع التقديرات يازم منه تركب إمَا في ... 

لا يخفى على المتأمل أن اللازم إِمَا التسلسل أو التركيب في الذات: و الأوّل ياطل؛ 
فتعيّن الثاني. 

ببان ذلك إن في كل مرتبة لمريكن جزء الذات العلّة يعود الكلام في أَنّ علّته ماذا؟ إذ 
رمك كرلة واهباء لكوله عارسا. 

و فيه: أن الكلام ليس في المصدرية التى هى صفةٌ للصادر. الني هي أمدُ إضافيٌ: بل قي 
الخصوصية المذكورة. و تعلّها لا تحتاج إلى علَةٍ لكونها عين الواجب؛ و فيه ما فيه | 

و أقول؛ على أصل الدليل يرد أنّ تلك الخصوصيات لعآها لاتجتمع في الوجود, فلا 
يلزم التتسلسل المحال. 

فالصواب أن يقال: مصدريته لذاك غير مصدريته لهذاء فيلزم التكثّر في جائب العلة 
سواءٌ كان التكثّر في ذات العلّة و حقيقته: أو في عوارضه و شرائطه. و على جميع التقادير 
يلزم خلاف المثروض إِذ المراد بوحدة العلّة هيهنا أن لا يتوئّف فعلها على أمر غير ذاته - 
سوائكان جزءًا له أو ارجا عنه. عارضاً له أو منفصلا عتد. 

ولا يشنى حسن هذا التقرير! فلايحسن قوله: «يلزم منه تركيب إمّا ... و إِمَا ...4: بل 
المتعيّن هو القسم الأول فقط؛ و قول الشيخ: «قهو منقسم الحقيقة» ظاهِرٌ في كنا لسن 
الذات أيضاً. 

. قد مر /8818, أن حيثية الصدور و هي الخصوصية المذكورة موجودة أي: فيما إذا 
كان المعلول موجوداً؛ و من المعلوم أن الكلام في علّية الشيء بالنسبة إلى المعلول. 

و ينكل نثول: إن تلك الحيتيات فيما نحن فيه موجودة قي الخارجء لكون المعلول 
الصادر موجوداً في الخايج على ما هو المفروض. 

و أَمّا الحينيات التي كانت في صورة النقض فلم ينرم تحقّقها في الخارج. إذ السلب ور 
الاتصاف و القبول أمورٌ اعتباريةٌ لا تقتضي صدورها من عللهاكون خصوصيات تلك 
العلل موجودات خارجية؛ أمّا كتب اللّن فمملوءة من تعدّد الجهات في الصدور أى: 
الجهات الاعتارية, لا الجهات الحقيقية المرجودة. ْ 

و أمّا الايراد الثاني فإِنّما يرد على ما وسّهه كلام الشارس, و لك أن تحمل كلامه رحمه 
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الله على أنه يلرم امتناع استناد المعلولات المتكثرة إلى علّةِ واحدة وهو شلاف 
المفروض؛ فيلزم تبوت الدعوى على تقدير نقيضها؛ فيكرن حدًاً. 

و إن حمل على أنه ادّعى عدم التوثّف و استدل عليه بلزوم عدم استناد الممكنات إلى 
مبد! واحدء ذلنا أن نوجّّه كلامه بأنّه لو توّف على أمرين لزم أن يكون أحدهما ممكناً. فله 
مصدريةٌ موجودة متقدّمةٌ عليه أى: على الخصوصية المذكورة؛ و ننقل الكلام إليها حّى 
يتسلسل و لا ينتهي الممكنات إلى مبد| واحد. و حينئلٍ لا يمكن أن يقال: إِنّ المصدرية 
فى شىء من المراتب كانت عين ما ذكر سابقاء لأنّ كلّ مصدرية كانت متقدّمة بالذات 
اه ...و هكذا. 

وقد صرّم الشارح بتقدّم المصدرية بهذا المعنى على الصادر؛ فتأمّل ! 


[ 11-1/17/] قال الشارح: و الجواب أنّ سلب الشيء عن الشيء ... 

يمكن تقريب الجوأب يوجهين: 

الأوّل: التزام أنه لا يمكن سلب أشياء كثيرة عن الواحد الحقيقى: بل لابدٌ من اعتبار 
تعد في جانب العلّة من جهة تعدّد المسلوب كيتحمّق التركيب في العلّة في الجملة. 

و فيه: أنّ الإمام جعل اللازم في تقريره للدليل إِما التركيب فى ذات العلّة و حتيقته. و 
ما التسلسل؛ و من المعلوم أنه لا يمكن الثزام التركيب في ذات المسلوب. 

فإنٌ قلت: لعل الشارس أجاب .عن النقض بتقريره للدليل؛ فكأنّه أغمض عن فساد 
تقريره للدليل لاله غير منطبق على متن الكتاب حيث فطل الشيخ و قال: «إما للمهيّة و 
ما للوجود», وحمل التركيب في صورة النقض على ما يتناول الترقيب من حيث الات 
و التركيب من حيث الذات و الصفة على ما حمله الشارس. فما يلزع هو التركيب بالمعنى 
العام و من المعلوم أنه لا محذور في التزامه. بل هو وأقمٌ على ما قرّره؛ 

قلت: بعد الإغماض عن أنه تكلف يأبى عنه ما صرح به في آنخر الفصل حيث قال؛ «و 
يلزم منه التكثّر فى ذات العلّة كما مرٌّ», وكذا ما ذكره صاحب المحاكمات حيث قال: و 
لهذا استلزم تعدّد الصدور التركيب و لم يستلزم تعدد السلب و الاتصاف التركيب» إذ لو 
كان المراد منه التركيب بالمعثى العام قلا يصمٌ نفيه عن السلب و الاتتصاف و القبول. 
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اللهم إلا أن يحمل كلام الشاررح آخر النصل على أنّ المراد بالتركيب في الذات: 
التركيب في ألذات من حيث هىء أو باعتبار الصفة؛ ففيه تكلّف آخر! 

و أيضاً: الفرق الذي تعرّض له الشارح بين هذه الأمور و بين الصدور بقوله: «و ما 
صدور الشيء عن الشيء أمرٌ يكني فى تحقّقه فرض شىء واحد», لا وجه له على هذا 
التوجيه. لأنّه إذ! التزم مقتضى جريان الدليل فى صورة فلا حاجة إِلى الفرق؛ بل لاوجه 
له ] ْ 

نعم ! هذا جوابٌ آخر على حدة. 

الثاني: منع لزوم التسلسل على تقدير كونهما أي: السلبين مثلاً عارضين. 

قولك: دلأ عليته أى: المسلوب عنه لأحدهما غير عليته الآخر»؛ 

قلتا: العلّية بالنسبه إلى أحدهما ليست عارضةٌ لذات المسلوب عنه بل لمسجموع 
الذات و الأمر الآخر الذي هو المسلوب المعّن؛ و حيئئقٍ كان اللازم تحقّق التركيب في 
ذلك المجموع؛ ولا فسأد فيه. 


حيث الصفة, و إِلَا لزم خلاف المفروض فلو تحقّق التعدّد فيه لزم اتتركيب قي ذات 
المصدرء إذ العلّية هييئا عارضةٌ لنفس ذات المصدر. و حيثئدٍ يحسن قول الشارح و يلزم 
مئه التكثّر في ذات العلّة. 

و الحقٌّ أن يُحمل هذا التكدّر على المعنى العاء الشامل للتكثّر من حيث الصفة لان 
اللازم مما ذكر من اختلاف الخصوصية و المصدرية هو هذا المشى الأعيّ لاالتركيب من 
حيث الذات حقيقة؛ و هذا ريّما يؤيّد الوجه الأوّل. 

و أمَا صاحب السحاكمات فلم يصرّح بالمقصود من الجواب. و لم يبيّن ما هو المقصود 
من الخطاب كما هو دأيه في هذا الكتاب] 

م لا يخفى أن الوجه الثائى يرجع إلى المنع الأوّل من المنعين اللَّدِينِ ذكرهما صاحب 
الممدا كبانت. 

هذأ؛ و في كون سلب شي يعن شيع يتوقّف على ثيوت مسلوب, نظرٌ؛ لأنّ سلب شيم 
عن شيء لا يتوقف على تبوت شي من الطرفين. و معلومٌ أله يس المراد الحكم السبي» 
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إذ ليس كلام 187 الارمام فيا 
ول حمل السلب على العدول أو على عدم الملكة لم يصمح الكلام أيضاء ضرورة عدم 
نف العمى معلا على تحدّق البصر؛ فتامل ) 


[+ ”ره *17/أ]قال الشارم: فإذن يكون نما لانباية له كنيةٌ منحصرة فى الوجود. 

أي؛ مجتمعةٌ: إذ يصدق علي كلّ واحد أنه موجودٌ بالقعل أى: في الحال. و إِذا صدق 
الحكم على كل واحدٍ صدق على المجموع, فيلزم اجتماع الكل في زمأن وأحل؛ و هو 
بنافي ما قرض من تعاقبها. 


[1-1/75/*] قال الشارح: و الأمور المترتية غير المتثاهية يمتئع أن تنقضي. 

الظاهر أن هذا القائل توهُم أن الانقضاء ينافى كونها غير متناهية مترتّبة فى الوجود 
أى: متعاقبة فيه مطلقاً و لم يفرّق بين ما إذاكان الانقضاء فى جاتب اللاتناهي و ما إذاكان 
في جانب التناهي» و هيهنا لم بلزم الانقضاء إِلااخي جانب التناهي لاقي الجائب الآنخر و 
هو جائب الماضي الذي فرض عدم التناهي قيد. 

وكذا بناء الدليل الثالث على عدم الفرق أيضاًء إذ الزيادة على غير المتناهى إِنَّما 
يستدحيل إذاكان في جانب اللاتناهي و هو الطرف الماضيء لا في جائب المتناهي و هو 
الطرف الذي عند الحادث المثروض. ١ ١‏ 

و هذا هوالجواب الحقّ عن الدليلين. و أمّا ما سيذكره الشيخ ففيه نظد و تأمل ! 
[1/117-1/95] قال الشيخ: كحسن من القحل وقتاً ما تيسر. 

حاصل الكلام في دقع قولهم: :أنه د بمتنع القول بأنّه لا يتجدّد شي غير الفعل, د نسي 
تلك الإرادة القديمة إلى جميع الأوقات على السوية. 

وشا وهوة البيل لساري العلة التامئة التي كان الكلام فيها إِدْ الكلام فى الصادر 
الأول إن لم يكن واجبأ على ما مر فلا أقل من أَنْ لم يكن ممتئعاً. فيجب أن لا يحصل 
الفعل بعدهاء و إلا لزم الترتح من غير مرج وهو باطل بالضرورة و الاتفاق. بل اللازم 
أن يحصل دائماًء و هو الحقّ حتّى لا يتخلّف المعلول عن العلة التامّة. إذ الكلام قي الصادر 
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الأوّل أولاً يحصل أبدأء وهذا باطلء لأنّ وجود المعلرل عند العلّة التامّة إن لم يكن واجباً 
فلا أقل من أن لا يكرن ممتثعاً. 

ثم إِنهمّ اددهم اعترفوا بشيع يلزم عليهم القول بتجدد أمرء فإنّ بعضهم قال بتحسثق 
المصلحة في هذا الزمان الذي حدث الفعل ذيد وهو قولٌ بتجدّد المصلحئء و بعضهم قالوا 
بتجدّد الامكان؛ فهم و إِنْ تحاشوا عن القول بتجدّد شيء غير الفعل فقائل به في المعنى. 

فإن قلت: المصلحة و الاإمكان اعتباري؛ فلا يلزم تجدد شيءٍ موجودٍ خارجي؛ و هو 
الذي هريوا عئه؛ 1 

قلت: لا فرق بين الأمور الخارجية و الأمور المترئَبة المتعاقبة الواقعة في نفس الأمر 
في جريان براهين التسلسل قبهاء و من المعلوم أن المصلحة و الإمكان أمورٌ متحققة في 
الواقع. 

نم يرد على القائل بالمصلحة: إِنّهِ قد مر بطلان وجود الممكن على سبيل الأولوية من 
دون الوجوب؛ 

و على القائل الآخر: إِنّ المراد بالامتناع: إِمّا الامتناع الذاتي فيلزم الانقلاب بعد 
الحدوث؛ و إِمًا الامتناع القيرى. فلا ذلك واجب الوجود, لأنه مقتضى لد فلا يمئعد. 

و أيضاً: هو باق؛ فكيف يزول الامتناح الذي كان من قبله؟! فلايدٌ من مد.خلية الغير 
نيد. فلم يكن الواجب علد تامةٌ لهه و يلزم تجدّد عدم ذلك المانع؛ فتأمّل | 

هذا؛ وأعلم! أن الشارح _رحمه اللّه_اختار هذا المذهب في التجريد وقال: «و اختصٌ 
الحدوث بوقته إِذ لا وقت قبله»: فلا يلزم الترجيح من غير مرجّح. فإنةٌ الأرقات التي 
يطلب قيها الترجيح هناك معدومة. إذ الزمان هناك موهومٌ و لا وجود له إلا مع أَوّل وجود 
العاّم. و لا تمايز بين الأجزاء الوهمية إلا بمجرّد التوهّم» قطلب الترجيح فيما بينها غير معقوق! 

أقول: فيه نظك! لأنّه يمكن طلب ترجيح وقوعه مقارناً للزمان على وقوعه قيله؛ أو 
ترجيح وقوعه بعد الراجب على وقوعه معه. 

وما قيل عليه عن أَنْه يمكن طلب الترجيح فيما بين الأجزاء التي حدثت؛ 

فمردوث بأَنٌّ الزمان لا تحمّق لد إلا مع العام. لأنّه مقدار الحركة التي لا تحصل إلا 


للجسم. 
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و أيضاً: العلة الستقلّة تكني للترجيم, و لو صمٌ ما ذكره يصمٌ رجحان رقوع حركة 
القلم مع حركة اليد على وقوهه بعده بأن يقال: لِمَ اشتصل حدوث حركة القلم برقت حركة 
اليد و لا يحصل بعده؟ 

إن قلت: الحلة متحققة متحقّقةٌ قبل الوقت» فالترجئح بلا مرجم لازم حلى أي حالوا 

قلت: ما ذكرت را جمٌ إلى طلب الترجبيح بين الأجزاء الوهمية على ما مر آنفاً 

نعم؛ يمكن طلب الترجيح بين الوقوع مقارتاً للواجب على وقوعد بعده و ذلك ما ذكرنا 
بعيئه. 

فإ قلت: العلّة قبل حدوث الوقت لعلها لم تكن مستقلة 

قلت: فحينئل ينهدم بئيان الجواب, لأنّ الكلام على فرض أنّ الواجب تَامةٌ له 

إن قلت: يرد على هذا الجواب أيضاً أن للمستدلٌ أن ينقل الكلام إلى نفس الوقت 
الحادث بن حدوثه لِمّ أختص بهذا الجرء الوهميّ من الزمان؟ 

فالجواب: إِنْه يندفع بماذكر أَنّه طلب التريجيح بين الأجزاء الوهمية المحضة. 


[**171/5/] قال الشارح: فهذا غرض ضعيف. 

وجه الضعف: إن الفاعل المختار لايجب تقدّم شعوره وقصده بالزمان على المعلول, 
بل يكفي هناك التقدم بالذات. 

على أن الاختيار عند الحكماء ليس بالمعنى الذي عند المتكلمين. و التقدّم الزمانى 
للقصد و الاإرادة و لو سلّم في الفعل الاختياري فلعله نا يكون في الاختيار بالمعنى 
الذى ذكروه؛ لا بالمعنى الذي عند الحكمام. 

بل تقول: تقدّم التصد و الارادة بالزمان على الفعل كما في أفعالنا من جهة قصورثا و 
تقصمنا في الفعل و التأثير؛ و الواجب ..تعالى _مئرّهٌ عند لما تقرّر أنه واجبٌ في ذاته و قعله. 


[*5/ 1581ل قال الشارح: و الحوادث التى كلامنا فيها ليست .., 
/19قاطرفيه يحت ] لأنّ زيادة الغير المتناهى على الغير المتثاهى الآخر فى الجائب الغير 
المتناهي باطلٌ سواء كانت الأحاد موجودة في وقتٍ واحدٍ أو كانت موجودة على سبيل 


ضرفا نعليتاث الباغتوى على المحاكيات 


التعاقب إذا كانت مترئّيدٌ وضعاً أو طبعاً؛ إذ يظهر بعد تطبيق الجملتين انقطاح الناقص و 
تناهيه. و يلزم من تشاهي انزائدة, لأها زائدةٌ على الناقصة قمة بقدر المتناهى. 

فالحقّ في الجواب ما ذكرنا سابقاً: إِنّ زيادة الغير المتناهي على الغير المتناهي إِنّما 
يكون محالاً إذاكان في جانب الغير المتناهي؛ و هيهنا ليس كذلك. ْ 

والجواب: إن برهان التطبيق لا يجري عند الشيخ وسائر الحكماء في صورة التعاقب. 
أن التطبيق لا ينتصوّر بحسب وجودها في الخارج لأنها ليست موجودة فى الخارج 
مجتمعة» و التظبيق نسيةٌ تتتضى ي اجتماع المتطابقين؛ و لا بحسب الوجود الذهتى على 
التفصيل لامتناع ملاحظة الذهن أموراً غير متناهية بالتفصيل. 

و أمَا الوجود على سبيل الإيجمال فلا يكفي للتطبيق و لتطبيق كل وأحدٍ بإزاء نظيره 
من الأجزاءء إذ لا يتحّق حيهزٍ تريب و أوّل وثان و ثالث إذ لا امتياز في الوجود الذهني 
الإجمالي. 


[8*1/ اع 1/] قال الشارح: و هو أن معتى توكف الحادث اليومي على ... 

حمل الاستدلال على عدم الفرق بين اثقضاء ما لا نهاية له في الزمان المتناهي و 
انقضائه في الزمان الغير المتناهيء إن المتكلّمين قالوا بأوّل الحوادث. فلهذا حكسوا 
بامتنام الانتضاءء إِذْ حينئز يكون الانقضاء في الزمان المتثاهى. 

أقول: و الأظهركما مرّت إليه الاشارة أنهم لم يفرّقوا بين الانتضاء فى الجانب الغير 
المتناهي و الانقضاء في الجانب المتناهيء كما أن بناء الدليل الثالث على عدم الفرق بين 
الازدياد فى الجائب الغير المتناهي و الازدياد فى الجانب المتناهي, 

0 قول الشار: الابعد ذلك الوقت» أى: بعد الوقت الذي فرض أنه لم يوجد فيه حادثٌ 
أصلا متعلقٌ بحسي المعنى بكل من الانتقضائين. لأنّ مآل القولين وأحد؛ و حينئل لم يكن 
راجعاً إلى الشق الثاني. 

- و الله أعلماب. 


النمط الساذدس 


في الغايات و مبادبها 





النمط الساذس 


[1-15/] قونه: النمك الساد س', 

لا ترجم هذا النمط بثلاثة أمور: الغايات: و مباديهاء و الترتيب؛ فالأتسب ما ذكسره 
الشار ح. إن الشيخ في هذا التمط نفى أوّل خايات أقعال المبادي ' العالية, ثم أثيت ثيت غايات 
حركات الأفلاك و هى تشبهها بالعقول؛ و كل ذلك كلام في الغايات» ثم أثنيت مبادى 
الغايات و هي العقول. 

و لمّاكان بيان الغايات مفضياً إلى إثبات العقول قدّمهاء ئمٌ أخذ في الدلائل الآخر على 
وجودهاء ثُمّ شرع في ةا ترات مهو في ؟ النمط على ما عنون 
به. هذا خلاصة ما ذكره الشارسم* 

و قول الاامام: د« أوّل مقصة في هذا انط أكل نامل القصد اباد فهو مستمكل 
بفعله»: منشلوة ذيد. لأ" النقصد لمس هده المسألة: لما تبيّن ع" فى النمط السابق من ذهابهم 
إلى نه تعالى محْتارٌ [1]. فلابد من القول بإرادثه, فلو كان كا" قاعِلٍ بالقصد د الاءرادة 
مستكملاً بفعله لزم أن يكون ؟ تعالى مستكملاً بفعله, و إِنّه محال ؛بل المتصد ''أنْكل فاعل 
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لغابة مستكمل بفعله. و اللازه منة هو أن لايكون ألباري قاعلا لغاية, لا أنه لا يكبا 
فاعلاً بالتصد و الارادة حتّى يكون موجباً؛ فقد بطل الوجد الأَوّل, 

و أمَا توجيه الوجه ؟ الثانى فهو أنْهم لما استدلوا على القدم بأد الفاعل إذا استجمع 
جميع جيات الناعلية /5423/ وجب أن ,يكون فاعلاً في الأزل, كان عذر القائلين 
بالحدوث أَنْه فاعل بالقصد و الإرادة"". فيجوز أن يتعلّق إرادته بخلق العالم في وقته. و 
بابطال' ذلك يتدقع هذا العذر. 

و فيه نظك, لأنّهم يجعلون *! للبارى إرادة متجددة و أمَا الإرادة الأزلية فهم"! قائلون 
بهاكما مب آنفاً. 


[؟/؟-145/] قوله: و هذا الكلام كمكس نقيضص الأول" لو كان الأوّل؟! قضيّة. 

إنّما*' قال: «لو كان قضيةٌ» لأنه تعريف الغنيئ. و'؟ تعريف الشيء ليس تصديقاً له؛ بل 
تصويره و تعبين مفهومد. فلا يكون القول المركّب من المعرّف و المعف قضية''[؟]. و 
ِنْما قال: «كعكس نقيضة», لأنّ هذا؟؟ الكلام إشارة إلى قول الشيخ: «فمن أحتاب إلى 
شيء آخر فهو فقيدٌ»: و موضوعه ليس بنقيض محمول'' الأول لوكان قضية و هو قوله: 
مت بشىيءة" خارج عنه؟ و إن تقارنا”؟ في المعنى: و مصموله ليس بئنقيش 
موضوع الأرل, وهر «الغنيئ» وإن كان في قوّته. وكلام الشيخ نه "؟ إئما اعتبر فى الغني 
الاستغناء في الأمور الثلائه, لأيّد*! لو افتقر في شيء منها يلزم أن يكون فقيرًء فلايكون 
غنيًاًء و ثد فرضناه كذلك؛ هذا خافت! ْ 

قال الإمام: «لما فسئر الغني بأنّه الذي لا ينتقر في أحد الأمور الثلائه كان الفقير مقايله 


٠ق‏ مسدج؛ القصد. الم يكن. 9, م: و أمًا الترجبه. 
7ل ق: + ستى يكرت موجباً, الإرادة. 4, م: فبابطال, 

ما ف: يجملرن. ع لمنهم, -" م؛ للأرّل, 
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و' هو المفتقر في أحدهاء فيرجع كلامه؟ إلى أنه لوافتقر في أحدها لافتتر في أحدهاء؛ و لا 
نائدة شهإ» 

أجاب ؟ الشارح بطر يقين ”: 

الأوّل: إِنّا لا تسلّم أن معنى' النقير هو المفتقر في" أحدهاء بل النقير أعٌ مئه, لتحقّق 
الفقير*فى الإضافات المحضة,؛ وفي المالء وغيرها. و حمل الأعمٌ على الأخصٌ مفيد. و 
لئن * سلّمنا إن معنى الفقير ذلك لكن ١٠لا‏ نسلّم أن حمله على المفتقر قي أحدها خارجٌ عن 
قأثون الخطابة. فإنّ الحدّ يحمل على المحدود و يكون ذلك مقلامة خطابية يُذكر تقريباً 
لمعنى المحدود إلي فهم الجمهور. 

و يُعلم من هذا التوجيه إن تقديم الشارس هذا المنع على المنع الأوّل ليس على 
الترئيب الطبيعي 1 

على أن فيهما نظرأ :١'‏ 

أمنا في الأوّل: فلأنٌ التقير؟' جعله الشييخ مقابلاً للغئي؛ فلا يجوز أن يكون أَعمٌ من 
مقابله, وإل لجار 5 يصدق على الغنّى»فلا يلزم الخلف. 

وأا في الثاني: فلأ الإمام ما قال: إن ارج من" قانون الخطابة؛ يل إِنّه ء' جار على 
قانون الخطابه “!, فقد تكرّر”! المعنى الواحد في الخطابة و المحاورة إيضاحاً و تفهيماً 
للعامئة"', لكن المقام برهانيٌ يجب أن لا تُستعمل الخطابة فيه*'[غ]. و فيما نقله تغيير 

لملّه وقع من*! اختلاف النسخ. 

الطريق الثاني: إن الامام صدّر هذا الفصل بأنّه في تفسير القنيّ و هو الذي لاية يفتقر إلى 

الغير في ذاتد و لا خى شىءٍ من صفاته الحقيقية. و لا شاك أَنْه في قوّة قضيةٍ قائلةٍ 427 


أ صن: ل 5 م: الكلام. ؟ فا؛ الى. 

1.ع: ر اجاب. م1 + أسا, 1 - معلى. 

لااج؛ إلى. ع؛ الفقير. 5 م: .أن 

.ع1 كن ١‏ م: نظن 7 س: الثقر, 

اا جد مس1 عنن, 11 م: + قال. ذا. صس: ديل أنّه... الخطايبة. 
7. م: فإنه كد تتكربي لا١.‏ سى: للغابة. ثرا م: فيه الخطابة, 
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المحدود هو الحذ و هو في قوّة قضية قائلة بأنّ مقابل الحدٌ مقابل المحدود, فلو لم يِحْن 
في هذه التضية فائدةٌ لم .يكن في تعريف الغنئ أيضاً فائدة! [0] 

و تقول أيضاً: سلّمنا أن الفقير هو المفتقر إلى الغير في شيم من ' الثلائة, و أنه ؟ لا فائدة 
في حمل هذا المعنى على المفتقر" في شيء منها؛ لكن لا يلزم من ذلك أن لايكون فى 
حمل الفقير عليه فائدة, لأنّ السامع *ربّما لم يتصوّر الفقير بكنه معناء: بل بوجدٍ مّاء قحمله 
عليه يفيده* و يقرّب معناه إلى فهمه. 

15/1477 قوله: اعلم أن الشىء الذي إِنّما يحسن' . 

المقصود من هذا الفصل إن الفاعل لغرض مستكمل به. و ذلك لأنّ من يفعل لغرض 
يكون ذلك الفعل أحسن به و أولى له, و" يكون ذلك الفعل لاشثماله على ذلك الغرض 
أحسن”" و أولى من الترك, و إذالم يفعل؛* لم يحصل ما هو الأحسن بهد و لاما هو الأحسن 
من غيره فهو مسلوب كمال. 

إن قيل: إِنّما يلزّم ذلك لو كان ذلك ١١‏ الغرض عائدا إلى نفسه, أمّا ذا كان عائداً إلى 
غيره فلا 

أجيب: بأنْه ذا فمل لغرطي عائدٍ إلى غيره لم ينعل إلا إذا كان ذلك القعل الناقع للغير 
أحسن و أولى يه من الترك؛ و إلا لم يكن غرضاً له. فيعود الالزام .٠'‏ 

إن قيل: يفعل لا لغرض عائدٍ إلى نفسه و إلى غيره؛ بل لِأَنٌ الفمل حسنٌ ١١‏ في نفسه 

أجيب: بأنّ الفعلل الحسن في نفسد لا يختار لأجل أنه حسينٌ في نفسه | ا 
من الترك بالدسبة إليه, و إِنّهِ يمدح عليد. 


هذا حاصل النصول الثلاثه. 
.١‏ م: + الأشياء. ؟. ص؛ فاله. م: + إلى الغير, 
5. قا الاإنسان. 2م يفيك ١‏ م :+ باد 
0 ىا له ؤء ف س» في ق؛ -أحسن. 3 سس لغرض يكرت.., لى ينعل. 


.عم ذلك. 1 من: : الارمام, ع ص: أحسن. 


التمط السادس؛ فى القايات و مياديها غرف 


[5/145-7/4] قونه: فما أقبح ما يقال من أن الأمور العالية, 

المبدأ العالى تام ما بذاته ' وهو الباري تعالى, و إِمّا بعلّته ' وهو سائر المبادي العالية. 
و لناثبت إن الفاعل لغروض مستكمل بفعله فالميداً العالى لا يفعل لغرضي في السافل» و إِلَا 
استكمل العالي بالسافل و هو محال. وأا المبدأ الحقّ فلاغاية لفمله أصلاً بل هو غايد 
لجميع الأشياء كما أنه مبدأ لجميع الأشياء" لأنّ الصادر عنه إِمّا أن يكون؟ صدوره لغيره: 
أو يكون صدورء لذاته. والأوّل باطل و إلا لزم الاستكمال بالغيرء فتعيّن أن يكون صدوره 
لذاته؛ فيكون هو ماله الشيء. و لا معنى للغاية إلا هذا. و أيضاً لما كان فاعلا بذاته تأء” 
الفاعلية لم يكن فاعليته إلَّ من ذاته. و العلّة الغائية هى أُلْنَى منها فاعلية الفاعل. فهو إذ قد 
كفى' في الفاعلية" يكون غايدٌ بالشرورة: فكما أن مند الأشياء كذلك لأجله الأشياء. و 
ما المبدأ العالي فهو و إن لميكن له غايةٌ فى السافل إلا أنّ المبدأ الأوّل نما كان غاية 
لوجوده قهو لا محالة يكون غايدٌ لفعله 171 قهو مسلوب الغاية بالنظر إلى ما تحته لا 
بالنظر إلى ما فوقه. و أمّا المبدأ الحىّ فهو مسلوب الغاية مطلقاً. و إلى جميع ذلك أشار" 
بقوله: «و إِنّما سلب الغاية عن فعل الحو الأول مطلتا». 

و إِنّما قال: «هو كنتيجة لما قبله»؛ لأنّه ليس هناك قياس هذا الحكم العا تنيجته. بل 
هو* لازم من لوازم القاعدة '! المذكورة؛ وفرع من فروعها. ولهذا قال: «وَسَمُْ هذا الفصل 


[/كه ]1/3١‏ قوله: و عل ذلك يكون كل شىء؟! منه, 
أي: عثّل كون ١15‏ شىءٍ له يكون كل 1 منه لما ثبت أنه الفاعل و الغاية فا 
فلمًا كان الفاعل نفس الغاية و هو فاعل لكل شىءٍ يكون غاية لكل شيءء لكن إِنّما يبت 





١.ع!‏ لذائه. م لعلة. 1 منة ب ُمما..., الأشياء. 
خ. ق: لا يكوت. 2 م! + في. 1 م! يكفى, 

ب ق: + النامل. ه فق - أشار. 3 مي؟ - هو, 

٠‏ مع النائدة. 1 ق؛ يكوت الشيء, كل 


ا صس: - له بكرن كل شي و. 


32 كت 


أن الفاعل نفس الغاية لو ثبت أن الذاعل لغرض مستكمل به كما ذكرناء فيص أن يكون 
الفصل معنوئا بالتذزيب. 

لايقال: نينا كان /55823/ الفاعل نفس الغاية فتعليل كوند غايةٌ بكونه' فاعلاً تعليل 
الشيء ! بنفسه؛ 

لأنا نقول الاتّحاد في الوجود. و التعليل بحسب التغاير قى العقل. فلامحذور. 


[140-1/0/*] قوله: لفظة دينبغى» مجملة يراد بها تارةٌ الحسن العقلى. 

أقول: الااجمال إِنْما نيت" لوكانت لنشلة «ينبغى» موشونفة الع المقلى. و الارذن 
الشرعي؛ و هو ممنوعٌ. غاية ما فى الباب أنه تستعمل هذه اللفظة في الحسن العقلي و 
المأذون الشرعي؛ لكن لاغ يراد بها الحسن العقلي أو *الإذن الشرعى '؛ بل مفهومها اللغوي 
رهوكوله مطلويا مو ثرا. فإذا قيل: «العلم متا ينبغى»؛ لم يرد به أن العلم حسحٌ عقلً؛ بل 
المراد به أنه مطلوب الحصول مما يؤثّر و إن كان حسناً عقادٌ و كذلك قوله: «التكاس مكنا 
ينبغى» لا يراد بد أنه مأذونٌُ شرعاً و إن كان مأذوناً شرعاً. 

ثم" إِنّا لانسلّم أنّ الحكماء لا يقولون بالحسن العقليء فإِنّ الحسن العقلي مقولٌ على 
معان: 

كي الشيء صفة كمال 

و ملائماً للطبع. 

و مقنتضياً للمدسم. 

و الحكماء قائلون بهذه المعاني كلها. أمّا بالأوّليْنِ فظاهرٌ, و ما بالمعنى* الثالث فلاى 
نضائل الأخلاق عندهم مقتضيةٌ للمد-. و رذائلها مقتضية للدم و الشارم سيصرّم بهذا؟ 
حيث فسٌّر ٠"‏ الحسن و القبح في هذه الفصول بالعقليين. وكأنه أغمض عن هذا المنع هينا 


ل عن ؛: لكرنه, 1 م ا للشى.ء. سن: لسلك, 
عى! دالاء ع1 سن اوء, ١‏ ص: و هو ممئوع.. الشرعي. 
7 ق1 ء أبس سن جم السيعتى. أ ص بصرّر به, 


ل عءق: عفكر: 


التبطا الادس: فى النايات ور عبادبها 1 


تعويلاً على ما سيصرّح به؛ و مئع ' أحصار معنى «ينيقي» فيما ذكره من المعنيين؛ و هو 
ظاهه. 
[/1/؟4 8/1] قوله: كذلك؟ القول ' فى الدواء المصخ *. 

هذا جواب سوال آخرء و* هو أن يقال: الدواء المصمح' للبدن أو المزيل للمرض يفيد 
صمّة البدن أو إزالت المرضء و لااشكٌ أن صحّة البدن و إزالة المرض مما ينبغي, فهو إفادة 
ما ينيغى بلا عوض". فلزم أن يكون الدواء جواداً. 

5 بأنّ الدواء لا يفيد بالذات إلا كيفية في البدن ملائمةٌ له أو مضادة للمرضء ثم 
إنّها توجب الصدئّة أو إزالة المرضء فيو لا يفيد بالذات الصحّة أو" إزالة المرض, 

و هكذا حال سائر الفاعلات الطبيعية, إن كل فاعل طبيعي يفعل شيثاً. و ذلك الفعل 
كمال له بالذات. و أمًا أنه كمال لثيره فهو بالرض: 20027 

وفيه نظد: لأنا نقول: هب! أن إفادة الدواء بالقياس إلى الصحّة أو إزالة المرض ليست 
إفادة أَوّلِيةٌ []. إلا أنه يفيد بالذات تلك الكيفية ٠١‏ الملائمة للطبيعة أو المضادّة للمرض. 
وهي أَمث ١١‏ مؤك' مرغوبٌ فيه يوجب أن يكون جواداً بالنسبة إلى تلك الكيفية الحادثة في 
اده 

و توضيحه: أن الدواء الحارٌ إذا ورد على البدن المبرود المزاج أحدث فيه كيفية 
الحرارة. و هي مما ينبقي لذلك البدن قطعاً؛ وكذلك المفرّح إذ! ورد على ؟' القلب الضعيف 
أتتضى بالذات تقويةٌ لدء و هي ممّا ينبغي للقلب الضعيف"؟'. على أنّ المراد بالذات إن كان 
بلا واسطة يلزم أن لا يكون المبدأ الأول بالقياس إلى معلول معلوله جواداً بل لا يكون 
جواداً إلا بالقياس إلى شىءٍ واحدٍ فقط! لأن شيره إِنّما هو مئه بواسطة. و إن كان العراد 


١ق‏ المنم, 3 سوع: و كذلك. *. سن: ‏ القول. 


.م المصحم. ف مالل ١‏ م المصجمع. 


لا ق: بالاغرض. ل سدارء. شع كاز ار 
٠م؛‏ الكيقيات. 5١‏ ص 1 أمر. 7ج على. 


١‏ ع؛ +ديناء, . م -بل لا يون جراداً إل + ألا. 


41 المحاكماث ببن شرسمي الإشاراث 


أنه يفيده بالحقيقة لا بالعرض سوا كان بلا وأسطة أو بواسطة فاختلال الأعضاء يمكن أن 
يرجب الموت بالحقيقة, لأه يوجب انطناء الحرارة الغريزية بحسب تحليل الرطوبات؛ و 
اطفاء الخرارة العرونة رسب المورت: 

و الجواب عن جميع النقوض: بأنّ القصد معتبرٌ في معنى الجود. و الشيخ اعتبره' في 
تعريف الجواد الحقّ حيث قال: «و طلب" قصدي لشي ء يعود اليه»! لم ينف القصد مطلتاء 
بل مقيّداً بالغرض, فدلٌ بحسب المفهوم على إثباته مطلقاً. و لو لا القصد في الإفاضات 
الالهية لم تكن له قدرة أصلًء وهو مناف لما سبق. 

دإن فرضنا أنه لم يعتبر القصد في معنى الجواد", فلا أقلّ من اعتبار الشعور بما يقيد. و 

حينئرٍ يندفع جميع النقوض. 


1/٠ 54-/1[‏ قوله: فإذن ‏ ظهر أنّ كل فاعل يفعل بطبع * من غير إرادةٍ أو بإرادة, قهو مستعملٌ 
إِمّا بنقس فعله أو بما يستعيضه. ْ 
و ذلك لَأنّ الفعل إِمّا لطلب الكمالء أو لدفع النقص: فإِنٌ كان لطلب الكمال شهر 
مستكمل بفعله* و إليه أشار في النصل المتقدّم أن الشيء إذا حسن له" أن يكون* عنه 
غيره فلو لم يكن عنه؟ لم يحصل لأحسن به. فهو في حدٌّ ذاته مسلوب كمال. و إن كان 
لدفع نقص فهو مستفيض بنعله. لأ يستفيد في مقابلة فعله التخلص من النقص و إليسه 
أشار في هذا النصل بقوله :٠'‏ «الشيء الذي قعل شيئاً لولم يفعله ١‏ لقبح به أولم يحسرن منه 
فهو متَخَلّصٌ من الذم» أي: مستفيضٌء على ما فسّر به. و هذ! البحث إشارة إلى القرق بين 
الكلامين, 
و اغلما أن ظاهر هذا الكلام إِنّ الفاعل بالإرادة مستكمل. و قد ذكر مثل هذا فى 
مواضع أخر: منها: حيث فس الغاية'١,‏ قال: «إذ ١"‏ لا يجوز صدورها عنه بتصدٍ و إرادةٍ », 


3 م يعتبرء جه ب أغثيره, 1 سر تطلب. ؟, في؛ ات : الجرد. 
م: +قدل, م1 بالطبع, أ ص؛ أويما.,.بقعله. 
0 أحسن باه, أب خ؛ اصة. 3 م: عند, 


ل م + إن أ. سنو من: يفعل, 5 سن اع المناية. 


التسط السادس: فى الغاياث و مياديها 1 


و قال بعد ذلك: «ليس المقصود من هذه الفصول إِنّ كل فاعل بالإرادة مستكملء بل هو 
مقدّمةٌ في إثبات المطلوب». و من البيّن أن جميع ذلك ينافي ما سبق من أن الله تعالى 
داعل بالاختيار. و لعل المراد هيهئا أنه ئيس قاعلاً بالإرادة تغرض. و هو لا يوجب أن له 
يكون فاعلاً بالإإرادة لا لغرض. 


[5/148-1/1] قوله: هما قضيتان !اشتركتا فى الموضوع. 

القضية المذكورة في الفصل الثاني قوله: «فهو مسلوب كمالي*4, و الضمير قيها راجمٌ 
إلى الذي يفمل شيئاً لو لم يفعله لم يكن عنه ما هو حسنٌ له"'. و الموضوع في القضبية 
المذكورة في هذا النصل هر: «الّذي يفعل شيئاً لو لم .يفعله لقبح به أو لم يحسن منه». فقد 
اعتبر في موضوع القضية الأولى ترك الحّسنء و في موضوع القضية الثانية أحد الأمرين: 
نا قبح التركء أو عدم حسن الترك. فلا اشتراك ؟٠‏ بين القضيتين في مفهوم الموضوع: بل لا 
تلازم بين الموضوعين. فإِنٌ ترك الحُّمْن لا يجب أن يكون قبيحاً[6] , و ما لا يحسن 
تركه لا يلزم"' أن يكون فعله حسثاً. فمن الجائز أن لا يحسن الترك و لا الفعل؟'. و أننا 
محمول القضيتين فلا خفاء في تغايرهماء لكن تفسير المتخلص بالمستعيض تفسية 
للخاصٌ بالعامٌ لأنّ المتخلّص من الم مستعيضٌء وليس كل مستعيض متخلّصٌ /24هد/ 
من المذمٌة؛ لجواز أن يستفيد في مقابلة فعله كمالاً. 


6٠7/10‏ 8/1] قوله: لاتجد إن طلبت مخلصا. 

كأنّ سائلاً يقول: قد.علمنا أن المبدأ الأول لايفعل لغرض أصلاً و المبادي العالية 
لاتفعل لغرض في السافلات '؟؛ و لاشك أن صدور الموجودات على "١‏ الترتيب و النظام 
أللائق بها ليس بحسب طبيعة؟! و لا جزافٍ و اتّفاقِ. فصدورها من المبادي على ذلك 


١75"‏ سن: ار. ١1‏ سه س1 مله : كساله. 
م: أمسن به. من: فلاشتراك. ا 1 يلرم, 
قا ص هال لا الشعل. 1 م السافل. اكآء قد و 


7 م: ليس لطبيعة. 


الوجه بأيّ ود بتصور؟ 
أجيب: بأنّ ذلك لعناية الباري بها. و هي تمقّل ذلك النظام اللائق في العلم السابق, فإِنٌ 
الباري -تعالى ‏ حاضدٌ لسائر الموجودات' مع أوقاتها المترئبة حتى أنه حاضرٌ لكل 
موجود موجود فى وقته. فتلك الموجودات فائضة عنه في أوقاتها' كما هى حاضرة له. 
لعل الفرق بين هذا المعنى والقضاء اعتبار الوجه الأصلح فيه دونه. 


[8/؟-121/؟] كوله: والدقصود نف الغرض. 

لما كان النمط في الغايات أراد أن يبيّن غايات أفعال" الموجودات. و لتاكان الموجود 
ما واجباً؟ أو ممكناًء و الممكثات إِمّا جواه؛ مجوّدةٌ عن المادّة أوغيرها” و الجواهر 
المجردة عن المادة إِمّا تعلق بالأجسام تعلق التدبير و التُصرفء و هي النفوس أو غير 
متعلّقةٍ يها و هي العقول, بدأ ببيان غايات أفعال المبداً الأول و المبادي العالية أعني 
العقول. فبيّن أوّلاً أن الواجب لاغاية لفعله بأ ذكّر وصف الغنئ, ثمٌ برهن على الدعوى, ثم 
أده بالوصفين الآخرين, ثم جعل الحكم عاماً للميادي العالية. و لما فرغ عن العقول شرح 
في غاية أفعال النفوس؛ فهي إِمّا سماوية, أو أرضية. هذا هو ترتيب البحث في غايات هذا 
التنمط. 


[4/؟1271/] قوله: ما معئى أنه يلزم أن لايكون غنتا و لاملكاً و لاجواداً 

د عليتم بها أنه متى قعل ما وجب عليه لم يستحق الذمْ و متى لم يقعله "كان مستحقاً 
للذم فلم قلتم إِنَّ ذلك محال؟؛ و هل هذا إلا إلزام الشيء على نفسد؟! و م لا يجوز أن 
يستفيد الله تعالى ‏ تلك الأولوبة لنفسه أو دفع المذمّة بفعله؟ فإِنٌ النزاع ما وقع إلا فيه! و 
إن عنيتم بهث معني أخر فلابدٌ من بيائه. هذا هو عبارة الاإمام, 

وأقول: لا شاك أنّ الاستفسار إِنْما يكون حيث الاإجمال و احتمال اللفظ لمعانء و قد 


.١‏ ج! الوجودات, ؟اج: أرئاتها 8 قء ص: الأفعال, 
. مض ه واجب. 0 صرنة غيرهبها. أ س: العالية, 


لاد مى,, ق؟ شعله, ك1 يه 


الدمط الادس: فى النابات و عبادبها 56 


تبيّن مفهومات الغنئّ و الملك و الجواد, و' جعل سلبها' لازماً؛ قلا أجمال هيهنا. 

اد بي ب سل بر 
فعلء لم يستحق الذمّ و لو لم ينعله استحقه. فهو استفارٌ لمعن لايحتمله اللفظ أصلاً. 
قهو قبي قى المناظرة! فلا نقال: إِنْ عنيث بالإنسان الحجر فلا نسم أنه ئيس بجمادا 

د أمّا قوله: «و هل هذا إلا إلزام الشيء على ننسه» فقد يده الشارم بأنّه يلزم أن يكون 
المقدّم عين التالي 

وهذا أيضاً فيه ما فيدا لأ غاية تقرير الدئيل أن يقال: لو كان فاعلا” بالتصد و الارادة 

لكان ذلك الفعل أولى به من الترك, فإنّه لو تساوى الفعل و الترك بالنسبة اليه استحال منه 
ترجيح النعل على الترك: و لو كان ذلك الفعل أولى' من الترك فهو يطلب تلك الأولوية و 
يحصّلها بذلك النعل؛ و لوكان كذلك لكان مستكملاً بنعله. و لوكان مستكملاً يفعله يلزه 
أن لا يكون نيا و لا ملكا ولاجوادا. 

فهييئا مقدماتٌ أربعة. و لا مقدّم فيها عين ذلك التالي, بل "المغايرة بينيا وبينه* ظاهرة 
لا يخفى. على أن قوله قي الجواب؛ دما معنى قولد؛ الباري لو فعل بالإرادة لم يكن غنيّأ» 
0 هو كوله؛ فاعلاً بالارادة؛ فكيف يكون عين قوله: «متى فعل ما 
وجب" لم با ينتحقّ الذمّه؟! و لعل المراد نه لو عنى يقوله: :يلوم أن لا يكون غنكا» أنه 
مستكمل بفعله, فهر إلزام الشيء على نفسه. إذ الكلام حينئل أنه لو كان مستكملاً بفعله 
كان مستكملاً بفعله, إلا أنه فرض للاستكمال ١١‏ صورة الوجويه لكون الاستكمال فيها 
أظهر: و لهذا قال الشارس؛ «معناه لو فعل على وجه'١‏ يستكمل به لم يكن كاملا بذاته», 


[1/9ة12/؟] قوله: قدب تبئّن فى النمط الثالث. 
إعلم! أَنَا نحرّر هذه المسألة من الابتداء ليترئّب الكلام مند إلى الانتهاء. و لا نيالى 


3 سج + قد, ]ا س: سلبها, ١‏ م كلو. 
َ م" +ما وححبه ب م: + بالاختبار أي. 1.م: + به. 
لا سس؛ إلى. أ م1 بيئه و بينها. 3ج + يُعالى. 


ق؛ يرجب. م؛ + عليد. 5 عا لاستكمال. ؟ ا سن أنه 


1 المحاكماث بين شرحى الإشارات 


بتكرار بعض ما سلفء فإن تكرار الدرس مما يجلب نشاط النفس !١'‏ 

فنثول: قد تبيّن أَنّ الحركة الدورية السماوية إرادية؛ لأنّ حركة الجسم البسيط إِمَا 
قسرية أو طبيعيةٌ أو إراديدٌ إذ مبدءها إنّا خارج المتحرّك فهى قسرية, أو لاء و حينئظٍ إنا 
3 يكون مع شعور' وإراد: فتكون إراديةٌ؛ أو لا متكون طبيعية و لايجوز أن تكون حركة 
الفلك طبيعيةٌ و لا قسرية” فتعيّن أن ؟ تكون إرادية. 

أمَا أنّها ليست طبيعيةً: فلذنٌ كل حدٌّ من حدود المسافة يتركد بالحركة المستديرة 
يكون تركه هو التويمّه إليهء فلو كانت طبيعية يلزم أن يميل بالطبع بحركةٍ واحدة إلى ما 
يميل عنه بالطبع'. و يكون طالباً بحركته" وضعاً ما بالطبع في موضعه و تارك له هارباً عنه 
بالطبع. و من المحال أن يكون المطلوب بالطيع متروكاً بالطبع و المتروك بالطبع مطلوباً 
بالطبع! 

وأا أنها ليست قسرية؛ فلأنٌ القسر على خلاف الطبع, فلمّا لم يتصوّر الحركة الطبيعية 

يتصوّر* الحركة القسرية. وقد تقرّر أن الجسم إذا لم يكن فيه ميداًأ ميل طبيعي لم يقبل 
الحركة القسرية. 00 

وهبيئا سؤالات: 

الأوّل '': إن ماذكروه'١'‏ في الحركة الطبيعية ؟' يقتضي أن لا تكون حركة الفلك إرادية؛ 
لأ ترك كل وضع لبتاكان عين التوجمّه إلى ذلك الوضع, فل كانت الحركة إرادية كان ذلك 
الوضع مراداً وغير مرادٍ في حالة واحدق وأنّه محال! 

و اجميب عنه: بجواز كون الشيء الواحد مرادا و غير مرأٍ من جهتين: /8824 فإنٌ مبدأ 
الحركة إذا كان له شعودٌ جاز أن يختلف أعراضه: بخلاف ما إذا كان عديم الشعور, إِذ لا 
يتصوّر اختلاف'! الجهات و الأعراض. 


.١‏ مءق؟ نشاطاً للنفس. ؟. ص! + فيه :ع: فرية و لا طبيعية. 
غ ل؛ لتعيّن أن 0 صن يترك. فق: الطبع. 

لد سءاق: يحركة, م : لم يككن. ق: لم يكن مبدأ فيه. 
:ل م: أحدها. 1ع ذكر, 7م القسرية. 


7؟. سن : الاشعلاف, 


التمط الادس: فى الغايات و مباديها اق 


الناني: نا لا نسلّم أن ترك حل أو وضع هو التوجّه إلى ذلك الحدّ أو الوضع: بل ,يترك 
حصولاً في حل أو وضع و يتوجه إلى مثل ذلك الحصول فى ذلك الحدٌ أو مثل' ذلك 
الوضع؟. ضرورة انعدام ذلك الحصول و ذلك الوشع بتركه, و امتناع إعادة المعدوم. 

فالأولى أن يقال: إن طلب وضع معيّنٍ بالطبع و تركه بالطبع ممّا لا يتصوّ يتصوارء بخالاف 
الارادة على ما تقكر فيما سبق. 

الثالث: هب! أنَّ ترك كل وضع عين التوجّه إلى ذلك الوضم؛ لكن لا نسلّم أنه يلزم منه 
أن يكون المطلوب بالطبع متروكاً بالطيع. و لما يكون كذلك لوكان المطلوب هو الوضع؛ و 
هو ممنوعٌ لجواز أن يكون المطلوب نفس الحركة أو شيئاً أخر؛ 

و جوابه :إن الحركة ليست مطلرية بذاتها؟؛ بل بغيرها؛ فإنّها لذاتها تقد نقتضى التأدّي إلى 
لي 0 
الوضع: و الثلاثة الأول منتفية” هنا', فتعيّن أن يكون المطلوب الوضع. 

الرايع: إن لا نسلّم أن القسر لا يكون إل على خللاف الطبع. فربّما يكون على خلاف 
البرادة بحيث' يريد السكون في الموضع و يقسر على الحركة عسئه. و لشن لماه 
فلانسلّم أنه يلزم من انتغاء الحركة بالطبع أثتفاء القسر؛ لجواز أن يقتضي الجسم السكون 
بالطبع و يتحّك* بالقسر[ 5]. و المعتمد فى ذلك ما مب فى التمط الثاثى من أنَّ ميدأ الحركة 
الفلكية طباعي. و إِذ قد بان أن" الحركة السماوية إراديةٌ فمرادها إِما أن يكون جزئياء أو 
كلّياً ]٠١[‏ و الأرّل محال لأنه إِنّا أن يكون ممكن الحصول أو لا. فإنْ كان م مكن 
الحصول فإذً! ناله القطع حركته, و إلا استحال طليه. و مذهب المشّائين أنّ المياشر 
م0 فعلى هذا لا يكون مرادها كيه إذ''المراد لابد أن 
يكون مدركاً والمدرك الكلّى ١١‏ يمتنع ان ابرئسم فى القوي الجسيانية, 


ولهم أن يجيبوا عن ذلك الدليل يأجوية: 
١‏ ق: في... مثل. ؟, س: يل... الوضع, *ج: لذاتها. 
4. م: الكيف أرالكم. ذ. م: منتقطة, م: هيهنا, 
ل جه مس: حبيسشا, ف قي س : تسرك. 4 ف قي من : أن 


فل مدعى: إذا, .م للكلى. 


ال المحاكياث بين شرسى الاشارات 


أحدها: إِنَا لا نسلم أنه ا إن حصل المراد الجزئي' , قف الفلك, و إنْما يكون كذلك لو لم 
يستعد بواسطة ثيل ذلك المراد لارتياد جزئى أسخر. وهلجٌ جِرّاً! إلى غير النهاية. حَتّى كلما 
حصل له وضعٌ جزئي طلبه يستعد لوضع آخر جزئي" يطلبه؛ فلهذا يتحرّك دائماً. 

و ثانيها: لا نم أنه إذاكان : ذلك * الجزئى ممتئع الوقوع يستحيل طلبه: وَلِمَ لايجوز 
كان يتخيّل أو يظنّ [ ١١‏ ]أنه ربّما يحصل؟! فإنٌ ذلك من ”7 القوئّ الجسمائية ليس يمتئع. 

سلّمئا جميع ذلكء لكنّه منقوض بالمراد الكلّى ١11‏ ]. فإنّه إِمّا أن يكون ممكن الوقوع: 
أو لا إلى آخر ما ذكروه. 

ثم إذا ثبت أن المراد كلَيٌ فمبدأ الإرادة الكلّية لايكون إلا ذاتاً مجرّدة مفارقةٌ لكن 
الحركات الجرئية و الأوضاح الجرئية لا تتحصّل من الاإرادة الكلية. لأ نسبة المراد 
الكلّى إلى سائر الأفراد على السوية, فلا يتخصّص بعشها بالوقوع, فلا يحصل بعض تلك 
الأفراد إلا بإرادق جرئيةٍ تنبعث من تلك الإرادة الكلّية. و المراد الجزئي لابدٌ أن يكسون 
ترك فلا ينتقش فى الذات المجرّدة» بل في قور جسمانية . قلايد أن يكون قى الذلك قوّة 
جسمانيةٌ يرتسم فيها المرادات الجزئية و الأوضاع الجزئية. و لتشابه جرم الشلك لأنه 
بسيطٌ لا يتخصّص بعض أجزائه "بتلك القرّة دون البعض, بل هي ساريةٌ” في جميع القلك. 
فتلك القوّة المنطبعة كالخيال؟ فيناء إلا أنه غير سار و هي ساريةٌ في جميع الجرم و الذات 
المجدّدة؛ كالتفس الثاطقة. 

م لما ثبت أن مياشر ١١‏ تحريك الفنك ذاتٌ مجدّدة و الذات المجرّدة إِنْ كان جميع 
كمالاتها موجردة بالفعل فهي العقل» و إلا فهى النفسء فلا يخلو إِما أن يكون مسباشر 
التحريك هو العقلء أو النفس. لا جايرٌ أن يكون هر المقل لوجوه ١‏ ثلاثة: 

الوجه الأوّل: إِنّ محك السماء مستكمل بحركته"', و العقل لا يكون مستكملة؟١‏ 


ل ص: أنّه, ؟. م؛ بالجزئى. 3 ق: طلبه... جزئى. 
ع. م هيلا. د. م: ذلك. أ عن هو ١‏ 
م: أسبراء القلك, هد ص: متاوربة. 4. م كطيال, 

١‏ ق: أن مياشر + هناك. ال ما برجره. 1 مي مس بحركة. 


١7‏ ع: و الفقل لايتكمل. 


النمط السادس: فى الئايات و مياديها ؟ 





يثعله و لا يصحبه ارال ين كدالاتدعا مل" قله ادل 

الوجه الثانى: ثبث أن محرّك السماء له إرادق كلية و إرادمٍ عدن انو لتقل لب لد 
الارادة الكلّية و لا الارادة الجوئية؛ أما أنه ليس له الارادة الكلّية: دن المراد اللي نيس 
ما يتجدّد و يتصرّم؛ بل إِمَا أن يكون موجوداً أو معدوماً. و لا يجوز أن يكون العقل مراده 
موجوداً و هو طالبٌ له ولا أن يكون مفقوداً وهو يحضّله لأنّ حاله متشابهة. 

و أمَا أنه ليس له إرادة جزئية فلأ المرادات الجزئية لا تنطيع إلا في الجسمانيات: و 
العقل منرّهٌ! عن الغواشي الجسمانية. 

هذا هو التقر, بر المنطبق على إلمتن و على الشرج" أيضاً. فمن قوله: «الثاثي أن المراد 
الكلي» إلى قوله: «... بل يكون كمالاتها حاضرة حقيقية» إشارة إلى أن العقل ليس له مرا 
كليٌ. و قوله؛ «ليست جرئية متغيرة و لا ظَبّية» إشارء إلى نفى الإرادة الجزئية عئه. 
وقوله: د«والمحرّك السماوي بخلاف ذلك» إشارة إلى صغرى القياس: و إلى إثبات الارادة 
الجزئية له, لكن تقديمه أنسب. و لو جعل كبرى القياس كانت النتيجة: أن المقل ليس 
بمحراك السماءء؛ و المطلوب عكسيها! 

و فى هذا الدليل زوائد, فإن قوله: «انمراد الكلي ليس ميا بتجلاد و يد بعرم لدم 
فيه! بل يكفى أن يقول” المراد الكلي إِما أ كوو سديوة :]ا دسعونا وهنا 
ممتئع ا الثيوت للعقل. و كذنلك١‏ قوله: : اافأنه مري د الأمور جزئية يستجلد و بتصرام على 
الاتتصال» فإيٌ إثبات الارادة الجزئية كاي" و أمّا تجدّدها و تصرّمها فعنهما عن قى1؟ 
الاستدلال. 1 

لهم إلا أن يقال : إن ذلك إيماءٌ إلى دليل آخرء و هو أن محرّك السماء له إراداتٌ 
جزئية'٠‏ يتجدّد و يتصرام لصدور الحركات 1 الأوضاع المتجدّدة و'! المتصرّمة عند و 
ترثّنها على إراداتٍ كذلك. و العقل ليس له إراداثٌ يتجدّد و يتصتم. لأله موجوه دائيٌ 
متشابه الأحوال. و لما كانت ١١‏ هذه استدلالاً بثبوت الارادة الجزئية و نفيها كما كان ذلك 


أ. ق: يكون -حاملاً. ؟. سن ؛ مجردة. 5 من؛؟ + لي 
كلم جو 4 م: يقال 1 م : فخذلت. 
ا م: ممريد, ل ع كافية. 3 م؛ فطيهما غنى حن. 


وق سية سؤئية, اده 7. جدكان. 


1 المحاكمات بين شرحي الإشارات 


استدلالاً بنبوت الإرادة مطلقاً و سلبهاجمعهما قى وجه واحد, لأنّ مأخذهما وهو الارادة 


ل 
وه أحد. 


بقى هيهنا إشكالان: 

أحدهما: إن الدلالة المذكورة على تفي المراد الكلّي عن العقل نافيةٌ للمراد الجزني 
أيضاً عنه, فإنّه لوكان للعقل مرادٌ جزئك لكان إمّا موجوداً يطلبه, أو مفقوداً /5825/ 

فتقول: نعم | كذلك إلا أنه يختص نفى الإرادات١‏ الجرئية بشيمٍ آخر, و هو أنها 
بالغواشى الجسمانية, و العقل منرّهُ عنها. فكأته ينفي الاإرادة الكلية بسطريقي و الاإرادة 
الجزئية بطريقين؛ و لا حرج فيه 

و الآخر: إِنْه لالم يكن للعقل إرادة كلّيةٌ! و لا إرادة جرئية فلايكون له إرادةٍ أصلاً. 

فنقول: المقصود أَنّْد ليس له مرادٌ يمستحصل بالحركة, و الدلالة إِنْما قامت عليه؛ و إلا 
فمن الجائز أن يكون للعقل مرادٌ موجوةٌ دائماً إِمَا كلّيٌ أو جزرئي. 

الوجه الثالث: إِنّ المباشر لتحريك السماء لابد أن يكون متعلقاً به 1 ] تعلّق التدبير و 
التصرّف مرتبطاً به ارتياط نفوسنا بأبداثناء مستفيدا' للكمالات بواسطة جسم الفلك. و 
الجوهر العقليئ لايكون كذلك؛ فلا جرم كان غيره. و قوله: «فإذن مبدأ اللإرادة الكلية ليى 
نفس السماء»: معناه لما كان العقل كامادٌ مبايئاً لجسم لم يرتبط بالجسم ارتباط نفسناء 
بالجسم*. فلو كان مبدأ الإرادة الكلية هو العتل لم يكن نفس السماء أي: لم يرتبط به 
أرتباط النفس بالجسم '. و قد ثبت أنه كذلك. هذا حَلف | 


[ة/1-م15/؟] قوله: لأنه لم" يرد أن يصبرّح. 
اعلما أن تلامذة أرسطو نقلوا من أرسطو ”أن المباشر لتحريك الفلك هو النفس 
المنطبعة, و لها إراداثٌ جزثية, فلْمًا؟ استدلٌ الشيخ على وجود مبدأ الإرادة الكلية لم 


أ س وح الإرادة. س: بطريق... كلبة, 1 س1 مادا 
. م تفوسئا. 2 م بالجسم. 2 سر غلر كات... بالجسم. 


ا ص لم, ل م مسا 3 ق: فكبا, 


التمط البادس؛ في .الغايات و ميادييا 50١‏ 


إبسسة حس أن يصرّح بخلاف أقوال نادمذة و سطوء فلهذ! قال:«ان كأن». 


٠١[‏ ركف ذام] قوله: و لا يمكن أن يقال: إن تحريك السماء' لداع شهواني. 

لما بين فى التتبيه المقدم ' أن للاقلاك نفوساً تحر كهاء أراد أن يبيّن الغاية من تحب كيًا * 

فنقول: لما كانت حركة النلك إراديةً فالمراد يهاء إِمَا محسوسٌء أو معقول أى: غير 
مدرك بالحس. 

فإنُكان محسوساً فإمًا أن يطلبه للجذبء أو يطلبه للدفع و جذب الملائم هو الشهوة 
و دقع المنافر هو الغضبء وهما محالان على الفلك. 

ما وَل فلن الشهوة و الفضب لا يكون ”إلا في جسم متغير من حال غير ملائمةٍ ثمة' إلى 
حال ملائمة" و الذلك يسيطٌ متشابه*الأحوال. 

ما ثانيً, فلآنٌ حركة الفلك غير متناهية» و الشهوة و الغضب إلى غير النهاية لا يتصوّر. 

و أمّا «المراد المعقول» فهو معشوق. أن دوام الحركة الارادية يدل على فرط المحبّة, 
و فرط المحيّة هو العشق. و حيائئ إِمّا أن يريد نيل ذاته. أو نيل صفاته, أر نيل شيه ذاته وه 
صفاته. لأنّ العاشق الطالب إذا لم يطلب لا١٠‏ ذات المعشوق ولا صفائه ولا شيه ذاته و لا 
شبه صفاته فهو ١١‏ لاتعلّق له أصلاًبالمعشوق؛ فما فرض معشوقاً لايكون معصرقاً. فقد ظهر 
اتحصار الأقسام في الثلاثة أعتي: ذات المعشوق أو صفته أو شبه ذاته أو صفته. و القسمان 
الأوّلان باطلان, لأ المطلوب إِنّا أن يحصل في الجملة. أو لا يحصل أبدأً, و أَيَأما كان 
يلزء أحد الأمرين: إمَا طلب المحالء أو وقوف الذلك. وهو محال. ف فتعيّن أن تكون الحركة 
لنيل شبه بالمعشوق. فلا بدّ أن يكون للفلك معشوقاً موجوداً؟؛ و هو يطلب التشيّهبه". 
فالمطلوب إِمّا أن يكون ذيل الشبه المستقدٍ أى: شبهاً واحداً دائماً باقياً فيلزم أحدالأمرين. 


+.م: تسريكها للسماء, 1 ع سس المغدّم. مم تحريكها. 

5. م؛ يها. ن. سى: للا يكونانا. أ ه! ملائم. 

م! مالائي. ف مءص: ملابية. 5. عصس؛ أرء 

اما لا تلو هر م: ممشرق مرجود. 
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أو يكون نيل الشبه الغير المستقرٌ أي؛ شبها بعد شبد بحيث ينقضي شيدٌ و يحصل شبةً! 
آخر. ولا" يخلوإمًا أن ينحفظ " بتعاقب الأفراد. أو لاينحفظ. والقاني باطلء و إلا لزم 
وقوف النلكء. فإذن المطلوب شبهٌ محفوظ ‏ بتعاقب أفراج غير متناهية. فهذه المشايهات5 
الغير المتناهية مع المعشوق إِمّا من حيث؟ برائٍ من القرّة أي؛ فى صفات الكمال, أو من 
حيث أنه بالقرّة أي: في صنات النقيان؛ و الثائي محال؛ فيكون المطلوب حصول 
المشابهات الغير المتناهية مع المعشوق في صفات كمال غير متشاهية؛ فيكون للفلك 
معشوقاً موصوفاً” بصفات كمال غير متناهية» و هو العقل. 

فإنّ قلت؛ لا حاجة إلى التقسيم المذكور إلى المحسوس و المعقول؟. بل يكفي أن 
يقال: ذتا كانت *حركة الفلك إراديةٌ فمراده لابد أن يكون معشوقاً. و مينئا إِمَا أن تكرن 
حركته لنيل ذاته أو صفته أو شبهد... إلى آخر الدليل, 

فنقول: المطلوب إثبات العقل و هو يتوّف على أن المراد ليس بمحسوس» فلا بد من 
ذلك التقسيم. 

و لنرجع إلى ٠١‏ بيان ما.عسى أن ١١‏ يشكل من الشرح و ٠‏ المتن. 

فتوله: «قهر إِدَن أشبه بحركائنا الصادرة عن عقلنا العملى ؟'4 أي: التوّة العملية. فقد 
سمعت أن للنفس َوه نظريةً و هي التى بها تنفعل بالادراكات؟ و انطباع المعقولات. و 
قوّة عملية و هي التي بها تحرّك"! آلاتهاء فهي 7 يتصوّر أولاً شيئاً م يحرّك آلاتها 
ليحصل ذلك الشيء. فكذلك الذلك يتصوّر أمراً يتحوّك لأجل تحصيله. 

وأمًا قوله: «و ذلك المعشوق يكون 8 إبا شيثاً ١*‏ غير محصّل الذات» فهو بيانٌ لحصر 
المراد المغقول في الأقسام الثلاثة. و ذلك لأنّ'؟ المعشوق إِمَا أن يكون موجوداً: أو لا. فإنّ 


ل ع! بحيث يحصل شبه و يقتضى شبه., ؟. مص ع قلا. 

1.5 + لوعه, 5. من: الل و. م: « الترع. 

ل مءص! للمتشابيهات. .م + انه به م: معشرفق مرصوف. 
4 م! المعقرل و المحرس. 2 .٠١‏ ص|اسسءج:كان. ١‏ مي؛ أما. 

1ل سن ص؛ أن. 17, ق: الشرح و. على ق: العمل. 

م: غن إدراكات, .١1‏ م تتسرّك. ا م و غى, 


رلا 1 بكرن, ل قاص: عنما الأ سر جه افء 
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لم يكن موجوداً فإمًا أن لم يوجد بالحركة فلم يكن غرضاً لهاء أو يوجد بالحركة؛ و مأ 
يوجد بالحركة إِمّا الوضع أو الك أو إلكيف أو الأين أو توابعها؛ وأيّأماكان فالمطلوب نيل 
ذات المعشوق. و إِنْ كان موجود ا لم يكن الحركة ثيل ذاته بل إِمّا لنيل حالي من أحواله أو 
لغيره. فإنُ كانت لليل حال له١‏ فالمطلوب حصول صفة المعشوق. و لا شكٌ أن قيام صفة 
الشيء بغيره محال, فالمراد حصول حال للذلك ' بالقياس إلى المعشوق. و نسيته كمماسة 
و موازاق. وإليه أشار بقوله؛ «فالحركة لامحالة يتوجّه ذحو حصول حال ما للمتحرك. إن" 
كانت ة الحركة لغير ذلك لا يكون ذلك الغير إلا شبه ذاه أو صفته, و إلا فلا مدخشل 
للمعشوق في الغرض من الحركة, 
وأقول؛ هذا القدر يكفي فى بيان /5825/الحصرء والمقدّمات الباقية مستدركةٌ قطعاً. و 

لعلّه ” يحمل على زيادة تبيينٍ و إيضاح. 

وأما قوله: لاو بالجملة يكون من كمالات المتددكه النى لا يكون حاصلة قبه4 قمعتاه 
أن المعشوق لو كأن مما ينال بالحركة ذاته أو.حاله يكون من كمالات الجسه؟ المتحرّك. 
أن ما ينال بالحركة الدورية ذاته أو حاله هو الوضع أو مايتبعه. و كل ذلك كمال لجسم 
المتحرّك, فالحاصل أن المعشوق لا يجوز أن يكون من كمالات الجسم المتحك, و إلا لزم 
أحد المحذورين؛ بل المعشوق في نفسه شيءٌ ' موجود الذات لا ينال بالحركة»و هو 
يطلب التشبه* به. 

وأنت بيد بِأَنّهِ لو حذفت هذه المقدّمة لتم الدلالة دوئها'. على أن المتن خالٍ عنها. 

و أمّا قوله: «فلا يئال بكماله إلا على تعاقب يشبه المنقطع بالدائم» فمحصّله أن الشبه و 
إن كان غير مستقرٌ بحسب الشخص إلا أنه مستقوٌ مستمرٌ يحسب النوح» و يخرج منه 
تقسيم الشبه الغير المستقرٌ إلى اتحفاظ النوح و عدمه. 

و في قوله: «فلا ينال بكماله» إشارة إلى أن المطلوب ليس مشابهة واحدة و لاعدة ٠١‏ 


أ.م : ساله, 7 ع القلك, ماق: بِإنء 
.ع كان. قم : لعل. صن؛ الجسم. 
. م1 شى+. ف صصراس: الشيه, م: بدولها. 


أ قيا؛ سى: مى؟ تباد. 


م البمماكمات بين شرحى الاشارات 


مشابهات؛ بل سصميخع المشابهاتث بوجوو غير متناهية؛ لكن جمبية المشابيات الغير 
المتتناهية لايحصل إلا بشبدا محثو ل النوح بتعاقب أفراد غير متناهية في أوقاتٍ خير 
تناهية. 


قالمرا ا ا 


النلك. 
أجاب: بأنّ المراد: الشبه بكماله أي: الشبه بوجوو غير متناهية, و لا ينال إلا على 
تعاقب مستمرٌ. 


فجملة الكلام إِنّه إذا ثبت أن المراد هو الشبه" بالمعشوق قإما أن يكون المطلوب 
مشابيةٌ واحدة أو مشابهات متناهية؛ أو مشابهات غير متثاهية, و الأرّلان باطلان. و 
المشاههات الغير متناهية إِمّا أن يحصل دفعة أو على التعاقب و التجدّد. و الأول باطل. 

فتعيّن أن يكون المطلوب هو المشايهات الغير المتناهية* بحيث لا تحصل إلا 0 
الندريج في أوقاتٍ غير متنأهية. 

وأمًا قوله: «فيكون المعشوق تشْبَهأمًا بالأمور الّتى بالفعل من حيث برائتها بالقرّة ؟4, 
قمنه يخرج تقسيم الشبه المحفوظ النوع إلى صفات الكمال أو التقصان. 

و قوله: «راشحاً عند الخير» أي محرّك السماء في حال؟ استفاضة الكمالات من 
العقل يفيض عنه رشحات الخير ٠"‏ إلى عالم الكون و الفساد, و يكمل ١‏ يها استعداد المواد 
الناقصة. و تلك الإفاضة ليست لغرض في السافل: بل من حيث إِنّا تشيّة بالعالي. 

و قوله: «و مبدأ ذلك في أحوال الوضع» أي: سبب ذلك الشبه الغير المستقرٌ هو الوضح. 
فإنٌ الذلك يتحرّك و يستخرب بواسملة تلك الحركة الأوضاع الممكنه من القوّة إلى الفعل و 
يحصل له بواسطة كل وضع شية إلى الأمور العانية التي هي بالفعل من جميع الوجوه. ثم إذا 





أ ل لشبه, 51 اسه سر ا ل م البشيه. 
4 ق: مشابهة 4 ع؛ + دون أن يحصل دفمة يل على التعاقب. 
1 م: + سيبل» لا م: عبن القْوّة. م2 + يكرلنا. 


3 1 فحرك السباء من عنيث ل 1 الخير. الل بكمل. سل يحصل. 


النمط للسادس: فى الثايات و مياديها ”؟ 


زال وضعٌ زال الشبه الذي كان بواسطة ذلك الوضع, و إِذا حصل وضمٌ آخر حصل شبةٌ 
آخر. فكما أن نوح الوضع يحنظ بتعاقب الاأوضاع يحفظ' نوع الشيه بحسب تعاقب 
المشابهات"', و يقبل بواسطة تلك المشابيهات النيض من معشوقه. 

نهناك أربع سلامل: 

سلسلة الحركات: 

م سلسلة الأوضاح: 

ثم سلسلة التشيّيات, 

ثْقّ سلسلة الادراكات و الكمالات”. و الحركات و الأوضاع كمالاثٌ للجسم, و أمّا 
التشبئهات وما يتركب عليها فهي للنفس. و نحن لا تعرف -حقيقة ذلك الشبه. 

هذا نهاية تقرير الكلام فى هذا المقام. 

و الاعتراض عليه أن تقول: لم لا يجوز أن يكون مراد القلى؟ محسوساً؟! 


]5/111-1/٠١[‏ قوله؛ الداعى إليه إِمَا جذب ملائم أو دقع منافر”. 

قلنا؛ الحصر ممنوعٌ, لجواز أن يكون لمعرفته, أو التشيّه به. أو غير ذلك. 

و لثن سلّمناه؟ لكن لا نسلّم استحاله الشهوة والفضب على الفلك واللازم في البسيط 
تشابد الأجزاء " المفروضة في الحقيقة, و أمّا تشايد أحواله فغير لازم. ومن الجائز أن 
يكون للفلك شهواثٌ غير متناهية بحسب محسوسات غير متثاهية كما جاز أن تكون له 
لذاتٌ غير متناهية من معقولاتٍ غير متناشية. 

وات لاضن هذا اللنقام فلانسل بطلان التسبمين الثلين. وما ذكروه' فى بيائه 
يقتضي أن لا .يكون للقلك مرادٌ أصلاً إذ لوكان له مرادٌ فإمًا أن يحصل و قتأمّاء أو 


أ س؛ حر' يلحلظ لا. م: المشابهات. م و الكمالات, 

ض: المورلف. 

ف. فى كل من نسستنا الأريم الممخطوطة: ولأ طلب المحسوس إِنَا للجذب أو لندفعة بدل: «الداعي إليه إنا 
جلب ملائم أر دقع منائر». و ما في السخطوطات لابرجد لي المطبرعة, 

1 م: ملمنا, لج مس أسجؤائه. ب من! لذ كره. 
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لايحصل دائماً. و يلزم أحد المحذورين. 

على أنّا نقول؛ إِنْما لا يجوز أن يكون المطلوب ذّات المعشوق أو حالا له' إذاكان ذات 
المعشوق أو حاله قارّاً دفمي ' الوجود. فلم" لا يجوز أن يكون المطلوب معشوقاً غير قاد 
محفوظ النوح بحسب تعاقب الأفراد؟ أو حالاً من المعشوق كذلك؟ كما ذ كروه؟ في الشبه. 

ثم" بعد ذلك لا نسلّم أنّ الموصوف بصفات كمال غير متناهيةٍ هو العقل. و إلّما يكون 
كذلك لو اجتمع تلك الصفات فيه؟ بالفعل؛ لكن من الجائز أن يكون اتصافه بها على 
التعاقب. غاية ما في الباب أن يكون حصول تلك الصنات له سابقاً على حصول التشئهات 
للفلك. و لهذا احتيج إلى الاستدلال على عدم جواز تشبّه الفلك بحاويه. و على تقدير 
اجتماع الصفات الغير المتناهية يجوز أن يكون هرالمبدأ الأول فلايلزم أن يكون هو" 
العقل, 

و لملّك*لو أنعمت التأمّل؟ في الدليل أمكنك دفع هذه الاعتراضات أو بعضها.[١‏ ] 


[11/امه1/"] قوله: و '! تقرير الكلام. 

توجيهه: إن اختلاف حركات الأفلاك يستلزم اختلاف التشبّيات؛ و اختلاف 
النشئهات يستلزم اختلاف المشيّه ١‏ به. 

أما الصغرى: فلأنٌّ اختلاف الحركات إِنا آن يستند إلى القابل أعني: جرم الفلك أو إلى 
الفاعلأعني: النفس المجوّدة. لا سبيل إلى الأوّل. لأنّه لوكان اختلاف الحركات مستتداً 
إلى أجرام؟! الأفلاك فلا يخلو إِنا أن يكون لجسميتها من حيث'! الجسمية: و هو محال 
لأنها مشتركة؛ و المشتركة لا تكون عَلَّةٌ للإاختلاف؛ و إِمّا لطبيعتهاء و هو أيضاً محال؛ لأنّ 
كل جزءٍ من اجزاء كل فلك يحتمل أن يكون فى كل جهة و على كل؟١‏ حل يفرض من 


م له ؟. ق: فإرادم نفي, 5 اص: اكه 

؟. ق: ذكرواء ص' ذكرء. 4 من ! لمش 1. قي فيه, 

لا م: هر ف قا! و لعلك. 8م لو تأملثه 

أ س: زء, 5ج المتشيه. 7 ق: من ء سن: اججساع. 


"5 صل؟ + هي اس أَىي, 
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السرعة و البطؤ. و ذلك ,يقتضي تشابه أحوالها'. و هكذا إن كان لهيولياتهاء فإنّ الجهات 
بالنسبة إليها متساوية. قتعيّن أن يكون اختلاف الحركات بسبب /5826/ النفرس و قد 
ثيت أنّ حركاتها إراديةٌ, و اشتلاف حركاتها بالإرادة لايكون إِلّا لالختلاف الأعراض» و 
هي التشجهات. 

وأمًا الكبرى: فلأنٌ اختلاف التشبّهات إِنّما يكون بحسب اختلاف مباديهاء و هي 
العقول. قيكون اختلاف الحركات ملزوماً لالختلاف المشبّه بهه لكن الملزوم حقيٌ, فالتالي 
مثله. 

هذا هو التقرير المحرّر؟ المنتتج لعين المطلوب و هو كثرة المشبه بد. 

و الشارح جري على و تيرة إلمتن؛ فحاول إيطال تقيض" المطلوب. و ذلك أن المتشبّه 
به لو كان واحداً لكان التشبّه في جميع الأفلاك وأحدا وعو كن نقيض الكيرىء و لو 
كان التشيه في جميع الأفلاك واحداً لَتَشَايْه الحركات قي الجهة و السرعة و البطوٌ و هو 
عكس نقيض المغرى» ينتج أنّ المتشبّه به لو كان واح دأ لَتَشايْه الحركات؛ نكن اللازم 
معو توي الماررم: ظ 

ولاشكٌ أنّ في” هذا التقرير زيادة مقدمات لا حاجة إليها. على أنّ انتظام الكلام في 
الشرح موقوفٌ على تقدير كبرى' هذا القياس؛ لأنّ قوله: دو ذلك لأنّ الجسم من حيث هو 
جسم لاتنتهي حركته إلى جهة معينة» !... إلى آخره بيانها/ لا بيان الصغرى. و إِنْ كان هو 
الظاهر. و مع" ذلك قي تقديم بيائها على بيان الصغرى سوء ترتيب. و من الظاهر إِنّ عدم 
اتتضاء الوضع المعيّن مستدرك في البيان. 

و في الدليل كيف ما يقرّر! نظرٌ من وجوو؛ فإِنَ قوله: «يحتمل أن يكون كل جرع من 
أجزاء الفلك على كل حدٌ *' إِنْ أريد به الاحتمال في نفس الأمرء فهو ممنوعٌ بالنظر إلى 
الطبيعة الفلكية الخاصّة أو هيولاه ١5[‏ ]. و إِنْ أريد الاحتمال الذهني فهر ملْمٌ؛ لكنّد لا 


بر 
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1 البحاكمات بين شرحى الإشارات 


ينتج المطلوب. 

إن أجيب بما سيذكره الشارح في آخر الفصل: أن اختلاق الحركات لو استند إِلى 
الطبيعة أو المادة يلزم أن تكون الحركة طبيعية) 

قلنا: لانسلّم. و إِنّما يلزم لوكانت' الحركة مستندة إليهاء وهو ممتوع. فإنّ من الجائز أن 
يكون وجود الحركة امن النفس بالارادة: و يكون عروض صفة لها بواسطة أمر آخرء كما 
نا نتحّك بالارادة. و أمّا إِنّ هذه الحركة على سطم الأرض ثلا إلى جية السمآء. 55 
بالارادة بل لأنّ اليدن لايمكنه الصعود. سلّمناه؛ لكن لا نسم أن اشتلاف تحريكات 
الننس للأفلاك بواسطة اختلاف الأعراض, فَلِهَ لا يجوز أن يكون بسبب إختلاف النفوس 
في ألقوّة و" الضعف [11]: أو في سائر الاحوال؟! فلئن سأمناه لكن لا نسلّم أن اختلاف 
الأعراض* يستلزم اختلاف مباديها. ولِمٌ لايجوز أن يتشيّه جميع الأفلاك بعقل وأحدٍ من 
جهات متعددة؟ فلابد له من بيأن. 


[1/17 مكالم قوله:و اعترضي الفاضل الشارم. 

لما كان تقرير الدليل أن وحدة المتشيّه به يستلزم وحدة التشبّه و هي تستلزم تساوى 
الحركات, قال الامام: هذا الالزام لازم عليكم؛ لأنكم قائلون بوحدة المتشته به. فإِنّ 
قولكم: «الفلك يريد التشبه بالعقل» ئيس معناه أنّه يريد أن يجعل نفسه مثل العقل*. فإنّ 
فى ذلك اتقلاب الحقائق؛ بل معناه أن العقل خرجت كمالاته اللائقة من القوّة إلى النعل و 
الفلك يريد أن يرج كمالاتها اللائقة أيضاً من القرّة إلى الفعل. و ذلك المعنى وهو 
خروج الكمالات من القرّة إلى الفعل مشتركٌ بين سائر المقول, و لا دشل ' لخصوصية 
عقل عقل في ذلك" فالفلك لا يطلب التشبّه إلا يموجودٍ سغرج جميع كمالاته اللائقة؟ من 
القرّة إلى الفعل؛ و هو شي واحدٌ. فلو كان وحدة المتشيّه بدء يستلزم وحدة التشبه؟ ثم 


أء سن بج: كآن. ؟,ع: السركنين. م + لي + 
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م: +لزم قساري الحركات بين سائر الأئلاك ليكرن التشبّه واحدأ ني عجميع الأقلاك ذلو استئزم .وحدة التشبه. 


التمط السادس: فى الثاياث ى ميادبها ىكم 





تساوي حركات الأفلاك, فيرد عليكم' الالزام أيضاً؟. 

أقول: و يمكن أن يقر هذا الاعتراض بأن يقال ”: هذا المعنى و هو استخراج 
الكمالات اللائقة من القرّة إلى الفعل مشتركٌ بين سائر الأقلاك. فيكون التشيّه وأحداً فى 
جميع الافلاك. فلو. استلزم وحدة التشبّه تساوي؛ الحركات لزمكم هذا الالزام. 

و جواب الشارم: إن غايات حركات الأفلاك تشبهاتٌ جزئيةٌ: لأنها غايات حركات 
جرئية لا تشيه كلي, و التشيّه الجرتى لابدٌ أن يكون لمتشبّه* به جزئي'. فلايلزع وحدة 
المتشيّه بد. 

و لا خفاء' أن جوابه أطبق على التقرير الثاني لعدم احتياجه حيئئلٍ إلى تقرير هذه 
المقدمة القائلة أن التشبّه الجرئي يكون لمتشبّه به جرئى. و هي مفقودة في الشرح. 


[118-7731/"] قوله: ذهب قوح, 

إعلم! أن حاصل الكلام في الفصل السابق أَنّ أختلاف حركات الأقلاك يدل على 
اختلاف الاغراض الّْتى هي التشئهات, و اختلاف التشئّهات يدل على اختلاف المتشبّه 
بد فيكون لكل فلكِ عقلّ متشبه به, وهاتان المقدّمتان و إِنُ لم تكونا يقينيتن إلا أن الظن 
واقع بهما؛ و الظَئٌ قى هذا المقام كاب. 

ئِه إن قوماً منهم ذهب" إلى أنّ اختلاف الحركات ليس لأجل اختلاف الاغراض. بل 
لأجل نفع السافل: فإنّ الحركات قي جميع الجهات سواءٌ في تحصيل المقصود و هو 
التشبّه. و الحركة المخصوصة في ' الجهة المخصوصة على الهيئة المخصوصة ٠‏ نافعة 
للافل. فليذ! اختارها. 

و للشيخ فى إيطال هذا المذهب طريقان. 

الأوّل: إِنّه لوجاز أن تكون هذه١'‏ الحركة لأجل المعلول لجاز أن ,يكون نفس الحركة 


1 1 الأقلاك لرمكم. آ' م أينماً. و 3 س١‏ اسم خال, 
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لأجل المعلول حبّى أمّ السكون يحصّل شيرية النلك كالحركة؛ لكنّه اختار الحركة لأنها 
لافعةٌ للغير. وهذا نقضٌ و إِنُ سماء الامام معارضة 1٠[‏ ]. 

الثاني؛ إن لا يجوز أن يكون هيئة الحركة لأجل السافل, كما لا يجوز أن يكون نفس 
الحركة لأجل الساقل /5826/ لاشتراك الدليل. و هذا الطريق هو المعتمد فى دقع ذلك 
المذهب. و لهذا أضرب عن الطريق الْأوّل بقوله: ابل إذا كان الأصل»... إلى آخره. 

واعترض الامام على الطريق الْأُوّل أن مقصود الفلك هو التشيّه, و التشبّه إِنْما يحصل 
باستخراج الأوضاع من القوّة إلى الفعل. و استخرابع الأوضاع' إِنّما هو بالحركة؛ فالحركة 
أيّة حركةٍ كانت تحضّل المتصود بخلاف السكون. 

وتحرير جواب الشارح: إن القوم قدّروا استواء الحركات في تحصيل القرض: و ذهبوا 
إلى أن اختيار هيئة' الحركة لأجل نفع الغير على ذلك التقدير, و الشيخ أأيضاً قدّر الحركة و 
السكون سواءٌ في تحصيل الغرضء و جوّز كون اختيار الحركة لأجل نفع الغير علي ذلك 
التقدير؟. ثم إن منع مائعٌ تساوي السكون و الحركة في تحصيل الغرض منع أيضاً تساوي 
الحركات في تحصيل الغرض» فإن الغرض ليس مطلق؛ التشيه؛ بل حصول التشئّهات 
الجرئية بإرادة جزئية ”. و لمذّها لاتحصل إِلَّا من الحركة في هذه الجهة بهذه السرعة. 

و الحاصل أنَّكلام الشيخ نقضٌ إجمالئ. و جواب النتض الإجمالي' يجب أن يكرن 
بحيث لا يرد" على أصل الدليل؛ لكن المنع الذي أورده على النقض واردٌ عليهم أيضاً. 

ونث قنرق ان قوله: «ليس مراد الشيخ تجويز السكون على الثلك» [1] قول ماقال 
به الامام! فهو زائدٌ لا دخل له في الجواب؛ و كذا قوله: «فالملّة الداعية إلى إسناد أصل 
الحركة... إلى آخره»: لتمام الجواب دونه. 


[11-17/14/"| قوئه: فحملاء الشيخ. 
جمع بين قولي الفيلسوف الأول بِأنّ” المراد من قول الوحدة: إِنّ المتشيّه؛ به الببعيد 
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واحدٌ, و من قول الكثرة: إن المتشبّه به القريب كثية؛ فلاتئافي بين القولين. 


[173-1/14/؟] قوله: لزم تشابه الحركات. 
قلنا: لا نسلّمء و إِنّما يلزم لوكان متشبّهاً يد قربيأء و هو ممنوع؛ بل هو متشبّة به بعيد. 
سلمنا ذلكىء لكن نختار أن المتشيّه به هو مع غيره'. 


[8/197-7/14] قونه: و الحواب عن الأوّل. 
تقريره: إِنّا نختار أَنّ ذلك الواحد متشية بد 


[1777714/؟] قوله: فلايكون هو متشئياأ به. 

قلنا: لا نسلّمء فإنٌ المراد بالمتشيّه به ماله مدهل فى التشيّه به. و المبدأ الأوّل كذلك: 
لألد علّة وجود المتشبّد به؟؛ فله دل في وجود ذلك. ‏ 
[17-5/1/] أقنوئه؛ فى تصوٌّي" كيفية صدور التحريك عن الشيء المتصؤر. 

أي: كيف يعقلى أن الشيء بسبب أنه يتصوّر شيئاً و يدرك كمالاً يحدّك شيئاً آخر؟ و 
المثال أن النفس الإنسانية إِنّماء يتعمّل أموراً و ينتقش في قرّة الخيال صوراً لها على سبيل 
المحا كاةلعلاقة لها بالنقسء فيسري الاإتفعال إلى البدن و يعرض له حركة و دهشة.ف كما 
إن حدوث الاتفعال في أنفسنا يوجب حدوث الاتتعال فى* قوّة الخيال وهو يوجب 
حدوث حركة البدن فلا يبعد أن يكون استمرار انفعال نفس الفلك موجباً لاستمرار اتنعال 
شيال النلك. و هو يستتيع دواع حركة القفلك [15]. 


[87/1747/17] قوله: القرّة قد يكون على أعمالٍ غير متناهية. 
النهاية و اللائهاية يعرضان الكمّ؟ بالذات؛ وما ليس بكم بالذات بسبب"كمّية. والترئ 


أ ص»: قء س: هذء التعليقة بتمامها وقئعت يعد التعليقة التالية, لآ عن بك 
5 فاناصرة تضوو 5ع ريّما. د كذ أنفسناء.. في, 


اعم لكّم, لأ اقل): سجباء 


ىف المبماكبات بين شرحى الإشاراث 


ليست١‏ بكئيات, و نهاياتها و لانهاياتها يحسب كمّية أثارهاء إِمّا الانتصالية و هى عدد 
آثارها, و إمّا الاتتصالية وهي زمانها . أمانهاياتها' و لا نهايتها بحسب عده حركاتها فهو" 
الاختلاف بحسب العدة؛ و أمّا نيايتها و لا نهايتها بحسب زمان سركاتيا؛ فلتاكان الزمان 
مقدارأ كمأ يمكن أن يفرض اللائهاية فيه* فى جانب الازديادء و" يمكن أن يُفقرض في 
جانب الانتقاص. فيما لِمّا فى جائب الازدياد فهو الاختلاف بحسب المذة. وإقافي 
جائب الانتقاص فهو الاختلاف بحسب الشدّة. ولمّا استحال" وجود القرّة الغير المتناهية 
بحسب الشدّة لأنّ حركتها حينئز إمًا أن تقع في آن؛ و هو محال لاستحالة وقوع الحركة 
فى الآن؛ و إِمًا أن تقع في زمان فيكون حركتها في نصف ذلك الزمان أشدٌ؛ فلا تكون التوّة 
المفروضة غير متناهية في الشدّة؛ هذ! خلفف ! لم يعتبر الشيخ اللانهاية بحسب الشدة: بل 
اقتصر على ذكر التناهى و أللاتناهي* بحسب العدّة و المدّة؛ أُمّا مثال التناهي فحركة 
المدرة؛ فنّها متناهيةٌ بحسب المدّة؛ و هو ظاهة يحسب العدّة أيضاً, لأنّ حركتها واحدة و 
أقلّ مراتب العدد الوحدة. و أَما مثال اللاثناهي فحركة النلك؛ فإنّها غير متناهية بحسب 
المدّة, وهو ظاه, و بحسب العدّة, لأنّ' للفلك أدواراً غير متناهية و كلّ دور حركة, 
فحركة الفلك تشتمل على حركات غير متناهية, 

و فيه نقل؛ أن اتسام حركة الفلك بحسب الفرض. و أمّا في الواقح فهي متصلة وأحدة 
من الأزل إلى الأبدء والاتقسام الفرضي لوكفى لم تكن حركة المدرة متناهية [ 17١‏ 

وأمًا الشارح ققد قسّم النهاية و اللانهاية إلى ثلاثة أقساء, فإنّهما تلحقان الكمٌ لذاته, أو 
ماله كميّة كالجسم, أو لشي ء١!‏ تتعلّق به كميّة كالقوى. فإنّها يتعلّق بها شيء له كميّة و هو 
عملها. و أشار بقوله: «فمئها ما يعرض للكمٌ المتصل» إلى القسم الأوّلء فإِنٌ النهاية و 
اللانهاية إذا عرضتا؟ الكي؟٠‏ بالذات فإمّا أن يكون عروضهما للكمٌ المتصل ؟ أ فهما ثهاية 
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النمط السادس: في القاياث و مباديها ا 


المقدار و لانهايته؛ و إمًا أن يكون عروضهها للكمٌ المتفصل فهما نهاية العدد و لا نهايته. و 
المقدار' كما يمكن أن يزداد إلى غير النياية فيكون لانهايته؟ لا نهاية المقدار لا تصاله, 
يمكن أن ينقص إلى غير النهاية, لأنّه قابل للانتسام و الاتنصال /5527/ دائماً؛ لكنّه عند 
انفصال الأجزاء يكون كيدا مننصلا فيكون لا نهايته لا نهاية العدد. 

و قوله: ناو الشىء الذي" له مقداره إشارة إلى القسم الثانى من الأقسام الثلاثة. و إلى 
الثالث أشار بقوله؛ دو أمّا الشيء الذي يتعلّق به شيم ذوء مسقدار». ففرض النياية و 
اللائهاية في القوى إمّا بحسب مقدار عملهاء أو يحسب عدد أعمالها. فإ كان بحسب عدد 
أعمالها فإنكان * أعمالها غير متناهية فالقوّة غير متتاهية, و إن كانت متتاهيةً فمتتاهية, و 
إن كانت أكثر كانت أقوى. و إِنكانت؟ بحسب متدار العمل فإمًا أن يعتبر فيه وحدة العمل 
أي!: يكون عمل واحدٌّ ذقع في أَرمنةٍ ممختلنة: فإِنْ وقع ذلك العمل في الزمان الذي فى 
غاية القصر بل في الآنء فالقوّة غير متناهية, و إلا فمتناهية. وكلّما كان الزمان أقصر كات 
القرّة أقوى؛ و إمّا أن لا يعتير وحدة العمل بل يكون المعتير هو“ امتداد الزمان ققطء خالقية 
إن عملت في زمان غير متنا سوأءٌ يعمل في ذلك الزمان الغير المتناهي أعمالا متعددة 
متتاليةٌ أو عملاً واحدأ فهي غير متداهية؛ و إن عملت في زمان متناو فهي متناهية. و متى 
كأن زمان العمل أطول كانت القرّة أقوئ. 

و فيه نظك؛ لأنا لو فرضئا حركة قوّة مأة ذراح فى عشر ساعات .]1١[‏ و حركة قَرَّةٍ 
أخرى مأتي ذارع في ساعتين يلزم على ما ذكره أن القوّة الأولى يكون أقوى؟, و ليس 
كذلك. و الحقّ في التقسيم ما ذ كرئا. 


[1/199-5/11] قوله؛ و الحركات التى تفعل حدوداً. 
الغرض بيان أن الحركة الحافظة للزمان ليست إلا المستديرة؛ و ذلك مبنيٌ على 


أ سي ولا نيايته وانًا... رو المقدار, عنء سى؟ نهاية. 
١‏ 3 الذي. م من 5 م سس سمي يرن كات 
5 لي مس كان. امم أل, ا ض: غر, 


كذ ٍ مقر ١‏ 1. ل ث0 


ع المساكبات بين شرسى الإشارات 


هه 


مالك متتيرن: 

إحديهما: أن الزمان مقدار الحركة, 

والثائية: أن الزمان لابداية له ولا نهاية له؛. وقد ساش بيائهما. فتكون الحركة الحافظة 
للزمان حركة لابداية ولا نياية لها. فتلك الحركة إِمَا حركة واحدة مستديرة؛ أو حركة 
واحدةٌ مستقيمةٌ؛ أو حركاثٌ مختلفةٌ. فهذه أقساءٌ ثلائةٌ. و القسمان الأشيران باطلان؛ 
فتعيّن الأول. 

ما أنه لا يجوز أن يكون الحركة الحافظة مستقيمةٌ فلأنٌ كل حركة مستقيمة منتهيةٌ إلى 
السكون: إذ المتحرّك بالاستقامة إِمّا أن يذهب على استقامته إلى غير النهاية و هو محال و 
إلا لزم وجود أبعاد؟ غير متناهية, و إِمًا أن يرجع و ينعطف, فحينئشٍ تفمل تلك الحركة حداً 
معيناً ونقطةٌ هي نهاية الذهاب, و بداية الرجوع أو" الانعطاف. فيكون حركات مختلقة لا 
حركة وأحدة؛ وقد فرضته ححركةً واحدء؛ هذا خلفٌ! 

و فيه نفلد؛ لأنا لا نسلّم أَنّ الحركة لو انعطفت لانعطفت؟ عن الذاهبة. لِمَ لا يجوز أن 
يكون الحركة الذاهية و المنعطفة واحدة على الاتصال؟ فإِنا إذا توجّينا إلى غاية على 
مسافة فيها العطافٌ فنحن نعلم بالضرورة إِنا ذا وصلنا إلى زاوية الانعطاف لمتستقطع 
حركتنا[ ؟؟ ]» بل استمات* على اتصالها. 

و أمًا أنْها' يمتئع أن تكون الحافلة للزمان حركات ممختلئة, فلامتناع اتصال الحركات 
المختلثة من غير تخلل السكنات [ 77 ). 

والحجّة المشهورة فيه أن" الحركات المختلئة لها حدودٌ في المسافة, فالمتحيّك إلى 
حدٌ من نلك الحد ود إِنّما يكون واصلاً إليه قي آنء لأنٌ الوصول ني فإنّه لو وقع قي الزمان 
ففي نصفه إِمَا أن يحصل الوصولء أو لا فسن لم يحصل لم يكن ما فرضتاه زمان 
الوصول[]؟ ] و إن حصل لم يكن حصوله فى ذلك الزمان؛ بل فى نصفه. ثم إذا جاوز ذلك 
الحدّ صار مبايئاً أو مقارقاً له. و المباينة و المفارقة إِنّما' تحصلان في آنء فلا يخلو إِمّا أن 


سه سن له, آعم بعك ١‏ 0 اه 
اج بيه بُقحلعست. 0 م استمرٌ. ب م إنها, 
بأ م الما 


التبط الساد س؟ء فى انابات 31 مياديها 6 


يكون أن الوصول عين أن المنارقة و هو محال» إلا لزم أن يكون مفارقاً واصلاً' في أن 
واحدء أو غيره. فإمًا أن يتخَلّل بين الآنين زمانٌ أو لا. فإ لم يتخلل يلزم تتالي الأنات, و 
هو محالء فَإنّه نواجتمع آنات؟ يحصل منها" امتدادٌ و الامتداد الزمائي ينطبق على الحركة 
و المسافة, فيلزم وجرد الجزء الذي لا يتجرّي. و إِنْ يتخلل بينهما زمانٌ فهو زمان 
السكون, لأ المتحدك فى ذلك الزمان لا يتحرّك إلى ذلك الحدء إِذ التقدير أنه وصل إليه؛ 
و لاعنه, لأنّه ما ابتدأ بالمراجعة و المفارقة. 

و نقضها الشار.م بالحدود* المفروضة في المسافة حتّى يقال: المتحرّك إلى كل' حد 
يُفرض في المسافة نما ييكون واصلةً إليه في آن... إلى آخر الدليل. 

فإنّ قلت: لا نسلّم أنٌّالمتحّك واصل؟إلى الحدٌ المفروض. ذَإنٌ الحد المفروض معدوءٌ 
في الواقع و الوصول إلى المعدوم محال فضلا عن الوصول في أن؛ 

قلث: لا معنى للوصول إلى الحدّ المفروض إلا الحصول في حل بحيث إذا فُرض ذلك 
الحدّ موجودأكان الحصول فى ذلك الحيّر عنده. والوصول بهذا المعنى ضروريٌ, و النتقش 
بد لازم ْ 

إِنّما قيّد الحدود بالمفروضة لأنه لو نوقض بالمسافة التى يكون فيها حد ود" بالفعل 
فريّما يلزم السكنات فى مثل 'المسافة [10]. 

كما أورد الشيخ نتضين: 

الأوّل: إِنَا إذ! ركينا كرة على دولاب دائم ''. و فرض فوقها سطح بس يط ١١‏ يحيث 
يلقاها عند الصعود و الكرة تصير مماسّةٌ نذلك السطيع نج تصير لا مماة فيلزم أن 
يكون ' بين الآنين سكون. 

الثاني: إن المسافة إذا حصلت ١‏ فيها /5827/تقطٌ بالفعل بأ كان بعضها أسود و بعضها 


١.ء:‏ و أصلاً منارقاً. . م آثان. 7 ع! منها. 

يك مما لي بع بالحمل. 1 ص؛ لكل. 

ب م؛ وصيل. في سى: الحدود. 3.م؛ + ملك 

.٠١‏ م: + الحركة, ١١‏ ث): بسيعا, 1ج ص: يحمل, 
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أبيض» أو كان أجزائها منضودة على التماسّ يلزم الوقوفات عند تلك الحدود. 

و حاصل جواب الشيخ التزام' السكون فيها؟. 

و أورد الإمام النقض بسماية كل كوكب لنقطة معيّنةٍ من الفلك المحيط بفلكه, كما إذا 
كان في ذروة التدوير على أوج حامله, أو فى حضيض التدوير و خضيض حابله. و 
بوصول الكوكب إِلى الأوج و الحضيض و مسامتها لنقطة" الاعتدالي. و هذه النقوض 


. م 
ايشا بحدود مثروضة, 


[1/1174-7/1307 قوله: و قد أبطلها” الشيخ في +الشفاء» 

لتنا كانت' المفارقة و المبايئة هي حركة الرجوع ذهبهنا انان: أن يقع فيه" ابتداء 
الرجوع؛ و أن يصدق على المتحرّك الراجع إِنّه مفارق مباين. فلا شك أَنّه يصدق عليه في 
كل آنِ يُفرض في زمان الرجرع ”أنه متحوّلدٌ مفارق. 

إن أرادوا بآن المبايتة هو الأوّل فلا نسلّم المغايرة بين الآنين: لجواز أن يكون هذا 
الآن عين أن الوصول الذي هو انتهاء الذهاب حمّى يكون هذا الآن فصلا مشتركاً بين 
زماني الحركتين اعني: زمان؟ الذهاب و زمان الرجوح. فإِن نسبة الآن إلى الزمان نسية 
النقطة إلى الخط :كما أردٌ النتقطة عارضةٌ للخط كذلك الآن عارص للزمان, وكما أرٌ النتعلة 
يمكن أن تكون فصلا مشتركاً بين خطين ١‏ أي: تكون بدايةٌ اغا ونهاية لآشر, كذلك 
الآن يمكن أ يكون فصلا مشتركاً بين الزمانين. 

و إن أرادوأ بآن المبايئة هو الثاني فلا نكم أن" الزمان المتخلل بين أن الوصول و هذا 
الآن زمان السكون:؛ بل زمان الحركة و هو بعض حركة الرجوم: فإنّ كل أن" يفرض من 
آثات حركة الرجوع يتخلل بينه و بين آن أبتداء الرجوع بعض حركة الرجوح. 


.١‏ ص إلزام, 5. سن؛ فيهما. "1 صن؛ -* التدرير. 

ك. به سن: الاعتدال. ف ق: أبطل, سن » ع1 كاث, 

لاد م: فيها. أ ص؛ #او, ف: المركنين أغني زمان, 
لمك لي 1ج مي؛ المخطين. 7م + يكرل. 
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و ويه الإمام الحجّة بالوصول و اللاوصول بأ الحركة الواصلة إلى حدٌ معيين قالفرة 
المحركة إليه موجودةٌ حال الوصول لاستحالة الوصول من غير عَلَةِ و الوصول آنِخ لا 
كالحركة: فإنّها لا تقع في الآن. و إذا زال الاتتصال عن القوّة المحرّكة يكون زوال الوصول 
في أن أخرء و بين الآنين زمان السكون. 

و لاشكٌ أن الاعتراض واردٌّ عليه' أيضأًء لجواز أن يكون الوصول' في آنٍ هو طرف 
الزمان الذي يحصل اللاوصول في كله. و قدصرّح به الشيخ حيث قال؛ دو كذلك إن 
اوردوا' بدل لفظ المباينة اللامماسة, إذ لا فرق بين الوصول و المماسّة و اللاوصول و 
اللامماسة». و كأنّ نقل هذا الكلام من الشارح إِنّما هو للتئبيه على تزييف توجيه الإمام. 
على أنه حمل المحرّك الموصل على الترّة المحردكة. و يتغل يكون 'التعرّض له و لوجوده 
في آن الوصول مستدركاً في الاستدلالء إذ يكفي أن يقال: الحركة الواصلة إلى حدٌ يكون 
وصولها إلى ذلك الحدٌ آنِي" و زوال الوصول عنه قي آنٍ آخر. و أمًا آن الوصول عن ألقوّة 
فلا دخل له في الدلالة. 

ثمإِنْ الشارح قرّر الحجّة بميلين كما صرّم بد" الشيخ في إلشفاء و اانبحاة. ى 'تقريرها: 
إن الحركة الموصلة إلى حل إِنّما يصدر عن علد موجودة, و تلك العلّة لها“اعتباران: 

أحدهما: كونها مزيلةٌ للمتحيك عن حدما متربةٌ له إلى الحدّ؟ الآخرء و يسكى ٠١‏ بهذا 
الاعتبار مياد إذ لا معتى للميل و الميلان إلا الانصراف عن حدٌّ و التوجّه إلى آخر. 

و ثانيهما: كونها'! موصلةٌ إلى الحد الذي يتوجّه إليه .٠"‏ و من البيّن المكشوف أن معني 
الاتصال إلى الحدّ غير التقريب. و بهذا الاعتبار لا يستّى ٠١‏ ميلاً و إن كان الموضوع 
واحداً. فتلك العلّة موجودة بهذا الاعتيار في آن الوصولء لأنه علّة الوصولء و العلّة باقية 
مع بقاء المعلول. فإذا انصرف عن ذلك الحدٌ فلابد من وجود ميل آخر. لدم حركة الذهاب 


.١‏ صي: له. 1 1 + له. جره صني: أورد. 

غ من: الدنيه. هق ق: + زساثء ج: فى أنء 

لا م1 بهار اد ص:لماء ةم + الذي يترجه. 
اعد ين ان 7 11 س' كوله, 7 لى: + الدى. 
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وحركة الرجوع مختلفتان و يستحيل حصول الحركتين المختلئتين عن ميل واحد. وهذا 
الميل يوجد في آن آخر و إلا لزم اجتماع ميلين مختلفين في آنَ واحدٍ؛ و أنه محال. و 
ببنهما زمان السكون لانتفاء الميل؛ لأنّه لو وجد لكان إِمنا مقرّباً إلى ذلك الحد فلا يكون 
واصلاً إليه. و قد قرضئا الوصول اليه؛ هذا خلفٌ, و ما أن' يكون مبعّدأ عنه فيكون زائل 
الوصول و هو بعد لم يزل وصوله. فتميّن إِنْهِ لا ميل ؟ فلاحركة. 

و النظر في هذ! التوجيه من وجوه: 

أحدها: أنّ فى قوله: «الحركة الموصلة إِنّما تصدر عن عله مساهلة [1؟]. لأنّ الميل 
لاطي كنا عار دكي شار :فيدر الشركة؟) 

ولو” قال: الحركة الموصلة إِنّما توجد بسبب عَلَةٍ موجودةٍ و لتلك الملّة اعستباران؛ 


لخلّص؛ عن الاشكال. 
ثانيها: أنه يكفي في الاستدلال أن يقال؛ وصول الجسم المتحبّك إلى حدإِنّما هو بسبب 
الميل المحراك *؛ 


فلا بد أن يكون موجوداً في آن الوصولء لاستحالة وجود المسيّب يدون السبب. 
فالقول' بِأنّ له اعتبارين يسمّى بأحدهما ميلا لا يسمّى بالآخر مستدرلك"لادخل له في 
الاسعد لال. 

و يمكن أن يقال: إِنّ جواب سؤالء و هو أن الميل إِنّما ينبعث عن القوّة المحرّكة لأجل 
الحركة, قإذا انعد مت الحركة فلينعدم*الميل: فكيف يوجد فى حال الوصول؟! 

فأجاب؟: بأنّ الميل من شأنه إن مزيل للجسم.عن حي آخر. و إذا ٠١‏ وصل الجسم زال 
عند الإإزالة و بقى الاتصال إلى الح فهو ينعدم في حال الوصول من حبيث الإزالة موجود 
من حيث الا'تصال. 

و ثالنها: أنه لا حاجة في الدئيل إلى التعردض للميل الأوّل؛ إذ يكفي أن يقال: تحرّك 


1ح أن ؟ع : + له م: لو 
. م: لتخلصس. ه. م المعحوّك, 1 م: و التول. 
ب هى: الرمرل... مستدرك. م2 يلعل م. ق: أساب 


اله م كاذا. 
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الجسم إلى حدّ. فوصوله إلى ذلك الحدّ أنثء ثم إِذا تحرّك عن ذلك الحدٌ ققد زال وصوله و 
نما يكون زوال وصوله و حركته عن ميل حادث؛ و حدوثه ليس في جميع زمان 
اللاوصول بل في طرفه. فيكون في طرفه زوال الوصولء فلايكون فيه الوصول [/0؟] , 
فهناك آثان: أن الوصول'؛ و أن اللاوصولء و بينهما زمان السكون. 

و الجواب: أن ماقّرء الشيخ مبناه على امتناع /5828 اجتماع ميلين؛ فلا بد من 
التعرّض للميل الأوّل. و أمّا ماذكرتم فهو طريقٌ' آخر في الدلالة, و تعيين الطريق شير 
لازم 

و رابعها: إن هذه الدلالة" يتم بدون المقدّمة القائلة بأنّ الميل آن نيس كالحركة: 

فنقول: هذا بالحقيقة ؟ ليس مقدّمةٌ في الدليل؛ بل جوابٌ لسؤالٍ' مقر عسى أن يقال: 
الميل لاخفاء في نه يستميٌ' و يبقى زمالاً كالحركق فلِمَ لايجوز أن يكون الميل زمانياً 
كالحركة؟ 

أجاب: بأنّه ليس كالحركة [58) فإنّهما و إن وقعا في الزمان إلا أن الميل يوجد في 
الآن و يستمبٌ, و الحركة لاتقع إلا في الزمان. 

و-خامسها: إن أردتم بتولكم: 2 الميل علّة الوصول» أنه علّةٌ موجبةٌ لد. فهو ممنوع. و إن 
أردتم أنه علَةٌ معدّة للوصول فمسَلْمٌ ولكن لايلزم وجوده في آن الوصولء لعدم اجتماع 
العلّد المعدّة مع المعلول, 

و سادسها إِنْهِ ذا وصل المتحوّك إلى حدّ يتوجّه إليه فلو وجب بقاء الميل؟ المرصل 
في ذلك الحدّ لزم أن يككون الجسم إذا تحرّك إلى حيّزه الطبيعي يبقي الميل الموصل فيه 
مادام في حيّره؛ لكنهم صرّحوا بخلاثه. 

و يُمكن أن يجاب عنه: بأنّ الحجر إذا تحرّك من الهواء إلى حيّره الطبيعى قلا شك في 
بقاء تقله* [4؟]. و لكن ثقله مادام فى الهواء كان مزيلاً مقرّباً و بهذا الاعتبار هو ميل فإذا 
وصل إلى حيّره كان ثتله موصلاً و يبقى مادام فى حيّزه الطبيعي, و الذي زال هو الميل من 


.١‏ مى: يل في.... اللاوصول. م1 دليل. ٠“‏ من: + إذما. 
. م في الحثيثة. وم: مؤال. . م: مستمنٌ 
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حرف اند 

و سايعها: أن النابت امتناع اجتماع الميلين '. و أمّا امتناع اجتماح المحرّك الموصل و 
الميل الثاني فممنوعٌ'. و ذلك لأنّ الثايت امتناح ااجتماع الميلين لأنّ احدهما مقرّبٌ إلى 
حدّ و الآخر مبعدٌ عنه. وهذا لا.يتأتّى في المحرّك الموصل. 

و جوابه: إِنّ من البيّن امتناح أن يكون جسمٌ فيه بالفعل الاتصال إلى حدّء ى فيه بالفعل 
التنحي عنه [١؟],‏ 

و ثامتها: إن الحجر إذ! تحرّك في الهواء قسراً و ضربنا يدنا في أثناء حركته عليه حتّى 
أترلناه. فلا شاكٌ أن يدنا تبحركء بالمشائعة في جهة التزول [51]. قلو سكن الحجر وجب 
سكون يدنا أيضاً لكن حركة اليد معلومة قطعاً. 

و تأسعها: أن الحركة لما انحصرت في الطبيعية الاإرادية و القسرية", كذلك السكون 
الذي هو مقابلها منحصد' فى الأقسام الثلاثة. فلو سكن الحجر المقسور فى الهواء كان 
سكوثه إما طبيعيا أو إرادياً وهو ظاهر الاستحالة؛ و إنّا قسرياًء وليس كذلك, إذ لا قاسر 
دنه نتة أصلة. 

فنقول: يجوز أن يكون امتناع وجود الميلين هو سبب وجوب"السكون: كما أنٌامتناع 
الخلاً قد يكون سبب الحركة التخلشلية, 


[1417/11؟] قوله: و الحدّ أعمٌ من اننقطة, 

لما كان الدعوى و هى أنّ الحركات المختلفة يمتنع أن تمُصل من غير تخل سكون 
غاية يتناول أنواح الحركات سوأء كانت” في أينٍ أو كمْ أو كيني أو وضعء كان م الأولى أن 
يعبر عن الحركات المختلفة بالتي قد حو | أن كل حركق من الحركات يتوه إلى 
غاية فهي ينتهي؛ إلى تلك الغاية: فهي فاعلة حداً؛ لكن ضح الشيخ إلى الحدود النقطة ١١‏ 


١‏ عا عيلين. أ من؛ ممطر ع **. من .سمرينا, 
ع س: يتصوّك. ن. م: القسرية و الإرلدية. أح: متحصرة, 
ا م؟ وحموت. يلي ما كان, 35 م منتهى. 


.٠‏ م؛ الشيخ النقطة إلى الحدود. 


انبا الادس؛ فى النايات ر مباديها 1 


أن البيان فى الحركة الأينية أسهل. فلهذا' خصّص الدعوى بعد ما عمّها. 


[1884/19/] قوله: و إِنّما وصف تلك الحركات بأنّبا هى التي يقع بها الوصول. 

هذا ليس بوصب للحركات,. بل هو محمول عليها. فلو قال: «إِنْما حمل على الحركات» 
كان أظهر [7]. و إِنّما حمله علييا لأنُّ الحركات الفاعلة ' للحدود هي الحركات المنتهية 
المنقطعة. و الحركاث المنتهية المنقطعة؛ وأصلة إلى حدود من المسافة بالضرورة أي: بقع 
بها وصول الجسم إلى حدود المسافة. و إليه أشار بقوله: «لِأنّ الحركة المتوجّهة إلى حد 
نّما تنقطع بالوصول إليه». و فيه مساهلة؛ لأنّ الحركة ريّما يتوجّه إلى حدّ من حدوه 
المسافة و إِنٌ لم يكن هو* الحدّ الذي توجّهت إليه الحركة [15]؛ و هذا ليس بيان فائدة 
تلك المقلامة في الاستدلالء بل' بيان صدقها. و القائدة أَنّه لو اقتصر على انتهاء الحركات 
[4؟] فيقال: «الحركة إذا ائتهت يكون اثتبائها في أن ثم إذا ابتدأت حركةٌ أخرى يكون 
ابتدائها في أن آخر و بين آنين زمانٌ» لم يتم لجواز أن يكون آن إيتداء الحركة الأخرى 
هو آن؟ انتهاء الحركة الأولى. فلابدٌ من الدلالة على تغايرهما. فقد بأن لك أنّ المسراد 
بالحدود في قوله؛ لشي التي تفعل سمد ودأ» حدود الحركة؛ و هي نهاياتيا وانتطاعاتيا كما 
صرّح به الشيخ في الغفاء: و فى قوله: «هى ألّتى يقع بها الوصول» أي؛ وصول الجسم 
المتحرّك إلى الحدود؛ أي؟: حدود المسافة, و ذلك ظاه,. 

و أمّا قوله؛ «فالحركة التي يقع بها وصول بالفعل فهي منقطعة» فهو عكس المقدّمة 
المذكورة أي: الحركة الواصلة إلى حب من حدود المسافة منقطعة ٠١‏ منتهيةٌ. 

وأنت تعلم أن إتمام البرهان ليس يتوقّف علي هذا العكس» مع أن ما تقدّم من التعرّوض 
واردٌ عليه. و لعلّه إِنّا ذكره لِأنّ قوله: «هي الى يقع بها الوصول» دَالَّ على الحصر و 
المساواة؛ لكن من الجائز أن لا يكون هذا المفهوم مرادأً و إِنْما المراد منطوقه فقطء أو 


.م و لذلك. 7م الفاصلة, ١م‏ المئتهية. 
.؛. م! و الحركات المنتهية المتقعلعة. ن. من ! غر. 
ا من : على. ل 11 أن ب م خي. 


م ل م المتتخلية. 


نلق المحاكمات ببن شرحي الإشارات 


للنبيه ١‏ على أن وجود حدود المسافة يعد عي وجود دود الحركة. وهو ممنوح. غابة 
ما في الباب القرأض الحدود في' الحركة, و أمّا وجود حدّ في الحركة حبّى تنقطع تلك 
الحركة و تبتدئٌ حركةٌ أخرى مخالفة لها فلا) 

و ما قوله: «و الحركة الواحدة التي لا تنقطع لا يقع بها وصول إلا بالفرض» فهو عكس 
تقيض العكس. /8828/ و ليت شعري إذا لم يثبت وصول الحركة الواحدة كيف ينتقض 
الحميّة المشهورة بالحركة الواحدة الواصلة إلى الحدود المفروضة ؟![9"] و ما ذلك إلا 


تناقض محضن! 


[115-1/14/؟] قوله: و أشار إلى إمكان وجو ده فى أن بقوله؛ فإِنٌّ الآيصال ليس مثل المفارقة. 
هذه إشارةٌ إلى إمكان الوجود؛ بعد الاستدلال على الوجود, و هو هذيانٌ! و الأولى 
أن يقال؛ إِنّه جوابٌ لسؤالٍ ذكرناهة في الميل. 


[9/384-7/14] قوله: كم أثبت يعد ذلك الآن الثانى. 

لناكان حاصل الدليل أن هيهنا آنين: آن الوصول و آن اللارصول [] و بينهما زمان 
السكون و فرغ عن إثبات الآن الأوّلء شرع في إثبات الآن الثاني. و إِنْما قال: «يزول عن 
المحرّك كونه موصلا لأ المحرك الموصل أصلئ و هو الطبيعة أو الإرادة أو القاسر؛ و غير 
أصلى و هو الميل. و إن اثعدم فى جميع زمان زوال الوصو ل إلا أن الطبيعة مثلاً باقيةٌ و زال 
عتها الايصال. 

و لقائل أن يقول: حمل المحرّك١‏ الموصل فيما سبق على الميل؛ و الضمير في قرول 
الشية: «ثمٌ إن يزول عنه"كونه موصلٌه يرجع إلى ذلك المحرّك”؛ فحمله هيهئا على 
الطبيعة بنافي ذلك [17]. و لهذا حمل الاإمام المحرّك الموصل على القوّة الجسمية في أن 
الوصول موصلةٌ بالفعل ثمٌ يزول عنها الوصول في زمان المفارقة. و الآن الذي يصير فيها 





.١‏ من؛ صى؛ و التنييه. ؟. قا ا عن سىة و ششدى 
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غير موصلةٍ غير !لآن اأذي يصير' فيه موصلةٌ) فبيئهما زمان سكون. و قد مر ما فيه! 

و الصواب أن يقال: إذا زال وصول الجسم المتحرّك إلى الحدٌ المتوجّه إليه و 
فارقه '[78]. فهناك أمران؛ انعدام الميل بالمرّة, و زوال الاإيصال عند؛ لكن لم تثبت بعد أن 
الميل الأول بمتئع أن يوجد في زمان المفارقة, و زمان الوصول ثابتٌ بالفرض, و الكلام 
يتم من غير حاجة إلى إثبات انعدام الميل؛ فلهذا لم يقل ثم ينعدم فى جميع زمان مفارقته 
المتحرّك عن الحدوه” و ذلكى؛ لأ المتحرّك الموصل موجودٌ في آن الوصول. ثمّ زوال 
الوصول إِنّما هو بسبب الحركة الثانية, و الحركة إلثائية إِنْما هي بسبب الميل الثانى. لكن 
حدوث”؟ ميل الثاني لا يكون في أن الوصولء و إلا لاجتمع الميلان المختلنان في أن و 
هو محال؛ بل في أن آخر فيد اللاوصول [1"4]. 

وغاية تقرير كلام الشارح في إثبات الآن الثاني أن يقال: زوال الوصول و إِن استمرٌ 
زماناً إلا أن حدوثه آنيء لأنّ الميل الموصل موجود في زمانٍ تم صار غير موصلٍ في 
زمانٍ آخر. فلابد أن يكون بين الزمانين آنّ. فذلك الآن لا يجوز أن لا يكون' أن الوصول و 
لا آن اللاوصول لامتناع ارتفاع النقيضين: و لا يجوز أيضأ" أن يكون أن الوصولء لأنّ 
السبب الموصل في زمان الوصول موجود و الشيء الموجود ما لم يرد عليه مأ يعدمه لم 
ينعدم. و الوارد الذي ,يوجب انعدامه/ هو الميل الثاني لدي هو ضدّه؛ فما لم يطرأ الميل 
الثاني لم ,ينعدم السبب الموصل:؛ و حصول' الميل الثانى لايكون فى جميع الزمان 
اللاوصولء بل في طرف الزمان اللاوصول الذي هو الآن الفناصل, فيكون فيه اللاوصول, 
لأنّه معلوله. 1 

و فيه نظدٌ! أن الذي ثيت أن الورصول أنيٌ. وأنا استمراره في زمانٍ فيتوئّف على 
سكوه .]5٠[‏ ضرورة أنّه إذا فارق الحدّ لم يق الوصولء, فلو أثبتنا"' الوصصول؟ لذلك 
لدارت الححة. 


1. في بصير. م + فه, أغ: الحد, 
قه ص: لحن. 8. م: لعن حدرث نو امع ق: دكرن, 4 
لا تنابفا. أي سن: > ل, 1ج من! عدو شد 


و آء م ألبث. أس” السكرت. 


1 المحاكمات بين شرحى الإشارات 


م هب! أن السبب الموصل موجوةٌ في زمانٍء لكن لا نسلم أنه ينعدم إذا صار غير 
مول ئها كان محركاً موصلا و زال التحريك ولم يتعدم. فلم لا يجوز أن يزول 
الامتصال أيضاً و لاينعدم ؟! [21] فضلاً عن محاولة سبب عدمه. 

سلّمناهء لكن انعدام الشيء كما جاز أن يكون بطريان' الضدٌ [؟5] كذلك يجوز أن 
يكون بانتفاء شرط أو وجود مائع [ 25 ]. 

م لو ثيت وجود الميل الثاني في آنٍ "لا يكون؛ آن الوصول نوجود الميل الأوّل فيد و 
امتناع اجتماع الميلين. فلا حاجة إِذْنْ إلى قوله: ««و كان اللااتصال* الذي هو معلوله 
حاصلاً معد [8 ]. وأيضأ كنى أن يقال: «اللارصول أنئ» لأ السبب الموصل موجودٌُ و 
لا يلعدم إلا بحدورث ميل آخر في أن فيه اللخوضول: انه معلوله, فلا حاجة إلى باقى 
المقدّمات أصلا 

و الحاصل أن إثبات الآن الثاني يمكن بطريقين: 

أحدهما: أن يقال: زرال الوصول إِنْما هو بالميل الثاني؛ و الميل الثاني آنيٌ 3 ن 
هناك أن فيه الميل الثاني و هو ليس آن الوصول' و إِلَّا لاجتمع تمع" الميلان؛ بل أن | 
فيكون بين الآنين زمان. 

و الطريق الثاني" أنّ الوصول إِنّما يزول بالميل الثاني و هو آنيُ لا يحدث في زمان 
اللاوصول. بل في آن ابتدائه, فيكون في هذا الآن اللاوصول. فهو لايكون أن الوصولء فلر 
أثبت الآن الثاني بالطريق الأوّل لم يحتج إلى إئبات اللإإيصال؛ و إِنْ أثبته بالطريق الثاني 
فالحجّة ليست مبنيدٌ على امتناح اجتماح الميلين, بل يكفي أن يقال: آن اللاوصول ليس 
آن الوصول, و إلا لكان الجسم واصلاً غير واصل في أن وإحد: وهو محال. 


[18-7/1/!] قوله: و إِدّما لم يذكر المحرّك الثاني. 
لكا ذكر أنّ هذه الحجّة مبئية على امتتاع اجتماع الميلين و ذلك إِنّْما يكون لو أثيت 


ا. م : فإذاء ؟.ج: لطلريان. "1 : + شو. 
س: + شير ع +اهر. د. م مس: اللارصول. 3 ص؟ اللاوصوى, 
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ميلين؛ لكن الشيخ ذكر المحرّك الموصل و هو الميل الأوّل و لم يذكر الميل الثاني؛ بل 
اقتصر على أَنّ اللاوصول أن فزعم' أن الحجّة تمشي من غير حاجةٍ إلى ذكر السيل 
الثاني لأ الميلين المختلفين ليسا ممتنعى؟ الاجتماع لذاتيهما بناءٌ على القاعدة 
المشهورة. و هي: إِنّ التقابل بالذاث إِنّما هو بين الاريجاب و السلب, /5829/ و أمّا تقابل 
الضدّين و غيرهما فليس لذاتيهما'بل لأنّ كل واحدٍ متهما يستلزم عدم الآخرء فالميلان 
لما يتقابلان لاستلزام كل ؛ منهما عدم الآخر. و لما كان زوال الوصول هو أتعدام الميل 
الأول و الميل الأوّل ممتنع الإجشماع مع عدمه استغنى الشيخ بزوال الإإيصال عن ذكر 
وجود الميل الثاني؛ فإن ذكر المتقابلين بالذات مغن عن ذكر المتقابلين بالعرض [ 8 ]. 

و لعل المراد بيان وجه عدم تصريح الشيخ بذكر المحرّك الثاني, لا أن *الحبّة لاتحتاج 
إلى إثباته”؛ فإ كون زوال الإيصال آنياً موقوفٌ على إثباته. 

على أنّ ذكر المتقابلين بالذات ليس مغنياً عن ذكر المتقابلين بالعرض؛ بل الأمصر 
بالعكس. و ل قال: «زوال الوصول ملزوم للميل الثاني» فيكون ذكره كذكره'» لأصاب و 
كنى! 


[160-7/14/] قوله: لأنّ سبب الحركة أعنى: الميلين معدومان. 

لقائلٍ أن يقول: لما كان الائّصال متحدّقاً في زمان الكون كان الميل الأوّل الذي هو 
المرصل موجوداً. فكيف* يكون الميلان معدومين؟! 

و الجواب: ما مرٌ من أن السبب المحرّك الموصل إِنَّما ستّى؟ ميلاً لأنْه مبعدٌ مزيل عن 
الحدّ. ولاك أَنّذلك السبب بهذا الاعتيار معدومٌ, فيكون الميل '' الأول أيضاً معدوماً. و 
هذا لا يناقى وجود السبب الموصلء لتغاير الاعتبارين. 


.١‏ فاث و زغم, 1 م: بممشسعىء .يج ق:ء بنا» على... لذائيهما, 
1 + واحد. 6ع: 8 ١‏ سنء؛ هن إئيانه. 
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تدم 10 الميل. 


م المحاكبات بين شرحى الإشاراث 


!ام ا /؟] قوله:و الالصار الأن زمائياً. 
أن الآن إذا انعدم شيئاً فشيئاً يكون له امتدادٌ فيكون زمائاً لا زمانياً. 


[114 819 1/] قولد: لأنّ هناك قسماأ خالاً, 

إن الآن حدّ مشتركٌ بين ' زمانين؛ فإذا انتفى الزمان الأول بطرفه فعدم ذلك الآن واقمٌ 
في كل سمزمٍ من أجزاء هذا الزمان الباقي؟. و لا استحالة في أن يكون الشىء معدوماً في 
زمان» وغبل ذلك الزمان موجوداً. 

وما قوله: دو لا يستحيل أن يقّصف"الشيء بصفةٍ في زمانٍ و يكون في الآن الذي هو 
طرف ذلك الزمان على شلاف تلك الصفة» فلا ينطبق على ما نحن فيه؛ لأنّ الآن و إن 
اتّصف بالعدم في زمان. إلا أنه ليس في طرف ذلك الزمان على صفة الوجود؛ بل هو بعينه 
طرف ذلك الزمان, و إلا لكان للن أن آخر. 


[8/14 8/1 قوله: كأن ذلك الشيء في الجرّة الأول موجوداً معدوماً معا*. 
لأنّ الحاصل في الجزء الأوّل موجودٌ فيم, و الذي سيحصل' في الجزء الشانى غير 
موجود في الجزء الأوّل. فلوكان الحاصل هو الذي سيحصل" بعينه يلزم أن يكون الشيء 


الراجة" ترجو | عونا معاً و إنّه نكال 


(8/1881/14] قوله: و إِذا ثيت ذلك ثبت أن عدم الآن المقروض إِنَّما يحصل دفعة. 

لواستدلٌ على ذلك بِأنّ وجود الشيء و عدمه علي التدريج غير معقول: فلم يكن عدم 
الآن المفروض؟ على سبيل التدريج؛ بل يكون دفعة و في أنء فيستلزم ١٠تتالى‏ الآنات, 
فلا حاجة إِذأ[41 ) إلى قوله: «فإن كلّ حاصل يعد ما لريكن فلا يد له من أوّل حسصولٍ 
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يحون هر حاصلة فيه ). 

على أنه ليس يلزم من امتناع الحصول التدريجي أن يكون دفعياً كما صرّح به الشيخ. 
ولو استدل على ذلك يقوله: لفن كل حاصل بعدما لم يكن» قبيان أمتثاح الحصول 
التدريجي مستدراكٌ؛ إذ لو ثبث هذه القضية كفت فى الاستدلال. لكنّه إن اراد «بأوّل 
الحصول» آن الحصولء فلا نسلّم أن كل حادث يكون لحدوثه أن يكون موجوداً فيه فإنّ 
الحركة حادثةٌ و ليس لها أَرّل حدوبك هى موجودة فيه ؟. و إِن أراد أنه يوجد في زمانٍ هو 
أل أزمنة حصوله " فمسلّمٌ, و لكن من أين يلم نتالي الآنات؟! 


[1/14ذم ١‏ /؟] قوله”: على الوحه الْأوّل, 

الشىء إِمّا أن يحصل على سبيل التدريج: أو لا. و معنى الحصول.على التدريج حصول 
ما له هويةٌ اتصاليةٌ يمتنع أن يقع' إلا في زمان, بل لابد و أَنْ ينطبق على أتصال الزمان كما 
في الحركة. و حصول الحركة ئيس حصول أشياء كثيرة في أجزاء الزمان, لأنه ليس 
الحركة أجزاء و لا للزمان أجزاء؛ بل ليس إِلَّا متصول شيم واحدٍ في زمانٍ واحاي. تعما لو 
يفرض للزمان أجزاه يقرض فى اللحركة أيضاً أجزاء تكون في تلك الأجزاء من الزمان ', 
لكنّه ليس يلزم أن يكون حصول الحركة في الواقع حصول أشياء متعدّدق فهذا هو 
الحصول التدريجيئ؛ و هو حصول في الزمان لا في طرفهة؛ 

وأمًا الحصول لا على التدريج فيو إمّا الحصول في طرف الزمان و هو الآن لا في 
الزمان, أو الحصول في الزمان دون الآن, أو الحصول فى الزمان و فى طرفه. و قى معنى 
الحصول في الزمان لا على سبيل التدريج أن لا يوجد '' فى ذلك الزمان أن إلا و ذلك 
الشيء حاصل فيه, ككون الشيء متحرّكاً. فإنّ هذا لا يصدق على الجسم في طرف 
الزمان؛ لأ الحركة زمانية. لعم! يصدق على الجسم في كل أن يفرض من:١‏ آنات زمان 


أاع: لكنه, م فيه, م ق: الحمول. 
شّ وه اس أقول. أ وو ص: لا.يقم. 
با في مر ك: لا في طرقه. ه. م: في. 


داأرس: يرجد, اأ. سص؛ من. 


ألا 7 المحاكماث بين شرسى الإشاراث 


حركته. و التمثيل باللاوصول ١‏ ينافي ما تقدّم من أنّ اللاايصال واقمٌ من الآن الناصل 
[60]: وما تأثّر من قوله في الفائدة: «فإن كون الشيء غير مرصل قد يقع في آنٍ كما يقع 
في زمان, فلا فرق بيئه و بين؟ الكون و التربيع و التغليث: فَإنّها قد يحدث ى الآن و 
يستميٌ. وقد ظهر مما ذكرنا أن بين حصول؟ التدريجي و الدفعي واسطة؛ فإنّ الحصول 
الدفعي هو الحصول في الآن؛ و مقابله ليس هو الحصول التدريجي؛ بل الحصول في 
الزمان. و الحصول في الزمان لا ينحصر في الحصول التدريجي» بل يكون على وجهين: 

أحدهما: حصول ماله هويةٌ اتصاليدٌ ينطبق على الإمائ. و هو الصو التدريجى. 

و الآخر؛ حصول قى الزمان لا على وجه الانطباق؛ بل على وجه يوجد في كل أن 
يفرض في ذلك الزمان: فالحصول الزماني أعمٌ من التدريجى و غيره. قهذا؛ القسم واسطة 
بين الدفعي و التدريجيء فلا يلزم من أن لا يكون عدم الآن تدريجياً أن يكون دفعياً. 
لجواز أن يكون زمائياً لا تدر يجيا بأن يكون حصوله* في جميع الزمان الذي بعده. 

وما يوضحه أن نسبة الآن إلى الزمان نسبة النقطة إلى الخطً غير أٌ النقطة ريّما تكون 
فاصلة” و الآن لايكون"إلَّا واصادٌء فكما أن النقطة توجد في طرف الخطّ فقط و لا توجد 
في نفس الخطّ و لا يلزم /5829/ منه أن يكون للخط طرف آخر يكون عدم النقطة واقعاً 
نيه, فكذلك الآن طرف للزمان و معدومٌ في جميع الزمان ليس في طرف آخر* للزمان. 

و تحرير جواب شيهة الاإمام: انا نختار أنه * يوجد في الجزء الأوّل من الزمان شىة من 
الحركة؛ و كذلك في '' الجزء النانى شىة آخر؛ لكن لا يلزم'' أن يكون الموجود أشياء 
متعلادة. وَإِنْما يلزم ذلك لوكان للزمان أجزاء موجودة بالفعل؛ بل الزمان شى+ واحد؟! له 
هيئةٌ اتصالية. و الحركة أيضاً متّصلةٌ واحدة منطيقةٌ عليه. ْ 

أو تقول: نختار أنه ليس يحصل فى الجزء الأول من الزمان شيخ من الحركة. 


1 


1 


.١‏ سس؛ + باللارسول. ؟ما: + أخير. م معني الحصولء 
عع و هذاء ضغ قء حص حصول. 2 م فاماة, 

لا س: للا يكون. نه أحس, وج أن 

٠١‏ قا لى, .م + يلوم. , سن؟ أو اسيد, 


'7,,. قا أأيس, 


النبط الادس: فى النايات و مياديها ١‏ 


قوله: «فلم يكن حصول الحركة في كل الزمان: بل في بعضه», قلنا: لا نسلّم هذه 
الملازمة. و إنْما يلدم! لو كان للزمان جَرْمٌ واكم ولم يحصل جرءٌ من الحركة فيه '؛ لكن 
صدق هذه القضية بانتفاء الجزء من الزمان و الحركة, لا بانتقاء الحركة, 

واعترض على الحجّة المبنية على الميلين بمنع وجود الميل: ثم بمتع امتناح ' ميلين 
مختلفين: ثمّ بتجويز وجود هما في زمانين + بأن يقال: الميل الثاني يحدث فى جميع 
الزمان الذَى بعد زمان الميل الأول كما جاز أن يكون عدم الآن في جميع الزمان الذي 
بعده. فهذا تجويز وجود الميل الثاني في زمان ' والميل الأول في زمان وأن يكون بينهما 
أ لا بوحذان قن أو توعد فيه أحدهما. 

د نَثْلّ هذا الاعتراض ليس على الوجه الذى ذكره الامام: فإنّه قال: 2 او أن 
يحدث الميل الثائي فى جميع الزمان الحاصل بعد إن"الميل الأوّل من غير أن يكون لذلك 
الزمان طرق سوى ذلك الآن يحصل فيه أَوّل وجود*الميل الثاني كما أن عدم الآن في 
جميع الزمان الّذى بعده من غير أن يكون لذلك الزمان رت ا دل ذلك الندم. 
فلا يلزم وجود آنين. وهذا الوجه بالاعتراض أنسب. 

على أن التنصّى عن هذه الاعتراضات ظاهدٌ بعد الإحاطة بما مرّ. 


[0/1415-170] قوله: و تقريرد أن كل حركة فى مسافة. 

المراد يهذه الحركة الحركة المختلفة, كأنّه قال: كل حركة من الحركات المختلفة أعنى: 
أتتي لها حدودٌ ينتهى إلى سكون, فهي لا تحفظ ' الزمان. و أمّا الحركات التي لا تختلف 
نهي إِمّا مستقيمة؛ أو مستديرة. و الحصر منرم لأنّ الحركة على سطح مربّع مثلاً حركة 
واحدة مع أَنّْها ليست مستقيمةً'! و لا مستديرة الْلّهم إلا أن يتدعي , دود المساقة 
حدود"؟' الحركة؛ و فيه ما فيها 8غ ] 


3 و ٍِ ل ١‏ ص١‏ ف اذب , سي ع + اجمام. 
آ ل زماته. ث 1 3 1 1 فيه, 
لا سن :زماك. على بعة الرجود. 8, ض: سرى ذللك... ولرت. 


ولأ صن] يععيط, ل م: بمتتيمة. دل ا 


[1/1884/18 قونه: و ما ذكرد الشيخ فى الشذاء و هو: أنّ الحخّة' لا تصير صحيحةٌ إن يلت 
لقخِذ المبايتة باللامماسّة قخير منافي. 

جوابٌ لسؤال", وهو: أن زوال الوصول هو اللامماسة: و الشيخ قال: «لو بدّلت المبايئة 
باللامماسة لم يتم" الحجة, فكيف يتم إذا بدلت المبايئة باللاوصول؟ 

أجاب: بأنّ إتمام الحجّة باللارصول إذا ثبت الميل الثائي, و؟ عدم إتمامها باللامماءتة 
للاقتصار عليهاء فهر تغييد لا أثر لد فى المعنى. 


[3195-1/17/] قوله: يريد بيان امتناع كون القوئ الجسمائية غير متثاهية. 

المطلوب” أن القوىئ الجسمانية يمتنع أن تكوئ غير متناهية؛ أمّا فى الشدّة فلما مي و١‏ 
أمَا في المدّة أو في العدّة فلأتها لو حوّكت جسماً فإمًا أن يكون بالقسر أو بالطبع: و هما 
محالان؛ أمّا بالقسر فلأنّه لو كك جسمٌ جسمين مختلفين في الصغر و الكبر إلى غير 
النهاية في العدّة أو المدّة" من مبدأ واحد يلزم التناوت بين الحركتين في الجائب الغير 
المتناهىء و إنّه محال. 

لا يقال: هذا الدليل إنّما يت؟ إذ! أمكن ابتداء تحر يك القوة*الجسمائية الغير المتناشية, 
فأمًا لوكانت القوة الجسمانية* القاسرة أزليةً و هي تحرّك جسسا ٠‏ من الأزل تحريكات 
غير متئاهية فلا يكون ثمّة مبذا. 

فنقول؛ لا شاك في ١١‏ إمكان التحريك من المبدأ علي ذلك التقدير. فَإنّه لو أمكنت قو 
جسمائيةٌ قسريةٌ غير متئاهية لأمكن أن تحرك جسما و بعضه من مبدإ مفروض؛ و حيتئل 
يلزم التفارت. 

قال الإمام: هب! أن بين ؟١‏ حركتى الجسمين المختلفين تفاوتاً في الجانب 
الغير المتناهي, لكن لا يلزم منه أن ينقطع الجسم الأكبر, و إِنّما يلزم لو كانت" التفاوت 


5.ء: + المشهررة. 1 م؛ سؤال. 7م لس 
2 ص: و. ص: والبطلرب, أ سن: ر. 
ل. م ؛ المدّة أر المذّة. به ق: المقرئ. ة. ق؛ + الغير المتناهية. 


أءث' السم. أأرس”: أن 1 ل 


7 ع!كاث. 


النمط السادس؛ في النايات و مباديها م؟ 


بالزيادة و التقصان حتّى ينقطع الناقص الذي فُرض غير متنتاٍ. وهو ممنومٌ لِمَ لايجوز أن 
يكون التفاوث بالسرعة و البطوء؟ كما أن حركة الفلك الأعظم أسرع من حركة قلك 
الثوابت, مع أنْهما غير متناهيين. 

و تقرير' الجواب: أَنّ الكلام فى اثقوّة النير المتناهية في المدّة و العدّة. و اللازم مثه 
تناوت الحركتين في الجائب الغير المتناهي قي المذّة و' العدة, لا مسجرّد التفاوت في 
السيعة بطرم 

ما في المدّة فلأنٌ القوّة الجسمانية لو كانت غير متناهية في المدّة و حرّكت جسماً 
آخر كان زمان حركته غير متنان [149)؛ لأنا لا نعلي بالحركة الغير المتناهية في المدّة إلا 
ذلك. و إذا" حبكت جسماً؛ أصغ ركان زمان حركته أيضاً غير متناوء لكن هذا الزمان يكون 
أقصرء لأنّ معاوقته أقلّ. و التفاوت بين الزمانين فى الطول و القصر ليس إِلَا في الجانب 
الغير المتناهي. فيلزم انقطاع الأوّل قطعاً. 

و أمّا في العدّة فلأها لوكانت غير متناهية في العدّة و حركت جسماً يكون عدد 
حركاته غير منناوء لأنّه المراد بعدم تناهي القرّة في العدّة, وإذا حركت جسماً أصغر يكون 
عدد* حركاته أيضاً غير متناو إلا أن هذا العدد أكثر" من العدد الأوّل؛ فيلرم انقطاعه. 


[151-7/14/*] قوله: فأجاب بِأنْ المحكوم عليه هيهنا. 

أي: الحكم هيهنا! بأنّ قوّة* الترّة متفاوتةٌ و هو واقمٌ في الحال فلا شك أن قرّة القّة 
على تحريك الجزء أكثر من قرّتها على تحريك الكل فيلزم التفاوت؟ في القوّة بلاق 
الحوادث: فإِنّها لما لم تكن موجودة في وقت '' يستحيل الحكم عليه بالتفاوت. 

و للسائل أن يعود و يقول: المحذور الذي ادّعيتم لزومه إِمّا تفاوت'١'‏ قرّة القرّة على 
تحريك الكل و الجرء. و إِمَا تفاوث الأفعال. فإنئ زعمتم أَنّ اللازم تناوت قوّة القوّة على 


أ سو تقر ير, 1ج 5 أو ا 3 فاذا. 
ثّ م 4 شمر 6 من: عرليد. 3 مى: أن ميدأ العدد يكرن أكثر. 
لا حصن ” هيهمًا. اب سن؛ التو كٌ 5 س: + فى التنفارت. 


ل ق: + الحكم. ١‏ صصن: التفاوت. 


1 المحاكمات بين شرحى الإشارات 


التحريك' و هو محذورٌ ففير مسلّم. لابد له من دليل؛ و إن زعمتم أَنّ أللازم المحذور هو 
التناوت في الأفعال, عاد الاشكال. ّ 

وكأنٌ مراد الامام من قوله؛ «أنتم تستدلون على تفاوت قوّة القوّة بتناوت الافعال» 
هذا الذي قررناه. لكنّه سها" في عبارته, لأنّ الاستدلال بالعكس. فانًا ثقول: القوّة القويّة" 
على تحريك الكل أضعف منها على تحريك الجزء, إذا المتسور طبيعةٌ عائقةٌ عن التحر يك 
القسري. و كلما كان المعاوق أقوئ كانت القوّة حلى تحريكه أضعف بالضرورة. فلم 
تفاوت قرّة بالنسبة إلى تحريك الكل و الجزء يلزم التذارت في الحركات الغير المتناهية. 

و أجاب الشارم: بِأنّ الشيخ ما أحال قيول الفير الستناهي الذيء /8830/ ليس 
مجموعه موجوداً في الخارج الزيادة و النقتصان في الوهم, و صم بأنْه في العدم قابل 
للزيادة و النقصانء و بأنّ ذلك لا ينافي كوته غير متناو؛ بل إِنَا في بادي النظر إذا تخيّلنا 
امتداداً يكون له جهتان فاحتمل* أن يكون غير متناو فى الجهتين و أن يكون متناهياً 
فيهما و أن يكون متناهياً فى إحديهما ققط. فالحكم بالزيادة و النقصان إذا كان غير متناو" 
في إحدى الجبتين لا يكون إلا فى الجية الأخرى. 

و قوله: «فى النظر الأوّل» اسحترازٌ عن دليلٍ يدل على امتتاع أن يوصف بعدم التثاهى” 
و بالكثرة و القلّة كامتناح الوجود الغير“المتناهي على الشرائط المترارة عند الحكماء؛ فإنّه 
بدليل لا بالنظر إلى مجوّد مقهومه. 

وأا قوله: بدلأتهاة من خواصٌ الكمٌ المتناهى)) فممنوس, لا نتقاضه بمعلومات إل 
تعالى ١'‏ -و متدوراته. 

و يمكن أن يُجاب عنه: بأنّ الكمّ الغير المتناهي إذا زاد مرّة و نقص أخرى لم يكن ذلك 
إلامن الجهة المتناهية بالضرورة. و أمًا إِنَّ معلومات الله . تعالى _زائدة على مقد وراتد ١١‏ 


فذلك شىة أشر. 

١م‏ ص٠‏ قى؟ على التحريف. 3 س: الذي سمل د م هرم الثرم, 

مج + شر. اه س اع صض: د احتيل. أ ص في الجهتين.. متناء, 
قدو لم1 غير شج: لأ ص؛ لأثيساء 


اللمط السادس: فى النايات و مياديها "ارلا 


و حاصل الجواب أن يقال: هب' ! أن الغير المتناهي؟ لا يقبل الزيادة و النقصان في 
الخارج لأنّه ليس له مجمويمٌ موجوة في ' وقتٍ من الأوقات: إلا أنه قابل لهما في الوهم؛ و 
بحسب نفس ؟ الأمر؛ لكن ازدياده و نقصانه فى الجانب الغير المتناهى ممتنمٌ في الوهم 
أيضاً كما في الخارج. و أما في الجائب المتناهي فليس بممتئع . و كأنٌكلام الشيخ حيث 
قال: الحوادث المتناهية لو كانت غير متناهية يلزم أن يكون غير المتناهي قابلاً للزياد: و 
النقصان لازياد الحوادث كل يوم» وهو محال أن يقال: لو كان المراد أن الغير* المتناشى 
يزيد و ينقص في الخارج فهو مملوع؟ ١[‏ إلان المجموع الغير المتناهي ليس موجودأ في 
الخارج في وقتٍ مّاء و إِنْ كانت المراد أنّه يقبل الزيادة و النقصان في نفس الأمرو في 
الوه فلا نسم أَنّه محال. و إِنّما يكون كذلك لو كان قبوله الزيادة و النقصان في الجائب 
الغير المتناهي. و ليس كذلك هيهنا بخلاف مائحن بصدده. للزوم التفأوت في الحركات" 
الغير المتناهية في الجاتب المتئاهي. و إِنّه كما هو محال في الخارج كذلك فى الوهم و 
بكسن نكن الاعر: 

و اعلم! أن الطبيعيات لما كانت محسوسةٌ و حكم الوهم فى المحسوسات صادق 
فالمقدّمات المذكورة قي البراهين الطبيعية لا يجب أن تكون مأخوذة” بحسب الخارج؛ 
بل بحسب نفس الأمر و إِنْ كانت وهميةٌ كما في مسئلة تناهي الأبعاد و الجزء الذي 
لا يتجر أو غيرهما. 


[159-1/18/] قوله: مقدّمةٌ؛إذا كان شىءٌ ما يحرّك جسمأ وأ لاممائعة في ذلك الجسم كان قبول 
الأكبر للتحريك مثل قبول الأصقر. 

و هذا فى المقدمة الأولى. 

فالقوّة الطبيعيه إذا حركت جسمها'' يكون قبول كل الجسم ١‏ التحريك مثل قيولٍ 


أ سن لسيت, 1م + الذي يتعافب:. ؟. في: + الخارج. 
. م ذا نفسس”ء .م1 غير اج بصالء 


م جسسما انض دول الضف 


1خ المممائبات يبن شرححى الإشاراثت 


بعضد ', لعدم الممائعة فيه. فإنٌ كان هتاك تفاوثٌ لا يكون إلا من قبل القاعل أعنى: القوىٌ. 
و هذا فى المقدّمة الثانية. ْ 

و التفاؤت الذي بين القوىّ على تناسب الأجسام في الصفر و الكبر, لأنها ساريةٌ فيها 
متجرّئةٌ بتجزئتها. و هذا في المقدّمة الشالئة. ْ 

فلو تحرّك جسم بقوّته الطبيعية حركات غير متناهية: و تحرّك بعض ذلك الجسم بِتَوّته 
الطبيعية من مبد] واحدٍ فإنْ كانت ! حركات البعض غير متثاهيةٍ و حركة الكل أكثرء وقع 
التثفاوت بين الحركتين في الجاتب الغير المتناهي؛ و إِنْ كانت متناهية يلزم تناهي حركة 
الكل أيضاً؛ لأنّ نسبة حركة الكل إلى البعض ؟ نسبة قوّة الكل إلى ؟ البعضء و نسبة قوّة 
الكل إلى قوّة البعض نسبة الكل إلى البعض؛ و نسبة الكل إلى البعض ١‏ نسبة المتناهي. إلى 
المتناهى فيكون نسبة الحركة إلى الحركة نسبة المتناهي إلى المتناهي؛ وقد فرضئا حركة 
الكل غير متناهية؛ هذا خلفت | 


٠9/11‏ 7/*] قوله: اكثفى الشيخ بهذا اليرهان المشتمل غلى حصول' مقصودد. 

هذا اليرهان إِنّما يدل على حصول مقصوده لو كانت حركة القلك طبيعية, فار إرادة 
الثلك ل تتقسم بالتسامه. لجوازآن لا تكون لحدثه إرادة أصلاً فضلاٌ عن إراد بنسبة" إرادةٍ 
الكل. 


[1/91؟٠9/]‏ قوله: فالقوّة المحرّكة للسماء غير متناهية. 

ثبت أن في الوجود حركة غير متناهيةء و أنْها دورية. والحركة الدورية' هي السماوية. 
فالقوّة '! المحكة للسماء غير متناهية و القرّة الجسمانية متناهية: ينتج أن القوّة المحرّكة 
للسماء ليست قوّةٌ جسسمانيةٌ. فتكون قرّة مفارقة؛ إِمّا عقلاً و هو المطلوب, أو نفساً. و 


ا سس : بعشها. ١‏ : مىء ج؟ كان. ١‏ م بعضر .. 
5 م ع قرة. 0 م؟ بعضرء أ. من: وا تسسة... البعض. 
سس: فصرل. بع: يليه إلى . 5 م: + إنّما. 


اق ى :م الثرةف. 
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النفس ' المفارقة إِنّما يحرّك ؟ جسمها لتحصيل الكمالات اللائقة بها. و #حصيل الكماللات 
نُما يكون من موجودٍ يكون الكمالات حاصلة له بالفعل: و هو العقل. فالقوّة المحرّكة 
للسماء مفارقة عقلية, 

فإ قلت: إن أراد بالقرّة المحرّكة للسماء المباشر للحركة الذي يصدر عنه الحركة: 
فهو قو جسمائية لا عقلية ؛. و إِمٌ أراد بها شيعاً آخر غلاب له من دلالة, 

فنقول: الدلالة.عليه عدم تناهى الحركات, لان عدم تناهيها ليس بحسب ذاأت النوة 
المباشرة, لامتناع صدور الحركات الغير المتناهية عن القوّة الجسمانية بحسب ذاتها بل 
بحسب قوَّةٍ أخرى. و لا شك أنْها يجب أن يكون غير متناهية الآثار و إلا استحال صدور 
الحركات الغير المتناهية عن التوّة الجسمائية بحسبها: قتلك القرّة ليست جسمانية” بل 
عقارق 

نسم! برد أن يقال: الدليل لم يدل إلا على أن الجسم السماوي متحرّكُ بالحركة الدوريةء و 
ما أن كل متحرّك بالحركة الدورية قهو جسحٌ سماريٌ فهر؟ من باب إيهام العكس. و له لا 
يجوز أن تكون في مركل" الأرض قو تتحرّك ” بالإرادة و يكون الزمان مقدار حركتها؟1 5١‏ ] 

وأعلم! أن المطلوب من* هذه النصول ليس إثيات العقل مطلقاً؛ بل إثيات أَنّ للحركة 
السماوية غاية هى العقل, و إل لم يحتج إلى بيان أن الحركة الغير المتناهية دوريةٌ؛ ولا إلى 
أن الحركة الدورية سماويةٌ. و لهذا صبّم الشيح فيما قل با شوك اخدر فين البتيان 
مناسبٌ لما كان ٠١‏ فيه من إثبات غايات الأفلاك, فاستنتج ١١‏ هيهنا عدم تناهي القرّة 
المحراكة للسماء. 


[904-1/48/] قوله:ى يه ينحل ما أشكل على الفاضل الشارت, 
لما ذكر الشبيخ؛ ؛ دأ ن الملاصى للتحريك قر 5 جسمائيةٌ و العقل مسبك أدّل»:, اعترض 


١‏ م: + المجّردة. م: يتسوّك, 5 ص فبىي. 
4 م: عشلانية. 2 م: يجسمائية. ,١‏ س: راهر, 
ل م: ثرة. د م: مشحواكة. 5 ص: عن يتحرك. 


لأ م كذا. امم الغابات للإتازك فامتنتج. 


1 المحاكمات ببن شرحى الإشارات 


الاإمام بن الحركات الجزئية الغير المتناهية إِمّا أن ١‏ يصدر عن العتل؛ أو عن الترّة 
الجسمانية؛ إن صدرت عن العقل فهو العلّة, و إِنْ صدرت عن الثوّة الجسمانية لم يكن 
العتل علد لها. 

والجواب: أنّ العتل عله غائية, والقرة الجسمانية علد فاعلية, 

و إيضاحه”: إِنّ محرّك القلك على الإجمال شيثان؟: ما يحرّك تحريك المعشوق 
للعاشق و هو الذي يكون الحركة لأجله, و الثاني: ما يحرّك تحريك النفس للبدن و 
هوالذي يكون الحركة منه؛. و ذلك المحوّك العقلى لا-جائرٌ أن يكون هو المباشر للحركة, 
ذانّه بعيدٌ عن التغيّر و الاستكمال. و الباشر للحركة متفية متكملء فلا يكون الحركة 
منه؛ بل ” محب كأ تلفلك على سبيل التعشّق. 

و أمًا محك النلك على سبيل؟ /58830/التفصيل فهو ثلائهٌ: 

بعيد عقلى" يحراك على وجه التعشّق) 

وقريبٌ للحركة؛ 

و وسطء رهو نفس مفارقة عن المادّة متملّقةٌ بالذلك على وجه التدبيره و يكون لها 
تصوّراث كلّيةٌ و جزنيةٌ؛ و يتآثر من تصوّراتها الجزئية التي يحصل لها بمعاونة من قوّتها 
المتخيّلة هذه التوّة المتخيلة. في رتسم فيها؟ صور الأوضاع الجزئية: و يحدث عنها 
الحركات الجزئية على الاستمرار. هكذا يجب أن يحدّق مقاصد القوم! 


[خ8؟/7-ن١؟/]‏ قوله: و تيه على الحواب. 

أي: لا نسم أ المباشر اعم رك السناء الو 111 53 انيه مانت متعاضة 
التحريك. و إِنّما يكون كذلك لو كان صدور الحركات الغير المتثاهية عنها على سبيل 
الاستقلال'!. و ليس كذلك! بل يتجدّد من العقل المفارق فيها أمورٌ متصلة غير قارّةٍ و 


.١‏ ه: المشتاعية إما, 1 قدو أيضأ صرّح, “7 ع: + الاول. 
ٌ. سن عر كيه 0 سس ل يَكوك, . هس التعشة.. سبيل. 
ا 0 عتل. أي : بيله. 1" عن ص: منهاً, 


.٠‏ م! كانت ذأ ص؛ الاستدلال. 
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ينفعل بحسب ذلك الثعالات غير متناهية, و بواسطة تلك الإنفعالاات بقوي على حركاتٍ 
غير متناهية. و إِنّْما قيّد «الأمور المتّصلة» بكونها «غير قات لأنها لوكانت قار لزم بقاء 
الحركة بعينها. 

و هيهنا نظران: 

الأول: أنّ' القول بتجدّد الأمور من المثارق وصدور الحركات الغير المتناهية يحسب 
ذلك" تصريحٌ أن الصادر من القلك حركاتٌ متعدّدة. و قد تبيّن من قبل أن الصركات 
المتعدّدة لا تحفظ الزمان, فبيتهما تناقض![ 67 ] 

بيان ذلك: أنه إذا صدر من الذلك حركاتٌ متعدّدةٌ فإمًا أن يكون بين كل حركتين حد 
هو بداية إحديهما و نهاية الأخرى فهى الحركات التي تتفل تندود! واتقظاء دلا حفط 
الزمان و إِمّا أن لا يكون بين تلك الحركات حدوةٌ. فحينئز لا يكون حركاتٌ متعدّدة؛ بل 
جرقة واحدة. 

الثاني: إِنّ التحريكات لا على سبيل الاستقلال صورة النقضء لأنه يمكن ' أن يقال: لو 
حم الدليل لم يجز التحربكات الثير المتناهية لا على سبيل الاستقلال؛؛ فإنّه إذا فرض 
كلّ القرّة يحرّك جسم لا على سبيل *الاستقلال حركات غير متناهية من مبدإ مفروض و 
بعضها يحرك كذلك, يكون تحريك البعض أَقَلّ من تحريك الكل؛ فيكون متناهياً. 

و جوابه: إن هذا إِنّما يتم لو أمكن أن يستعدٌ بعض القرّة لتلك الانفعالات الواردة على 
جميح القرّة [01] و هو ممنوح. 

و اعترض الامام بوجيين: أحدهما: إِنّ الأمور الحادثة في النفس' الجسمانية أمورٌ 
متغيّرة. و عندهم أن الثابت لا يكون عله للمتغيّر" لامتناع تخلّف المعلول عن العلّة. فلا 
يكون معلولةً للعقل. و إِنْ جاز ذلك فليجز استناد الحركات الجركية إلى العقل. 

و ثانيهما: لو جاز صدور الحركات الغير المتناهية من القوّة الجسمية الفلكية بواسطة 
الانفعالات فَلِمَ لا يجوز مثله* في سائر القويّ؟! و حيتئئنٍ لا يمكن القطع في شيءٍ من 
و أن 7 ص .: ذكر. ']. م؛ لا يمككن, 


؟. ص؟ صررة.. الاسغلال. دس سياه 1 ج: تشُن, 
ل م: للتغير. عامم؛ + تليجرٌ مئله, 


م المحائسات بين شرحى الإشارات 


القويّ الجسمانية بأنّها لا تقوى على أعمالٍ غير متناهية. فقوله: ««و حيلئق» إشارة إلى هذا 
الوجه أي: و حين' إِذا جاز صدور الأمور المتجددة في النفس الجسمية عن العقل لا 
يمكن القطع, 

و الجواب عن الأُوّل: إن الحركة لا يجوز أن تصدر عن العقل, لما ثسيت أنّ مسياشر 
الحركة هو النفنس لا العقل, لأنّه ليس بمستكمل و المتثر إنْما نضدو هن الكل ضيه 
الحركة الدائمة حتّى تكون هناك سلسلتان مدان كل قرو من اعديينا مد لتروا عن 
الأخرى: إحديهما سلسلة الانفعالات الواردة على القويّ الجسمانية, و الأُخرى سلسلة 
الحركات. وكلّ حركة تعد التوّة الجسمائية لحالة اننعالية صادرةٍ عن العقل, و تلك الحالة” 
الانفعالية تعدّها لإصدار حركة لاحقة. و هذا كما إذا قطعنا حدّأ من حدود المسافة و 
اعترض حد آخر شعرنا به و تخيّلنا قطعاً فقطعناه؛ ثم تخيلنا قطع حدّ آخر... و هكذا. 
فكلّ حركةٍ سايقة معد لتخيّل. و هو أتفعال. و كل تخيل علَةٌ لحركةٍ لاحقة. 


[11/ لم٠‏ ؟7] قوله: و المحرّك ا يحتاج* إلى محرّكِ آخر. 

لأْه إذاكان شي م١‏ محر كأ و'متحرٌ كا قهو من حيث أنه متحرّلدٌ يحتاج إلى محوّك. فإنّ 
كان محراكه ننسه يلزم أن يكون “قاعلا و قابلٌ و إن محال. و إن كان محبكه غيره فذلك 
المحرك إِنّْ كان متحر كا يلزم احتياجه إلى محرّكِ آخر.... و هكذا حتّى ينتهي إلى محرّك 
غير متحرّي. قالوا: و ذلك المحرّك هو الميدأ الأرّل: أو العقل الأرّل؛ و ما عداه من 
المحرّكين متحرّلةٌ. و هذا الذي حملهم على الاكتفاء في تحريك الأقلاك بالصور المنطبعة 
لأنّهم نما ذهبوا إلى أن ما عدا المبدأ الأول من محردكات الأفلاك متحرّك؛ إِنا بالذات أو 
بالعرضء و النفس و العقلل ليسا ١'‏ بمتحرّكين لا بالذات و لا بالعرض فلا دخل لهما في 
تحريك الأقلاك. فانحصر محرّكات الأفلاك في التو الجمانية, 


اع فى حدين. 5. م: بعل الفرد, ''. م: الحركة, 
أ 1 لم. مْ: + من محيف يتهرّك, أ ينا صن ينبا 
لا م لء بان مسن بكر نء 3 مج متمحراكة. 


1 سء فى: ليس. 
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واعترض الشارمم على هذا الكلام بتوثه: دو ذلك غير واجب». واتقريره أن يقالي؛ لا 
نسلّم أكون المحرك ' فاعلاً قايلاً معاً محال. فإنّ من الجائز' أن يكون محرّكٌ متحرٌ كأ من 
جيتين: فإِنٌ القرّة محرّكةٌ من جهة أنّها تنفعل من العقل: متحرّكةٌ من جهة أنّها حالة في 
مادو وكيف "' لا يكون محرّاكها نفسها و محرّك المتحرّك بالعرض هو محوّك المتحرّك 
بالذات؟ لكن محرّك المتحرّك بالذات أعنى: الفلك هو تلك إلقوّة؛ فيكون محرّكها من 

حيث يتدرك بالعرض أيضاً هو تنهاء كما أ الطبيعة العنصرية مح كةو متح كةٌ بالعرض 
[85].وليس محبّكها بالحركة العرضية إلا إيّاها. ' 

وأعلم! أن الأنسب أن يكون قوله: «ر هذا هو الذي حملهم على الاكتفاء» متدّمأ على 
الاعتراض. إلا أن ذكره بعد التزييف لا كان فيه نوع استحقار و استهزاء أَخّره حتند. 

و الواجب في قوله: «فإذن هي عقول مفارقة» أن يقال: نوسن مفارقة. لما تقدم* من 
اعترافهم بأنّ للنفوس السساوية تصوّراتٌ عقلية. 


[/!-ة ]0/7١‏ قوله: يريد بيان أنّ المعنول الأوّل لايمكن أن يكون جسماً بل هو عثلّ مجرّد. 

قبل تقرير الدليل لابدٌ من تقسيم الموجود إلى العرض” و الجواهر الخمسة؟ فالموجود 
إِمَا أن يكون في مو ضوع و هو العرض أو لا فى موص و هو الجوهر. و الجوهر إِمّا أن 
0 حال" و هو الصورة» أو محلا و هو الهيولى, امف كا من العا و الس ود 
اللعبيم: أو لاجنال ولة يداد فإن كان متعلّقاً” بالجسم تعلّق التدبير؟ قهر النفس: و إلا فهو 
العقل, 

ذا ثبت هذا فتقول؛ المعلول الأدّل لا يجوز أن يكرن عرضاً لأنّ المعلول الأول ساب 
على غيره و يمتنع سبق العرض على الجوهرء و لا جسماً و إلا لزم صدور أمرين من 
الواحد الحقيقي» و لا صورة و لا هيولى لما ثبت من امتناح أن يكون شي ٠١‏ منهما عله 


!. م: المتصوّك, ؟. صس: الجانب. ؟. م لكيف. 
َ سن ؟ قلام, 0 م: العرضن ر. مم + و العرض. 
م؛ + فى جوهر آخر. اب ص" تعلقها, 5ع ص؛ + و التصرف. 
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للاخرى أو واسطةٌ و لأنّ تأثير الصورة موقوفٌ على تشخّصها و تشخّصها موقوفٌ على 
المادّة, فلا يجوز تقدمها عليهاء وكذاالمادّة لو كانت علد للصورة كانت فاعلة تابلةً معأو 
ِنّه محال, و لا نفساً لأنٌ أفعال النفس تحتاج' إلى المادّة. فلو" كانت معلولا أَوّلاٌ فإمًا أنه 
يصدر عنها شية أو لا فإنٌ لم يصدر عنها شي أخر"لم تنتظم سلسلة الموجودات. و إن 
صدر عنها شيء و قد ثبت أنّ /531/ أفعالها متوثّفَةٌ على وجود المادة فتكون المادة 
موجودة قبل وجودهاء و هو محال. فتعيّن أن يكون المعلول الأوّل هو العقل. 

و فيه نظْرٌ من وحجود: 

أحدها. إِنّا نختار أنّه لا يصدر من النفس ثيغ و لا نسلّم عدم انتظام الموجودات. و 
م لا يجوز أن يصدر من المبداً الاوّل بشرط وجود النفس شي آخر هو آلة النفس؟ | 
لابدٌ له من دليل. 

العاني: إن قولكم: «أفعال النفس محتاجة إلى المادة» إن أردتم؟ أن جميع أقعالهاكذلك. 
فهو ممنوم؛ و إن أردتم أن بعضها كذلك, فهو لا يستلزم المطلوب. 

و يمكن أن يجاب عنه” بأنّ المراد بالنفس هو الّذي يتوقّف جميع أقعاله على الآلة 
[26]. فإنٌ العقل ريّما' يتوّف فعله و فيضاته. على وجود المادّة: بل و على استعدادها. 

العالك: لا نسلّم أَنّه إذا لم يكن المعلول الأول النفس و الجسم" و لا جزم منه يكون هو 
العقل. و إِنْما يكون كذلك لوكان جميع كمالاته موجودة فيه بالقعل. 

و جوابه: إن الموجودات الجوهرية منحصرة” في الخمسة. فإذا لم يكن أحد الأربعة تعيّن 
أن يكون هر العقلء و نا حصول جميع كمالاته بالفعل فيد فهو لم يثبث؟ إلا بدئيل آخر. 
[7377-1/931/] قوله: فالنظئر فيه من العلوم الرياضية. 

فيه نظٌ! لأنّ البحث عن '! وحدة الأجسام و كثرتها بحثُ عن أحوال الموجودات من 


١ف‏ مححتاج. 5 م زلر. 6 م: أخفر. 

ِ س! أن أردتم. ج: + بك. 0 م1 لمك ا سس إنما, 

لاد ع: لا المجسسم, من: يتخصر. ة. م: فيه فلا يتم 
َ ا 


ل ا عن البحث. 
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حيث إِنّها موجودة؛ فهو من الاإلهيات. 
ولعلّهم خصّصوا الوحدة و الكثرة بالأجرام العلرية حتّى صار البحث عنهما من ١‏ علم 
البيئة. 


1ر1 5/؟] قونه: كالقائلين بالمنشورات. 
المنشور شكل مجسّخ' يحيط به ثلاثة سطوح متوازية الأضلاع و مثلثان [53] . و 
قوله": «إلَّا القمر» يخرج ممئله عن فلكه الكلّي. فهو لا يكون فلكاً كلياً و لاجزنياً. 


(ار؟ة 81 قوله: و أنكر القاضل الشارح. 

لناكان حاصل الدلالة الثانية على تفي سسركة الكوا كب بنفسها في الفلك: أن موازاة* 
مركر تدوبرى القمر و عطارد و' أوجييما في كل دورة مرّتين: إِنْما تتصوّر لوكان لمركز 
التدوير حركتان: حركة على التوالى: و حركة على خلاف التوالى: فلوكان المتحرّك هو 
الكوكب أو فلك التدوير بنفسه لم يكن كذلك لامتناع أن يتحرّك الجسم الواحد يانذات إلى 
جهتين " مختافتين دفعة واحدة ؛. 

اعترض الاماء: بِأنّ هذه الدلالة إِنْما تستقيم لو أمكن أن يتحرّك الجسم الواحدة 
حركتين مختلفتين؛ لكنّه غير ممكن, لأنّ الحركة إلى جهةٍ تستلزم الحصول فيها. 
فلوتحرٌى إلى جهتين يلزم حصوله فيهما دقعة واحدة و إِنّه محال. 

و توجيه الجواب: إِنا لا نسم أن جسماً واحداً لو تحرك إلى جهتين يلزم حصوله فنهما. و 
إنْما يلزم لوكان حصوله فى الجهة؟ بحسب الحركتين .٠'‏ و ليس كذلك؛ يل بحسب حركة 
راحدةٍ حاصلة من الحركتين. فإنّ الحركتين إِنْ كانتا إلى جهة واحدة حصلت حركة واحدة 
مساويةٌ لمجموعهما. و إِنْ كانتا فى ١١‏ جيتين حصلت حركة واحدةٌ مسارية لنضل إحديهما 


5 3 في. ١‏ سل لسسع 3 م فقوله. 
4 صس: نفى الحركة. من: عرافاء. 532 ص ق:ارء 
. ام سركحين. صل: الو احيف. 3, م جيهة. 


أدخ”' مر كين , 5 م: إلى. 
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على الأخري. و ليس بلازم أن تكرن الحركة الواحدة بسيطة: ثقد تكون مركبةٌ وحصول 
العم ي ايها زا ضر بقار كل اللعركة تراد 1١‏ بحنب الحراكين: 

و لنحقق ' الموضع بد بتحقيق الحركة بالعرض'؟. فتقول؛ لا شاك أن المتحبّك بالعرض 
تحصل له حالةٌ مخصوصةٌ هي الحركة. إن الجالس؛ في السفيئة عرض له تلك الحالة 
العارضة للسفيئة حشّى ينتقل في * مكانه' كما ينتقل السفينة في " مكانها[ 007 ]إلا أن الفرق 
إن حالته المخصوصة سيب حالة غيره: يتبدل أوضاعه و أيوئه لتبدل أوضاعه وأيونه. و 
أيضاً للمتحرّك بالذات توجّياً إلى الجهة أعني: ميله إليهاء سواء كان مياد طبيعياً أو قسرياً 
أو إرادياً. و هذا الميل لا يوجد في المتحرّك بالعرضء فإنّ واحدأً منّا لو تحرّك و معه حجث 
فلاشك أن ذلك الحجر ينتقل إلى مرضعناء لكن تلك الحركة صدرت عارضةٌ لنا عن إرادة 
ولا إرادة في الحجر 1881 . فمبدأ الحركة مبداً” فى المتحيّك بالذات دون السعحيك 
بالعرض, 

م لا يستراب في أن الحركة بالعرض ليست مانعة للحركة بالذات. قجاز أ ن يكون 
المتحرّك بالعرض متحجكا بالذات. كما أن راكب السفينة يتحرك أيضاً سواء كانت 
الحركتان إلى جه واحد أو إلى جهتين 

لكن هيهثا شاكٌ؛ و هونا ذا فرضنا دائر تين محيطتين إحديهما حاويةٌ للأخرى وهما 
تتحركان ٠١‏ بالخلاف ١‏ على محور واحدٍ؟! حركةً واحدة و على الدائرة المحوّية نقطةٌ 
فى وسط السماء على نصف" التهار قتلك النقطة لابدٌ أن تكون دائمأ على نصف التهار. 
لأنّ المحويّ إن حركها إلى جهة الشرق درجة فتد أعادها الحاوي إلى جهة الغرب, مع أَنّ 
تلك النقطة لما كانت من نقطة الدائرة المحوية و سائر نقاطها يقطم دور الفيك بحركها 





بالضرورة فلابدٌ أن تكون كلك النقطة فى مجهة الشرق تارق و فى جهاه 3 الغرب أشرى 4 
ادس! + و. لأ غ! نحقق. 5 من؛ بالعرضس. 

51 مس السالين, 7 1 سن 5 م مكان, 

با مر: من, أ م اس حجرد. 1 م: كان 

٠‏ م : متدركان. 1 فاه معأ 5 م: واحدة. 


ااء 04 على 32-5 كاك سو تآرة. 
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ومن الفضلاء من سمعته يقول في حل هذا الشكٌ': لكل متحرّك حركتان: حركة 
حقيقيةٌ وهي قطع المسافة ألَتي يتعحرّك عليهاء و حركةٌ إضافية أي: بالاإضافة إلى أيّ؟ نتطةٍ 
فرضت خارجةٌ عن المسافة, و هي زأويةٌ لمسافة حركتها عندها. و نقطة المحويّ و إن 
كانت لها؟ حركة فى نفسها لا يحدث زاوية بالنسبة إلى النقاط الخارجة عن مدارها؛ لأنّ 
موشعها يتحرّك بالخلاق حركة مساوية لها, و لهذا لاايرى إلا ساكنة [04؟. و للفكر فيه 
مجال! 

و مما يوضح الجواب عن إشكال الاإمام: أنّ الحركة إلى بجهة إِنْماءْ بتلزم* الحصول 
فيها لوكالت وبحعدها. فإذا كانت مع حركة أخرى فالحصول في الجهة إِنْما هو يسحسب 
تركب الحركتين حبّى أَنّ كلا من الحركتين لو تجؤدت عن الأخرى كانت متأدّية إلى 
الجهة المتوجّهة إليها. فانًا إذا' فرضنا واحداً على خشية هي مأة ذراح مثلاً وهو و الخشبة 
يتحرّكان بالخلاف تحرّكا مستويأ, فإذا كان رأس الخشبة موازياً لنقطة و" انتقل الخشبة 
من تلك الموازاة مثلاً ذراعاً تحراك /5831/ الشخص من رأس الخشية” أيضاً ذراعاً. و 
الموازاة باقيةٌ كما كانت, و هكذ! حنّى يتحرّك الخشبة مأة؟ ذراع و الشخص إلى آخرها. 
ما لو تحك الخشبة فقط أو كانت حركة الشخص فقط لاتحرف الشخص عن الموازاة إلى 
جهة الحركة فلا" انتقال هناك للشخص إلى ججهة بحسب تركيب الحركتين. 


[171-71/] وله: إذا فرضنا جسماً يصدر هته فعل. 

لتقرير هذا البرهان طريقان: 

أحدهما: طريق المعية. و تحريره على محاذاة ما في الككتاب: إِنّ الحاوي لو كانت علّةٌ 
للمحويٌ لكان حال المحويٌ مع الحاوى الإمكان. لأنّ وجوب المعلول و وجوده بعد 
وجوب العلّة و وجودها. فلا يكون وجوب المعلول مع العلّةء بل الذى يحون صعه هو 


١.ع!‏ + إث. ؟. س: ألّه. م! أله. 
فق أل 2 س؟' استلزم, 1 م؟ إليها فإذا, 
بام وه لم ق! الخنة مرازياً... المعبة. 4. مى : بأئه. 


١ق‏ ول 
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زمكانه, لكن وجود المحويّ مع عدم ١‏ الخلا 

فلمًا كان وجود المحري غير واجب مع وجوب الحاوى قلا يخلو إِمّا أن يكون عدم 
الخلا واجباً مع وجوب الحاوي أو" غير وأجب. إن كان واجياً مع وجوب الحاوي كان 
المحويٌ وأجباً مع وجوب الحاوي, وقد ثبت إمكانه؛ هذا خلفة | و إن كان غير واحب مع 
وجوب الماوىي فهو ممكنٌ في نفسهء و أنه محال وليس هذا الطريق إلا قياساً استننائياً 
هكذا: لوكان الحاوي علَّدٌ للمحويّ كان المحويّ معه ممكثاًء و التالي ياطل فالمقدم مثله. 

نا الملازمة فلأنٌ وجوب المعلول بعد وجوب العلّة, فحاله معه الامكان لا محالة, و أمًا 
بطلان التالي فلأنَ عدم الخلأمع وجود المحويّ على ذلك التقدير, فلوكان المحويّ ممكناً 
مع الحارى كان عدم الخلة أيضا ممكناء وهال 

و الشارم لم يشرم المتن إلا بهذأ الطريق. وبناه.على ثلاث مقدّمات: 

إحد بها إن الجسم لا يكون عله موجدة إلا بعد كونه مشخّصاء, لأنه مالم به يتشخص لم 
إيوجد ومالم يوجّد لم يوجد. ولوأطلق هذه المقدامة غير مقيّدةٍ ' بالجسم كان أوليء لعدم 
اختصاص الحكم' بالجسم, إن كل شيء يفرض يمتنع أن يكون علةٌ موجدة إلا بعد 
تشخصهاء سواأجٌ كا نعتسا أو غيره. 

و ثانيها: إن وجوب المعلول و وجوده بعد وجوب العلّة" و وجودها. ضرورة أنّ العلة 
تجب أل ثمّ توجب. فيجب المعلول: فقد وجبت العلّة ولم يجب المعلول بعد وكل مالم 
يجب و يكون من شائه الوجوب فهو ممكن. فيكون حال المعلول مع العلّة الاامكان. 

و ثالثها: إِنْ الشيئين إذا كا: نت" بيئهما معيّة شلازمية له بتخالفان في الوجوب ر 
الامكان" لأنّه لو وجب أحدهما و أمكن الآخر أمكن اننكاكهما"'؛ فلا تلازم بينهما. 

و تركيب الدليل بعد هذا ظاهيٌ. لكن المقدّمة الثالثة منقوضة يالواجب و معلوله. فإنّهما 
متخالفان ١١‏ بالوجوب و الاإمكان مع تلازمهما. 


أ س! غيرء آ, م١‏ فن: و "أ مى! + مغ وحجرف... الملا 
؟. م" مخضا 2 م من: مقيك. ب ونان 1 الخم. 
ب م: علة. ل مز كاناء ج: كان, مس؛ الإمكاب و الوججرب. 


32 5 سل انفكا قها, إأكأم م 5 بتخالئاب. 
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لا يقال: ليس مقدّمة البرهان عدم اختلاف المتلازمين في الوجوب' مطلقاً؛ بل 
المقدّمة عدم اختلافهما في الوجوب مع ثالث. فإنّه أووجب أحدهما مع الثالث و لميجب 
الآخر معه أمكن انفكاك أحدهما.عن الآخر بالشرورة؛ فلا تلازم بينهماء و على هذا لا 
نقضص! 

لأنّا تقول: الدلالة مشتركة, فكما لا يجوز أن يختلف حال المتلازمين مع ثالث" فى 
الوجوب و الإمكان, كذلك لا يجوز أن يختلف حالهما في أننسهماء ضرورة أنه لووجب 
أحدهما و لم يجب الآخر مع وجوبه أمكن اننكاك أحدهما عن الآخر. فالمراد ليس إلا 
وجوب عدم الاختلاف مطلتاً ‏ سوا كان مع الثالث أو في حدّ اثشهما. يشهد بذلك 
أطلاق الشرس. 

و يمكن أن يجاب عن النقض بأنٌّ المراد بالوجوب ما هو أعجٌ من الوجوب بالذات أو 
بالغيرء و المراد بالإمكان صرف الارمكان مالم يخرج إلى الوجود و الوجوب” ومن 
الظاهر أن شيئين ؟ إذا كانا متلازمين فكلّ واحَدٍ منهماإِذا وجب وجب الأآخر مطلقاً. فإنٌ ٠‏ 
لو بفى على صرافة الإمكان تحتّق الاتنكاك بينهما قطماً. و هذاء هو المستعمل في 
البرهانء فَإِنّ عدم الخلا لما كان مع وجود المحويّ معيّةً تلازميةٌ وكان عدم الخلاً واجبأ 
مع وجوب الحاوي يلزم أن يكون وجود المحوى أيضاً واجبا مع وجوبه[ .]3١‏ لككله باق 
على صراقة الامكان. 

نإ قلت: كما وجب أن لا" يتخالف المتلازمان فى الوجوب مطلقاً وجب أن لا 
يتخالنا فى الوجوب بالذات أيضاً. فإ لو وجب أحدهما بالذات و الآنخر واجبٌ بالغير 
لأمكن ارتفاعه و امتنع" ارتفاح الواجب بالذات. و من البيّن أنّ الشيئين إذا لمويمكن 
ارتفاع أحدهما و أمكن ارتفاع الآشر أمكن الانفكاك بينهماء فلا تلازم كسما إذا تسحقّق 
الانفكاك. 

فثقول: إذا كان ارتفاح الآخر نظرأ إلى ذاته إِنْما يقتضى جراز الانفكاك لو أمكن 


١.ح:‏ فى الوجوب. م النالث. ع: الوجوب و الوسود, 
غ. م: الشيثين. ه. م: هذا دعسن ل 


لد ح! امتناع. م: فتقول امكان. 
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ارتفاعه نظراً إلى الأوّل, و ليس ' كذلك. فإِنّ وجوب المعلول مريّبٌ على وجوب' العلة. 

و عندي أنّ هذه المتدّمة مستدركةٌ في البرهان! إذ يكنى أن يقال: لو كان الحاوي علد 
للمحويٌ لتقلّم بالوجوب عليه فقد وجب الحاوي و آم يجب وجود المحوي بعدء لكن 
المحويّ هو الذي يملأ مقمّر الحاوي, فإذا لم يجب وجود المحويّ لم يجب ملا مقر 
الحاري, وإذالم يجب ملا مقكر الحاوي' لم يجب عدم الخلا بالضرورة [51]. و سيبيّن 
الشيخ لزوم الخلف بمجرّد هذه المقدّمات في جواب السؤال الأوّل من غير احتياج إِلى 
ثلك المقدمة, 1 

وأمًا قوله هيهئا: «وجود المحويّ و عدم الخلا معأه, فالمرادء بالمعيّة؛ المعيّةٌ في 
الوجوب و عدمه, لا في الوجود والعدم كما تخيّله الشّارحون. فليس المراد إلا أن وجود 
المحوي إذا لم يجب لم يجب هدم الخلاً'. و بيّنه بأنّ عدم الخلا متى وجب وجب وجود 
المحورى, قن وجوب عدم الشلاً ذا استلزم وجوب المحويٌّ كان عدم وجوب المحوئٌ 
مستلزماً لعدم وجوي"الخلاً, بحكم عكس اللقيض. 

لا يقال؛ لو صحّت الدلالة يلزم أن لا يكون للحاوي وجوبٌ و وجوثٌ لأنه لوكان 
للحاوي وجوبٌ و وجودٌ فلا يخلو إِمًا أن يكون معه وجوب /2ته5/ المحويء أو إمكانه؛ و 
أي تاكان يكون مع وجوب الحاوي إمكان المحويٌ. أمّا على تقدير الإمكان فظاهي و أمّا 
على تقدير الوجوب فلأنّه لا يكون واجباً لذاته* بل واجباً لفيره. و الوجوب بالغير 
مسستازم للامكان. و معيّة الملزوم؟ مستلزمة لمعيّة اللازم: فيكون مع وجوب الحاوي و 
وجوده إمكان المحويٌء قلا يجب وجود ما يملهء فيلزم إمكان الخلا 

لأنا نقول: لا نسلّم استلزام معيّة الملروم لمعيّة اللازم [؟5] و إِنْما يكون كذلك لو 
لريكن اللازم مقدّماً على الملزوم, لكن الإمكان متقدّمٌ على الوجوب و المتقدّم على 
المعلول لا يجب أن يكون معد و هو ظاهدٌ. 

الطريق الثاني في تقرير البرهان: طريق التقدم والتأخْر. و هو أن يقال: لوكان الحاوي 





١‏ م1 فليس. ], س: جود 5 صن إذا.. الحاري. 
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النمط الادس؛ فى الغايات و مباديها 1 


علد للمحويّ لزم أن يكون عدم الخلا ممكناً. و التالي باطل. بيان الملازمة: إن الحاوي 
يكون متقدّماً بالذات على المحويّ حيتئظٍ والمحويٌ مع عدم الخلا والمتقدّم على الشيء 
متقدمٌ على المعلول فيكون عدم الخلاً' شيئاً متأَخْراً عن الحاوي, و المتأخّر عن الشيء 
موقوف على ذلك الشيء. وكل موقوفي على الشيء ممكن لذأته؛ فيكون عدم الخلا 
ممكتأء و إِنّد مخال. و هذا الطريق غير مطابق لما في المتن؛ لشلوّه عن معيّة إمكان 
المحويٌ و الحاوي, واحتياجه إلى أن مامع المتأمّر متأده. 


[1*/ه؟ رمم قونه :و اعلم| أنّ قولنا الخلا ممتنمٌ لذاته. 

يريد تحقيق التلازم بين وجود المحويٌ و عدم الخلاً؛ فأوّلا تحتّق معنى الممتنع لذاته. 
و ذِكرُ الخلا في هذا البيان" وام بطريق التمثيل؛ أو لأنّه مقصود بتصوير الممتنع لذاته 
قصداً ولي و إلا فليس له اختصاصٌ بالشاذ ؛ بل كل ممتنع لذاته كذلك. كاين ان 
الممتنع لذائه ذاتاً يقتضي العدمء بل معناء شي 4 يتضاره الفقل بو جره 7 2202111 
تصوّره من غير نظر إلى الغير, وإث جاز توكف حكمه بالعدم على وسط.و إليه أشار بإيراد 
صيغة الحصر حيث قال: دإِنّ تصوّره هو المقنضي لامتناع وجوده»؛ احترازاً عن الممتئع 
بالغير. إن العقل لا يحكم بعدمه بمجرد صورته العقلية, بل بالنظر إلى الغير. 

و بهذا التحقيق يضمحلٌ ما عسى أن* يختلج في الوهم من: أن الثابت بالبرهان عده 
الخلا و أما امتناعه لذاته فلا فإنّ الذي دل على عدمه هو أنه لو وجد الخلا لكان كما 
فيكون ذا مادّذء فلم يكن خلا فوجوده يستلم عدمه. و ما كان “كذلك يكون ممتئعا 
لذاتد. لأنا لما نظرنا إلى ذاتد مع قطع النظر عن الغير لم منه محال. و الممتئع بالغير و إن 
جاز استلزامه للمحال إل أن استلزامه للمحال إِنْما يكون بالنظر إلى ذلك" الغير لا بالنظر 
إلى ذاته. و هذا كشريك البارى: فإنّ دليل الوحدانية كما دلّ على عدمه دل أيضاًة على 
امتناعد لذأته. فإن وجود الشريك يستلزم المحال بالنظر إلى ذاته. فقد ظهر أن معنى قولنا 


١‏ سن؛ ضن' شيعا ؟. سن: قال. 1 : البرهات, 
ّ شيثاً. 0 ج قاوس أله امج يكرت. 


ل جا ذات, يالب مس أيضاً. 


١!‏ المحاكمات بين شرسى الإشارات 


:«الخلاً ممتنمٌ لذاته» أنّ ما يتصوّره العقل من الخلا يحكم عليه العقل بأنّه ممتنع الوجود 
في الخارج. بالنظر إلى ذلك المتصوّر لا بالنظر إلى ذلك ' الغير. وكذا معتى الواججب لذاته 
نيس أن هناك ذاثاً و وجوداً تتتضيه يه و أنتا هو شي يتصوّره العقل و يحكم عليه بالوجود 
من حيث ذاته لا بالنظر إلى الغير. بخلاف الممكن لذاته, فإن العقل لا يحكم؟ بوجوده ولا 
بعدمه إلا بعد اعتبار وجود علته أو غدمها. 

إذا تقار ذلك ' فتقول؛ شي يتصوّره العتل و يسمّيه بالخلاء فعدم الخلا عبارة عن نفي 
ذلك المتصور بخلاف عدم الاإنسان مثا 2. فاه - الموجود في الخارج فيما صدمان 

خارجيان: إلا أن عدم الخلا عدم فى الخارج لموجود 0 وعدم الإنسان عدم فى 
الخارج تموجوج خارجي. فمتى وجد “المحوريٌ من حيث أن ملاً يلزمه نفى ذلك المتصوّر 
قطعا, و متى اثتفى ذلك المتصوّر يلزم وجود المحويٌ من حيث إِنَه مل ة فوسجود المحوى و 
عدم الخلا متلازمان في نفس الأمر. و ليس المراد من قوله: «في المتلازمين»؛ لا يتصوّر 
التلازم في العقل؛ إذ لا تلازم بحسب العقل على ما لايخفى. و على تقدير التلازم العقلي 
فهو ليس مقدّمة ألبرهانء فإِنّ المتدّمة هى كونهما متلازمين في الوجود بحسب الأمر 
نفسه'؛ بل المراد المبالغة فى عدم التحقيق! على ما هو الشائح في عرف التخاطب. 

و في التقييد بقولد؛ امن حيث هو ملأ» فائدتان: 

الأولى: إِنّ هذا التلازم لابدٌ فيه من اعتبار الحاوى, قِإِنٌ المحويّ لا يستلزم من حيث 
ذ!ه نفى الخلا ؛ بل من حيث نه متعجد د د بالحاوى 8 ٠‏ إن الخلا ال لد 5 َ 
الملأهو المكان المملوء, فيجب اعتبار سطم الحاوي ثم 5 تصوره تصوّره تارة خلا وتارة ملا وأا 
نفس الجسم فهو لا يستلزم الخلا و لا الملا فإنّ الحاوي جسم و لا خلا ولا ١‏ ماد إذ لا 
مكان له. فاستلزام المحويٌ نفس الخلا ليس إلا من حيث إِنْد يملأالمكان. 

هذا ما سمعئاه و أشعر به كلامه. 


ذ. قف+س: ذلك. امج للا جزم ؟. س: هلآ 
5 م: مشلا من؛ + ودرد. 7 نفي الأمر. 
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رفيه نظك! لأنّ عدم الخلا و هوعدم المكان الخالي [1]إِمّا لعدم ' المكان أو لوجود 
الملا فاستلزام المحويّ لعدم الخلا لا ينحصر في حيثية الملا فإنّه لا خلا مع المحويٌ 
على تقدير عدم السطح الحاوى أيضاً. 

اثثائية: اندفاح سؤال» و هو: إِنّ الخلاً عدم المحويٌ, فعدمه عدم العدم. فيكون ثبوتياً! 
فعدم الخلاً هو نفس المحوي. فالقول بِأنّ المحويّ مع عدم الخلا بمئزلة القول بِأنُ الشيء 
مع لفسبك. 

وجوابه: نا لانسلم أن الخلاًه وعدم المحريّ, بل عدم الخلا إِنّما يعرض للمحويٌ من 
حيث أنه ملا وكونه ملا وصفف للمحويّ باعتبار مكانه. وكأنّ قوله :«والمقارن المغائر 
للمحويٌ و هو ني ما يتصوّر مند, أي: من الخلا تنبيةٌ على هذاء فإنّه رما ظنٌ أن عدم 
الخلا عين وجود المحوي. لشدة تثارن معنييهما. 


[ 1/0 9/] قوله: إذا" تحقق هذا سقط ما يمكن أن يتشكّك به. 

هذا الشاكٌ إِمّا نفضٌ على المقدّمة الثالثة بأن يقال: وجود المحويٌ مع عدمء الخلا معية 
تلازمية وهما لا يتّحدان فى الوجوب لأنّ عدم الخلا واجبٌ بالذات و وجو ب" المحويّ 
واجبٌ بالغير؛ أو معارضةٌ فى المقدّمة القائلة بالتلازم؛ و ليس كذلك؛ أو فى المقدّمة 
الحاكمة بامتناع الخلا فإنّ وجوب عدم الخلا بالذات مع وجوب المحويّ بالغير مينا لا 
يجتمعانء و الثاني ثابت. 

بيان المنافاة ' أَنّهما معأ معيدٌ تلازمية, و المتلازمان يجب أن يتّحد! في الورجوب. و 
هذا التقرير أطبق على ما في الشرح. 

و أجاب: بأنٌ المعيّة التلازمية بين عدم الخلا و وجود المحوي إِنْما هى على تقدير 
علّية الحاوي. و المحويٌ على هذا التقدير ليس بواجب بالغيرء بل ممتنعءو إِنْما كان 
التلازم بينهما على هذا؟ التقدير, لأنّه إذا كان الحاوي علَّةٌ للمحويّ كان متقدّماً على 


١‏ قياج! بعلم, 5 من؛ + هو عدم.. الخلاء دج و إذا. 
ق: عدم 4 سن: وجرد, .م ببيان مئافاة. 
لاد ق اهايا 


ا المصاكياث بين شرسى الإشارات 


المحويّ محدّدأ لمكانه. فمتى عدم الخلا يلزم وجود المحويٌ و متى وجد المحويّ يلزم 
عدم الخلا قطعاً. أمًا إذا لم يكن الحاوي علّةٌ فعدم الخلا لايستلزم وجود المحويّء لجواز 
أن يكون الحاوي و المحويّ معدومين؛ فيكون الخلاً أيضاً معدوماً. لأنّ الخلاً لا يتعرض 
بعدم' المحويّ مطلقاًء بل إِنّما يتعرّض بعدم المحويّ من ححيث أَنَّد محويّ و ملا بأنٌ وجود 
المحويٌّ لا يستلزم عدم الخلا إلا من حيث أنه متحدّدُ بسطح الحاوى كما سبق بيائه. 

فنبّه بقوله: «لأنّ ذلك الغير الذي يفيد وجود المحويٌّ... إلى آخر» على المقدمتين: أمّا 
على المقدّمة الأولى و هي إن التلازم على تقدير العلية بمنطوق ؟ هذا الكلام؛ و أمَا على 
المقدّمة الثائية ‏ و هى أَنْ لاتلازم على تقدير عدم العلّية فبمفهوم الحصر في قوله: «هو 
الذي جعل». و معنى الكلام أنّ الحاوى الذي فرض علَّةٌ للمحويّ هو الّذى جعل المحويٌّ 
بحيث بكون معه عدم الخلاً, لما ذكر من أن معنى عدم الخلا عدم المتصوّر من الخلاً؛ و 
متصوّر الخلاً لا يكون إلا بحسب اعتبار الحاوي. فما لم يكن للحاوى تحَققّ لويكن لعدم 
الخلا مع المحويٌ اعتبارٌ ثم قال؛ «و لذلك حكم بامتناع إقادته للمحويّ»؛ أي؛ لما كان 
عدم الخلا مع وجود المحويٌ على تقدير عَذّية الحاوي امتنع أن يكون الحاوي عله لأنّ 
المحويّ حينئل يكون ممكناً مع الحاوي, فيلزم إمكان الخلاً. 

وعد هذا تم الجواب. لأ الجواب؟ إِنّما يتم بثلاث مقدّمات: المقدّمتان المنيّه عليهما؛ 
و المقدمة الثالثة: إن المحوى على ذلك التقدير ممتنع. و قد نبّه عليها بقوله: «و لذلك حكم 
بامتناع إفادته ”4 لأنّه متى امتنع أن يكون الحاوي علد للمحويّ امتنع وجود المحويّ مع 
كونه معلولاً للحاوي, ثم صرح بهذا في قوله: «الحاصل». 

وإنْما وجّيناء كذلك لأنه لو أجرى على ظاهره لكان قوله: «و لذلك حكم» مع قوله 
:او الحاصل» لاحاصل لد! لأنّه يكفى في الجواب' أن يقال: الغير الذي يفيد وجود 
المحويّ هو الذي يفيد معيّة عدم الخلا. و المحويي إِنْما يكون واجبأ بغيره" إذا لم يكن 


معلولا للحارى, 
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و توجيه هذا الجواب إِنّما يظهر بالاستفار؛ فيقال: إِمّا أن يراد بالمعيّة التلازمية بين 
عدم الخلاً و وجود المحويّ المعيّة فى تفس الأمر. أو على تقدير علّية الحاوي. و الأوّل 
ممنوعٌ؛ و الثاني مسَلّة لكن المحويٌ على هذا التقدير ممتنع. و لا ارتياب في أن الاقتصار 
على هذا المنع كاف في الجواب. إِلَّ أنه حدّق المقام يبيان كون المعيّة التلازمية نا هي 
على التقدير. 

و فيه نظرٌ من رجهين: 

الأوّل: إن ما ذكره فى ذلك البيان لا يدل على أن لوجود الحاوى مدخلا في أستلزام 
وجود المحوى؛ لعدم الخلا بل على أن لتصور عدم الخلاً يتوقف عسلى تصوّر السطح 
الحاري و لا يلزم منه إل أن التصديق باستلزام وجود المحويّ لعدم الخلاًء يتوقّف على 
تصوّر الحاوى. و المطلوب هو الأول فما هو اللازم من بيائه غير مطلوب! 

والأولى أن يقال: التلازم هو على التقدير. لأنّ التلازم عبارة عن الاستلزامين: 
أستلؤام عدم الخلا لوجود المحويٌ, و استلزام وجود المحويّ لعدم الخلاً. و هذا الاستلزام 
و إن لم يتوقف على ذلك التقدير إلا أن استلزام عدء' الخلا لوجود المحويّ يتوكف عليه 
كما تبيّن. فيكون التلازم متوتّقاً على التقدير. 

التاني: إِنّ التلازم بيتهما يتحقّق على تقدير تحقّق الحاوي [16] سوا كان علَةٌ أو لا. 
فالسؤال إذا خصّص بحال عدم العلية لم يندفع بما ذكرهء لتحّق المعيّة حيئئذٍ' في نفس 
الأمرو اختلافهما فى الوجوب. 

فإنّ قلت: إذا كانا معأ على تقدير تحقّق الحاوى و المحويٌ ممكنٌ أمكن عدم الخلا 

فتقول: إمكان عدم الخلاًإِنْما يلزم "لوكان إمكان المحويٌ مع وجوب الحاوي؛ و ليس 
كذلك [8"]) بل إمكانه مع إمكائه. و وجوبه مع وجوبه. 

و الصواب فى الجواب [57] إِنّ اتحاد المتلازمين إِنّما يجب هو فى مطلق الوجوب» 
لافي الوجوب بالذات, و قد سلف ييائه. ْ 

و أعلماء أن الإشكال القويٌ هبينا أن الحاوى ليس علَةٌ لمطلق المحويّ [117]: بل 


١‏ س: عدم استلزام. ]. م! سوينئك. 1.1 هر 


ا المصاكمات بين شرحى الإشارات 


لمحوي معين» و المحوي المعيّن و إِنْ استلزم عدم الخلا إلا أن عدم الخلا لايستلزم 
المحويٌ المعين؛ فلا يتحقٌّق التلازم على ذلك التقدير أيضا. 
ولو قيل: وجب الحاوي ولم يجب المحويّ و هو الملاًء فلم يجب بجب الملا فامكن الخلا 
فنقول؛ المحوىي 5 مخصوسٌء و لا يلزم من عدم وجوب الملا المخصوص عدم 
وجوب؟ الخلا 


[1/1741/89] قوله: إِنّما أورد تائيها كلياً. 

و هو قوله: «إذا عتبرت حال المعلول مع" العلّة وجدتها اللإمكان, فهذا كلّئ؛ و التالي 
بالحقيقة: إمّ حال المحو يّ مع الحاوي الإمكان. و هو جزئئ. و إِنْما ذكر التالي كلياً؛ 
تمهيداً للجزئيء و بياثاً لد. . ضرورة أنه إذا ثبت الكلي ثبت الجزئى كقولنا: كسل انان 
حيوان؛ فزيد هيوان 

إن قلت: يجب أن .يكون مراده بالمعلول المحويّ و بالعلّة الحاوي, لا كل المعلول و 
لعلّة و إل لم ينتظم الكلام. فإنّه ذا قال: لو كان *الحاوي عَلّةٌ للمحر ىّكان حال كل معلول 
مع علّته الإمكانء كان كلاماً غير متم" و على تقدير انتظامه لم يكن متَدّيةٌ لزوميةٌ؛ د 
الاثفاقية لا دخل لهافي القياس الاستثنائي. 

فنقول: و" الشارح أيضاً يقول المراد ذلك إلا أنه عبر عنه بالعبارة الكدّية تمهيداً 
للجرئى. 

و كأنّه* قال: تو كان الحاوى علة للمحرىٌ؟ كان حال المحويّ مع الحاوي الامكان, 
أن المحويّ معلولٌ حينئذ: و حال المعلول مع العلّة الإمكان: فيكون حال المحويٌ مع 
الحاوى الارمكان. 

و قوله: «استضياء التالى»: أي: مستلزِم للاستثناء. فلتا كان المقصود من إيراد التالى 
الكلّى الجزئى: ذكر استثنائه جزائياً. إل أنه محمل؛ تنصيله قوله :دفلا يخلو». و فيه إشارة 
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0 و وا 
مجملاٌ ثم صرّم بالتالي جزئياً ثمْ أورد تفصيل استثنائه. 


ك٠‏ 8 قوله: و أقول: الاقتصار على ما قرّره, 

لم يقرّر الشيخ في أوّل الكلام إلا أن حال المعلول مع علّته الإمكان. و هذا التدر من 
غير اعتبار كون العلّة؟ الحاوى لا يفيد المميّة بين المعلول و عدم الخلاً. نه مالم يفرض 
سطيحٌ حاو لم ينفرض الخلا و لا عدمه. فلا يستلزم المعلول نفي الخلا و بالعكس. وكيف و 
لو افاد إمكان المعلول مع العلّة مقارئة المعلول لعدم الخلا لامتئع استناد كل جسم إلى 
علته". أنه لناكان كل جسم معلول مع عدم الخلا و حاله مع عائته الإمكان. فيلزم إمكان 
الخلد لان إمكأن أحد المتلازمين يستلزم إمكان الآخر. فالواجب أن يقيّد العلّة بكونه 
ان محدّدا لمكان المعلول. 

فلئ قلت: إِمَا أن يكون المراد بقوله: «حال المعلول مع العلّة؛ الإامكان» أنّ حال 
المحويٌ مع الحاري الإمكان؛ أو يكون المراد: مطلق المعلول و العلّة. فإِنْ كان المراد 
المطلق لم يتحمّق الملازمة, و الاثفاقية لا تفيد في القياس الاستثنائي؛ و إِنْ كان المراد 
المحوئ و الحاوى فإعادة هذا الكلام يكون تكراراً قطعاً. 

فنقول: لا شك أن المقصد الأصلى هو المحويٌّ و الحاويء لكن لما عبّر عنهما بالعيارة 
الكلية و هي العلّة و المعلول للغرض المذكور فربّما أوهم ذلك أنّ مناط المعيّة التلازمية 
بين وجود المحويٌ و عدم الخلا هو مطلق العليّة و المعلولية*. فصرّح بتخصيص العلة 
تنبيهاً على أن مناطها هو كون الملّة الحاوي, لا مطلق العلّية و المعلولية. 

ثم كأنّ سائلاً يقول: فعلى هذا الشرطية المعتبرة فى القياس الاستنثائي هى المقيّدة١‏ 


١‏ لى: بتصوّح, 1 م! علّة. م علج 
5 ع؟ عطته ن. سى: المعلولية. اج + للجاوي. مسن: + للعلّية. 


ان المضاقبات لين شبرعفى الإشارات 


بالحاري, لكنّه قدّم استثناء التالي عليهاء ففيها' سوء ترتيب. 

فأحاب: بأنه 1 رام أحد اط الكلام قدّم هذه الشر 5 على الاستتتاء. حمّى كان 
الشيخ حقد الشرطية مطلقةٌ أَوّلاً م أوردها! مقيّدة معيّنة, ثم ذكر الاستنناء مجملاًٌ, ثم 
مفضّادٌ. فانتظم " الكلام انتظاماً حسناً. 

وربما وقع ذلك التغيير من «أغيان قلم التاسخ, 


[7*11/4/] قوله: و أمَا اعتراض الفاضل الشارح. 

قور الامام الدليل بالطريقين المذكورين بِأنّ الحاوي لو كان علَةٌ المحويّ لكان 
متقدّماً؛ عليه, و التالى باطل, لأنّ وجود المحويٌ مع عدم الخلا و عدم الخلا مع الحاوي. 
لأنّد واجبٌ لذاته لا يتأْثّر عن غيره, وما مع المع مم فوجود المحوىٌ مع الحاوي, 
فيستحيل* أن يتأخّر عنه. ولأنّ الحاوى لو تقدّم على المحويٌّ الذي هو مع عدم' الخلا 
المتتدّم على المع متقدّمٌ لكان ! متقدّماً على عدم الخلاً. فيكون عدم الخلا ممكناً. 

ثم اعترض على الطريق الثاني يما ثقله الشارح وا توجيه اعتراضه عليه ظأاهة. 

وأمًا الشارح فلم يوجّه الدليل الا بطريق المعيّة. ولم يتعرض فيه للتضية القائلة بن ما 
مع المتأسخّر متأسمّك؛ ولا يحتاج فيه إليها أصلاً. فليت شعري كيف يورد الاعتراض على ما 
وجّيه حتّى اشتغل بحلّه؟! و إِنْ هذا إِلَّا غفلة عن توجيه الكلام, أو حرصٌ على تخطئة 
الاماء! 


[7537-7/54/"] قوله: لكمّه لم يعذّل بذلك إلا كونه غير مذهوب إليه بوهم. 

لا شاك أنّ قوله: «و لا ممكنٌ*».عطفٌ على قوله: «قغير مذهوب إليه بوهم». فكما أن 
هذا يكون معللاً بالشرف وجب أن يكون ذلك كذلك, 
1. م لشيها 3 . يرردها. ١‏ م1 + نتلم. 


م متدما. 6 ق: بستحيل, ١‏ م1 عليم. 
بر ع! للكان. بع: يمكن. 


النمط السادس: فى الغاياثت 5 مياد يها ان 


[9ت**؟/م] قونه: و لعلك تقول: هب أن علّة الجسم السماوى١‏ غير جسم. 

تقريره: أنّك تجعل الحاوي و علَّة المحوّ مستتدين إلى علّة. قيكون الحاوي متقدماً 
على المحوي» لأ ما مع المتقدام متقدم. 

و حينئ يكون مع الحاوي إمكان المحوي؛ فيلرم إمكان الخلاًكما لزم على تقديركون 
الحاوي علة. 

أجاب: بِأنّ الحاوي إذا كان علد للمحويّ كان سابقاً على المحوىّ متحدّداً بوجوده 
السطح: قيكون للمحويٌ معه أمكانٌ؛ فلا يجب معه ما يملأه فيمكن الخلا 

و هذه هى الطريقة التى أشرنا إليها فيما سلف مستغنيةٌ عن ؟ التعرّض للمعيّة بين عدم 
الخلا و وجود المحويّ في الثبوت. أما إذا لم يكن علَةٌ للمحويٌ وكان مع ملّة المحويّ لم . 
يلزم أن يتقدّم على المحويّ, لأنٌ تقدّم علّة المحويّ عليه ليس بالزمان حمّى يكون ما معد 
متقدّماً عليه؛ بل بالذات واللاييها معهماء وهو الحاوى ليس بعلّة؛ فلا يلزم تقدمه 
عليه, 

و نظر الإمام في قوله: و أمّا التقدّم الذاتى فائّما يكون للعلّة لا لما ليس بعلّةِ. أن التقدّم 
الذاتي ينقسم إلى التفدّم بالطبع_كتقدّم الواحد على الاثنين, و إلى التقدّم بالعليّة كتقدم 
حركة اليد على المنتاح. فحصره التقدّم الذاتي في العزية ليس بجيّد. 

ثم يمكن أن يقال: هب! أنّ ما مع العلة لا يجب أن يكون متقدماً بالعلية, و لكن إم لا 
يجوز أن يكون متقدّماً بالطبع؟ فاذا"كان الحاوي متقدّماً بالطبع على المحويٌ عاد الالزام! 

ورده الشارم: بأنٌّ المراد بالتقدّم الذاتي هو التقدّم بالعلية» لأنّ كون الحاوي متقدماً؛ 
على المحوي بالطبع غير متصور. 

و فيه نظدا لأنّ المحوي إِنّما لا يستلزم الحاوي لو لم يكون محتاجا إليه [8]. أمَا لو 
فرض أنه متقدمٌ عليه بالطبع كما إذاكان شرطأً- فالمحويٌ يكون محتاجا إليه مستازماً لد. 


و -ميندل لعود السوال. 


ا سن: الحاري, أ س: غلى, دح وإذا. سل فانه إذا. 


]. ج! + بالطبع, 


8م المساكمات بين شرسى الإشارات 


و.عئدي أن نظر ايا لأنْه بالتحقيق كلام على سند المنع. قن جواب 
الشيخ ليس إلا انا نسلّم أن مامع علّة المحويٌ عع ١‏ يكون متقدمة؛ و إنّما يلزم تقدمه لو 
كان تقدّم العلّة على المحوي بالزمان؛ و ليس كذلك.بل بالذات. و التقدّم الذاتي لعلة 
المحوي إِنْما هو من جهة العلّية: فلا يلزم أن يكون ما ليس بِعلَّةِ متقدّمأ بالذات. و إن كان 
مع العلّة ١‏ فالقول بأنّه لِمَ لا يجوز أن يتقدّم ما مع العلّة بالطبع ؟ قول خاريعٌ عن سنن 
الأويكية قطنا 

و هذا السؤال أورد في فصل آخر بعبارة أشرى:و هي أن يقال: وجوب الحاوي بي ممع 3 
وجوب علَّة المحوي؛ و إمكان 5-0 وعرعد عل الجارى؟ . فيكون إمكان المحرئ 
مع وجوب الحاوي. و يلزم المحذور المذكور, 

و الجواب: إن إمكان المحوي إِنْما يكون مع وجوب علّته للعلية. و أمّا وجوب الحاري 
فلمًا لم يكن عله لم يلزم أن يكون معه إمكان المحوي. و قوله :«ئيس كل ما هو بعد مع» 
فهو جواب سؤال لما قال: المحوي إِنّما هر ممكنٌ بالقياس إلى علّته [14] و لا يلزم منه 
إمكان الخلا و إِنّما يلزم لوكان للحاوي سبق على المحري. 

فكأن سائلا قال: وجود المحويّ بعد علته, و علته مع وجود الحاوي, و ما هو بعد مع 
بعدٌ؛ فيكون وجود المحويٌ يعد وجود الحاوي, فيلزم إمكان الخلا 

و جوايه ظاهر. 


[0/5871/41] قونه: و لعلّك تقول: ان الحاوى و المحوئ. 

تحريره إِنّ الخلا ليس بممتنع * الوجود. إن الحاوي و المحويّ' ممكنان» فيكون 
كونهما في مكائيهما ممكناً. فخلوٌ مكانيهما' غير واجب؛ و هو المطلوب. 

فيقال: لا نسلم أنه يام من إمكان : عدمهما*إمكان الخلاً. فإنّهما إذا عدما لم يكن خلة 
أيضاً. لأتّد لا مكان هناك حيّى يكون باعتباره؟ سخلا أو ملا فإمكان الخلا غير لازم من 


أ. سيج: عللّة. 5 مس:.+ علّة. جف المحوي, 
53 سرج + يعك. 9 سن * مملشم . اج المعرق رَ الحاوي. 
بد ى: ممكناً نملو مككانيهما, أ م2 شرل ها ْ ة. س: باعتبار. 


النمط السادس: فى النايات ىر مباديها 7 


إمكان عدمهماء بل إِنّْما يلزم من وجوب الحاوى و إمكان المحوي معد. 


[8/50-1/45] قوله: سواءً جعلت العلة صورة الحاوى أو نفسه التي تكن هيدا لدو كه ]و 
تكون هى كصورنةه. 

أي: نفسه النى تكون كصورته. فإنّك قد سمعت أن للفلك إرادة جزئيةٌ؛ و المريد 
للجزئيات لابدٌ أن يتصورّرها. و المتصوّر' للجزئيات يكون قابلاً للانتسام_لأنّ الجزئيات 
منقسمةٌ فينقسم محلهاء فيكون جسمانياً. فوجب أن تكون للأفلاك قوّهُ جسمائيةٌ تحلّ فيه 
صور الجزئيات و ينزل منزلة؟ الخيال فينا؛ إلا أنّ الأقلاك لما كانت متشابيةٌ لا يبعد أن 
يكون الفلك كله ؟ قابلاً لصور الجزئيات, فهذه القوّة؛ السارية في كلّ جسم الذلك و هي 
النفس المنطبعة إِمّا كصورته النوعية؛ أو عين* صورته النوعية. لأنّ الدليل' دل على أن 
للفلك صورة توعيةٌ هي ميدأ الآثار المختصّة به. و دل أيضاً على أن له قو يرتسم فيها 
صور الجزئيات, و لم يدل دليلٌ على تغايرهما. فجاز أن تكون الدفس المنطيعة شير 
الصورة النوعية_بل كالصورة, و أن يكون عيتها. و أما نفسه التي تكون ميدأ نصورته؟ فهي 
النقس المجوّدة. و أمّا صورة الحاوري فهي صورته التوعية. 


[*4/؟-10/5 قوله؛ كان للشيخ أن يقول: اعتباي كونه فاعلا” للأشياء. 

فيد نظبٌ؛ لأنّ تغائر الاعتبارات إن كفى في صحّة كون الشيء فاعلاً و قابلاً فلم لايكفي 
فيما نحن ؟ بصدده ؟ [70] فإنٌّ من الجائر أن تكون المادّة فاعلةٌ باعتبار أنّها مصددٌ, قابلةً 
باعتبار صحة مقارئتها للشيم .٠'‏ 


[7/47-ة7/57] قوله: و ذلك لأنّ الصورة صئفان. 
5 


أ : النصزر ا 1 فشكرن يمتزله, ١‏ من كلد 
ً. سل الصسرر. م غير, ١‏ س1 + دل 
م لسررة, يلي م بدصس: عاقا. 3 غبص + فيه. 


9 5 لد لشي *. 


ا المحاكمات بين شري الإشارات 


صور الأجسام صنفان: صورٌ! حالةٌ فيهاء و صودٌ' غير حالَةٍ فيها”؛ بل هي صورٌ كمالية 
لها. أمًا السّور المادّة فلئاكان قوامها بالمادة كان فعلها بواسطة المادة؛ بل بواسطة الجسم, 
لأنّ الكلام في الصور النوعية و.هي تقوم؛ بالجم: فيكون فعلها بمشاركة الوضع. و 
الوضع هيهئا يمعنى المقولة؛ أي: يتوتّف فعلها فى غيرها على أن يكون لجسمها وضع 
مخصوصٌ بالنسبة إلى الغير من مماسّة, أو مجاورة" أو مقابلء أو غير ذلك, 

و لما كانت هذه المقدّمة بديهية نه حلبها باستقرار الأجسام و تأثيراتها [١لا]‏ , فإِنّ 
النار التى فى المشرق' لا تؤثّر في الماء الذي في المغرب”؛ بل فيما يجاورها؛ وكذا 
الشمس لا تضيء كل شيم بل ما يقابلها؟. و أمًا الصور الكمالية فليا لم تحتج إلى الجسم 
في وجودها فلوكانت غير محتناجة في فعلها أيضاً إليه كانت عقاقٌ لا نفساً. فيكون فعلها 
أيضاً بمشاركة الوضع. 

و أمّا المقدّمة الثالثة: فهي إن صورة الجسم لا يفعل فيما لا وضع له بالقياس إلى 
جسمها, ولا لم يكن فعلها بحسب الوضع. ضرورة أنه إذا لم يكن لغيرها ٠"‏ وضع بالفياس 
إْى جسمها لم يكن لجسمها وضع بالقياس إليه, و هذا معنى قوله: «و لا توشط للجسم بين 
الشيء و بين ما ليس بجسو». أي: يستحيل أن يكون الجسم متوسّطاً بين الشيء و هو 
الصورة وبين ما ليس بجسم ' أو هوما لا وضع له. 

وأمّا؟! الرابعة: فهي إِنّ علّة الجسم علّةٌ لجزئيه. 

لا تفال:لا نسلّم '' أن يكون علَةٌ لجرئيه؛ بل يجب أن يكون علد للصورة فقط كما مرّ 
في النمط الرابع ؛ 

لأنّا تقول: ثبت قي النمط الأول أن الصورة علّةٌ الهيولى؛ فتكون علّة الصورة علَةٌ لهما 
جميعاً؛ على أنّ علي أحدهما كافيةٌ في الاستدلال. 


أ عام؛ تسررة, قاصض! صورة عاسن: قيهاء 

5 م! مقوّمة. . أي مماسّة. *. م: الشرق. 
م الشرق. عام: يصارره. م بل متايليا. 
.م يقيره. إأرص: أي يستحيل... بجسم. 0 15.ما + المندمة, 


ا س! للا يمككن. 


النمط السادس: فى النابات و مياديها 3 


و بعد تقربر المقدّمات تقول: الجسم لا يصدر عن الجسم و إلا لكان علد لجرئيه: 
الهيولى و الصورة. لكن ليس لشيء منهما وضعٌ هو هيئةٌ للشىء بسبب نسبة بعض أجزائه 
إلى بعض '. و بسبب نسبة" أجزائه إلى غيره. و لا شك أن مثل هذه الهيئة لايعرض لما 
ليس بجسم: و شيع من الهيولي و الصورة ليس يجسم. و ما لا وضع له لا يمصدر عن 
الجسم. فلا يصدر عن الجسم شى منهماء فلايصدر الجسم عن الجسم؛ و هو المطلوب. 

فإنّ قلت: الجسم لما جاز أن يعد ماده لقبول صورة سابق فِلّم لا يجوز أن توجد فيها 
عور" دنس الوقع اتناك ؟ ْ 

فنقول: تبيّن أن لابدٌ من الوضع حال الفعل. فالوضع ‏ السابق لا يفيد. 

و اعلم! أن هذا الدليل يدل على أن علّة الجسم لا يجوز أن تكون الهيولي و لا الصورة, 
أن تأثير كلّ منهما لا يكون إلا براسطة الأخرى؛ فيكون تأثير كل مئهما بواسطة الجسم. 
فوجب أن يكون بمشاركة الوضع قطعاء وحين ثبت أن علته ليست الجسم “و لا التقسء و 
لا الواجب تعيّن أن يكون علّته العقل 1 ١/ا]‏ فإذن ثبت أن كل جسم لايكون علته إلا العقل. 
وهذا هو تمام الطريقه الرابعة في إثبات العقول. 


[8/521-7/4] قوله: أحكام ثلاثة. 
هذه الأحكام منظورٌ فيها: 
ما في الأوّل: فلما قيل من أن المعلول الأمّل هو الروح الأعظم لا العقل. 
وأمًا فى الثاني: فلجواز صدور العقل الثاني من الأوّل, و الثالث من الثائي... و هكذا. 
و أمًا في العالث:فلجواز صدور السماويات عن الواجب بتوسط الجواهر العقلية. 
والجواب عن الأوّل: إِنٌّالنابت بالدليل أن المعلول الأول ليس عرضاً ولا جسمائياً و 
لانفساً؛ ثمّ ما شئت فسئّه, فلا تشاحٌ ” في الأسماء! 
و عن الأخيرين: أن بناء مثل هذه الاحكام ليس على اليقين و الجزم؛ بل على 


أدج البعضص. 8 سن ؛ + يعضنى. 5 م  !‏ عسيررة 
س: و الرفع. 5. م: كرجبه.. الجسدم. أ س: في. 


/ا. عي ذلؤ مفشفاسحة, 


ل النحاكات بين شرحى الإشارات 


الأخلق١‏ و الأنسب. و الكل محتمل. على أَنّكلام الشيخ لا ينفي الاحتمالين. و السؤالان 
لا يردأن إلا على كلام الشارس. 


[1/55-؟1/747] قونه: و ليس يحوز. 

معنى كلام الشيخ: إِنّه ' لا.يجوز أن تستمد سلسلة السقول و تبتدا بعد انقطاعها 
السماويات حتّى يحصل من العقل الأسخير فلك.و ذلك الفلك فلك آخر... و هلم جرّأ إلى 
آخر الأفلاك. لما تبيّن أن الذلك يمتنع أن يصدر" عن الفلك, و أن * لابدٌ لكل فلك من مبدأ 
عقلينٌ. فالواجب إذن أن يبقى إستمرار سلسلة العقول مع ابتداء السماويات فيتثازل العترل 
مع نزول السماويات؟ حتّى يصدر عن عقل' فلك و عن عقل آخرفلكٌ آخر إلى آخر 
الأفلاك. 

وهذا الكلام لا يظهر إلا بعد تيوت أمرين: ترتّب العقولء و استناد الأفلاك إليها كل 
فلك عن عقل - لكن يحتمل أن تصدر عن المبدأ الأوّل سلسلدٌ عرضية عقليةٌ بحسب 
تعدّد ههات عق واحد أو أزيد, و يصدر عن" أحادها الأفلاك, أو يصدر من العقل 
الأخير يتوسط العقول المتقدّمة أو لتعدّد جهاث “ جميع الأفلاك. وعند قيام هذه 
الاحتمالات كيف حصل“ الجزم باستمرار ترئّب العقول مع صدور الأفلاك؟| حتّى لزم 
بالضرورة أن يكون عن عقلٍ عقل و فلك! و لعل الشيخ لم يجزم بذلك. و قول الشارس: 
«جزم بكونها مستمرّة مع الأفلاك». لم يطبق على ٠ما‏ قصده؛ بل ميئى هذا الكلام أيضاً 
على الأنسب بحسب الظنٌ. نه لما ثبت أن كل فلك له عقل متشبّة ١١‏ به يكون المناسب 
صدور ذلك الفلك عن ١!‏ ذلك العتقل. و نتا كان الأنسب ترئّبٍ العقول و قد وجب استئاد 
الأفلاك إليها فإنّ الأنسب ترئّبها مع تنازل الأفلاك و إِنّْ أمكن صدورها من" العقول على 


١‏ م: الفليٌ. 1 م: أثاء '. م؛ أن يكون. 
م 5 خم وس: العقرل مم تدول السمارياث, 

م1 المقل. لا جع نطة موي, فيام بتعدذد جهاته. 
هج يحصل. وا من: على. ال فشبه, 


7 جاق: من, "أ س: يل. 


المط الادس: فى الثاياث و مباديها 1 


وجوه مشتلفة. فقوله “«فيجب أن يكون الأجرام السماوية» لا يريد به الوجوب في نفس 
الأمرقيل سحب القاة. 

وقال الامام معترضاًلِمَّ لايجوز أن يصدر في أُوّل الأمر عقول كثيرة. ثم يكون عقل و 
فلك ثم بعده عقول آخر كثيرة؛ ثم عقل آخر و فلك آخر!... و هكذا؟ خلا يلزم أن يكون 
الأفلاك متساوية للعقول. 

و هذ! اعتراضٌ على ما لم يزعمد الشيخ أصلا؛ بل ريما يصرّم" يخلاف ذلك. و إليه 
الاشارة؟ بقوله: «و يظهر من ذلك أن اعتراض الفاضل الشارح... إلى قوله : سخيفت». و 
كذلك حكمه بأنّ الجواهر العقلى و الجرم السماوي أوّل كثرةٍ وجب صدورها عن المبدأ 
الاوّل» لأنّ وجوب صدور السماويات مع استمرار صدور العقول و إن اقتضى وجوب 
صدور تلك الكثرة ليس بدالٌ على أنّها أوَل كثرة. لجواز صدور عقول كثيرة أوّلاً غير 
متركبة على ما سيصوّره الشارح ثم يترتب عقول وريصدر السماويات مع استمرارها. فهو 
أيضاً بناءُ على الأنسب. 


[1/44-ه 1 ] قوله: إن * ثبت هذا فنقول. 

لما كان المذهب المنسوب إلى القوم أن المهيّة ليست مجعولة بل المجعول الوجود: 
فالوجود هو الصادر بالحقيقة, و أمّا المهيّة فتحتّقها في الخارج بواسطة الوجود. فهى 
منعولةٌ بالعرض و المقعول الحقيقي هو الوجود. فإذا صدر من المبدأ شيءٌ له هوية أي: 
مهيةٌ لكن الصادر عنه هو الوجودبناء على أن المهيات” غير مجعواة وهو مغائ للمييّة: و 
إليه أشار بقوله: «و مفهوم كونه صادراً عن المبدأ الأوّل'4... إلى آخر. خالوجود و المهية 
مقعولان: أحدهما و هو الوجود بالذات. والآخر بالعرض. 

و هذا الكلام من الشارح تصريح بأ فى الخارج أمرين: مهيةٌ و وجوةٌ [9/7]. و قد 
صرّم فى النمط الرابع بخلافه | و قد حتقناه. 


5110-00-0 -7ا7اسليب7تتتئآ 
أ م : آخر. ١‏ 0 صرح 5 م * اشاي. 
4 م: و إذا, ه. م المهيّة. 5 قعصر؛ الأول 


17 1م المساكمات بين شرسى الإشارات 


[5/147-1/41] قوله: أمَا باعتبار تقذمها عليه فهما ' فى ثانية المراتب مع الوجود. 

اعتبار التقدّم بحسب التحقيق؟ العقلي. فقد تقدّم أن المهيّة في العقل مقدّمْ على 
الوجود " فالمهيّة حينئ قي أولى المراتب, و الوجود في المرتبة العانية ئية. وأمًا أن الامكان و 
الوجوب معه في المرقية* ألثائية فغير مستقيم [4]. لأنّ الوجوب و الامكان يتوكّنان؛ 
على الوجود الذي هو في المرتبة الثانية, و ما يتوكف على المرتبة الثالية قهو؟ فى المرثية 
الثالثة. وكذلك جعل التعمّلين بهذا الاعتبار في ثالثة المراتبء و بالاعتبار الأوّل في ثانيتها 
لا توجيه له. و الأنسب إن اعتبر” الوجود الخارجي أن يجعل الوجود فى المرتبة الأولى و 
المبية في المرتبة الثانية: و الإمكان و التعثّل للذات لأنّهما موقوفان على الوجود و المهيّة 
في المرتية الثالئة, والوجوب و التعمّل للغير "لانهما يتوئّقان على الوجود و إلمهيّة والأمر 
الخارجي في المرتبة الرابعة. أو؟ يجعلا أيضاً فى السرتبة الفالنة'٠‏ .و لا يعتبر الأمر 
الخارجي. و إِنْ اعتبر الوجود العقلي يغيّر '! الترتيب يين الوجود و المهيّة فقط. 


[49/؟1/944 قوله: و الواجب أن يُتسب الكل إلى اتفيدأ الأَوّل. 

هذا لا بّله من دليل ! على أن الششارح ساعد"٠‏ عليه و تقل الثقاق الكل على صدور 
الكل منه _ثعالى فإ أراد صدور الكل بالذات فلا دلالة عليه؛ ب إن أراد به أعدٌ سواء 
كان بالذات أو بواسطة فهذا لا ينافي نسبة المعلولآت الأخيرة إلى المتوشطة وتسبتها إلى 
العالية. فلم يحصل الخلاص من تشنيع أبي البركات. ولعملّ هناك سردا لم يريدوا ٠"‏ 
التصريح به ! 


[49/!-ة 7] قوله: من الواجب *! عنيه أن يفضبل. 
أي؛ قد* يبيّن أن مصدر المعلوئين هو الإمكان و الوجوب, أوعقل ننسه وعقل غيره. 


أ مياسن فهماء ؟. ق: التصقيق. سى: اعتبار.., الوجود. 
؟. .: ق: المرتة. دج ق» سس! يتوقاب. 1 م؛ فهى. 

م 4 فيو س؛ + فى المرتية, مر 

١ل‏ م: الثانية, ا أخ: يعثبر. 7ج ساعل:. 


15م لم يرده. 14 س؛ + أت يعقل. 4 عءقيا قد 


النبد السادس: في الغايات رهياديها 11م 


و قوله :«فضلاً و شرفأ» متعلّقٌ! بقوله: «كفى للشيخ». ثم ذكر أن الإمكان و الورجوب و 
الوجود و غيرها من التعلّقين لا يصلح للعلية. 

ما أوَلاً: فلأنٌ الإمكان و الوجوب؟ عدميان؛ و المعدوم يستحيل أن يكون علةٌ 
للموجود. ' 

ما ثاثياً: فلدّنٌ الامكان معني واحد مشتركٌ بين الامكانات, كما أنَّ الوجود” معني 
واحدٌ مشتركٌ بين الوجودات: فلو كان الامكان علة للشيء كان كل إمكان يصلح أن 
يكون علَّةٌ: فاذا ' كان إمكان العقل الأوّل علد تلذلك فليكن إمكان ذلك الفلك عله لنفسه: 
فيكون ذلك الفلك موجوداً لذاته فلا يكون ممكناً؛ و كذلك قي الوجود والوجوب. 

وأمّا ثالثا: فلن العلم عندهم صورة مساويةٌ للمعلوم؛ فيكون عام العقل بنفسه و علم 
معلوله به متساويين. قاستحال أن يكون علم العقل ١‏ عَلَّةٌ لفلكِ و علم معلوله علّةٌ نعقل. 
لاستحالة” اختلاف الأمور المتساوية في اللوازم. و إليه أشار بقوله؛ «و ما يجري مجرأه». 

و أمَا رابعاً: فلن علم الشيء بنفسه و بغيره زائدٌ على ذاته, فعلّته إِنْ كان هو المبدأ 
الأوّل فقد صدر عته شيئانء و إِنْ كان هو العقل الأوّل كان فاعلا قابلاًٌ و إِنْ كان غيره فهو 
محلوله. 

وأجاب الشارح عن الأوّل: بأنّا لم نتل: «الاإمكان و الوجوب علّتان»: بل من شرائط 
العلّة. و العدمي صالمٌ لذلك؛ 

و عن الثاني: بِأنٌ اشتراك إمكان الوجود و وجوب الوجود ليس على التساوي؛ يل 
على التشكيك كما في الوجود. و الجواب الأول أيضاً واردٌ هيهناء فإنّ تساوي الآثار إِنّما 
يلزم” لو كان العلّت هو* اللإمكان, و ليس كذلك, بل الميدأ العقل الأوّل بشرطه. 

و الجواب عن الأخيرين: أنّ علم الشيء بنفسه ليس يزائد كما مِرُء و علمه بغيره من 





الميدأ الأدّل بواسطته. 
5 سن يتعلق. 1 : الوجود, ١‏ م لمر جرد. 
4 م: المرجودات. فس در إذاء م؟ + بلفسه, 


.سس ؟ فاستصالت, هق + أن. 4 م1 هو, 


م المحاكماث بين شرحى الإشارات 





[151-5/417/”] قوله: ثمّ قال: المعلول الأول لايجو: أن يكون متقوّما'. 

هذا اعتراضٌ عل قول الشيخ: دو لأنّه معلول؛ فلا مائع مسن أن يكون متقوّماً من 
مختلفات». 

و تقريره: إن المعلول الأوّل' لو كان متقوّماً من مختلفاتٍ فإمًا أن يكون الميدأ الأول 
علّةٌ لجميع أجزائه فقد صدر عنه أكثر من الواحد, أو يكون علد لبعض أجزانه. فعلّة الجزء 
الأخير إن كانت هي الجزء الأُوّل فالصادر عن المبدأ الأوّل لايكون إِلَّا بسيطاً. وقد؟ 
فرضناه.مركباً؛ هذا خلفٌ! و إل كانت* شيئاً خارجاً فيو من معلولات المعلول الأيل, 
فيستحيل أن يكرن علة لبعض أجرائه. 

و الجزات طافه 


[51-7/59؟/'1] قوله: و" لوقنعنا بمثل هذه الكثرة. 

توجيهه: إِنّ الكثرة التي أثبتوها في العقل إِنْ كانت موجودةً في الخارج فقد صار عن 
المبدأ الأول أكثر من الواحد, و !كانت اعتباريةٌ نمثل هذه الكثرة حاصلةٌ للمسدأ الأول 
لكثرة ماله من السلوب و الاإضافات, فليكف فى صدور الكثرة عنه. 

أجاب: يأنّ السلب و الاضاة ف لاتعقل | الأبعدقبوت الثير شتروزة انكدعاء السياتب 
مسلوباً والاضافة منسوباً, فلو تومّف ثبوت الغير على السلب أو الإضافة يلزم الدور, 

و هذا كلام" كما ترى مزِيّف! لأنّ تعقّل السلب و الاضافة يتوتّف على تعقّل الغير لا 
على ثبوته في الخاري: و ثبوت الغير قى الشارج يتودّف على نفس السلب أو“ الاضافة؛ 
من ين بلزم الدور؟! 

وبا يوجّه يأنّ تعدّد السلوب و الاإضافات والاعتبارات إيا في الخاري و هو محال. 
لعدمها في الخارج. و إِمّا فى العلم: فإمًا أن يتعدّد في علم اللّه تعالى, أو فى علم الغير. لكن 
تعدد السلوب و الاعتيارات ت* في علم الله تعالى ' ' يتنضى تكثّراً فى ١'‏ ذاته, وهو مسال 
ق+س! مارّما. ؟, س: الأزّل, م قلي 


ط+. قاس كان. مله أعم” السلرب ر الإضافات 
با سي كانام. بأ موصض: ر. 0 م الإضافات. 


التمط الادس: فى النايات و مبادييا م 


على قاعدة القوم. فيكون تعدّد الاعتيارات بالقياس إلى ذات ا موقوفاً على 
ثبوث ألغير, فلو توقف ذلك الغير على الاعتبار الذي لا يتحدّق إلا فيه يلزم الدور. و هذا 

إنْما يتم لو توقف صدور الأشياء من الله تعالى على وجود السلوب و الإضافات» و ليس 
كذلك؛ بل على أنفسها كما يتوتّف وجود الأثر على عدم المانع تفسه. على أنه منقتوض 
بالااعتارات التى في العقل 1 170]. 

واعلم ! أن غرضهم ليس أن تكثّر الموجودات لم يحصل إلا من هذه الجهة إذ لايرهان 
دالّ على ذلكى. بل المراد أن هذا" الوجه يمكن أن يتصوّر منه الكثرة, و ريّما كانت الكثرة 
من جهة أخرى لاتعلمها إلا أن هذا الوجه لو تحقّق في الواقع لا ستلزم ؟! الكثرة, و هذه 
الملازمة لا يتوقف تحقّقها على وجود الملزوم. 


[51/؟-724/؟] قوله: كان المبدع بالحقيقة هو ذلك العقل فقط. 

لأنّ الإبداح هو الإيجاد يلا توسشط شىء و سائر العقول موجّد جَدَة بتوسشط عقل؛ لكن فر 
الاإبداع في النمط الخامس بايجاد شيءٍ غير مسبوق بالعدم, فلعل له معئبيين ف وهو 
الإبداع الحقيقيء و أعجٌ و هو المذكور فى النمط الخامس. 


[5/754-7/01] قوله: ثم إنه لم يؤْبّد دعواه ببيّئة. 

هذا كلام الشارح. يعنى نقل عن الشيخ إن المؤثّر في العقل الثاني هو العقل الأوّل. كما 
توهّم أبواليركات من كلامهم من استناد المراتب ب الأخيرة إلى المتوسّطة و استادها إلى 
العالية: وليس كذلك! فاء؛ إن ايخ خصٌ العقل الأول بالاربداع الحقيقي. 

و لوكان كل عقل صادراً ممّا“' فوقه بلا واسطة كان عدعا انها العف نز افير 
أ المذهب ليس [لكه صدور الكل من اللّه تعائى, الأوّل بلا توسسط؛ و الثاني بتوسّط7. 

و فيه نظٌ؛ لأنا لا نسآم أنّكلّ عقل لو صدر ممّا فوقه كان مبدعاً بالحقيقة[+] بل 


.٠‏ من تعالى. .١‏ م كما. ا ى: تعالى. 
له بيدا شاء س: لا يتليم. 12 م غما, 
مدس: رتد. اا عنصن بئر سفله. 


5211 المساقمات يبن شرحى الإشارات 
يتورشط المبداً الأول نه لما كان وعخوده فزكرنا عليه كان اجاةداكنا موقزنا عله 
بالضرورة. 


[١ة/؟-دهلارم]‏ قوله: إشارةٌ. 

نا فرغ من بيان ترتيب عالم الأفلاك شرع في ترة تيب موجودات عالم الكسون و 
النساد. فالأجسام الموجودة في هذا العالم لا كانت متغيّرة بتبدّل الصور.عليها و استحال 
أن يكون الثابت و هو العقل علْةٌ تامةٌ للمتغيّر لامتناع التخلّف ذلا بد أن يكون في علتها١‏ 
النائة نوخ تغيّر, و إذا لم يكن هناك شي يشستمل على التغيّر و الحسركة إلا الأجسام' 
السماوية فقد عُلم أن ليا دخلا فى إيجادهاء لكن لايجوز أن يكون عللاً موجدة لها فإنٌ 
الجسم لا يوجد الجسم, فتعيّن أن يكون عللاً معدة بمعنى ألّها بحركاتها تحدث فى 
هيولى” عالم الكون و الفساد استعداداث مختلفة هي قرائطا لضان السبعور داف 
واد اب اراي قبل توارد - جميع أنواع الصور. 

و ئيس المراد توارد الأعراض ‏ فإِنٌ الكلام في تغيّر وجوداتهاء إذ تلك الأجسام 
تكوّن و تنسد بخلاف الأفلاك, فأئها لا تكرّن و لا تفسد. ر أمّا الأعراض فكما يتوارد* 
على الأجسام الكائئة يتوارد أيضأً على الأذلاك كالحركات و الأوضاح و غيرها. و لهذا 
قال :«وكان كل واحدٍ' منهما قابلاً للتغيّر و الحركة في حدم». أي: حقيقته؛ ذا إن الهيولى إذا 
كانت م متصوّرة بصورق كان لها حقيقة , مم إذا زال تلك الصورة و حصلت" صورة أخرى 
كان لها حقيقةٌ أخرى. و أمّا 007 نتغرها هو زوال صورة وحدوث أخرى. و لما كان 
للأفلاك أحوالٌ مختلفة وأحوالٌ مشتر كد ذمن حيث اشتراكبا في الطبيعة الخاصّة يحصل 
البيولى من العقل الفال. و من حيث اختلافها في الأحوال يحصل صور العناصر. 

لا يقال: لا دخل للأجرام السماوية فى هيولى عالم ؟ الكون والفساد, لأنّها ثابتةٌ يمكن 


استثادها إلى مجبد العقل؛ 
إلى 1 الملة, 1 1 الأجرام. ١‏ سس طيولى. 
يأ سي : الاعتراضص. 4ج تواره, ل 1 واسجل, 


لا, مسقل دمع: حصل. ام الخامة, ع عالم, 


التمط السادمي؛ فى القايات و مبادبها بام 


لأنَا تقول: قد تبن أنّ وجود الهيوتى موقوفٌ على الصورة. و لتاكان للأجرام السماوية 
مدخل في إحداث الصور كان لها دخل فى الهيولى؛ لا١‏ على سبيل ايجادهاء بل في 
إعدادها ألصور -حتى يدوم و يبتى. 


[؟1 هاه ؟/] قونه: إن ذلك ليس بسديد عند التفتيش, 

فيه" نظرٌ! لجواز أن تكون لذلك الجسم صورةٌ أخرى نوعية, ثم تزول تلك الصورة 
بواسطة إعداد الحركات السماوية وتحصل هذه الصور الأربع: لكتّهم ذهبوا إلى قدم 
الأجسام العنصرية بنوعها. و ذلك الاحتمال مئاق له. 


[؟ه/5-1ه8/*] قوله: فتأتل حال ' التخلخل. 
فإنٌّ التخلخل. و هو ازدياد البعد و المقدار إِنُما يكون بعد الحرارة: و الحرارة بعد 
الصور التوعية؛ قهى سابقةٌ على المقادير و الابعاد. 


[7/5٠37؟/"]‏ قوله: و أمَاءً الأمور المنبعثة* من السماويات' . 

لما كانت الطيائح و الصور و النفوس تصدر عتها أفعالها في بعض الأوقات دون بعضء 
فنعلها لا يكون إلا بحسب إعداد من النلكيات” فيقيض عليها استعدادات يصدر عنها 
بحسبيا الأفمال و التحريكات. و هى المرادة من «الأمور المتبعثة من *السماويات». و 
تحصل بحسبها بين الأجسام ممازجات, كما أَنّ القوىّ الغاذية تحصل جوهر الفذاء و 
الحركة و تنفذه فى خلل الأعضاء. نيصير جزءًا منها بدلا لما يتحلّل؟. 
[7511-1/59/] قوله: منبا ': إن الاستعدادات المذكورة, 

أي: الاستعدادات إما أن تكرن موجودة في الخبارجءأو متف وده نهدو التتناة 


إأء م ل ع ل لاه ا سس ء سيال. 
غ.م! أما. 8. س, :المقتضية. 1 م! الماديّات, 
لاء م1 لمعلياء.. القلكيات. م؛ ضن. عوسس: + متها 


اله س: ألا يكون. 


1 المساكيات بين شرحى الاشارات 


باطلان؛ فالقول بالاستعداد باطل. 

ما إذا كانت معدومة فلأنَ المادّة حيئئزٍ حالها في الخارج مع الاستعدآد كحالها لامعه, 
فلا يكون لها رجحانٌ و أولويةٌ بالقياس إلى بعض الصور دون بعض. وَأما إذاكائت 
موجودة فصدورها عن السماويات يعد تتضي القول أن السماويات يصلح أن يكون عللاً 
للحرادثء فجارٌ صدور الصور عنها فنهاء وال متخ استنادها إلى العقل. و إِنْ امتنع ذتك لمأ 
تقدّم من امتئاح كون القوىٌ الجسانية عللاً لصور الأجسام فلا أقل من إمكان استناد 
جميع ألكيقيات و الأعراض إليها؛ لكن القوم ينكرون ذلك و يستندونها' إلى الصور 
النوعية للأجسام. 

والجوراب: | إن القوى الفلكية جسمانية لا تؤثر تؤر إلا بوضع مخصوسء و لاكل اثره بل ما 
يناسبهاء ان الهمس لا تؤثّر لا قيما يحاذيها, و لا يحصل منها إلا ضوء و بواسطته؟ 
سخونة: فلا يلزم إمكان صدور جميع الأعراض عن "؟ السماويات. 


[84/؟-177/*] قوله ‏ إِنْما يجوّزْوئه فى النفوس فقط. 

هذا ممنوعً! إن العقول لا يتوقّف جميع أفعالها على المادّة بخلاف النقوس [/الا]. فمن 
الجائز تومّف بعضى أفعال العقول على المادّة واستعدادها. وأمًا المبدأ الأول فلا وسط بيئه 
وبين أول معلولاته, و إلا لم يكن أدلة. 


[574-5/04/] قوله: صدور الأفعال التي لا تنحصر عن فاعل واحدٍ إِنّما يكون بحسب حيثيات 
غير منحصرة فيه ". 

إن أراد صدور الأفعال عن قاعل واحد بالذات فالناعل يحسب اختلاف القوابل' ليس 
قاعلا بالذات؛ و إن أراد دورط عد فاعل واحدٍ مطلقاً إقكار فوسوب اشتماله غلى 
حيثياتٍ غير منحصرة فيه ممتوع .ند سيق أن وأجب الوجود مبدا للكلّ و هو متعاٍ "عن 


5 عنص 0 يستندرنر 1 8 بواسطة. 3 عاصن: شضى . 
4 عنقا ب بل. بيات اليه ليه, أ 01 العرامل, 
ا 0 متعالى. 
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الحيثيات. 

ول 00 يلزم أن يكون فاعل الصور جوهراً من العقليات متأسّر 
الوجود .إن كل ' عقل مستجمع م لكالات غير متناهية فجاز أن يحصل من العقل الأرّل 
ا و يقولوا: العقل ' الأول لاصررة قيه؛ و 
إِنْما الصورة العلمية فى العقل الفعّال. 

و الله ' أعلم بجليّة الحال! 


.١‏ ع؛كأن. ' ؟. ما العتل, #..م؛ + تعبالى. 
4 م1 + و الحمد لله تعالى. 


تعليقات 
المحقق الباغتوي 
على متن المحاكمات 
(النمط السادس ) 





.١‏ قد ذكر الشارح في أوائل النمط الخامس عند دفع اعتراض الاإمام حيث قال؛« و لم 
يذهبوا أيضاً إلى أنه تعالى ‏ ليس بقادر مختاره بل ذهبوا إلى أنّ قدرته و اشختياره 
لاتوجبان كثرة في ذاته». 

أقول: لعلّه إكتفى بما ذكره أَوّلاٌ ولم يتعرّض لهذا الكلام من الإمام في هذا الموضع. 

؟. في هذا التفريع نظرٌ ظاهرٌ! والتحقيق أَنْد لاشلك أن الحار من حيث أنه سار منتقشى 
وليس بمصوّرء و لهذا لا يمتنع !١‏ لتعريفء لكن هذا النقش و التصوير إِنْما يحصل بريط 
المعاف بالمعرّف و حمله عليه و تهذا قيل؛ « معرّف الشيء مايقال عليه لاثفادة تصورّة). 
و من المعلوء أنه لايتصّور_الحمل بدون القضيّة: فالمركب من المعرّف و المعرف قضية. 

نعم ! القضية و التصديق المتعلّق بها ليست مقصودة بالذات, بل كانت وسيلة للتصوير. 
رقول الشارح حيث قال: « نالحد محمل على المحدود و يصير مفهومه قربي من هم 
الجمهور و يجعل ذلك مقدمة خطابية»؛ ريما يؤيد ماذ كرلا. 

ثم لو نرّلنا عن هذا المقام فعبارة الشيخ صريحة في التركيب الخشبري. و لايحتمل 
التوصيفي؛ فيكون قضيّةٌ لامحالة. 


[151-77/] قال الشارح: و إنّ كان يريد بانفقير شيئأ آخر قلايلُ من إثادة التصوّر. 
الحقّ في الجواب أن يتال: النقر و الغنين قد يفشران مقيساً إلى الاضافات /0فطار 


لل تملينات الباغنري على المحاكماث 


المحضة و إلى المال. و لما كان المراد بهما في هذا المقام ليس مااعتبر مقيساً إلى أحدهماء 
بيّن المراد بأنٌ الننيك أى: مايراد بهذا اللنظ في الاصطلاح كذاء 

والمحتاج في شيم من تلك الأمور الثلاثة إلى خارج هو المراد من لفظ ( الفقير». 

و المراد من لنظ «الغنيئ» يحتمل أن /6ك5ه8/ يكون غير هذا المعنى بحسب المفهوم؛ و 
“كذا المراد بلفظ النقير؛ فيكون الحمل مفيداً. و.على هذا القياس سائر التعاريف اللفشظية 
الاصطلاحية. 

هذا إِنْ حمل التعريف على اللفظي كما هو الظاهر, و إِنْ حمل على الحقيقى قالفرق 
باللاجمال و التفصيل علي ماهو المشهور تكفي لفائدة الحمل. 

وقد صرّح بعض المحدّقين بأنّه قد يكون نظرياً. 


[*/؟ 78/143 قال الشارح: لأنّ الموضوع هو الفقير المقثد و المحمول هو الفقير المطلق. 

في هذا الجواب بحث 1 إدْ كما أن حمل المحدود على الحدّ غير مقيدٍ بناء على 
اتُحادهما كذلك حمل ماهو المطلق على المقيئد غير مفيد. مثلاً إذا قلنا: «الحيوان الناطق 
حيوأن» لبويكن لهذا الكلام فائدة. و لوقيل: إِنْ حمل الشيء على ننه غير متصوّر إذ 
الحمل يقتضي التغاير لكان هذا الجواب مقيّداً. 

والحاصل: إِنّ المتبادر من هدم فائدة الحمل أن يكون بديهياً أَوّلياً و إن حمل الشيء 
على نفسه كذلك, كذلك حمل الذاتي على ماهو ذاتيٌ له. 

و يمكن دفعه بالعناية. 

*. هذا بحسب توجيهه حيث حمل الجواب الْأَوّل على المناقضة و المنع التفصيلي؛ و 
أمّا ذا حمل على النتض الاجمالي كما هو الظاهر من قول الشارح: « كلام هذا الفاضل 
يقتضي أن يكون كل قضيّقه.... إلى آخره؛ فلايلزم خلاف الثرتيب؛ بل مرتبة الاجمال 
يتبغي تقديمه على التفصيل. 

4. هذا إِنّما يتوه على التوجيه الذى ذكره حيث جعل قول الشيش: « فمن احتاج»... 
إلى آخره /24856 دليلاً على ماسيقه؛ و أمًا لو حمل علىج أله حكمٌ لازم من التعريف 
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السايق كما يدل عليه تقرير الشارح فلايلزم ذلك. 

ه. لأنه إن لم تتحّق المغايرة فلايصح التعريف» لأنّه تعريف الشيء بنفسه؛ و إن 
تحتّق المغايرة فكان الحمل أيضاً مفيداً. 

أقول: هذا الجواب إِنّما يصدمٌ على ما ثقله الشارس كلام الإمام؛ و أمَا على مائقله 
صاحب المحاكماث قلا؛ إذ المغايرة بالاإجمال و التفصيل يكفى للتعريف. و لايكفي 
استعمال المقدمة في المقامات البرهانيّة و إِنْ كفى للاستعمال في المقام الخطابي على 
ماتقرّر في فِن البرهان. 

ثم لايشفى أن للإمام أن يقول: هذا التعريف الذي ذكرته إِنْما نقلته من الشيخ؛ و ليس 
دليلاً علي ١‏ إذْكما لمأرض باللازم لمأرض بالملزوم أيضاً. 

وأا أله إذاكان كذلك فلم لايتعض الإمام على الأول ؟! فمما لايُسمء! 


[:/145-17/] قال الشارح: فإنه إِنْ فعل كان ما هو أحسن به فى نفسه حاصا, 

فيه بحثٌ ! لأنه إن أريد أن من يفعل الفعل لأنّه حسرءٌ كان تحصل له من فعله الحَّسِّنِ 
صفةٌ حسئة حقيقة على ما يدل عليه قوله: او بظهر من ذلك أن هاتين الصفتين قد 
يستنيدهما ذلك الشيء من فعله», فذلك غير ممنوع؛ بل لو لم يكن هيهنا إلا كون فعله 
حسناً فلم يكن إلا حمسي كان صفةٌ لفعله يالذات, وكان وصفاً للفاعل بالعرض على تقدير 
وصف إلشيء بحال متعلّقه: 

و إن أريد أن ننس الفعل متّصتٌ بالحّسنء فاللازم انتقاره في تحصيل حسن فعله إلى 
أن يفعل حشّى /[كه81/ يتّصف الفعل بصفة الحسنء و ذلك لايناقي الغنئ على مامرٌ 


اام يي 
المدح؛ و استحقاقه للمدم صفة كمال حقيقى 

قلت: استحقاق المدح لانسلم أله صف ُتيقية 700 
إلى المدح. 


ف تعليقات الباغئري على المساكمات 


فِإِنٌّ قلت: يلزم كون الباري لميستحقّ مدحأ خاصّأ من جية فعله هذا ثم 
مستدنا! 

قلت: لامحذور فيه | لأنّ هذا الفعل قيل وقثت حدوثه الذي كان اللائق حدوثه فيه 
لميكن الفاعل بسببه مستحقّاً للمدح, بل يترك في ذلك الوقت مستحقٌ المدح؛ و 
الاستحقاق لمًا كان صفةً إضافيّة لامحذور في حدوثه و حصوله بعد ما لويكن 

ثم من قال بِأَنّ الأفعال متّمِفَةٌ بالحسن و القبح العقليين يلزم عليه استكمال الوأجب- 
تعالى بفعله الحسن, يتاء على أَنّ حسن الفعل صار سبباً لصفة كمال له على ما عرفت أنه 
مقدّمةٌ يبتنى عليها الدليل المذكورء سواءٌ كان الفعل معلا بغاية أم لا. قالحكماء الّذْدين 
يستدلون بهذا الدليل ليس لهم أن يقولوا بالحسن و القبح العقليين؛ و إلا يلزم عصليهم 
الاستكمال على أيّ حال. نما نقله صاحب المحاكمات ردأ على الامام: «إِنّ الحكماء قالوا 
بالحسن و القبح العقلى» لو ثمٌ لزم ورود هذا الإشكال عليهم. 

و سنتكلم فيما نفله إن شاء الله تعالى - 

ثم أقول: التفصيل إِنّه إن لويكن الواجب فاعلاٌ بالاختيار و الارادة  /141353/‏ تعالى .. 
عن ذلك على ما فهمه الامام من كلام الحكماء؛ فلهذا القول أي: ثفني الغاية و الغرض عن 
فعلد ‏ تعالى ‏ وجة؛ بل لم .يكن الحى سراء ! 

و إِنْ قيل بكونه فاعلاً بالاختيار على ماهو الحقّ و فهمه الشارح من كلامهم, و يدل 
عليه قول الشيخ أبونصر في تليقته حيث قال: « واجب الوجود علمٌ كلّه, قدر كله إرادة 
كلّد», وما أشتهر أيضاً منهم أَنّْهِم قالوابأه -تعالى -فاعل بالاختيار لكن بمعنى أَنّد إن شاء 
تقل و إن لم يشأ لم ينعل فإِنْ لميقل بالحسن و القبح العقليين فيمكن أيضاً القول بنفي 
الغرض عن فعله تعالى, على ما اختاره الأشاهرة؛ و إِنْ قبل بهما فلايجتمع هذ! مع القول 
بهذا الدليل حيث أخذ فيه أرمّ الناعل بسيب الفعل الحسن يتّصف بصغفة حقيقية كمالية. 

ثم مع قطع النظر عن هذه المرتبة تقول؛ لايجتمع مع القول ينفي الغاية و الفرض غنه - 
تعالى؛ و ذلك لأنّ من كان فاعلاً بالااختيار وكان بحيث إذأ فعل شيا كان يملح عقلة فى 
نفس الأمر و إذا ثرك كان يذمٌ وكان حالما بهاتين الصفتين, فالانصاف أن يقال: إِنّ فعله 
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كار ن معلا بفرض تحصيل للمدح و دفع للذم و إلا كان سفيهاً. و لهذا كان المعتؤلة : 
القائلون بالحسن الحقلى أَثيتوا لفعله -تعالى -شايدٌ وغرضاً؛ فتَأمّل! 

5 الأولى أن يقول: العلّة الغائية لما كانت علَّةٌ لفاعلية الفاعل سوا كانت العلّية من 
حميث الوجود أر من -حيث المهيّة وكان الراجب ‏ تعألى كما كان عله فاعليدٌ لمعلوله كان 
ناعلاً لناعليته أيضاً بالقياس إلى معلوله لأثد تام المية فلم يحتج فاعليته إلى أمرٍ خارج 
من ذاته, فذاته ياعتبار أنه م فاعل لقعأ ل وياعتبارأَنْه علةٌ لفاعلية كانت علَّةٌغائيةٌ له. 8 
نا الميدأ العالي كالمقل الارّل فناية فعله هو الميداً الحق من حيث أنه يفعل لغرض له قيه. 
فالغاية فى الحقيقة تشبهه بجنابه؛ لا بأ يحدث ذلك تّى يلزم كوند بالقوّة بل بأن يوجد 


نود ازلياً. 
وأمّا ماذكره فبعيد ! لأنه جعل الواجب غاية لنعل العتل باعتبار أنه فاعلّ لذاته و ذاته 
غايته لفعله. 


. قد ذكر الشارح فى جواب المثال الأُوّل الّذي ذكره كلاماً بهذه العبارة: « و هيهنا 
حصول ما يتبغى لم يصدر من الحجر بالذاتء لأنّ الحاصل مئه بالذات هو حركته الطبيعية 
و هي استفادة كمال مند لنفسه, لاايصال كمال لغيره؛ و إِنّما وقع على رأس الإنسان 
اتغاقأ»؛ و قال في ذريل جواب المثال الثائي: « و هكذا حال سائر الفاعلات الطبيعية: فإئّها 
لاتفيد غيرها بأفعالها شيئاً إِلَّا بالعرض». و قد شرحه صاحب المحاكداث بقوله: « فإء كل 
فاعلٍ طبيعي يفعل شيئاً و ذلك الفعل كمال له بالذات. و أما إِنّه كمال لغيره فهو بالعرض». 
فتلشّص مما نتلنا أن طبيعة الدواء كطبيعة الحجر لايفعل إحداث الكيقية إلا لنفسه, لاه 
كمال لها. و أما إِنّه كمال للغير وكان مما يتبغي له فإفادته له إِنّما هر بالعرض لا بالذات. 

و الدليل عليه: إِنه إذا أورد النلفل على مزاج حارٌ أحدث كيفيدٌ هي تفس كيفية أحدثيا 
في مزاج باروء مع أن تلك الكيقية مئنا ينبغي للمزاجج الثاني دون الاوّل؛ فعّلم منه أن كونه 
متا ينبغى لهذأ المزاج ليس أثر طبيعة الدواء. فهذا جواب الاعتراض الأُوّل, 

و ماما ذكره بقوله:« على أنٌّالمراد بالذات إنْكان بلاواسطة», فجوابه؛ إنكلام الشيخ 
في هذا المقام على ما يدل عليه فصل ببان العناية مبنيٌ على ما نقله الشيخ في بعض كتبه 


ا تملبنات الباضتوى على المساكماث 


من أن الحكماء المحقّقين ذهبوا إل أنّه ‏ تعالى . موب قريب فى الجميع, و أنه لاينيض 
الوجود إلا منه, و البواقي بمنزلة الآلات /84858/ و الشرائط و ستييّن هناك إن شاء الله أن 
كلامه مبننٌ على هذا المذهبء و صار الكلام حينئل أن المراد من « العلّة بالذات»: الفاعل 
القريب سوا كان هناك آلدٌّ وشرط أم لا. و لقظة « بالذات» إذا استعمل مقابل « بالعرض» 
يراد مثل هذا المعنى: و الواجب فاعلٌ قريبٌ للجميع. و أمّا الدواء فلا نسلم أنه فاعل 
لإحداث الكينية الملائمة من حيث أَنْها ملائمةٌ و ينبغي للمزاج: بل إِنّه فاعل لنفس تلك 
الكينية, و أما فاعل تلك الحالة فلعلّه هو الطبيب الحاذق! بل الواجب . تعالى ‏ هذا و يرد 
على تقريره أنه يدل على أن العلة البعيدة للشيء يفيده حقيقة لابالعرض حيث قال: «و 
إن كان المراد أنه يفيد بالحقيقة لابالعرض سواءٌ كانت بلاواسطة أو بواسطة فاختلال 
الأعضاء حيث جعل علة العلّة عله بالحقيقة, فإنٌ اختلال الأعضاء موجبٌ للانطفاء و 
الانطقاء موحت للموت,. فاختلال الأعشاءم موجث للموث,. و ذلك ظاهر البطلان؛ لأ أثر 
العلّة البعيدة لا يصل إلى المعلول على ما هو المشهور. 


[148-1/3/] قال الشارح: كما أنه من عرف البارد بِأنّه شيءٌ يصودر عنةه.... 

السرٌ في ذلك أنّ المشتقّات ينقسم إلى ما بالذات و ما بالعرض باعتبار موضوعاتها. 
منادٌ المتحرّك بالذات ما يكون موضوعاً للحركة لذاته اي: حقيقةٌ لا بالعرض, لأ الحركة 
وصنتٌ لمجاوره, و المتحدّك بالعرض ما يكون له علاقةٌ بما هو موضوعٌ حقيتع للحركة: 
فالمبادي مع قطع النظر عن انتسابها إلى موضوعاتها لايتّصف بكونها بالذات أو بالعرض. 
و الحاصل: إن الموجود من الحركة في صورة تحرّك السفيئة ليس إلا شخصاً قائماً 
بالسنينه؛ إلا أنه إن نسبت إلى السفينة كانت بالذات بمعنى أنّ السفيئة تذاتها /لكضاة/ 
متّصفةٌ بهاء وإْنٌ فسبت إلى الجالس فيها كانت بالعرض بمعنى أن جالسها متحرّكٌ بالعرض. 
و لم تتحّق حركةٌ أخرى قائمةٌ بالجالس تستّى حركةٌ بالعرض, بل إِنّما يتحدّق له أمرٌ 
اعتباريٌ من جهة هذا أي: كونه بحيث سفينته تحر كت. 


و يظهر عند هذا وما ذكره من النظير أَنْه حمل « إفادة ما ينيغي» في كلام الشيخ على 


التمط السادس؛ فى الغابات و مباديها احفر 


المفاد الذي ينبغي للمستقيض حتّى يصمٌ الكلام و يطابق نظيره. و إلا فالإقادة يمكن 
انتسابها إلى ما هو فاعلها حقيقة و إلى ما هو فاعلها بالعرض. و ليس مثل البرودة؛ يل مثل 
التبريد الّذى يجري فيه بالذات و بالعرض؛ فتأمئّل! 

ه فيه نظر! لأنّهِ لما كان المعتبر قي موضوع القضية الثانية أحد الأمرين: إِمَا قبح الترك 
أو عدم حسن الترك فعدم استلزام 'ثرك الحسن لخصوص فبح الترك لايدل على نفي 
التلازم؛ لجواز استلزامه و هو القدر المشترك. بل الحقّ ذلكى» لأنّ ترك الحسن مستلزءه 
لعدم حسن الترك, لأنّه إذا ترك الحسن لم يكن لهذا الترك -حسرٌء و كان مستلزماً لأحد 
الأمرين. 

و ينبغى أن يحمل قوله: « و ما لايحسن تركه لايلزم أن يكون فعله حسناً» على أن 
اراد «بفعله» فعل تركه أي: فعل ترك ما لايحسن تركد ليستقيم الكلام, 


]#/1٠61 -1/9[‏ قال الشارص: إنّ تمثل الثظام الكتى فى العلم السايق.... 

هذا الكلام.على طبق كلام الشارح مبنيٌ على أن علم الواجب بالممكنات ليس 
بحضورها عنده. بل بارتسام صورها فى ذاثه. تعالى .أو فى مجرّدٍ آخر على ما سيجىء 
في تمط التجريد؛ إِذ سبق العلم الحضوري على وجود المعلوم و حضوره غير متصوّر. و 
كذا يشعر بما تقله الشيخ: إِنّ الحكماء /0360 المحقّقين ذهيوا إلى أن مفيض الوجود في 
العالم هو اللّه تعالى» و إِمّا العقول و ماعداهم تبمنزلة الآلات و الشرائط. 

فإ قلت: العلم تابعٌ للمعلوم على ما هو المشهور: فعلمه -تعالى -بكون زيدٍ موجوداً 
في الوقث القلاني إِنْما هو لأنّ زبدا موجودٌ في الوقت لامحالة, فلو علّل كونه فيه بعلمه لزم 
الدور؛ 

قلت: تبعية العلم للمعلوم كوئه ظذَأ له و يعتبر مطابقته لد, إلا أنه معلول له ماحد عنه 
في الوجود. كيف و العلم قد يكون متقدّماً على معلومه زماناً؟ ! و المتقدّم زماناً لايكون 
معلولا للمتاخّر. 

إن قيل: لوكان علم الواجب علَّةٌ لحدوث الحوادث ومن جملتها أفعال العباد و ظاهدٌ 


ا تعليتاث الباغتري على المسائببات 





أنه علّدٌ مستلزمة, فيلزم الإيجاب؛ فيشكل أمر الثواب و العتاب ! 

قلت؛ علم الواجب علَّةٌ لحدوث الحوادث المستندة اليد و أفعال العباد عند الشيخ 
مستندة إلبهم لا إليه تعالى» و ستتجيء لهذه أجموبة أخرى في نمط التجريد. 

5. الطبع إذا اقتضى سكوتاً فإنْما يقتضي سكوناً في موضع معيّنٍ أو على وضع معيّنٍ. 

لأنّ كل جسم إذا خلي و طبعه لابدّ له من سكونٍ معيّنء ابو طيوت: ذا اخرجه القاسر 
عن ذلك الموضع أر بره عن ذلك الوضع كان يتحرّد إليه طبعاً لو لم يكن هناك قاس 
فبالضرورة يكون فيه مبدء ميل طبيعي, و قد عرفت امتئاعه. و زوال القاسر و إِنْ كان 
ممتنعاً في نفس فلاشكٌ في جوازه كرا إلى ذات الجم الفلكي. فيلم جواز الحركة 
شل الوضعية الطبيعية؛ و قد ثبت امتناعه؛ هذا لف ! 

.أي جزئياً فقط, فلاينافي ما سيجىء من اثبات المراد الجزئي أيضاً. 

و الأظهر أن يقول هكذا: « فمرادها إِمّا أن يكون كلياً أو لايكون كلّياً أصلدً. و الثاني 
محال لما ذكر» 

١لا‏ يخفى على المنصف أنه يجوز زرال الظنّ الفاسد, فيتقطع الحركة مع أنّها حافظةٌ 
للزمان. و أيضاً عدم نيل المطلق في الأزمنة الغير المتناهية الأزئية كيف لايورث الفتور 
فى سعيه ؟ ! 

7, يمكن دقع النقض بوجهين: 

أحدهما: إِنّ الجزئى إذا حصل فإذا تحرّك بعد ذلك يلزم تحصيل الحاصل المحال, و 
ما إِا حصل الكلّى فإذا تحرّك بعد ذلك لايلزم ذلك؛ و ذلك لان تحصّل الكلّى كان متعدداً 
بتعداد تحصيل بجزئياته. فتحصيل كل جزئي يكون تحصيلاً لذلك الكلي؛ تتأمئل ! 

و ثانيهما: إِنّ لنا أن ثقول: المطلوب في صورة أن يكون مراده هو سمصول الكلي في 
ضمن الجزئيات الغير المتناهية؛ و لا يمكن أن يقول: لعل المطلوب فى صورة أن يكون 
مراده جزئياً مجموح الجزئئات الغير المتناهية, إذ لاشكٌ أنه جزئت, و ذلك أن إدراك 
الأمور الغير المتناهية نحو التعثّل ممكنٌ بأن يكون هناك مفهومٌ كل جعل آلدٌ نملاحظة 
تلك الجزئيات. و أمَا تخيّل الجزئيات الغير المتناهية معأ فمحالٌ لوجودها في الخارج. 


التمظ السادس؛ فى الغاياث و مياديها م 


لايقال: لملّ تلك الجرئات صارت متخيّلدٌ على سبيل التعاقب في الأزمنة الشير 
المتناهية! 

لأا نقول: فحينئذٍ لم يكن المراد مجموع تلك الجزئيات: بل ينل كان المراد جزئياً 
واحدأء قإذا حصل أراد جزئياً آخر و هكذا. و هذا بحت آخر ذكره أَوّل البحث حيث قال: 
« و إِنّما يكون /201851/كذلك لو لميستعد بواسطة نيل ذلك المراد لارتياد جزئي أشرء و 
هلم جرًا إلى غير النهاية». ْ 

,١‏ تتميمه إن الجوهر المجرد عن المادّة التي يستمكل به نفسه هو عقل غير مباشر 
للتحريك؛ و على هذا يظهر مخالقته لكا ذهب إليه الشيخ. 


[17-5/6/] قال الشارح: و الإرادة المنبعثة عن إرادة كلية يتصوّر يها... 

هذا التقييد لدئع شبهة ريمأ تورد؛ و هي: إن الاورادة الجزئية لما كانت جسمائية يجوز 
أن يكون نحو محال بناءٌ على ظنٌ أو تخيّلٍ فأسدين؛ 

فأجاب: بِأنّ الإرادة الجزئية المنبعئة عن الإرادة الكلّية التي للجوهر المجرّد عن 
الغواشي المادّية لايكون نحو محال بناء على ظنٌّ فاسر, لأنه إِنْما ينشأ من سوء 
الامسنتعداد؛ فتأمّل ! 

, ما دفع الاعتراض الأوّل و هو قوله: د لِهَ لايجوز أن يكون مراد الفلك محسوسأ», 
فبأن يقال: لتاكان حركة الفلك إراديةٌ فمراده لابدَ أن يكون معشوقاً و حينئئ إِمّا أن تكرن 
حركته لنيل ذاته أو صناته أو شبيد. و الأولان باطلان؛ فتعيّن أن يكون لئيل شبهد. و لا 
كان حركة الفلك أزليةٌ أبديةً فلابدٌ من أن يكون ذلك المعشوق الذي يطلبه بالحركة التشبّه 
به ذ! كمالاتٍ غير متناهية. و لايكون ذلك أمرأ محسوماً أو متعلّقا به كالنفس. فلايدٌ أن 
يكون عقلا. فبيذا الطريق يمكن اثبات المطلوب بدون الاستعائة بالمقدمات التي ذكرت 
فى الدليل لابطال كونه محسوساً؛ لكن هذا جوابٌ بتغيير الدليل, 

نعم ! يمكن أن يقال؛ طلب المحسوس 8862 إِمّا للجذب من حيث الذات أو من 
حيث الأحوال و يكون منشأه قوّدٌ مشوقيةٌ شهويةً؛ و إمًا للدفع كذلك, و متشأه القدّة 


شق نعلينات الباغئري على المحاكمات 


الفقضبية. 

و الحاصل إن طلب المحسوس إمّا ليكون وجوده مرادا أو لكون عدمه مراداً. وما 
ذكره من المعدف و غيرها فمن قبيل الأوّلء لأنّ معرفة المحسوس .و التشيد بد ناشئةٌ من 
القوة الشرقية الخهو بد. 

إن قلت فى دقع قوله: (١‏ و من الجائز أن تكون للفلك شهواتٌ غير متناهية بحسب 
محسوساتِ غير منناهية» :إن القوى الجسمانية لاتقوي على تحريكاتٍ غير متناهي و 
سيجيء أن المحسوسات متناهيةٌ لجريان برهان التطبيق لتحقّق الترتيب يينها من جهة 
الترتيب بين الحركات المتوجّهة إليها؛ 

قلت: القوّة الجسمانية له و واسطة فى الحركة لا محرّكة؛ و الدليل إْنّما قام مي الثاني 
دون الأَوّل؛ و أمًا المحسوسات فيمكن أن يكون حصولها على سبيل التعاقب. ثعم ؛ يمكن 
أن يقال: ذلك المحسوس المتشّه به إِنْ كان فلكا آخر كان متحي كأ و ننقل الكلام إليه و 
لايتسلسل: و إِنكان من العتصريات لزم استكمال العاني بالسافل, 

وكذا يمكن دفع قوله: « لكن من الجا يز أن يكون اتصافه بها على التعاقب» بمثل ما مرّ 
آنفاً. و هو أن ذلك المتشبّه الذي كان متّصفاً بصفات كمال غير متناهية متعاقبة إن كسان 
قلكاً آخر تنقل الكلام إليه. ر لايجوز أن يكون جسماً عنصرياً أو ما يحل فيه و إِلّا لزم 
استكمال العائي بالسافل. وكذا لايجوز أن يكون نفساً غير فلكيء إِذ لايكون لسيرها 
كمالاثٌ غير متناهية لاعلى سبيل الاجتماع و لاعلى سبيل التعاقب. 

وكذ! يمكن دقع /11862/ قرله: « يجوز أن يكون هو السبده الأوّل» بِأنّ الحركات 
المختلفة بالنوح لايكون للتشبيه بأمر واحي. غاية الأمر أَنّ تلك الحركات على هذا 
التقدير تختلف قِرَهو ضعفاً و لكن تكون متشابهدٌ لا مختلفةً ؛ فتأئل ! 

.٠6‏ /2819/الجواب عنه: إن أجزاء الذلك يتعيّن بعضها للقطبية و يكون ساكناًء و بعضها 
يتعيّن لكونه منطقةٌ متحراكةٌ حركةٌ سريعة وهو مأ أقرب إلى المنطقة يكون حركته سريعة 
بالنسبة إلى ما هو اقرب إلى التطبين. فهذه الاختلافات لايمكن أستنادها إلى طبيعة الفلك 
أو هيولاه لأ طبيعة الجميع و هيولاه واحدٌّ قلابدٌ من استنادها إلى الأغراض و التشبّه 


النبط الادسس؛ لى الثاياث ر مباديها وادا 


نعم ! يمكن أن ,يقال: الموجود ليس إِلآ متحرّكاً واحدأً هو جرع الذلك و حركة 
0 قائمدٌ بد و كثرة التحك كات و اختلاف أحوالها من السكون و الحركة و السرعة و 
البعطو إِنّما هو بحسب الفرض و الاعتبار, غاية الأمر أنه اعتباري متحققٌ في نفس الأمر 
بنَاء على أن له منشأ انتزاع في الخارج, وكما أن وجود تلك الأجزاء بالفعل إنّما هو 
بحسب الفرض فكذلك تلك الاحوال. وكما أنّ وجود الأجزاء مستند إلى علل و اسبابٍ 
خارجة عن الطبيعة و الهيولى فكذلك اختلاف أحرالها. و يمكن أن يقال: : أختلاف تلك 
الأحوال مستندٌ إلى التشخّصات الوهمية لتلك الأجزاء؛ بل يتال: نعل تميّرها و تحيّنها 
الوهمى بلفس تلك الأحوال. 

863/17 لو كان سيبه اختلاف النفوس في القوّة و الضعف لزم نشابه الحركات و 
عدم اختلافها إلا في التوّة والضعف, كالاختلاف في المشّهات بهماعلى ما مرٌ في الشرح 
حيث قال: ١‏ والشيخ أبظل ذلك بأنّه يقتضي تشابد الحركات في الجهات و الأقطاب. و إِنْ 
أوجب قصرراً فإنّما يوجب ضعف المتشيّد عن التهبّه التاصّ لامخالفتد». 


[7/1-١؟١/]‏ قال الشارح: و ذلك لأنّ كل قصد يكون من أحله مقصود.... 

اراد أنكل قاصدٍ من حيث أنه قاصدٌ يكون انقص وجوداً من مقصوده أي: مما يحصل 
ماتصوده منه, لذن كل ما من أجله أي: أجل القصد قيه و الغرض منه شيء #احزنيوات 
وجودأ من الآخر التقاصد من حيث القصد, و لا يجوز أن يستفاد الوجود الاكمل عن 
الاتقص بأن يكون الأكمل يستكمل بالأئتص. 

و إِنّما وجّهنا هذا الكلام بهذا الوجه إذ لوحملنا على ظاهره يرد عليه: أنه يلزم أن 
لايحصل شية بالقصد؛ فيلزم تف الفاعل المختار, إذ الذليل جار فيه بعينه. 

. حمل كلام الشيخ على أنه نض اجمالي, و لهذا أورد عليه المنع حيث قال؛« إِنّ 
منع »...إلى آخره. و لايخفى عليك أن ما نقلد الشيخ.عن هؤلاء القوم مجرّد دعوى بلادليل! 
فما اورد عليهم لايصاح للنقض الاإجمالى أصل, و لاللمعارضة الاصطلاسية. نعم ! يمكن 
حمله على المعارشة التقديرية أي: يصير كلام الشيخ معارضة لو استدل على ما أدّعوه؛ و 


إزقن تعليقات الباغئري على المساكبات 


لعل كلام الاإمام مبنيٌ عليه. 

والأظهر أن ما ذكره /1363/منمٌ و مناقضة على الدليل الذى ذكره الشبيخ على اثبات 
كثرة العقول على ما يشعر به قول الشارح: « ليس مراد الشيخ تجويز السكون على 
الفلك», مع تسليم ما ذهيوا إليه حيث حمل كلام الشيخ على أَنّه ذا جوّزكون خصوصية 
الحركة لأجل نفع السافل فليجوّز أن يكون أصل الحركة لأجله, /2820/ مع انكو لا 
تجوّزوته | 

4 ذُقَمٌ الشيخ وَل كلام هؤلاء القوم بأنّهِم إذا جوّزواكون خصوصية الحركة لأجل نفع 
السافل ولم يتحاشواعن كون العالى مستكملا بالسافل فيجوّزواكون أصل الحركة لأجل 
نفع السافل بأن كان الحركة و السكون بالنسبة إلى حصول غرضه و استخراج كمالائه 
متساويان؛ و اختيار الحركة لأجل نقع السافل. 

و اعترض عليه الإمام: بن الحركة و السكون ليسا متساويين بالنسبة إلى غرض بناءٌ 
على ما مرّ أن غرضه التشبّه بالعقل باستخراج الاوضاع, و ذلك إِنّما يحصل بالحركة درن 
السكون, 

أجاب عنه الشارح المحقّق ‏ رحمه اللّه : بأنٌ من قال إِنّ الصركة و السكرن 
متساويان بالنسبة إلى غرض الفلك و جوّز السكون للفلك بالنسبة إلى غرضه في أصل 
الحركة لايسلّم كون غرضه التشيّه المذكرر الذي لايحصل إِلَآا بالحركة, و ذلك لأنّ اثبات 
كون غرض الفلك التشيّه المذكور مبنسٌ على أصل قالوه في التجويز المذكور و هو كرن 
العالي لايكون مستكملا بالسافل. فبعد قوت هذا الأصل و التجويز المذكور لانسلّم منهم 
كون غرض الفلك هو التشبيه الّذي لايحصل إِلَّا بالحركة. فصار حاصل كلامه رمه 
اللّه: أنه بدكها!/ ليس مراد الشيم تجويز السكون على الفلك اللازم من الحكم بالتسوية 
بين الحركة و السكون بالنسبة إلى غرض إلفلك في أصل الحركة: مع تسليم أنه يطلب 
التشيه متهم بل ذلك إنّما يسِلّم منهم بناءً على أصل قد قالوه فى التجويز المذكور. قالحكم 
بالتسوبة و التجويز اللازم منه على تقدير عدم تسليم التشيّه لا في نفس الأمر و التسوية 
المذكور أمرٌ مقدرٌ لازم من تجويز كمٌ لاواقمي. 


النمط الادس' فى الغايات و مياديها نانان 


ثم بعد الفراغ عن توجيه رد الشيخ عليهم المبنئ على ذهولهم عن الأصل المسذكور 
قال: « فلابدٌ من المصير إلى الأصل المذكور». و التنبيه له بقوله؛ « فالملّة الداعية»... إلى 
أو و عند هذا ظير أنه لازيادة فى كلامه زعقيكه الله أصلاً كما فهمه صاحب 
السمدا كمات. 

4 لايخفى أن ماذكره سابقاً: من أن الحركة محصّلةٌ للكمال يقتضى تقلام الحركة على 
الكمال واثقعال نفس الفلك عن المفارق؛ وقد صرّم بذلك صاحب السماكات حيث كال : 
« فهناك أربع سلاسل: 

سلسلة الحركات؛ 

ثم سلسلة الأوضاع؛ 

ثم سلسلة التشئيات؛ 

ثم سلسلة الاإدراكات و الكماللات». 

وماذكر هيهنا يدل على أ حصول الكمال و انفعال نفس الذلك عن العقل كان متقدماً 
على الحركة؛ فبيئهما تناقضن ! 

د الجواب: إن حصول كل حركد متقدمٌ على كمال. و ذلك الكمال متقدّم على حركة 
أخرى مترمّبةِ عليه كما مر في تكملة النمط الثالث /81864/ فى الحركات الحيوانية: ‏ إِنْ 
حدوث كل إرادةٍ سببٌ لحدوث حركة و حدوث كل حركة سببٌ لحدوث إرادةٍ أخرى». 

:؟. الجواب: إِنّ المراد الاتقسام بحسب الفرض إلى أَجِراءٍ يكون مجموعها /2821/ 
غير متثناه بحسب المقدار. و هذا بخلاف المدرة. و توضيحه: إن المراد يعدم تناهي حركة 
الذلك يسبب العدّة» أن يكون عدد حركاته المفروضة المتساوية كالدورات الغير المتناهية 
والمقادير المتساوية إذاكان عددها غير متناو؛ فالمجموح الحاصل مئها يكون مقدارا غير 
متناء. و هذا بخلاف حركة المدرة؛ لأنّ انقسامها إلى الأجزاء الغير المتناهية إِنْما هو على 
سبيل التناقضء و المركب من المقادير الغير المتناهية إذَا كان انقسامه إليها على سبيل 
التناقض لا يلزم أن يكون قير متناو؛ على ما ذكره الامام في شرحه. و قد نصلّه بمعض 
المحمقين. 


0 تعليناث الباغلوي على المسباكيراك 


١؟.‏ أقول في الجراب: إٌِ 'نُصاف القوّة بالزيادة و النقصان إِنّما هو بأحد الاعتبارات 
الثلاث: و إذا اعتبرثت من حيث هي فلا يتّصف بشىء منها. 

و الحاصل: انهما يعرضان الكدٌ بالذات» و ماعداه إِنّما يتّصف يهما بالعرض و بواسطة 
ما هو كد بالذات إِمّا المتّصل كالزمانء أو المنفصل و هو العدد. 

إذا عرفت هذا فنقول: إن أراد بلزوم كون القرّة الأولى أقوى من الثانية لزوم كونها أقوى 
منها في الشدة قغير لازم و هذا ظاهر 

و إِنْ أراد لزوم كونها أقوى منها في المدّة, فائتفاء اللازم غير ممنوع؛ إِدْ لامعنى له إلا 
كون زمان حركة القوّة الأولى أزيد من زمان التانية, و هذا ميّا لاشكٌ فيد. 

فيه نظك ظاهك ! لأنّا لعلم بالضرورة أن الحركة إذا وقعت على خط مستقيم نه 
القطعت عنها إلى جهة أخرى بحيث يحدث زاوية الالعطاف كانت الحركة الأولى مخالفةٌ 
للثائية قى الميل و في الجهة؛ فلايكونان متحد ين متصلين فيكونان حركتين مختلفتين. إِذْ 
لامعنى لاشتلاف الحركتين سوى هذا. 

نعم ! يمكن أن يقال: الحركة الحافظة للزمان لملّها حركةٌ دوريةٌ كحركة النقطة الجوّالة 
بأن ينتقل المتحيّك بهذه الحركة عن جه أخرى و عن سمت إلى سمت أخرى من دون ان 
يحدث الزاوية. لحن فى صورة تحقّق الزاوية لاشك فى تحقّق اختلاف الحركتين. 

؛. فيه يحث ! لأنّ هذا التومّم فانّما يتم فيما إذاكان المتحرّك واحدأً: و أمّا إذا كان 
هناك متحراكات في أن انتهاء الحركة أحدها لم يتحرّك الآخر فلايلزم. - 

فإ أجيب: بأنّه حينثل لمتكن تلك الحركة متصلةٌ واحدة لاختلاف الموضوم, و ذلك 
يقدح في اتصال الزمان؛ 

فمع أن لادئيل على أَنّ الزمان من الأزل إلى الآن متّصل واحث؛ بل لعله مركب من 
قطعات كل واحدة منها قابل للتسمة: زعم ! لايمكن تركبه من أجراء غير قابلةٍ للقسمة, 

تقول: بهذا ثبت امتناع كون الحركة الحافظة للزمان مختلفةٌ مطلقاً سواء كان هناك 
متحركٌ واحدٌ أو متحبّكات متعدّدة. من غير حاجة إلى التمكك بن بين كل حسركتين 
مختلفتين زمان السكون: مع أَيّْه لم يثبت على هاستعرقه. 


الدمط السادس؛ فى الغاياث و مباديها شا 





4.. فيه نظكٌ ! لأ من قال بِأَنّ الوصول زمانيٌ كان تحدّقه عنده موقوفاً على مرور 
الزمان. و لم يكن عدم تحقّقه في نصف ذلك الزمان محذورأ عنده. 

فالصواب أن يقال: نما كان الوصول يحصل عند انقطاع الحركة كان انياً بالضرورة. 

.8217 هيهنا بحثٌ ! لأنّ كون الحد ود بالفعل في الصورتين مبئيٌ على أن اختلاف 
الأعراض الغير القارّة كما النقض الاوّل؛ بناء على أنّ التماس من الأعراض الغير القارّة أو 
لقارّة كما النتقض الثاني .يوجب الانقسام و الامتياز في الخارج؛ و قد عرفت في أُوّل 
الطبيعيات ما فيد! و مع ذلك فيرد عليه أَنّه لوصح ذلك لكان جارياً فى حدود المسافة 
علي ماذكره الشييخ في النقض, لان التماس في كل أن بحد آخر, فينقسم المسافة كما في 
الصورة الأولي. و كذا يجرى في النقوض المئقولة عن الإمام؛ و التفرقة تحدم بحت ! 

ثم أقول: التزام السكون في صورتي النقضين على ما ثقله عن الشيخ مكابرة صريحدٌ 
وكيف يصمٌ أن يقال إنّ متحر كا بد يتحرّك في وسط سطم ممٌصلٍ واحد كان كله أبيض ر 
تكون تلك حركةٌ واحدةٌ متّصلةٌ لايتخلل بينهما سكونٌ أصاد؟! : م إذا صبخ بعضه فحيئتزٍ 
ذا تحرّك فيه يلزم تخذل السكون. 

؟. لايخفى على أحد أنْهم كثيراً ما يسندون الأفعال إلى الآلات بالصدور عتها. 

9.. فيه نظرٌ | لأنّ زوال الوصول عبارةٌ عن المفارقة, و هي لا تحصل إِلّ بالحركة و 
مرور الزمان. إِلا أنه لايمكن تعيين ذلك الزمان, فإِنّكلّ زمانٍ فرض فلا شك أن المفارةة 
حاصلةٌ في أثنائه. 

و الحاصل: : أنه لايتسمّق زمانٌ كان : مبداً للمفارقة يأن م كانت المفارقة حاصلة فيه 
لوتكن حاصلةٌ قيله, و لاينافي ذلك حدوث الحركة ناءٌ على أن ليس لها أو حقيقي 
لأنّ مسبوقيتها بالعدم ضروريء إذ حين عدم ابتداء الحركة لاشاكٌ أنه لمق ل 
لا بقتضي توقّف المفارقة على مرور الزمان أن تكون المفارقة أمراً تدريجياً منطبقاً 21 
مجموع الزمان منقسماً بانقسامه كالحركة بمعنى القطع. بل إِنّما يكون مثل الحركة 
التوشطية؛ فإنّها مع كوثها غير منقسمة في امتداد المسافة موقوفٌ تحقّقها على مرور 
الزمان. 


0 تعليقات الباغتري على المحاكمات 





و الحق أنّ الوصول لما كان حدوثه باتقطاع الحركة كان آنيا, و اللاوصول لا كان 
حدوثه بالحركة كان تدريجياً؛ لكن لا مثل الحركة بمعنى القطع المنطبقة على الزمان» بل 
مئل الحركة التوسّطية. و إذا ثبت أنّ أللاوصول زمائيٌ فلو كان الميل علّة موجبةٌ لد أني: 
مستازمة: سواغ كان فاعلاً مستقلاً أو جرءٌ أخيرأء على ما يبعنى عليه كلامه كان زمائيا 
أيضاً لامحالة. 

شد لافرق بين كون الميل الثاني علّةٌ للاوصول و بين كون الميل الأول علّة للوصول, 
فلو كان في العسورة الأولى علد مستلزمة كان في الثانية أيضاكذلك, و يلزم حينئزٍ تخلف 
المعلول عن العلّة الموجبة؛ فليتأئل | 

قإن قلت لما كان الميل عَلّةٌ للجركة على ما تقرّر فلو كان زمانياً و لزم تقدّم الزمان 
عليه لزم تقدّم المعلول على علّته؛ 

ار يُفرض بعد ابتداء الحركة يتحتق الحركة و الميل المحرّك, فكما لا يمكن 
فورض آنْ تحقّق فيه الحركة و لا يكون حاصلةٌ قبله, فكذا لايمكن فرض أن تحقّق فيه 
الميل و لم يكن الميل حاصلا قبله ؛ و تقدّم الميل.على الحركة إِنْما هى بالذات لابالزمان. 

و الحق أنه إن أربد ١‏ بالميل» ما يبعد أو يقرب بالقمل فلاينفكٌ عن الحركة و يكرن 
زمائياً متلهاء و إرْ أريد ما من شأنه ذلك كان متحمّقاً عند كون الجسم في الحيّر الطبيعي؛ مع 
نهم صرّحوا يعدمه فيه على ماذكره المحاكم هنا. 

4 لم يزد حيئئد الجواب على إعادة ما أورد عليه السؤال. 

822/9 هذا تحقيقّ حسنٌ يندفع بد ما أورده الإمام في النمط الثاني على الشيخ 
حيث -مكم بأنّه لايتحئّق الميل حين وصول الجسم إلى الحيّر الطبيعي بأنّ الحجر إذا 
وضع اليد تحته و هو على الارض فقد يحس ميله. 

"٠‏ إِنْما يلوم التدحّي بالفعل لو اعتبر في الدليل الميل الثاني من حيث إِنّْه مبعدٌ و مزيل 
للمتحرّك, و حينئذ كان زمائياً لامحالة؛ بل لابدَّ من إن يعتبر أصل القرّة كما في الميل 
الموصل. و حينئقٍ امتناح اجتماع القوتين ممنوع. لأن المحال توبمه الجسم في سصالةٍ 
واحدة إلى جهتين مختلفتين و القرّة من حيث هي غير موجبة للتوبكه إلي جهة و التنحي 


النسط السادس؛ فى الغايات و سادبيا كرس 


عن الأخرىء فحين اجتماع القوّتين إِنْما يلزم توجّه الجسم بالقرّة إلى جهة و الْتنحّي عن 
مقايلها لا بالفعل, و ذلك غير محال. 

.١‏ يمكن أن ,يقال: لعل زمان السكون للطافته غير محسوس. و قد تقرّر هذا الاوبراد 
في المشهور بِأنّ الحجر المرمئّ إلى فوق حين نزول الجبل كان يسكن لامحالة؛ و يلزم 
سكون الجبل ! 

و بيدفع: بأنٌ الهواء الذي يتحرّك بحركة الجبل يمئع وصوليا إليه؛ و لعلّه لهذا غيّر الاوبراد 
إلى ما ذكره, 

و يمكن دفع هذا الدفع؛ بأنا إذا رمينا حبَةٌ إلى جبل و فرضنا أن أن وصولها إلى الجبل 
بميل إلى السقوطإد لاشك في جواز ذلك فيلزم سكون الجيل بها. 

وقد يدفع: تارة بأنا تفرض حركة حجر لا يحرّكه الهراء اللازم من الجبل؛ 

و يجاب: بأنّه حينئزٍ لا استحالة في المقاومة. 

أقول: فيه نظ ظاهبٌ | لِأّنّ متاومة الصغير للعظيم محال سواءٌ كان التفاوت كثيراً أو 

و تارة: بأنّ عدم حركة الحيّة بحركة هواء الجبل أيضاً مستبعد؛ فتأئل ! 

وقد يجاب عن أصل السؤال بأنّ السكون آنِي و الحركة زمانيةٌ؛ و ذلك كما ترى ! 

بل الحقّ في الجواب أن ,يقال: الضرورات الطبيعية قد تجوّز الأمور المستبعدة كما في 
امتناع الخلا قبالحقيقة سكون الجبل لازم من ذلك لا من قوّة الحيّة. و المحال هو الثاني 
دون الأوّل. 

7 و ذلك لأنّ جِزءٌ لها لا صفةٌ و نعتٌ لها. و أنت تعلم أنّ المراد ليس هو الوصف 
النحوى. 

> كل مد تنقطع إليه الحركة بالوصول إليه يصدق عليه أن الحركة متوجّهةٌ إليه قصداً 
و بالذات. و المراد من « التوجّه» المعنى الأع, فلا مساهلة ! 

6 أي: لم يذكر معه ما يدل على انتهاء المسافة بأن يقال: هي الّتى يقع بها الوصول: إذ 
بالوصول ينتهى المساقة على ما يشير أليه. 


ا تعليثات الباغتوي غلى المحاكمات 


و الحاصل: أَنْد لو لم يذكر حديث الوصول لم يثبت الموصل و ميل الموصل. و أراد « 
بالمقدّمة المذكورة» في قوله: « فهو عكس المقدّمة المذكورة»: ما ذكرها أَوٌلاً بقوله: «: و 
هذا ليس بيأن قائدة تلك المقنامة». و قوله «: وأي...ة: تنية لعكس تلك المتدمة:و هي 
التي أشار إليها الشارح في قوله: « وإِنّما وصف تلك الحركات بِأنّها هي التي» ... إلى آخره. 
و ذلك المقدّمة هى التي ذكرها الشيخ و الشارح أخذ عكسها و قرّع عليها بقوله: «فالحركة 
التي يقع» إلى آخره و لاحاجة إليها. 

و دلالة قوله: « هي التي يقع بها الوصول» على الحصر و المساوات من جنة أن 
«المبدأ» جمع معكف باللام, فيفيد اتحصار جميع أفراده فى الخبر. و الخبر معرفة. و « هي» 
مير النصل. يفيد كل منهما حصر الخبر فى المبتدأ. و المساوات مرجعها السوجيتان 
الكيتان اللازمتان من الحصرين. و أشار بقوله: « لكن من الجائز» إلى أ كلام الشيخ قابل 
للتوجيه بأن لم يكن المفهوم مراداً منه. لأ دلالة العبارة المذكورة على الحصر و 
المساوات بطريق المفهوم لا المنطوق على ما علم فى مرضعه. و الاستدراك في البرهان 
إثما يرد على الشارس دون الشيخ. 

وأنت تعلم أنّ الأمر قي ذلك هين ! /2822/ 

". أقول في الجواب:إِنّ الشارح لم ينف الوصول عن الحركة الواحدة مطلقاً؛ بل إِنّما 
بنفى الوصول بالفعل و أثبت الوصول بالفرض حلى ما صرّم يه. و يكفي الوصول بالفرض 
لنقض الدليل و جريانه. إذ لاشك أن بالحدود المفروضة يتحقّق الوصول الفرضي. و قد 
اعترف صاحب المحاكمات يورود التقض في المحدود المفروضة عند شرح ثقض الشارح؛ 
فلا غبار في كادام الشارح أصلا. 

*. هذا حاصل الدليل على ما فهمه الامام, وكان هو الحجّة المشهورة بعينها. و بنى 
الشارح الدليل على الميلين للتخِلّص عن ورود و الاعتراض الذي كان متوجّهاً على 
الحجّة المشهورة. فعتد شرح كلام الشارح لا يليق جعله حاصل الدليل؛ هذا. 

. هذه صلعة الاستخدام معتبرة عند علماء البيان» و لايلزم منه فساد سن حسيث 


المعنى؛ فتأمّل| 
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8 يعنى عند زوال الوصول ينعدم أمران: أصل القرّة؛ وكونها مرصلة. و ينفي بناء 
الدليل على انعدام أصل القرّة حتّى لايرد عليه ما مرّ من أن اللاوصول زمانئ على ما 
أورده عليه الشنيخ؛ و لايبتى على زوال الوصول حتّى يرد. لكن يتوجّه محيئئفٍ أنْ لا دليل 
على انعدام الميل و أصل القرّة في زمان المفارقة, إذ كما أن القرّة باقيةٌ حين الوصول مع 
زوال التحريك عنها فلم لا يجوز بقاؤها مع زوال الوصول عنها ؟ ا 

لايقال: مثل هذا يرد على التقرير الآخر؛ 

لأنا نقول؛ بل لايردء لأنّ زوال الوصول ثاببٌ بالفرض. 

ثم قال: « يمكن تتميم الدليل من غير حاجة إلى أثيات انعدام الميل» حيّى يرد أَنّه لم 
يثبت بعد. 

4 فيه نظر ! لأنّ زوال الوصول لو كان يسبب الحركة الثائية الناشئة عن الميل الثاني و 
الميل الثاني أنما يحدث في أن اللاوصولء على ما ذكره فالزمان الذي بين الآنين كان 
بعض زمان الحركة الرجوعية لامحالة على ماذكره الشيخ على الحجّة المشهورة ذما يرد 
على التقرير الأول يرد هينا إلا أنه سقط الترديد المذكور. 

6.استفادكون الوصول متدرأ قي الزمان من قول الشارس: « ذلك لأنُّ الشيء إذاكان 
موصلا في زمان...». 

أقول: مراد الشارح من « كون الشيء موصلا في زمان» ليس هو الاتصال الذي أشار 
إليه الشيخ و ذكر أنه حاصل في آنٍ حبّى لزم من استمراره سكون المتحرّك الواصل و يلزم 
الدور؛ بل أراد بالإيصال ما يتناول تحصيل الوصول و تحصيل أسبايه كالحركة الأولى, 
فزمان الاريصال شامل لزمان الحركة المنتهية إلى آن الوصول و لزمان بقاء الوصول و 
استمراره آوسكن, و لم يختصٌ بالقسم الثاني حتّى يرد الدور. وإطلاق الألفاظ الدالّة على 
الإيجاد و التأثير على تحصيل اسباب الوجود و الاثر متعارفٌ بيتهم كما يطلق البناء على 
تخمير الطين. و لا منافاة بين كون الوصول بالمعنى المذكور آنياً و بين كون الإريصال بهذا 
المعنى زمانياً. 

ثمٌ إذا أثبت كون الميل الثائي يحدث في ظرف زمان اللاإيصال الذي هو الآن الفاصل 
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بين الزمانين و قد كان الوصول أنياً مقارناً للميل الأول وكان يمتنع اجتماع الميلين, يلزم 
تحقّق زمان الكون بين الآنين على ما قرّرد. 

.١‏ بيئهما فرق؛ فَانا نحسٌ من الحجر الموضوع فوق اليد الثقل و المداقعة, و هذا 
بشلاف الحجر المتحتك إلى فوق, إِذ لا يحب منه حين الحركة إلى النوق المدافعة إلى 
التحت. 

نعم ! يتحدّق فيه ميدأ المدافعة و الميل أي: الطبيعة الحجرية. و الميل من الكيفيات 
المحسوسة, فلو كان موجوداً /(تتهد/ حين الحركة لأحسّ به. 

و الحاصل؛ أ المراد من « الميل» هو المدافعة و عدم تحقثيا متو جّهة إلى جالب 
التحث في الحجر المتحرّك إلى الفوق مثلا ضروري لايمكن إثكاره. 

و تفصيل الكلاء: إنّ هذا القائل بيقاء الميل حالة المفارقة مع زوال الاتُصال عله إن 
أراد أنّ المفارقة حصلت بهذا الميل أيضاً فذلك باطلٌ بما قرّره الشيخ في الغنا و النجاة 
حيث قال:« فإذ! انصرف عن ذلك الحدّ قلابدٌ من وجود ميل آخر. لأنّ حركة الذهاب و 
حدركة الرجوع مختلفان و نستحيل حصول الحركتين المختلفتين من ميل واحد»؛ 

و إن أراد أنّ المفارقة بميل آخر يجتمع مع الأوّل» ففيه إن امتناع اجتماع الميلين قد 
مب وثبت وسبق أن فار قلت: يمكن أن ع يقال في دفع كلامه أيضاً: بأنا لانقول بانعدام المبل 
بالمرة, بل بالعدامه من حيث هو موصل, و ذلك ما لا شلك فيه؛ 

تلت: لو قور الدليل هكذا لورد عليه ما من و هو إِنّ اللاوصول زمانيٌ لا آنك, فكذا 
اللاإيصال الذى شو لازم مساو له. فتأئل ! 


[185-5/14/*] قال الشارح: فكان اللاإيصال الى هو معئوله أيضاً حاصلااً معه. 

فيه بحثٌ ! لأنّ تخلّف اللاوصول عن اللاإيصال غير جايزء كما أن تخلّف الوصول عن 
الراك خرص يوقا :قا :لوصول انر مومهو الل اللزرفه ساق العا 3ه لكر بويد 
اللإإيصال في هذا الآن مع الميل الثاني ؟ 14 0 

.هذا يتوججّه على كلام الشارح حيث عم ظاهراً و قال مطلقاً, لأنّ الأمر الموجود 


الشبط السناوسن؛ أي الناباث و مبادييا نا 


ما لم يرد عليه أمبٌ يعدمه فإنّه لايزول. ولوخصٌ بما نحن فيه قالظاهر أنه لم يتوجّه. 

7. لايخفى عليك أن طريان الضد مائع عن وجود ضدٌ آخرء فيكون داخلا فى وجود 
المائع, فلايحسن المقابلة؛ فتدير! 

:. أنت حبيد أنه لم يأخذ الشارح في تقريره كون الميل الأول موجوداً فيه و أقتّهما 
لايجتمان؛ فما ذكره تقريد آخرء و لايلزم الاستدراك في تقرير الشرح. 

ه؛. بل الأمر بالعكس. و ذلك لأ المتتايلين بالعرض كالضدين أخصٌ من المتقابلين 
بالذات أي المتقابلين بالايجاب و السلب, و الأخصٌ دالٌّ على الأعدٌ دون العكس؛ هذا. 

أقول: الظاهر أن مراده ‏ رحمه اللّه -: إنّ اجتماع المتقابلين بالذات أظهر فسادا و أشد 
محذوراً من اجتماح المتقابلين بالعرضء فحين يقال: لو اتحدٌ الميل الموصل و أن عدمه 
لزم اجتمام الوجود و العدم كان أظهر مما يقال: لو اجتمع أن الميل الموصل و آن الميل 
المزيل للوصول لزم اجتماع الميلين: و أن محال. و ليس ماده: أنه أراد بالمتقابلين 
بالذات أى: الميل و عدمه المتقابلين بالعر ضأى؛ الميلين, إذلى, كان مرإده ذلك ليتيني أن 
شرل لتاكان عدم الميل الأُوّل مستلزماً لوجود الميل الثاني دالا عليه اكتنى بذكر عدمه 
المغني عن ذكر وجود الميل الثاني؛ فتأمّل ! 

15. كون عدم الآن دفعياً لا يثبت يه مطلوب الإمام: إذ الدفعي بمعنى مالايكون 
تدريجياً بالمعنى المذكور و هو أن يكون هويةٌ اتُصاليةٌ منطبقة على الزمان. وذلك أعمّ من 
أن يكون وكوعه في مجموع الزمان دون طرفه أو يكون وقوعه في طرفه أيضاً. 

ته أبطل الشيّ الأوّل يقوله: « فإنّ كل حاصل بعد ما لم يكن فلابدٌ من أَوّل حصولء 
لكن لا أوّل حصول /823 ما لم يكن حاصلاً قيه كما ذكره الشيخ: بل أَوّل حصول كان 
عدم الآن متّصفاً فيه بأنّه حاصلٌ», و هذا احتمال أخر لم يذكره الشيخ و تعض له الامام, 
وأثبك مطلويه مئه؛ ليه إذا تحقق أن كان خدم لان حاصلا فيه يلزم تتالىي الأنين 
بالضرورة: و إلا لو توسّط زمانٌ بين الآنين كان ذلك الزمان خالياً عن وجود الآن و عدمه؛ 
هذا خاف ا 

هذا هوكلام الامام. و على هذا لابرد عليه ما أورده من عدم الحاجة إلى قوله: « فَإِنّ 
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كلّ حاصل بعد ما لم يكن»: و كذ! ما ذكره بقوله: « على أنه ليس يلزم»... إلى آخره. 

لك و ذُلك لأنّه إذا كان اللاوصول كالحركة زمانياً لايحدث فى طرف الزمان كان 
اللإإيصال كذلك لامحالة, لأنّ زوال الوصول لاينفك عن زوال الايصال؛ كما أن الانعداء 
لايئفك عن الاإعدام. 

أقول: فيه نظرٌ ! لأنّ مراد الشيخ و الشارح في هذا البحث باللاؤيصال و زوال الاإيصال 
ليس إزالة الوصول, بل بمعنى خدم الميل الموصل؛ فذكر الملزوم و أريد اللازم. وقد أشار 
إليد الشارح المحدّق حيث قال: « و إِنّما لم يذكر المحرّك الثاني أعني الوارد المتجدّد لأنّ 
الحجّة تتمشي من غير ذلكء فإِنٌ الميلين المختلفين ليسا بممتنعى الاجتماع لذاتيهماء بل 
لأنّ كل واحد منهما يستلرّم عدم الآخر». و لمّا كان وجود الميل الأوّل ممتئع الاجتماع 
مع عدمه اكتفى بذكر عدمه المغتى عن ذكر وجود الميل الثاني: و صرّح بأنّ مناط الحجّة 
على ماقرّره الشييخ.على وجود الميل الْأُوّل و عدمه؛ و من المعلوم أن في كلام الشيخ لم 
يذكر عدم الميل الأول صريحاًء بل إِنْما ذكر زوال الإإيصال الملزوم لزوال الميل الموصل. 
فاوفا سه الله ب إيماء اطيقاً إلى 9 المراد من « زوال الاريصال» فى عبارة الشيخ: 2 
زدال الميل الموصل و عدمهي. 

ثم لما كان عدم الميل الأول إِنُماكان بحدوث الميل الثاني و هو أن لأنّ الميل يس 
مئنا لايوجد في ظرف الزمان كالحركة وأللاوصول؛ فيكون عدم الميل الأول انياً؛ لأنّ أن 
حدوث الميل الثائي ينعدم الميل الأَوّل. و حينئلٍ لابدّ بين الآنين من زمان هو زمان 
السكون: إذ لايتصوّر الحركة بدون الميل أصلاً. و يشبه أن يكون المراد يزوال الإويصال هو 
وجود الميل الثائي: فلاحاجة إلى تويّط عدم الميل الأوّل؛ وصار حاصل الدليل؛ إن 
الميل الموصل من نشيث ]ند موضيل جنوه أن الوضول: الذي لاشاك في أنه أَنيٌ: أنه 
يحصل بعد اتقطاع الحركة و الميل المعدم له موجود في أن آخر. و لا يتتالي الآنان, فلايد 
من زمان هو زمان السكون لامحالة. 

فإن قلت؛ لعل وجود الميل الثانى و عدم الميل الأوّل كعدم الآن المتوسط بين المبدأ و 
المنتهى مما لم يتصوّر وجوده في علرف الزمان, فإنّ ذلك لم يستدل عليه الشيخ و لا 
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الشارم؛ بل إِنّما ذكر الشارح ذلك على أنه مقدامة مسلّمة؛ 

قلت: الميل الثاني لو لم يكن حادثا في طرف زمان نارتقا اتج انه 
المفارقة و حركة الرجوع و الانعطاف ؟! 

و الحاصل أَنا نعلم بالضرورة أنه متى لم يحدث الميل في طرف زمانٍ لم يصر ذلك 
الزمان زمان الشركة المنطيقة عليه. و هذا هو الاعتراض الثالث من الامام الذي نقله 
الشارح أخر الفصل, لكن لا بتوجيه الشارحء بل بتوجيه صاحب المحاكمات. 

م لوكان الأمر على ما فهمه صاحب المحاكمات /2824/ من أن اللاإيصال بمعتى زوال 
الوصول وكان في قرّة اللاوصول نزم التنافى بين كلامي الشيخ أيضاً حيث ظير من 
اعتراضة على الحجّة المشهورة أن اللارصول و المفارقة زماتيٌ كالحركة. و في تقرربر 
حجّته صراس يكون اللاإيصال أنيا وكذا فيمأ سيجيء حيث قال: « نّم بخ انا بقال؛ 
صار غير موصل ولا يجب أن يقال على ما يقولون : صار مفارقأ»... إلى آخر ماقال هناك. 

. إشارة إلى ما ذكر من منع استدعاء حدود المسافة حدود الحركة. 

هدازو اق طىة رشيلة ينا :2 ايشا 

أقول: وأيضاً لايخلر ما أنْ يسعدعى حدود المسافة حدود الحركة, أو لا؛ فعلى الأرّل 
لايرد المئم؛ و هو ظاهرٌ؛ 

و على الثاني يكون حركةٌ واحدة مستقيمة. أمَا وحدتها فظادرٌ؛ و أمّا استقامتها فاذ” 
المراد « بالحركة المستقيمة» في عرفهم مطلق الحركة الآنية. لاماوقع على خط مستقيو, 

نعم! يمكن أن يقال؛ كون الحركة المستقيمة بهذا المعنى غير متناهية لا يستلزم تناهي 
المسافة حتّى يلزم بطلاتها لجواز أن يكون الحافظ للزمان حركة دوريةٌ كحركة الشعلة 
الجوالة. 

و أنت تعلم أنْه لايحتاج في هذا الإيراد إلى كون الحركة وأقعةٌ على سطح مريع د 
مشلّث. يه بل لووقع على سطح مستديرٍ كان أظلهر. تُعلم أن كلامه مبئيٌ على الغفلة عن هذا 
الإيراد: بل بنائه على التزام تحدّق زاوية الاتعطاف مع كون الحركة حركة 006 

3 تفصيله: إِنّ قلّة المعاوقة في الأصغر يوجب أن تكون حركته أسرح من سركة 
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الأعظم. و سرعة الحركة قد يكون بقصر الزمان. و قد يكون بطول المسافة كما فى الحركة 
السعقيمة: وقد يكون باؤدياد عدد الدورات كما في الحركة الوضعية؛ فذيما تحن فيه إن 
كان التفاوت قى السرعة من ججهة قصر الزمان نيلزم انقطاح الحركة السريعة؛ و إن كان 
باعتبار طول المسافة فيلزم اتقطاح الحركة البطيئة ضرورة أَنّ أتقطاخ الزمان أو المسافة 
ملزوم لانقطاع الحركة؛ و إِنْ كان باعتبار ازدياد غدد الدورات فتتقطع الحركة البعليئة 
لانقطاح عدد دوراتها. 

وأقول: فيه نظ بعدٌ! وهو أن ازدياد عدد الدورات إِنّما يستلزم اتتطاع الأقل دورة إذ! 
كان الاختلاف واقعاً فى الجائب الغير المتناهي؛ و لِمٌ لاسجوز أن يكون الشناوت و 
الاختلاف وقع فى اثناء الحركة بأن تكون بازاء دورة واحدة من البطيئة دوراتٌ متعدّدة 
من السريعة كما في حركة الفلك الثامن و التاسم؟! ضرورة أنَّ دورات الأولى أنقص من 
الثائية بكثير. َع أنه لايلزم الانقطاع, لأن بازاء كل دور من الثامن دورات كثيرة نه 
التاسع امل وهذا تعد عن 

.١‏ يظهر من هذا الكلام الذي ذكره في تورجيد كلام الشيخ أنّ ازدياد الغير المتناهي 
على الفير المتناهي قى الخاريج محال مطلقاً سواء كان التفارت في الجائب الغير المتناهي 
او في الجائب المتناشي. 

نا الأول نظذاهث؛ 

و أمّا الثانى فلأنًا إذا طبّقنا الجانب المتناهى من أحدهما على الجائب المتنأهي من 
الآخر يلزم ظهور التفاوت في الجائب الغير المتناهي. و أَمنا إِذا لم يكن ذلك الازدياد في 
الخارج: إن كان التناوت في الجائب الغير المتناهى فيكون باطلاًبالضرورة, و إل فلايلزم 
بطلاله. 

أقول: فيد يحت ! لأنّ بطلان الأول إِنّما يكون بالانطباق, و الانطباق الوهمي لو كان 
كافياً في ظيور الخلف فى الأول فيكني /1824/ ني الثاني: بأن نطئق الطرف المتناهي مر 
أحدهما على الطرف المتناهي من الآخر كما فى صورة كون الازدياد في الخارج؛ هذا. 

و يمكن أن يقال في الأول بكون الانطباق متحدّقاً بحسب الوجود في نفس الأمرء 


النمط السادس؛ فى القابات و مباديها يكن 


فإنّهما يوجدان متطابقين هيهنا بدون تعثل منّاء بخلاف الثاني؛ فتدبّر فيه؛ 

و هيهنا كلام آخر؛ و هو َ الحركة و الزمان الممتدين غير موجودين في الخارج, ِنْما 
وجودهما في الخيال؛ و البرها ن كما دلّ على امتناع وجود الامتداد الغير المتناهي في 
الخارج يدل على امتناع وجوده في الخيال أيضاًء فليس ثئة حركة غير متناهية و لازمان 
غير متناو يظهر بالتطبيق انتهائه. 

تأمّل في هذا المقام؛ فتد بتى بعد خبايا في زوايا! 

١‏ بل بنائه على ما تقرّر أن العناصر يوجد فيها ميل مستقِيةٌ؛ و يمتنع اجتماع الميل 
المستقيم و الميل المستدير إذاكان كل منهما طباعياً وقد مر ذلك. والأجسام منحصرة 
في الفلكي و العنصريء فإذا لم يكن المتحرك بالحركة الدورية جسماً عتصرياً فلايدٌ أن 
يكون جما بسار 

. لايشنى أن ما مب هو أن الحركات المتعدّدة بالفعل لا يحئظ الزّمان, قالمراد 
«ابالحركات» هبهئا ما يكون تعدّدها يحسب الفرضض كاجزاء الجسم المتعلء. فلاتتاتض 
أصلا. 

ه. هذا الجواب على تتدير صحكّته مشتراكٌ بين الدليل و بين صورة النقضىء لأنْه إذا لم 
لل 7 عند اننصاله عن الكل يناه على أن" 
شتراك الملزومات يقتضى اد شتراكد اللوازم كذلك نزم التشابه في التأثير برى لجان 

إن قيل: نعل اتصائه بالكل شر طَّ للانفعال كذلك؛ 

نقول: الاتّصال شرط للتأثير و إلا فما الفرق ؟ و كذا الكلام في كونها آله و واسطة. 

. و كذا النفوس الأرضية النباثية و الحيوائية. 

4ه. في هذا الجرا ب نظ و تمل ! لانهم صرّحوا بأ صدور بض الافاعيل من الندس 
لا يتف على الماذةء و جعلوا كثيرأ من الكرامات و المعجزات من هذا التسبيل. و فسي 
الحديث: « إن العين حو ؛». و نسبوا هذا التأثير إلى النفس بد ون مدخلية البدن؛ و لهذا قال 
بعضهم: العقل ما لايتوقّف شي من أفعاله على المادّة, و النفس ما يتركف أفماله على 
المادّة فى الجملة بمعنى الايجاب. 


1 تعليقاث الباغلري على المساكمات 


و أمّا قوله؛ « العقل قد يتوقٌّف فعله على وجوه المادّة بل وعلى استعدادهان؛ 

فجوابه: أنه قرقٌ بين مايكون المادّة محلا لتأثير الفعل كما قي هذه الصورة و بين 
مايكون آله لنعلد كما نفوه. و أيضاً؛ لاشكٌ أنّ للشرس الكثلة تأثيرات بعد المقارقة عن 
ألبدنء و لهذا يحصل للزائرين لهم ما لايحصل لغيرهم. 

أقول: و يمكن دفع النظر الأُوّل و الثاني بما تقرّر عند المشّائين من أَنْ الدفس إِنّما 
تحدث بحدوث البدن؛ و يما ثبث عندهم من أَنّ الننس مهيّةٌ نوعية, و أن المهيّة النوعية لا 
يتكثر إلا بتكثّر المادّة على ما مت مراراً. لكن اثبات هذين الأصلين مشكلٌ؛ نتأئل ! 

5. الأصرب أن مرادهم « بالمنشور» هيهئا غير هذا المعنى و هو الكرة التي قطع 
طرفاها المتقابلان: فإنٌ هذا المعنى هو المتاسب للحلق و الدفوف؛ فتأمل! 

. هذا الكلام حققٌ بناء على أَنْ يراد بالأين التسبة إلى ما هو المكان بمعنى السطح: أو 
بمعلى البعد الموجود أو الموهوم. 

لكن حيئئز يتوجّه اشكالء بيانه: أنهم صرّحوا بأنّ المتحرّك بالعرض ليس له حركة 
أخرى حتيقةٌ غير الحركة العارضة للمتحرّك بالذاتء بل ليس هيهنا سوى حركةٍ وأحدة 
قائمة بالسنيئة /825 مثل و إنّدا نسيث إلى الجالس بواسطة العلاقة التي بينهما مجازاً. 
و على ما حتّقه تكون هيهنا حركتان: احديهما ناشئة عن ذات المتحرّك و هي حركة 
السنينة؛ و تسعّى بالحركة بالذات» و ثانيهما غير اشئة من ذات المتحرّك بل عن ذأت ما 
يجاوره و تسمّى بالحركة بالعرض. و كلتاهما فائمتان يما نسبت إليه حقيقةً. و يكون 
بالذات و بالعرض بمعنى ثني الواسطة في الثبوث و أثباتها فيه دون العروض على ما هو 
اليعهون: 

00 يقال؛ إِنّ القوم حيث حكموا بأنّ هيهنا حركةٌ واحدةٌ عارضةٌ للسفينة 

تيقةٌ تنسب إلى جالسها بالعرض أرادوا « بالحركة»؛ الانتقال بما يسمّى مكائاً لد أي:ما 

ل مسامحة؛ لظهوره و عدم الاختلاف فيه. ثم بعد تحقيق المكسان و 
الحركة الأينية يظهر حقيقة الحال؛ و له نظائر كثيرة في كلامهم, 

وقول صاحب السداكات؛ « إِنّ الجالس ينتقل عن مكانه»» أراد به المكان المصطلح. 


البسمذ الادس؛ لى النايات و مياديها عم 


فلا منافاة. 

فإ قيل: لايكفى للحركة الأينية تبدّل المكان فقط؛ يل لابد أن يكون ذلك التيدّل 
صادراً من ذلك المحددك مش لا ينتقض بالطير الواقف فى الريح الهابة؛ 

قلت: تحقيق مهيّة الحركة يقتضي أن يكون إذاكان شي ما بحيث إذا فرض كل أنٍ في 
أثناء تغيّر حالد كان لد فردٌ من مقولة لايكون لد قبل و لابعدكان متحرٌ كا في تلك المقولة. و 
نا كون ذلك يفعله أء بنمل-غيره فلاتنتضيد مهئّة الحركة؛ متأّل! 

8 قي ر بحث ! لأنّ كون الحركة بالذات لايتتضي أن يكون مبدء الحركة قائما بذلك 
المتحرّك. ألا ترى أنّ الرأمى إذا رمى سهماً لمتكن الاإرادة قائمةٌ بالسهم, مع أنّ انسهم كان 
متحٌ كأ بالذات لابالعرض ؟ ! 

فالصواب أن يقال: لابدٌ في المتحرّك بالذات من أن يكون الميل تائماً يه حقيقةٌ و في 
الحجر المذكور لم يكن الميل إلى مرضع إرادة الحامل موجوداً فيه لوجود الميل فيه إلى 
السفل على ما يحسّه الحامل؛ و قد تقّر امتناع اجتماع الميلين المختلقين. 

4 فيه أشارة إلى أنّ السكون فى قول الشارح: « أو سكوناً» إِنْ لم يكن فضلاايس هو 
الحتيقي؛ بل السكون المقابل للحركة الإضافية أي؛ السكون المحسوس, لأنّ الحسسٌ إِنْما 
أحسنٌ بالحركة و السكون من جية اللإحساس يتجاوز عن سمت معيّن و عدم تجاوزه 
عنه, و أمّا تجاوزه عن مكانه الحقيقي و هو السعلح الباطن فغير محسوس فيما نحن فيه. و 
لو حمل السكون على السكون الحقيقي لاشادّل الأمر في إقامة الكواكب المتحئرة و 
وقوفها حيث لزم السكون حقيقةٌ في الأقلاك. 

وربما يجاب عن الاشكال بمئع جواز اجتماع الحركتين المختلفتين» و السند بأنًا إذا 
فرضنا أن شخصاً كان على السفيئة على وجه لايتحرّك بحركة السنيئة بأنُ كان مصلوبا 
من موضع مرتفع بحيث يماس سطح السفينة قدميه فلاشاكٌ أن ذلك الشخص كان ع ساكتاً 
بالضرورة مع أن حاله مثل حال ما فرض كونه متحرّكاً على خلا السفينة حركة ماويةٌ 
لحركتهاء يل هذا الشتخص في حركة القدم لايقصد سوى المدافعة مع السفيئة لااتقحرٌ بك 
بحركته. ففى هذه المدافعة حفظ نفسه عن أن يتح” حك بحركة السفيئة لا أنه يتحكك حركة 


ال تعليتات البافتري على المساكبات 
مخالنة. واللاض ان هذه مكابن؟ ممتوعة. 

م على الجواب الثاني يتدفع الإوبراد عن القائلين بأَنّ المكان هو البعد بالصورة 
المذكورة: إذ لاشكٌ أَنّه لايتبثل بعد الشخص مع أنْد كان متحر كا و هو ظاهرٌ درن الأُوّل؛ 
أنه كان متحرٌكأ حركةٌ حتيقةٌ على ما هو المفروضء فيجب تيدّل مكانى حقيقةٌ و ليس 
كذنك؛ تأمّل جدأ. /27825/ . 

بل الحقّ ني جواب هذا الاإبراد أن يتال: حركة الشخص على سخلاف السفيئة إِنما 
يسلم على أن يكون حركة في المكان اللغوي أي: ما يعتمد عليه الشيء: و أمًّا حركته 
حركة أينيةٌ فخير ممنوع. 

.١‏ فيه نظلوٌ؛ لأنْه إن أراد بكون وجود المحويٌ واجبأ مع وجوب الحاوي معي ذاتية 
فلزومه ممنوعٌ إِنّما يلزم ذلك لو وجب في المتلازمين أَنّه إذا أوجب أحدهما في مرئية 
وجب الآخر في مرتبته. و ليس كذلكء ضرورة أنّ المعلول الأَوّل لايجب في مرتبة 
وجوب الواجب يل كل معلول بالسبة إلى عبلته الستتلة كذلك حيث كان بيئه و بينها 
تلازمٌ ولم يكن واجباً في مرتبتها. و إِنْ أراد المعيّة الزمانية قبطلان اللازم ممنوعٌ؛ كيف و 
فِي زمان وجوب الحاوي وجب وجود المسنويّ إذاكان الحاوي عله موجبة له كما هر 
المنروض,. 

و الحاصل: أن معنى اللازم ما يمتئع انفكاكه عن الشيء الملزوم للزمان؛ أي: لم يكن 
زمانٌ ينف فيه اللازم عن الملزوم ولا يقتشي ذلك عدم الاتنكاك عنه بحسب المرتبة و 
إل لم يتحّق التلازم بين المعلول وعلته؛ نتامّل! 

9 فيه نظك, لأ المراد من كلمة «إذأه إِنْ كان هو الزمان كما هو الظاهر متها فَمسدَه, 
لكن قوله: « فقد وجب الحاوي و لم يجب وجود المحوي بعد» إِنْما المراد منه بعدية 
وجوب وجود المحويّ عن وجوب وجود الحاوي بعديةٌ بالذات لا بالزمان, لأنّ تقدام 
العلّة على المعلول إِنّما هو بالذات فلامنافاة بين تقدّم عدم الخلاً على وجوب وجود 
المحوري بالذات و كوئه معه بالزمان. 

و الحاصل : أنّ عدم وجوب المحوي إِنّما يلرْم بحسب المرتية لا في الزمان, و هو 


النمط للسادس: فى الناياث و مياديها اا 


بحسب المرتية لايستلزم عدم الخلا بل إِنْما يستلزم بحسب الزمان؛ و إن كان المراد منه 
المرتبة فالمئع ظاهر, 

7 إذا كان معيّة الملزوم لاايستلزم معيّة اللازم على ما اعترف به فمعيّة وجوب عدم 
الخلا مع وجوب الحاوي كيف يستلزم معيّة وجوب المحويّ أيضأ مع وجوبه ؟ ! على ما 
قال في التقرير الأوّل فى الجواب عن النقض. و كذ! كيف يتم ما ذكره بقوله: « إذ يكفي أن 
يقال... إلى أشره». 

والحاصل: أن هذا المنع كما يدفع السؤال الذي ذكره يهدم بنيان ماذكره في التقريرين 
و ادّعى تمامه و صدّتد ! 

1 الجواب عنه: إن اق عدم الحاري كأنٌ اثتفاء الخلا لازماً له و وجود الجسم الذي 

كان محويّاً لو وجد الحاوي وكان داخلافيه ليس له مدل في استلزامه لعدم الخال بل 
مقارنته لعدم الخلاً على سبيل الاتفاق. وعدم الخلا إنّما يكون لازمأ تعدم الحاوي فتط, 
حمّى لوكان في هذا التقدير أي: تقدير عدم الحاوي لو كان الجسم المفروض أنه محوئ 
معدوماً بقى عدم الشلاً بحاله. يل نسية هذا الجسم المقروض و جميع الأمور الموجودة 
حين هذا التقدير إلى عدم الخلا قي كون الجميم أموراً متحائتةٌ مقارنةٌ لامر ضروري هو 
غنء الغا على البواءة ومن المفلوم أن جع تلك الأمور ليست مستلزمة لعدم الخلاً. و 
نا عند وجود الحاوي و مله له لو لم يتح يتحدّق المحويٌ بلزم وجود الخلاًء قعدم الخلا يلزم 
وجود المحويٌ من حيث كوه محوياً بلأمقره؛ فتأمّل ١‏ /26هنا/ 

4. يمكن تقريرالدليل بأنْه على تقديركون الحاوي عل للمحويٌ كان إمكان المحويٌ 
في مرتبة وجود الحاويء و لم يجب وجود المحوي بعد فل يجب عدم الخلا. لان وجوب 
عدم الخلا في هذه المرتبة ام ي: يتصوّر باتثفاء الحاوي و المحويّ معاً على هذا الفرض» بل 
إنْما هو بوجوب المحويّ مع الحاوي, فإذا لم يتحيّق الوجوب للمحويٌ فلم يجب أيضاً 
عدم الخلا لأنّ عدم الخلاًإنّما يتصرّر على وجهين بانتقاء الحاوي و المحويٌ معأء و ذلك 
لايتصوّر في المرتبة المذكورة في فرضنا هذا و يتحمّق المحويّ مع الحاوي. فإذا انتثى 
الأول على ما بِيْنّا انتفى الثاني أيضاء لأنّ وجوب المحويٌ ووجود المحوئّ ووجود مفقود 


00 تعليقات الباغنري على المحاكمات 
في هذه المرتبة. ففى هذه المرتبة لم يتحمّق عدم الخلأو لايكون عدمه واجباً؛ هذا خاففٌ ! 

و على هذا التقرير يندفع كثيد من الشبه و لا يسرد النقض بصورة كون المحويٌّ 
معلولاًلعلَةٍ أخرى غير الحاويء إذ إمكاند في تلك المرتبة لايوجب إمكان الخلا على ما 
قئرنا أنه يلزم إمكان الخلا إذ إمكان العلّة هى الحاوي؛ فتأمل ! 

6 هذا أيضاً مئه يشيّد أركان نا رونا علي نتأمّل ] 

5. قد عرقت مأ عليه ! 

7. يمكن دقع الاإشكال على تقريره حيث قال: « المراد بالوجوب الوجوب في 
الجملة أعّ من أن يكون بالذات أو بالغير و بالإمكان صرف الإمكان المقارن للعدم» بأن 
يقال: المراد بالتلازم هيهنا مطلق المصاحبة, و لاشاكٌ أن عدم الخلا ملزوهٌ مصاحبٌ 
للمحوئ المعين الموجود. و إن 5 الا 0 
بدله, لكنه غير موجودء م هذأ ظاهرٌ. لكن هذا التقربر قد علمت أنْه لم يتم 

ثم أقول فى دفع الإشكال عن التقرير الذي قوّره الشارس ل 
بالذات والإمكان بالذات بان يقال: على تقديركون الحاوي علّةٌ لهذا المحويّ المعيّن كان 
في مرتبة وجوب الحاوي يتحدّق إمكان ذلك المحويٌ بلاشبية. فنقول: كذلك يتحقق فى 
تلك المرتبة إمكان مطلق المحويٌ اللازم لعدم الخلا إذ لوتتحمّق وجوب مطلق المحويٌ 
في تلك المرئبة فإِمًا بالذات و هو ظاهر البطلانء لأنّ المحويّ من الممكنات و ليس واجياً 
بالذات في مرتبة أصلاً؛ و إِمّا بالغير فإما أن يكون ذلك الغير هو الحاوي فيلزم مقارنة 
وجوب المعلول مع علّته, هذا خلفٌ ونا أن يكون أمراً آخر, فذلك الأمر لايخلو: إِمّا أن 
يقتضي المطلق في ضمن ذلك الفرد, فيرجع الكلام إلى ماذكرنا؛ أو في ضمن فرج أخر, 
فيلزع اجتماع المحوييّن في داخل الحاوي و هذا ملزو لتداخل الأجسام اناا 
يقتضى لا في ضمن فره؛ فإمّا أن يقتضي بشرط الابطلاق و الإيهام فيلزم تحقق المبهم قي 
الخاري او إمًا أن جقه تقتضى المطلق لابشرط شىء و تحقّقه قى ضمن المحوي المعيّن فيكون 
المحويّ المعيّن من حيث إِنّد ميخ معلولاً للحاوي: و إِمَا من حيث الذاتء فكان معلول 
للفير. وبه يثيت الاحتماج إلى عَلَّةِ غير الحاوي و يتم المطلوب بضمّ أن المحويّ ليس علّةٌ 
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للحاوي. 

و يوجد أخصر: إِمّا بالذات /2826/ و هو محال؛ و ما بالغير: و هو الحاوي فيلزم ما 
ذكرنا؛ و إِنّا غيره و هو خلاف الفرضء إِذْ المفروض إِنّ علّة المحويّ هو الحاوي ليس إِلا: 
نتأمّل! 

4 يمكن أن يقال: ليس مقصود الشارح أَنّ في التقدّم بالطبع لابدّ أن يستلزم المتأخّر 
للمتقدم. و المحويّ هيهئا لايستلزم الحاري مسن حسيث الذات, كيف و كون المتأسر 
مستطزما للمتقلام مشترلكٌ بين التقدّم بالطبع و التقدّم بالعلّية ؟ ! 

فَإنُ قيل بجو ل" 

قلنا بجواز التعدّد في العلل الناقصة 

فإنْ قلت: لو تعدّد العلل الناقصة 1 بالحقيقة هي القدر المشترك بين 
الخصرصيات, فلم يتعدد العلة الناقصة حتيقةٌ بخلاف صورة تعدّد اتدل المستقلة, لذ 
لايمكن أن تكون العلّة المستقلة للمعلول الشخصي أمرأ كلياً مبهماً لكا تقر أنّ ماعل 
الواحد بالعدد لايد أن يكون واسداً بالعدد؛ 

قلت: تعدّد العلل المستقلّة كما جاز أن يكون بتعدّد الفاعل نفسه كذلك جاز أن يكون 
بتعدّد الشرط و غيره أيضاً و-حينئذٍ كان العلّة الفاعلية و إِكان واحداً معيّناً لكن الفاعل 
منضمّاً إلى شرط ما أمد كل ولامحذور فيه. مع أَنّ تعدّد الفاعل ولو على سبيل البدلية لم 
يجوّزه الشيئ, و لو لامخافة الاطناب لأوردناه. 

واتمام تحقيق ذلك يطلب من حوأشينأ على التجريد. 

و لتريجع إلى المقصود؛ و تقول: مقصود الشارح لاسرم عد اجا 
المتقدم للمتأخر معتيٌ في مفهرم التقدم بالطيع؛ و هيهنا لم يد يتحقّق ذلك؛ لأنّ الحاوى ليس 
عله يمكن تحققه بدون المحرئ, وإلا لزم تحمّق الخلاً. و هذا هو الفرق المشهور بين 
ا ا الشارم ؟ 

و أقول؛ لكن يرد عليه أنّ هذا الاستلزام ناش من خصوصية المادّة, و ذلك لا يسنافي 
كون التقدّم بالطبع كما في تقدّم الجزء الصوري. 
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8 بل هذا عين الجواب! إِذ لايتمٌ الجواب إلا به. لأنّ السائل أخذ كون مامع المتأخّر 
متأَشَرأء و الجواب ليس إِلَا منع هذا. 

./٠‏ الجواب عند إِنّ الشارح ‏ رحمه اللّه ‏ لم يقصد بدفع النتقض إتمام الدليل الذي 
ذكره الإمام, و لهذا قال: « أمّا تعليله المذكور فباطل». فإِنّ الاستدلال الذي ذكره الامام 
كان باطلأًعند. لكن لما كان ماذكره الازمام في مقام تقض التعليل الذي ذكره كان إيراداً 
على الشيخ أيضاء حيث قال بقيام الصور العلمية بذاته تعالى: و ذلك ينافي ما قد تحقق 2 
عنده من امتناح كون الشىء فاعلٌقابلّبائقياس إلى شىء واحدٍ أراد بالتمسّك باختلاف 
الجهات و الاعتبارات دفع هذا الاعتراض من الشيخ. فلو أجعرى مثل ذلك في الدليل 
اذى أورده الامام من عند تفسه و يلزم اختلاله و بطلائه فلا يضبٌ الشارح: بل كان مؤيّدأً 
لا ادّعاه من بطلان التعليل الذي أورده؛ هذا. 

ثم لما كان التردّد /9827/ فى النقل الذي ذكره الامام عن الشيخ ضعيفاً لأنّ ما ذكره 
الشبخ في ذلك الموضع كان صريحاً قيما قهمه الومام و نقل فلت على ها سظيرهو لهذا 
أورد هذا الاإيراد على الشيخ الشارسم هثاك؛ و كان الجواب الذي ذكره هيهنا غير مرضي 
عنده و لهذا لم يجب عنه هناك قال؛ « على أن الحقّ في ذلك ما سنذكره أي: في تسقيق 
علم الواجب : أنه ليس بارتسام الصور فيه, بل بارتسام جميع الصور في العقول؛ وات 
العقول حاضرة عنده مع تلك الصور». 

١لا.‏ على هذا لايرد ما قيل فى المشهور في الصور القائمة يموادٌ الأجسام إِنّه لايلزم من 
كون المادّة واسطة فى صدور الآثار عن تلك ألصور أن يكون للوضع التابع للمادة مدخل 
في ذلك الصدور, و لوسلّم أنّ للوضع مد خلاّفيها فلايلزم أن يكون ذلك وضعاً بين مادّتها 
وبين ما يؤثّر فيها. وكذا لايرد على الصور القائمة بذأتها أي: النفس إِنّ اللازم كون فعلها 
موقوفاً على الجسم ألذي هو آلتها. و لايلزم من مبجرّد ذلك أن يكون بمشاركة الوضع أى: 
وضع ذلك الجسم. 

اعلم ! أن المراد من كون التأ: ثير عن ألصور القائمة و غير القائمة بمشاركة الوضع أن 

بمدخلية وضع لمادة تلك الصورة القائمة و مادة جسم يتعلق به الصورة الغير القائمة أي: 
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البدن بالقياس إلى ما يؤر فيه. 

هذا إذا كان التأثير في الجسم المجاور؛ أمّا إذ كان التأثير في الجسم القائم يمادته 
الصورة القائمة فالوطع الحاصل لتلك الصورة الذي كأن من قبل المامّة القائمة به كافية. و 
ما قولهم:« لابدٌ من وضع بين المؤثّر وما يثّر فيه» فيتناول تلك الصورة أي: صورة كون 
الصور المؤثّرة حالَدٌ في المادّة» بل قي الجسم؛غاية الأمر إن وضع كل واحدةٍ بالقياس إِلى 
الأخرى هو وضع الأخرى بالقياس إلى الأولى, فإِنٌكون أحدهما حالاً فيه بتمامه وساريا 
فيه وضع له بالقياس اليه. كما أن كون الآخر محاله أيضاً وضعٌ له بالقياس إلى الحال فيه. 

وأما قرل صاحب المحاكماك: دو لاشاكٌ أن مثل هذه الهيئة لا يعرض لما ليس بجسور 
شيء من الهيولى و الصورة ليس بجسواء فمراده أن الصورة ما لم يصر جسماً لم يحصل 
ليا تلك الهيئة كما قي هذا الفرض إِدْ حصول الجزء متقدّءٌ على حصول الكل. و أمّا تأثير 
النفس في آلتهاو جسمها فيتوقّف أيضأً على قوى قا نم بتلك الآلة, و لهذا قال الشارح: « 
لكن النفس إِنّْما جعلت خاصّة بجسم بسيب الفعالها من حيث هي ننس إِنّما يكون بذلك 
الجسم و قيه»... إلى أنشره. 

وعلى ما قرئا ظهر صدق قول الشارح حيث قال على الإطلاق: « فقد ظهر أن الصور 
إِنْما تفعل بمشاركة الوضع». 

ل لم يثبت فيما مر إلا أنّ النفس لايكون معلولا أَوّلةٌ حتّى يصدر عنه أُوّل الأجسام 
ناء على أ فعله يتوقف على الجسم: فيلزم الدور. أمَا أنْها بعد أن تقارن بدنها و يتعلّق بها 
قلايجوز أن يصدر عنها الجسم خلم يثبت: فلايصحٌ قوله: «فاذن يثيت أن كل جسم 
لايكون علته إلا العقل ». ولحل مراده: :أنه بشت أ تآثير التفنن إنْما يكون بمشاركة دضع 
بين جسمها وبين ما يؤثّرفيه, فلوصدرعئها جسم وصدور الكل مسبوقٌ بصدوراجزائه 
فيلزم صدور الصورة قبل صدور الجسم و الصورة قبل الجسم لم يكن لها وضح بينها و 
بين غيرها أصلاً. لكن لوكان مراده ذلك لينبغي أن يذكر النفس مع الصورة /2827/ و 
السوال: 

و نقول: إِنّ هذا الدليل يدل على أن علّة الجسم لا يجوز أن تكون الهيولى و لا الصورة و 
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لاالنفسء و لم يفعل كذلك؛ بل ذكر النفس مع الجسم و الواجب؛ و الأمر فيه هيّنٌ ! 

*/. معنى قول الشارح: « فهي من حيث الوجود تابعةٌ لذلك الوجودة: إن فعلية الماهية 
فى نفس الأمر بعد وجودها. و إِنْ كان بحسب اعتبار العقل كان الأمر بعكس ذلك. 

أمَا الأول فلما تقر فى المشهور إن ثبوت شىءٍ لشىءٍ قرعٌ على ثبوت ذلك الشيء في 
نفسه. و الثبوث هو الوجودء فكون الإنسان إنسائاً متفرّعٌ على كونه موجوداً في نفس 
الامر؛ 

و ما الثاني: فلانٌ عند إعتبار العتل كان الأمر بالعكس, لأنّ العقل يتصوّر المهيّة معرّاةً 
عن جميع ما يغايرهاء ثم يصنها بالصفات من الوجود و غيره؛ و ذلك لِأنّ ألمهيّة من حيث 
هي ليست إلا هي. و هذا مذهب بعض من أفاضل المتأخّرين, و كلام الشارح ظاهر 
الانطباق عليه. وعلى هذا لايرد ما أورد عليه؛ لِأنّ القول يكون الشيء إنساناً متأَحَدٍ عن 
كونه موجوداً بحسب نفس الأمر ولا يقتضي مغايرة الإنسانية للوجود في الخارج العيني. 

و لوكان المراد بالخارج الخارج العيني نقول: قد صرّح الشيخ بتقدم الطبيعة لابشرط 
شيء كالجنس على الطبيعة بشرط شيءٍ كالنوع مع تصريحه في مواضع باتحادهما 
خارجاًء و ذلك على أن يكون التقدّم الذاتي راجعا إلى الأحقٌّية طاص. و قد عرفت 
استفادة هذا المعلى من كلام الشيخ فى هذا الكتاب إذ يجوز أن يكون وجوه واحدٌ وكان 
أحد الطبيعتين به أحؤ من الآخر. ‏ - 

والحاصل: أنّ التغاير بالاحتبار يكني للتقدم الذاتي. 

/. ليس الاامكان و الوجوب كيفية نسبة الوجود الثابت للمهيّة بالفعل إلى المهيّة حتّى 
يتَأخّر عن الوجود أي ثبوته للمهيّةء وكذا الوجوب. و الحاصل: أن ليس المراد كون مفهوم 
الامكان و الوجوب مع الوجود حنّى يقال إلهما متأخّران عن الوجود فكيف كانا معد فى 
المرتبة ؟ ! بل المرأد اتّصاف المهيّة بهما لا وجودهما فى العقل بدون كوئهما صنئة للمهيّة؛ و 
كون ذلك متأشّراً عن الاتصاف بالوجود غير ظاهر. 

أعم يتوجّه انهما بهذا الاعشار متقدمان ان ما الإامكان فلما تنترر فيما 
سبق أنه علّدٌ للافتقار والافتقار متقدّمٌُ على الايجاد المتقدّم على الوجود؛ و أمّا الوجوب 
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ذلما تحّق أن الشيم مالم يجب لم يوجد؛ هذا. 

و أمَا توجيه جعل التعمّلين فى ثالنة المراتب و تارة في ثانية المراتب فهو أنّ الصفات 

أحدهما: مايكون تابعاً لنفس المهيّة و لايقتضي ذواتهما تابعيتها للوجود إلا من جهة 
أنّ المهيّة فرضت تابعة للوجود و الامكان,. و الوجوب من هذا القبيل؛ إِذ لا توقّف لهما 
على الوجود؛ بل إِنْما توقنهما على المهيّة الموصوفة بهما؛ 

و ثانيهما: ما يكون تابعاً للوجود و تابعيتها للمهيّة لوكانت فإنّما هي على تقديركون 
الوجود تابعا للمهيّة و التعقّل و العلم من هذا القبيل. فعلى تقدير جعل المرتبة الأولى 
للوجود وقع التعقّل مع ثفس المهيّة في المرتبة الثانية و الوجوب و الازمكان التابعان للمهيّة 
دفن في المرتبة الثالثة. و.على تقدير جعل المرتبة الأولئ للمهيّة كان الأمر بعكس؛ هذا. 

فإنُ قلت: التعوّل صفةٌ زائدة للمهية كانت متأشْرة عنها بالضرورة؛ 

قلت؛ تعثّل الذات عين الذات و ليس صفة زائدة على الذات على ما مرٌ و سيشير إليه 
الشاررح. وأمًا تعثّل الغير فيمكن أن يقال: تعمّل الميدأ الأول بالعلم الحضوريء فيكفي فيه 
حضور الواجب و وجود العقل, و ذلك لا يتوكف على ارتسام صورة حسّى تتأخّر عن 
المهيّة الموصوقة بها. 

والحاصل: أن تعقّل العتل المبدأ الأول لا يتومّف حلى أمر متأخّر عن وجود المبدأ و 
وجوده. بل لاتوقف له إلا عليهما؛ فلايلزم تأشّره عن المرتبة الثانية.. 

فإِنْ قلت: الوجوب و الإمكان كما كان صفةً للمهيّة فكان صئاً للوجود أيضاً على ما 
صرّح به الشارمم: فلايدٌ من تأَشُر هما عنه أيضا؛ 

قلت: الكلام في الوجوب و الإمكان الذي من صفة الذات بالقياس إلى الوجود. أو 
ثقول: لعل أتصاف الوجود بهما بالعرض موصوفهما الحقيقي نفس المهيّة. 

و بما قرّرنا و حققنا يظلهر ذلك التميّزبين الصحيح و الفاسد ممّا ذكره صاحب 
المحاكمات علد قوله: (زو الأنسب»! فتامل ! لفط 

0 لايخفى على أسمو أن توقف الشىء على الإضافة والنسبة إِمّا باعتبار أن الخارج أو 
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نفس الأمر ظرف نفسه محال باعتبار أن الخارج أو نفس الأمر ظرف وجودها. فعلى الثاني 
لاشك ثى توكفها على وجود الطرفين ضرورة توقف وجود النسبة على وجود الطرفين- د 
على الأُوّل كان يتوقّف على وجود المنسوب إليه بالضرورة في ظرف الاتتصاف. وأتنا 
وجود المنسوب فيقضيه أيضاً لكن لايلزم أن يكون ظرف الاتصاف و هذا مما صدّم به 
الشيخ في « إلبيات لشن عند بيان « أنّ المخبر عند لايكون معدوماً مطلقأ». فيقتضي 
وجود أمر آخر غير الميدأ الأوّل مع أن حال إيجاد الصادر الأَوّل لم يتحقّق أمرٌ غير الذات 
وغيره. و أمّا عدم المائع فالتومّف عليه باعتبار أن الخارج مثلاً ظرف نفسه. وكون الخارج 
ظرف نفس العدم لايقتضى كون شىء مما موجودا؛ هدءأ في االاضافة. 

أما في السلب فقد ذكر بعض المحدّقين أن ليس مرادهم العدم الصرف و النفي 
المحض لأنّه لايوجب تكثّراً في ذات الفاعل, بل مايكون عدم ملكةٍ؛ و ينغ يقتضي 
وجود المسلوب بالفوٌة أي: فوة وجوده., فيقتضى أمراً موجوداً. و الحاصل أنه حيقزٍ لم 
يكن موجوداً غير المبدأ. و ذلك الصادر إِمّا فى الخارج و هو ظاهيٌ و اما في الذهن؛ لأنّ 
علم الميداً عين الذات و لاتكثّر فى ذاته لا باعتبار الجزم و لاباعتبار الوصف. 

وما الجواب حن النقض بالاعتبارات في العقل, فهو إن صفات العقل ليست عين ذاته 
لبنّ فيمكن أن يكون طرف الاضافة موجوداً في العقل بوجودٍ علمي. و أيضاً يجوز أن 
يكون طرفا الاضافة موجودين في الخارج على هذا التقدير وكان أحذهما المبدأ الأول و 
الآخر العقل؛ يخلاف ما إذا كان العلّة هي الواجبإذ لا تكثر سينئلٍ في الخارج أصلاً. 

1 الجواب عنه ظاهدٌ, إذ العلّة البعيدة ليس له مدخليةٌ و تأثيرٌ في المعلول بوجه من 
الوجوه, و المعتبر في الإبداع نفي مد.خلية غير الفاعل في تأثير الفاعل لائني مدخلية غير 
القاعل في إيجاد الفاعل. 

أقول: ثعم ! يمكن أنّ يقال؛ قد مر أن إيجاد العقل الْأوّل العقل الثاني بواسطة الوجوب 
بالغير و تعتّله لذات المبدأً الأوّل؛ فلم يكن التأثير غير متوبٍ على غير الفاعل؛ و هو 
المعتبر في الإهداع على مقتضى تفسيره. اللهم إلا أن يخصٌ الغير بالموجود الخارجي؛ 
فتأمل ) 


التمظط السادس.: فى الغايات 5 مسباديها 05 


[55-7781؟ /] قال الشارح: فيجب أن يكون لمقتضس تلله الحلبيعة تأثيرٌ فى وجود الماة. 

أراد « بمقتضى تلك الطبيعة» :الحركة المستديرة.على ما أشار إليد بقوله؛ ا يشترك في 
الطبيعة المقتضية للحركة المستديرة». و فيه اشارة إلى أن معاوئة الماويات في وجود 
الماذة العنصرية من جهة حركاتها؛ و صرّح به الشارح فى قوله: «يفيض عنه بمعاوئة 
الحركات الماويات مأدّة». و إِنّما كان كذلك لأنّ نفس طبيعة الخامسة أمث ثابثٌ غير 
متجدّد الاحوال؛ خلايكون كافيةٌ في استناد أمر غير ثايتٍ متجدّد الأحوال إلى أمر ثابتٍ 
غير متجدّد كالنقل. ْ ْ 

م لما كان علوم العقل علوماً فعليةٌ و سببأ لوجود معلوماتها في الخارج عنايته لها, 
كان ارتسام صور العالم الأسنل في العقل على سبيل التفصيل؛ كما أنّ ارتسام عين تلك 
الصرر في المادّة على أن تكون المادّة منفعلة عنها. /2828/ 


[508-1/1/] قال الشارح: فلايجب أن يختصّ به ماده دون مادّةٍ إلا لأمر آخر يرجع إليها.... 
هذا الكلام يقتضي أن يكون حصول الاستعدادات المختلفة للمادة سبباً للاختلاف في 
تأثير المؤثّر قيها؛ و ماذكره سابقاً عليه يقتضي عكسه فيدور و ذلك حسيث قال: ‏ إذا 
خصّص المادة تأثير من التأثيرات السماوية بلاواسطة جسم أو بواسطة منه فجعلها على 
أستعداد مخاص بعد العام), ْ 
والجواب: إن قبل كل تأثير جد يد استعداد و قبل كل استعداد حادثٍ 0 جديك... و 
هكذا؛ وهو يلتزمون مثل هذا التسلسل ليصمّ صدور الحادث عن القديم على مامد 


ل 
مرارا. 


[؟0/؟-508؟/ #] قال الشارح: فصار من حقّها أن يفيض الصورة الهوائية غليها. 
الفرق بين « الاستعداد» و «الاستحقاق»:إِنّ « الاستعداد» لايجامع الفعل بناءً على أن 
القرب والبعد لايجامع الوصول. وهو الفعل؛ ادف 0 الاستحقاق» نه يجامعم القعل م 
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وأيضأ؛ «الاستعداد» جعلوه من أقسام الكيف و قالوا بوجوده في الخاري. بخلات 
الاستحقاق؛ فتأَمّل ! 


[45 / 58-7 ؟ / *] قال الشارح: ثمٌ قال؛ إنّ ذلك ليس بسديدٍ عند التقتيش: لأنّه يقتضى أن 
يكون.... 

فيد نظرٌ | 

أمًا أَوَلاً : فلانّ ذلك منقوض بما مر حيث قال الشارح: « فإِذْن العقل المذكور هر الذي 
يفيض عنه بمعونة الحركات السماوية ماد فيها رسم صور العالم الأسفل», فإ ذلك 
صريحٌ في مداخلية الحركة السماوية فى وجود الماذة, فلابد من زمان لم يكن المادة 
موجودة لتقدم الحركة عليهاء فيلزم حدوث المادّة. وكذا ينتقض بما مب من الشارح من أن 
إسخان الشمس و غيرها صار سيباً لفيضان الصورة النارية على المادّة العنصرية, ثم 
يحصل منها المركّبات. و ذلك لأنّ يعض المركّبات كالانواخ المتوالدة التى لايتحقّق فرة 
منها لا من بني نوعد قدي و قد صرّحوا بذلك مع أن إسخان الشمس كان متقدّماً عليها 
بالزمان: إذ إسخان الشمس إنْما كان بالتدريج لأنّه حركة للجسم العنصرى من ياب 
الكيف. وكذا ينتقض بالمزاج الحاصل في تلك المركبات» لأن المزاج إِنّما يحصل بالحركة 
الكيفية على ما صرّحوا به و هو متقدّمٌ على المركب, فيتقدم على الأنواع المتوالدة. و أمّا 
انياً فبالحل و هو أن اللازم ممًا ذكر خلرٌ المادّة عن كل صورة صورةٍ شخصية لا خلوّها 
عن جميع الصور. 

و الحاصل: أن المادة في كلّ زمان متصوّرة بصورةٍ مسبوقة بحركةٍ مخصوصة, و قبل 
تلك الحركة المخصوصة و الصورة المعيّئة صورة أشرى و حركة كانت سبباً لنتتصان تلك 
الصورة: و هككذا وكذا قي الامعلة؛ فتأل ! 


[*5 /7- 551 / *] قال الشارح؛ لافرق عثدهم يين المبدأ الأول و بين العقول المخردّة في نفى 


الغسط الادس: فى القاياث و مباديها ال 


القحل.... 

نفى الفعل عنهما بتوسط الآلة كالبدن بالقياس إلى النفس ظاهرٌ ء نهماء و أما نفي 
تأثيرهما في المادّة بإفاضة الصورة عليها فلادليل عليه. و نفي توقّف فعل العقل على 
المادة على ما ذكروا في الفرق بين النفس و العقل بهذا المعنى أني: يمعتى أنّ فعل العقل له 
يتوتّف على الآلة, لا أن فعله لايكون موقوفاً على المادّة أصاد. كيف و فيضان جميع 
الصور على المواد بل فيضان أكثر اللأعراض على الموضوعات إِنّا هو من العقل عندهم !؟ 
ولهذا سمّوه « بواهب الصور». و من المعلوم أن العقل في هذا التأثير كما كان علةٌ فاعلية 
كانت المادّة علَةٌ قابلية وقد مر ذلك في هذا المبحث بعيله. 

وبما قوّرنا ظهر أَنّما ذكره الاامام في الجواب: من أن فعله_تعالى ليس بالمادّة محل 
نظر! 

انعم أكوته ليس بالآلة سل 

و الحاصل: أنه فرق بين كون المادة آله للفعل و واسطة /12828/ في وعم ل اكيز 
الفاعل إلى منفعله و بين كونها علَةٌ قابليةٌ محلا للتأثير. و المنفي عن الواجب و العقل هو 
الأول و المثبت فى السؤال هو الثاني» فلامناقاة. 

لالا, قد مر مايدفع ذلكه فالالحيده. 

و محصّله؛ أن النفس قد يقعل لا بسبب الآلة و جعلوا كثيراً من المعجزات و الكرامات 
من هذا القبيل. و أيضاً يظهر تأثير التفوس المجرّدة عن الأبدان كما يشاهده أهل الزيارات 
للمقابر و ذوات النفوس القدسية» و معلوءٌ أن ذلك ليس باستعانة الآلة و البدن, بل النفس 
أكثر أفعالها بالآلة بخلاف العقل. و أيضاً ذكر الشيخ في المقالة الثانية من إلهيات اشنا في 
التقسيم إلى العقل و النفس كلاماً بهذه العبارة: « و إن كان مفارقاً ليس جزء جسم فَإمًا أن 
يكون لد علاقة تصرّفي ما فى الأجسام بالتحريك و يستى نفساًء أو يكون متيرئاً عن 
الموادٌ من كل جهة و يسمّى عقلاً. انتهى. 

و لايشفى أن هذا الكلام يدل على أن العقل ليتوف ذاته و لاقعله على المادّة أصلاٌ 
بل الجواب الحقّ ما تحققه من الفرق بين كون المادة أله و بين كونها قايلة. 
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أقول: و كذا يرد على قوله: « و أمّا المبدأ الأُوّل فلاوسط بينه وبين أوّل معلولاته و إلا 
لم يكن أَوّل»: أن ليس كلام الامام في الصادر الأوّل, بل قال: إِنّ ما تنسبوتها أنتم إلى العقل 
لم يكن منسوبة إلى الواجب ‏ تعالى ‏ يسبب اخثلاف التوابل و استعداداتهاء فما ذكره 
دُهول عن مقتصود الامام. 

أقول: بل الجواب عنه ما قد حقّقه الشارح من أن ليس مرادهم إِنّ العقل هو الفاعل 
الحقيقي, بل الفاعل بالحقيقة هو اللّه ‏ تعالى . و ماسواه من قبيل الشروط. إلا أَنْ يقال: 
مقصود السائل أن لاحاجة إلى وساطة العتل أصلاًء بل يكفي الواجب مع تلك القوابل 
المختلفة الاستعدادات في وجود الصور و القوى؛ نتأمّل ! 

8لا يمكن أن يقال؛ اختلاف نفس القابل لايتتضى اختلاف المقبولات الصادرة من 
ذلك الواحد ما لميكن تلك القوايل سبباً لاختلاف حيفياتٍ متكثّرةٍ في الفاعل, فإنّ الفاعل 
مرغ حيث مقارئته للتابل المعيّن مغائد لنفسه من حيث متقارنته للقابل المعيّن الاشر؛ هذا. 

وأنث خبيد بأنّ ذلك نظير تغاير الحيثيات الاعتبارية, بل هذه الحيثيات غير ممتتع 
على اللّه ‏ تعالى -. 

و أمّا اعتراضه الآخرء فجوابه: إن الشيخ لم يحكم سكم الجزم بأنّ صدور الصور عن 
العقل الأخير, بل ذكر ذلك على سبيل الأولى و الأخلق. وقد مر نظيره مراراً. 

واللّه أعلما. 








الثمط السابع 


]7/17-١51[‏ كالصور ! المعدنية. 

ول مراقب العود؟: الأجسام البسيطة الفلكية و العنصرية, لأثها مركبةٌ من الهيولى و 
الصورة '. فهما متقلامتان عليها؛ 

: مرتبة المركبات, فإنٌّ العناصر إذا تركّيت يحصل لها مرَابٌ؛ فأوّلها: المعدن ذوصورةٍ 
تلحفشل ماه 

نة: مركّبٌ آخر ذو مزاج و صورة تحنظ المزاج و يتحرّكء فى جميع الجهات أي: الثمرٌ 
وهو التبات؛ 

ثم مركّبٌ آخر ذو مزاج و صورة و“ تتحرّك قي الجهات بالاإرادة واللإحساس '. وهو 
الحيوان؛ 

ثه: مركّبٌ آشر يحصل له مع جميع ذلك إدراك الكنّيات, و هو الإنسان. و له مراتبُ 
إلى العقل المستفادء فالنفس الإنسانية في آخر المراتب لتصير" عقادً لكن لافئالا 
للكمالات بل عقلاً منفعلاً بحسب قبول الكمالات من العقل الفتالء و لهذا سئّى عتلاً 
أغ : الور 1. م : غود ج؛ من: الصررة و الهيولى. 


فخ : يحرّك. 6.م:-و. .ع ! بالإحساس. 
ا جسن : تصسير. 
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مستفاداً. و ظاهبٌ أن الشرف في مرا تب البدو و مراتب العود على التكافؤ أي : الأشرف في 
مواد تب اليدو بإزاء الأخسل في مراتب العود[١].‏ ثمٌ إن الشرف قي مراتب البدء يتناقس 
إلي الهيولى كما أن السّة في مراتب العود تتناقض إلى العقل المستفاد. و عّلم من هذا 
الكلام أن هذه المراتب إِنما اعتبرت بحسب الشرف و الكمال لابحسب الوجود, فلاتظنٌ 
أن المعدن أقدم وجوداً من الإنسان, بل إِنّما قدم قي مراتب العود' لأنّه أقلّ شرفاً مند. 


[1747/51/] قونه: و لما كانت التفس الناطقة. 

بريد أن يستدلٌ على بقاء النفس بعد الموت. 

و تقريره: أنه قد ثبت أن النفس الناطقة ' التى هي محل ' الصور العقلية غير حالَةٍ في 
الجسم و لاء تعآق لها بالبدن في ذاتها و جوهرها: بل تعأقها به اد ن هو آله لها فى 
اكتساب الكمالات. فإذا فسد اليدن فتد* فسد مالا حاجة للنفس إليه فى وجودهاء مع أن 
العلّة المؤئّرة في وجود النفس باقية, قيجب بقاؤها بعد فساد اليدن. 

و فيه نظا لأنّ الجوهر العقلي إِنْ كان' علد تامّةٌ لها لزم قدمها لقدمه. و إن كان" علة 
فاعليةٌ و توققف وجودها على حدوث البدن فلم لم يتوقف*بقاؤها على بقائه؟ كالئفس: و 
إِنْ كان مجردة إل أنها متعلقةٌ بالبدن لجاز أ ن يكون تعلّتها شرطلاً لبقائها؛ فإذا انتفى 
أتعدمت١.‏ 

و الحاصل أن البدن ماكان موجوداء و كذا النفس ماكانت موجودة؛ ثم وجد البدن د 
النفس» ثم ينعدم البدن. فلا يخلو إِمَا أن يكون للبدن دخلّ في وجود النفسء أو لا. فإن 
لويكن له دخل ٠١‏ في وجودها!! أصلاً"! فلِمَ لم يوجد النفس قبل اليدن؟ و إِنْ كان له 
دخل؟! فى رجودها فلِمَ 4 لايجوز أن يكون له دخل في بقائها حبّى إذا اتعدم انعد مست؟! 





.١‏ سي : العدد, ؟, س  :‏ يريد... الناطفة, م : سحال. 


جٍ :ذا ُ. ماف اء القاده . م “كانت. 
يا. م : كانت. فل م1 بتوئّف. 1 .1 كاي : تعدمتا, 
١‏ ماق 1 مدشل, ارح ؛ وجترد التفس. 7م :م أصلا. 


1 كا س ؛ -لم. 


النمط السابع: فى التجريد 1" 


واعلم! أن ما ذكرنا من تقرير الاستدلال هيهئا هو ما ذكره الاامام. و زاد الشارح في 
الاستدلال تجرد النفس عن المادّة فى كمالاتها الذاتية أي: الكمالات العارضة لذاتها 
كالصور المعقولة- و ذلك مع كونه غير منطبق على إلمتن مستدرلدٌ في الاستدلال [1]: 
إن المطلوب ليس إِلَا' بقاؤها بعد الموت؛ و تجدّدها في ذاتها كاب في ذلك. و كذلك 
قوله: «أشار يقوله: التى هي موضوعٌ ما للصور المعقولة إي كمالاتها الذاتية الباقية معها», 
فإنّ الحكم المذكرر" ليس إلا عدم انطباعها في الجسم, فذكر ذلك الوصف ليس إلا يما 
إلى سبب هذا" الحكم. وكذا قوله :«على وحدٍ لايلزم احتياجها في وجودها و كمالاتها 
المذكورة إلي الجسم». فإنّ عدم الاحتياج في الكمالات إليه غير مفهوم من كونها ذات آله 


في الجسم وهو طاص. 


[911-1/05/] قوله: ليس بمتاقض لإسناد حفقك/43هر/ المزاج. 

00 لنمط ره لذن سافظة اللمزلج و المزلج كيني متشابهة في الجسم. 
0 يي حال الجسمء فاستقامة حال الجسم حفظً بجا 
للمزاج و هذا هو الذي ذكره الشارح. 


[لاه/ 15157 ؟] قوله: تمصرة. 

التبصرة جعل الأعمى؛ بصيرأء كما أنّ التنبيه جعل النائم يقظاناً. و إِنّما عر عن هذا 
النصل بالتبصرة”, إشارة إلى أنّ البحث المورد فيه أوضح من الأبحاث في" التنبيهات, 
أن" ما ينسب الغافل عنه* إلى العمى يكون أوضح لامحالة مما يُنسب الغافل عته إلى 
النوم. و إنُماكان هذا البحث أوضح من البحث التنييفي لأنّه بيان حال ذاته وهو بيان حال 
غيره و لاشبهة أَنّ حال ذاته؛ أقرب و أوضح بالنسبة إليه من حال غيره. 


.م :دالا ؟.م : الأحكام المذكورة. سن : لله 
غ. م ؛ الشى». ياه 5, ه: + عجال. 
اسن : خَاث. شام 1 متا 3.ع 5 هر اث .., دانه, + ؤُللف, 
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قال الاإمام: لما بيّن ' بقاء النفس بعد الموت شرع في بيان بقاء؟ تعثّلها لمعقولاتها', 
لأنّ القابل للصور المعتولة جوهر النفس و الفاعل لها هو الجوهر العقلية» و هما موجودان 
بعد فساد البدن. و متى كان الفاعل و القابل موجودين كما كانا من غير تغيّر أصلاً وجب 
حصول الأثر, فوجب يقاء تلك العاقلة بعد الموت. 

لكن هيهئا سؤال: وهو أن يُقال: هب! أن القابل هو التفس و الفاعل هر المقل, لكن لِمْ لا 
يجوز أن يكون تعلّق النفس بالبدن شرطأ لقبول تلك الصور عن العقل؟ 

فلدفع هذا السؤال ذكر الشيخ أدلةٌ على أن النفس فى تعقّلها غير محتاجة إلى شىءٍ من 
الآلات اليدنية ث. 

وقال الشارم: قد سلف فى الفصل المتقدّم أن النفس باقيدٌ بعد خراب البدن [7], 
فالآن كر ذلك وزاد عليه أَنّ كمالاتها الذاتية باقيدٌ أيضاًء إن فقدان الآلاث يعد حصول 
ملكة* الاتصال بالعقل الفعال لايضرّها في بقائها. و لا فى بقاء كمالاتها الذاتية. أمًا الول 
فلبقاء علّتها و وجوب بقاء المعلول ببقاء العلّة, و أمّا الثاني فلوجود الفاعل و القابل. 

فكأن" سائلاً يقول: هب! أن الفاعل و القابل موجودان: لكن لم لايجوز أي كانت؛ 
الآلات المثقودة !لاث لها؟ و سحيتثل يلزم من فقد الآلات العدام الكمالات. 

أجاب: بأنّها ليست آلات لهاء بل لغيرها كما علمت في النمط الالث أَنّها تعقّل بذأتها, 
ثم زاد في الإيضاح بإيراد أربع حجج. 

و أقول: بناء* عدم مضدّة فقدان الآلات على استفادة ملكة الاتصال بالعقل الفكال, 
بدلٌّ على أنّ المطلوب ليس إلا بتاء التعقّلات ببقاء الفاعل و القابل: فإنٌ بقاء الننس ليس 
منوطاً يملكة الاتصال'. و انّما المنوط به بقاء التعتّلات. فالقصل الْأُوّل في بقاء النفس؛ و 
الثاني ليس إلا في بقاء عاقلتها كما ذكره الارمام. 

أمنا خلط الشارح في كل من الفصلين أحدهما بالآخر فغير صواب! 

و فائدة هذا" الاستشهاد جودة الفاعلية إِمّا بحسب التمرّن؛ أو بحسب التجربة؛ أو 


ام ١‏ نبين. 5 م يقاء. “7 سس ؟ © يجامء, 
سس : المعكنية. ثاء مدل ' نلك. اج : راكان. 
لاق : + مكوّت, ام +.شلىي, .ع : + بالمقل التمال. 


١ 9‏ : هددة. 


التمل افابع: في التجريد ون 


يحسب القوة. 

ما التمرن فكما إذا! أحسٌ بشيء مراتب متككرة حصلت؟ للحسٌ هيئةٌ تمرينية 
يدرك ؟ بسيبها ذلك الجزثي و معازيه سريعاً؛ 

و أمّا التجربة فكما إذا كان لشىء واحدٍ جزئيات متعدّدة و حصل للحسٌ بتلك 
الجزئيات شعورٌ و تكرار حسٌ * 0 

وأمًا بحسب القرّة فظاهيٌ, لأ القرّة كلّماً تكون أقوى يكون فعلها أجود. فمراد الشيخ 
بالكلال هييئا الاختلال” في قرّة التعقل عند اختثلال البدن, ادال فى اتريدات 
التعقّلية التمرينية و التجرببة و أن" لم يختل في سن الانحطاط. و الاستشهاد" بقوى 
الحسّ و الحركة يدل على ذلك. فإِنٌ قوّة الحاءّة* يشتل في سن الانحطاط حيث لا" يكرن 
الشيخ * أحد بصراً و سمعاً؛ ولااختلال للهيكات الحسّية بالتمرّن و التجرية. فمعنى الكلام 
أن تعمّل النفس لوكان بالآئد اضعفت قدرة النشس على التعقّل عند ضعف الآلة كما تضعف 
قرّة الإحساس في سر الاحطاط حيث يضعف بصره و سمعه لضعف البئية و ليس 
المراد أن تعدّلها لو كان بالآلة لم رببق تجاربها و تمرّنيا, قَإِن م اللإحساس بالالة و التجارب و 
التمكنات الحسّية ٠١‏ باقية. 


[5/133-75/8] قوله: اشتغل بتفى وهم يُمكن أن يعرض شيهئا. 

وهو أنٌ الإنسان فى الآخر سن الشيخرخة قد يصير خرفاً و ينقص١!‏ عقله: فقد 
احتلّت قوّة التعثّل لامختلال الآلة, فيكون التعمّل بالألة, 

والجواب: أنَا قلنا: لوكان التعمّل بالآلة لاختل باهتلال الألة واستثنينا؟! نقيض التالي 
وهو منتج لنقيض المقدّم و أنتم استثنيتم /843 عين التالي. و هو لاينتج أصلا. 

ثم إن الإنسان فى آخر العمر ربمًا يمئح عن تعقله اشتغاله بتدبير البدن و إستغراقه فيه 


ام اانه آم ؛ حصل. 7 م :مدرك, 

5. ممع : أستساس. د.م ؛ الإخلال. .م : فإنه, 
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فس المحاكمات ببن شرحى الإشارات 


و ذلك لايدلّ على أن لاتعثّل له في نفسه. أماإِذا وجد له تعمّل مع كلال فى الآلة, دل ذلك 
على أن له تعقّلاً في نفسه'. 

واعلم! أن الوهم لاشاكَ أنه معارضةٌ في الدليل المذكورء و لعل الشيخ قرّرها بأنّ تعثّل 
النفس لو كان بالآلة لاختتل قوّة التعقّل باختلال البدن.؟ لكن قرّة التعمّل يختل في آخر 
العمر قيكون التعقل بالآلة. و حيتثل يتوجمّه أن يجاب بأنٌ اسنثناء عين التالي لاينتج؛ لكن 
قوله : «و ليس إذ! كان يعرض لها مع كلال الآلة كلال يجب أن لايكون له فعلّ بنفسها» 
[؛ يدل على أن تقرير الوهم أن ,يقال: لو” عرض لقوّة التعثّل اختلالٌ مع اختلالى الآلة 
وجب أن يكون التعقّل بالآلة, لكن الملزوم حي كما في آخر سر الاتحطاط, قاللازم مثله. 
وحيناقٍ لايتوجّه حلّه المذكور: بل وجهه منع الملازمة بناءً على أن اختلال فعلٍ في صورةٍ 
لايدل على أن لافعل له فى ثنسه. 

و تقرير كلام الشارح هيهنا أن يُقَال: حاصل كلامكم أن التعقّل ليس بالآلة, لأثه 
لايختل باختلال الألة. فنحن نعارضد و نقول؛ التعّل بالآلة لأنه يختلّ باختلال الآلةغ, 

و من البيّن أنه لايمكن جوابها لعدم انتاج * استثناء عبين الثالى. فهر شرم لايطابق 
المتن! 


[ مه ٠-١!‏ ]| قونه: قالي الفاضل الشارم, 

اعتراضد: أَنَا لانسلّم أنّه لو كان تعقّل النفس بالآلة تزم' من كلال الآلة كلال في التعقّل: 
نما يلزم إن لو لميكن ما هو المعتبر قي كمال التتعقّل من الاعتدال باقياً إلى ع 
الانحطاط. و هو ممتوعٌ؛ لجواز أن يكون المعتير في بقاء التعقّل حدًا معيّناً؟ من اعتدال 
الال و ذلك الحدٌ يكون باقياً في سٌ الانحطاط, و النقص إنما يرد على الزائد على ذلك 
القدر, ثمٌ إذا وقع الاختلال في ذلك القدر في آخر سن الانحطاط اختل التعقل, و هذا 
كالقوة الحيوانيةأعنى: قرّة الح و الحركة في الأعضاء؛ فإئها باقيةٌ من أَوّل العمر إلى 


1م !- أمًا . إذا ننسه. ؟, سس : الآلة, عن قد 
4 س ؛ بمختل بالآلة. 4م  :‏ انتاج. م : لزعه. 


م امل معيّن. 


النمط السايع: فى النجريد ام 


آخره. و المعتبر فى يقائها من حدود الاعتدال باق و الزيادة والنقص إِنْما يرد على الزائد. 
ولورود التقص على ذلك الحدّ المعتير ' لاتبقى ألقوّة الحيوانية. 

فإنّ قيل؛ بقاء الحدّ المعتبر من الاعتدال لايوجب إلا بتاء القوّة العقلية على حالياء 
لكنًا نري انها يداد كمالها و قرّثها فى زمان الكهولة. فمن أين حصل ذلك الكمال حال 
اختلال البدن ؟! فإنٌ القرّة العاقلة و إن بقيت على حالها لكن لما اجتمع في ذلك الزمان 
علوم كثيرة فلهذ!ا صارت في هذه الحالة ' أكمل. 

وإلى هذا السؤال و الجواب أشار الشارح بقولد:«ث إِنّ حمل الازدياد في الكهولة؟»... 
إلى آخره. و محصّل هذا الاعتراض ثقضان؛ تقصيلي و إجمااي؛ 

أن التفصيلي فهو: مئع اللازمة: 

آنا الإنجمالي فهو أن يقال: القوّة الجسمانية * الحيوانية بدني فلو نزم من كون القّرّة 
العقلية بدنية اختلالها باختلال البدن لزم أيضاً من اختلال البدن اختلال القوّة العقلية / د 
ليس كذلك؛ لبقائها إلى آخر العمر. 

و تقرير جواب الشارح موقوفٌ على مقدمة, وهي: إِنّى' قد سمعت أن كمال النوع ما 
يحصل له بالفعل. ثم لايشلر إِمّا أن لايتم ذلك النرح إلا بهء أو لايكون كذلك. و الأوّل هو 
الكمال الأوّل كالقوى: وما تثرتّب من الكمالات على الكمال الأوّل هي الكمالات الثانية. 

إذا تقرّر هذا" فنقول: القوّة الحيوانية تطلق تارة* على الكمال الأوّلء و هو القوٌة الي 
بها" تستعدٌ الأعضاء للح و الحركة, و تارةٌ على الكمال الثاني, أي: استعداد الحسٌ و 
الحركة و حركة النبض و النفس إلى غير ذلك مما يستئد إلى الْقَوّة الحيوائية. و الصحّة 
أعنى: اعتدال المزاج لها عَرْضٌ يتحدّد بطرفي افراطٍ و تفريط. و مزاج البدن يسمكن أن 
يكون على حدود ذلك الاعتدال: و بواسطة ذلك يزيد الاعتدال و ينتقص أي: يكون على 
حد هو'! أقرب إلى الاعتدال الحقيقئ من غيره. أو أبعد. و لاشكٌ أنّ الكمالات الثانية 


.١‏ م : المعيّن. ؟, م : العمالي. م ؛ الكبرك. 
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اقل موسل أ ظر, 


بزداد و ينقص بحسب إزدياد ' الاعتدال و تنقيصه, بخلاف الكمال الأول فإنّه ثايثٌ 
لايتغير. فلا جرم يكون شرطه من حدود الاعتدال ثابتا فإنّ تغيّر الشرط يوجب تغيّر 
المشروطء فلا يعتبر فيه إِلَّا الحدّ الواحد من العسحّة الستى' لايقبل الزيادة /4فهة/ و 
النقصان. 

وأمّا الكمالات الثاتية فلبّا كانت تختلف" بالزيادة و النقصان فشرطيا لايمكن أن 
يكون حدا واحد] من الاعتدال, و إلا لما اختلفت ‏ بالزيادة والنقصان؛ بل يكون شرطها 
الصمّة التابلة للزيادة و النقصان. فالقوّة الحيوانية التي نقض بها *الامام إنْكان المراد بها 
المعنى الأول فليس النقض وارداً لأنّ الكلام في الكمالات الثانيةت و إن كان المراد المعنى 
الثانى فلا ورود' أيضاً لأنّ الكمالات الثانية تختلف باختلاف أحوال"الالات؛ كما أن 
آلات الحراءئ إذاكانت فى الصمّة كان إدراكاتهاكما ينبغي, و إِمْ كانت في النقصان كان 
إدراكاتها كذلك. هذا هو الجواب عن النقض الإجمالي. - ١‏ 

و أمّا عن النقض التفصيلى فأشار إليه بقوله: «و ظاحد* أنّها او كانت مقتضية...4, أى؛ 
التعيّلات كمالات ثائية و قد سيق أن الكمالاث الثانية البدنية تختلف باختلاف أحوال 
البدنء فلو كانت التعقّلات بالآلة البدنية فكلّما كانت الآلة؛ أعدل و أصحٌ كانت التعقّلات 
أكثر و أقوم ٠١‏ و.يتناقض بحسب تناقص الاعتدال. و ليس كذلك. 

و نما كان هذا الجواب مبنيّاً على مقدّمةٍ مذكورة في جواب النقض الإجمالى فلهذا 
أخّره ٠١‏ عنهء و إلا كان الترتيب يقتضي تقديمه. ْ 

وأا سؤال زيادة التعدّل في زمان الكهولة فظاهر الورود, لأنّه لما اعتبر في العقل حدّاً 
واحداً لايتغير فوجب أن لايتغيّر التعقّل إلى الزيادة؛ كما وجب أن لايتغيّر إلى النقصان. و 
ما حمله على إجتماع العلوم فغير وأقع: لأنّ الكلام في زيادة قرّة؟! التعقّل لا في زيادة 
الهيئة التمرّنية '! كما مرّ. هذاغاية توجيه الكلام هيهنا. 





1ج : اشعداد سس : استعذاد, 2 5.ف يج الذى, 7 س ؟ ممنتلقة, 
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17. م  :‏ التمرنية. 


النمط السابع: في التجريد لبا 


و فيه نه ! أمّا إولا فلذي” قوله: «و الأول لايحمل الزيادة و النتصان» ليس يشي ! لأنّ 
القوّة الحيوانية عرض قائمٌ بالروح الحيواني [5] و هو دائماً في التحلّل و التزايد. فيكون 
القرّة الحيوانية كذلك بالضرورة. 

و أمّا ثانياً: فلن اللقض بات, لأنّد! غاية ما في جرابه أنّالكلام في الكمالات الثانية لا 
في الكمالات الأولى أي: مبادي الكمالات الثانية.. و هذا لايدفح التقتض, فَإِنّ للامام أن 
يقول: ما ذكرتم في الكمال الأوّل فهو قائمٌ في الكمال الثاني, فإنه لما جاز أن يكون المعتبر 
في الكمال الأول حدأ واحداً فلِمٌ لايجو ز هذا الاعتبار في الكمال الثاني؟ 11] . 


[4ه/1071؟/] قوله: لاعلى ما يُستعمل فى الخطابة. 

لما كان الإقناعي قد يُطلق على الخطاية ذكر أنّ المراد من كون' هذه الحبجّة إقناعية 
ليس ذلك, لأنّ الخطابة لاتستعمل في الحكمة ؟ بل المراد منه حجّةٌ مركبةٌ من مقدّمات 
لابُحكم بها إلا المسترشد الذي يلاحظ تصوّراتها بعين التحقيق و الإنصافه و أمَا 
المجادل فريّما يمكنه المنع. و الحجّة الإقناعية بهذا الاصطلاح لاتتركب إلا من اليقينيات. 
و يقيد اليقين. 


[9ه/177؟] قونه: و أمَا القياس فلأنّ تلك الأفاغيل. 

اعلم! أنّ المراد بالفعل فى هذه الفصول* ليس هرث التأثيرء بل هو أعدٌ منه, فكانه هر 
معناه اللغوى, فته قد أطلق الفمل على الادراك و هو انفعالٌ لافعل. 

و تقرير الكلام هيهنا": أَنّ أفعال التوى البدنية لانخلو عن”انفعال؛ 

ما القوى المدركة فلأنٌ فعلها الاحساسء و هو التأثّر من المحسوسات؛ 

وأمًا التوى المحدكة خلدنٌ تحريكها للغير لايتخ إلا بتحبّك الأعضاء و التحرّك انثعال. و 
الانفعال لايكون إلا عن قاهر يقهر عطلبيعة! المنفعل» فيو مثه, 


.١‏ س : لأن. لىع 1 + نش ق : الحكم. 
؟. سن ؛ هذا القصل. ه. م : عذال "اق ؟ هتا, 


لاع ؟ مي, م : فَإنء .قياس ١‏ طبعه, 


و المحاكماث بين شرحي الإشاراث 


و أمّا قوله: «والفعل ' و إِنْ؟ كان مقتضى الطبيعة» فهو جوابٌ عن سؤالٍ مقن و هو أن 
يقال: كيف يكرن الانفعال هيهنا عن قاهر يقهر المنفعل و الانقعال إِنْما هو من التوى و 
القوى الحالة فى الجسم لاتكون قاهرة له ضرورة أنّ الحال في الشيء لاينافيه؟! 

أجاب: بأنّ تلك الأفاعيل و إن كانت" مقتضى القوى لكنّها ليست مقتضى طبائه ؛ 
العناصر التى تلتثم مئها المرضوهات كالعين و الأنف؛ و الأذن و الجلد. فإنّ المناصر 
مقسورة على الاجتماع: فتكون مئافية لاجتماعها. و لما نافت اجتماعيا نافت وجود 
القرّة الذى هوا موقوفٌ على الاجتماح فضلاًعن فعلهاء فيكون بين القوى و طبائع العناصر 
تداز دائماً. فيكون با للوهن في الموشوغات و القوى أيضاً” و للشعش العارض 
للقوى لايد رك الرائحة الضعيفة بعد إدراك الرائحة القرية: و الصوت* الضعيف بعد سما 
الرعدء و الثور الضعيف بعد النظر فى قرص الشمسء كأنّ الحسل بطل بالضعف و الوهن! 

واعلما أن المدّعى الذي قصد اثباته هو أنّ تعثّل النفس ليس بالآلة. و اللازم من هذء 
الحجة ليس إلا أن النفس ليست قر كوه بد نية 9/3 ], ومن البئن أنه لايلزم منها ؟ أن ؟ تعقلها 
/1844 ليس بالآلة؛ قما هو المطلوب غير لازم. 


[/9ه990/] قوله: هذه ححة ثالثةٌ. 

حاصلها: أن القرّة العاقلة تدرك نفسها و إدراكاتها و آلاتها؛ وكل قرّةِ لاتدرك إلا بالآلة 
لاتدرك نفسها و لاإدراكاتها و الاتهاء لامتناح أن بتوئط الآلة بين الشيء و نفسه وبين 
الشىء و إدراكاته و بينه وبين آلتد؛ ينتج أن القرّة العاقلة ليست قرّة لاتدرك إلا بالآلة. و 
يمكن أن يوبّه بقياس استثنائي: فيقال: لو كانت القرّة العاقلة لاتدرك إلا بالآلة لما عقلت 
نفسها و لاإدراكاتها و لا آثتهاء لكنها تعمّل نفسها و إدراكاتها و جميع ما يظئ به أنه آلتها 
كالقلب و الدماغ. 


.م ؛ - والقعل. ]م ؛ فإن. ؟. سن !كان. 
؛. م : طبيعة. .م :#الأنف و العين. 7 م ؛ الث عي. 
ل سس ؛ أمقاً, يأى سن : الصواس.. أ باس ' شاه 


النسط السابع: فى التجريد مام 


قال الاماء: هيهنا مطلوبان: أحدهما: أن القرّة العاقلة غير جسمائية, و الآخر: أن تعقّلها 
ليس يتوثّف على تملّقها بالجسم, و الحبّة المذكورة لايفيد شيئاً منهما! أمّا الأوّل فلن 
من الجائز أن تكون القرّة العاقلة عرضاً حالاً في البدن: و تكون متعلقاً بنفسه و بمسائر 
المعلومات و يعنى بهذا التعليق النسبة الخاصّة المسماة بالشعور و الادراك قلا يجب أن 
تكون القوّة العاقلة التي تعقّل نفسهاو التها بلا واسطة الآلة غير جسمائية. و أمّا الثانى فلانا 
إن سلّمنا أن القوّة العاقلة مجرّدةٌ لكن لِمَ لايجوز أن يكون شرط ' إمكان اتّصافها بالعلوم و 
التعقّلات تعلّتها بالبدن ؟ و ما ذكرثموه لايبطله! 

و أقول: قد تييّن ما مر أن الأول ليس بمطلوب هبهناء.فإنٌ الكلام فى تجرّد النفس 
سيق قي النمط الثالث» و أما الثائي قالحجّة ظاهرة الدلالة عليه. غاية ما في الباب أنه 
لاتدلٌ على أن جميع التعقّلات" ليس بالآلة, و هو غير مطلوب. و المطلوب ليس إِلَا أن 
تعّلها في الجملة بلاواسطة الآ[ ], و قد دلت الحجّة عليه. 

وما الشارح أعرض عن السؤال الثائى: و أجاب عن الأول بِأنّالقرّة العاقلة لوكانت 
جسمانيةٌ لكان تعثّلها بواسطة الجسم دائماً. ضرورة أن وجودها لما توقف على الجسم 
كان تعقّلها أيضاً موقوفاً عليه و قد نبت أَنّ تعمّلها بلا واسطة آل 


[11/ل70977/] قوله: و هزه حَحّة رابحةٌ. 

قدّم الشارح لبيائها أربع مقدّمات, و ذكر في المقدّمة الرابعة أربعة أقسام لا حاجة في 
تلك الحجّة إلا إلى ١‏ قسم واحل منهاء و هو أن تعدّد أشخاص النوع بحسب تعلّد المواد. 
فياقي الأقسام مستدرك. 

كا قوله :او ما يجرى مجراهاك» فهي العوارض المادّية, فإنٌ النفوس بعد المفارقة' 
عن الابدان تبقى مع أنّها متحدة” بالنوع. إلا إِنّما لما اكتسبت من البدن عوارض مادية, 
تتماء: أ الننوس بيا؛ هكذا سمعته, 


أ. قا ١‏ بشرط. 5م : شيهناء ا قءس : التعلقات. 
سن 2 افا .م ؛ الألة. ١‏ م ؛ على. 


م : مفاركتها. كد سس ' متحاد دة. قم ! يتميز. 


ا الماكمات بين شرحى الإشارات 


ققلت: الدليل على وجوب تعدّد الموادٌ و هو أنه يجب أن يكون ثمّة شي» يقبل تأثير 
الفاعل قائمٌُ هيهنا 

فقيل: لاتأثير هيهنا'؛ فإنّه بات و الباقي لايحتاج إلى تأثير مجدد". 

و فيه تظك ظاهثك! لاأن» مطلق التأثير هو الذي يحتاج إِلى تابل, لا التأثير على الابتداء. 

والصواب ً ن ثُقال: المراد المادة الجسمية و ما يجرى مجراها المحرّدات لاشخاص 
العلوم. 

ثم حوّر الحجة بأنّ القوّة العقلية لو كانت حالَةٌ في الجسم ' لكانت إِما دائمة التعمّل له 
أو دائمة اللاتعثل, و التالى بقسميه ياطل ؛ 

ما بطلان التاني فلأنٌ الانسان يتعمّل أعضائه في وقتٍ دون وقتٍ؛ 

و أن بيان * الشرطية فلأتها على ذلك التقدير لو تعقّلت في بعض الأوقات لكسان١‏ 
تعقّلها لذلك الجسم بحصول صورته: و تلك الصورة تكون في ذلك الجسم لأنّ إدراك تلك 
القرّة بواسطة ذلك الجسم, فيكون آله للإدراك و الإدراك بالآلة بحصول الصورة في الآلة. 
فيلزم اجتماح المثلين: أحدهما ذلك الجسم و الآخر صورته المعقولة. و هو محال 
لاستحالة تعدّد الأشخاص النوعية من غير تعدّد المواد. و هذا القدر كاف قي الاستد لال, 
لأنّ الأقسام' لمنا انحصرت في الثلاثة على تقدير كون القوّة” العقلية جسمانية إِمَا أن 
يكون الجسم معلوما دائماءأو غير معلورٍ دائماًء أو معلوما فى وقتٍ دون وقث. 

و إذا؟ بطل القسم الثالث كان : أحد القسمين لازماً لا محالة. وحيئئل يكون قول الشيخ: 
«فاذن هذه الصورة التي بها يصير القوّة المتعيّلةً متعمّلة لآلتها... إلى قوله: أو لايحتمل 
التعثّل أصل مستدركا ٠‏ لأدخل لد في الاستدلال 31]. 

و لكن نوجيه كلام الشيخ ليس ما ذكره بل أن يقال: لو كانت القوّة العقليه منطبعة في 
جسم كانت ما دائمة التعقّل له, أو دائمة اللاتعقّل له لأرمٌ القية العقلية إِنّْما يتعقّل ذلك ١١‏ 


.١‏ مس : - فقيل ... هيهتا, .م ؛ إلى تجديد مؤثر. 1 صن ؟ #سيسمء 
!. م : باطل بتسميه, 3. سن : بطلان. م :كات 
عرق : الأنقسام. ثم : العلة. 3 ع ؛ لما. 


دلق مستدرك, أل م : هذا. 


النمط السايع: في النجريد يف 


الجسم بحصول ١‏ صورته لها /15ئه1/ , فإمًا' أن تكون تلك الصورة هي عين الصورة 
المستمرّة الحاصلة لهاء أو صورة أخرى متجدّدة. لاسبيل إلى الشاني و إلا لزم اجتماع 
المثلين» فتعيّن أن يكون 'تعثّلها بحصول:صورة ذلك الجسم المستمرّة لها. و حينئل إن 
أوجب تعقّلها يكرن دائمة" التعقّل و إلا كانت دائمة اللاتعقّل لاستحالة تجدّد صورة 
خرف 

هذا هو المنطبق على متن الكتاب, و لا استدراك فيه أصلا[ ٠١‏ ], 

وليس المراد بصورة الجسم إلا حقيقته المتمئّلة؟ عند القوّة العاقلة, فقد * مرٌ في الشبط 
الثالث أن الادراك هر أن يكون حت 000 متمثّلةٌ عند المدرك. و تلك الحقيقة هي إِمّا 
تفس المدرك إِدكان المدرّك ذات المدرك, أو ملاقياله و 'إِن كان خارجاً عن ذات 
المدرك, فتلك الحقيقة المتمئّلة هي هي صورة من المدرك؛ فليس الكلام إلا أن تعدّل" القوة 
العاقلة للجسم“ إِمّا بحسب حقيقته؛ المستمرّة الحصول لهاءأو بحسب صورة أخرى 
يحصل ليا. و الثاني يستلزم 02 مهيّتين لشيعٍ وأحي لها وهو محال. فإذاً تعدّلها 
حصول ذلك الجسم ليا. فإنُ كفى في تعقّلها كانت دائمة التعقّل, و إلا كانت لادائمة 
التعقّل .٠١‏ 

نعم في ١١‏ قوله؛«فيكون قد حصل في مادة واحدةٍ مكلوفة بأعراض بأعياتها صورتان 
لشيء واحد» شكٌ؛ فإنٌ المتعمّل هبهنا إِمَا الجسم؛ أو صورته"!. أو مادّته. فإِنُكان المتعدّل 
الجسم لم يلزم أن تكون صورتان في مادق واحدؤء بل اللازم حصول ١‏ الصورة المقلية من 
الجم في الجمء و إِّكان المتعقل الصورة لم يستقم قوله: «فيلزم أن يكون ما يحصل ليا 
من صورة المتعقّل من مادته موجوداً في مادتد», و لا قوله: «و هى غير الصورة التي لم 
يزل فى ماثانه لمادنه بالعدد». و إِنْ كان المتعثّل المادّة فلا يلزم إلا حصول صورة المادة 


3. ع : لحمرل. .م رإما "ىم : دائم. 

؟. س ؛ الممئلة, .م أو قد ماج :انا 
لاع لبمار هق ؛ التعقل. .م ؟- لالجسم. 
.٠‏ م : الحمئيتة. ١‏ من 5رإلا.. التمقل. 7ج : على, 


17 م.: الجسم بصوررثه. 


اا المحاكبات ببن شرحى الإشارات 


في الماذة و لايلزم حصول صورتين في مادة ما١.‏ 

و يمكن أن يجاب عله: بِأنّ المتعقّل هيهنا الجسم. و المراد من اجتماع صورتين في 
مادةٍ واحدةٍ حصول صورتين؟ أعني: الصورة العقلية و الصورة المتحتّقة ' للجسم بمادٌةٍ 
وأحدق واهو مصال. أنه لايد في تعدّد الأشخاص من تعدّد المواد؛ لكن فى العبارة 
مساهلة ماءْ 

و فيه نظك: لأنّ الجسم الخارجى كما اشتمل * على المادّة الخارجة كذلك صورته 
العتلية مشتملةٌ على المادة: فيكون تعدّد الشخصين بحسب تعدّد المادتين. و لو حملا 
التعفّل؟ على الصورة الجسمية حتّى تكون التعثّل من مادّته, و الصورة التي للمادة! هى 
الجسمية؛ لأنها مأشوذة من المادة و صورة المادّة أندقع النظر؛ و يظهر لزوم حصول 
صورتين في مادّةٍ وأحدةٍ. لكن لايتييّن لزوم أحد الأمرين: إِمَا دوام تعقل الجسم الذي هو 
محل الترّة العاقلة, أو دوام لاتعقّله. اللّهم إلا بمناية* أخرى .]111١[‏ 

لا يقال: اللازم من هذه الحجّة ليس إِلا أن القرّة العاقلة * غير جسماتية, و المطلوب ٠١‏ 
إن تعدّلها ليس بالآلة و هو غير لازم! 

أن تقول: الحجّة مطّردةٌ فيه أيضاً؛ لأنٌ النفس لو لم تعثّل إلا بالآلد كانت إِمَا دائمة 
التعقل لهأ١!‏ أو دائمة اللاتعثّل لياء... إلى آخر الحجّة, 


[1417/11/؟] قوله: أعاد؟١‏ الاعتراض. 

تقريره؛ أنّا لانسلّم أن القوّة الجسمائية لو تعقّلت الجسم يلزم اجتماع صورثين 
متماثلنين و إِنْما يلزم لو كانت الصورة العقلية مساويةٌ في قمام المهيّة للأمر الخارجي.و 
ليس كذلك؛ فإ الصورة العقلية عرصنٌ قائمٌ بالنفسء والأمر الخارجي جوهدٌ قائمٌ بذاته 
و من المحال المساواة في ثمام المهيّة بين العرض و الجوهر "'. هذا توجيه كلامه. 


أ حوس .: حلول. ؤااسي : 1-6 .م.: صورتها, 
. م : المتعاّقة. 4 م !هل اس : يشتمل. 
حياس : المتعقل, هام : ألتى فى الماقّة. 4 م : بغابة, 
دل سى 7 الماقلة. م : الخلاهر, 7ق د لهاء 


1 م :و أعاد. 


النمط السابع: في العجريد م 


وأمًا حديث المناسبة فقياسٌ ذتهئ. 

و تحرير جواب الشارمم: إن مهيّة الشيء هو صورته العقلية المجرّدة عن اللواحق 
الفارصية فالفونة النقلية مةه 5 والخارحية مقارنة. تقر لدو الستول من السماء لسن 
بماولها» إن أراد به هذا الافتراق بينهما بالتجرّد و المقارئة فهر كذلك. الا أنه لايبقى 
تماثلهما!؛ و إن أراد به عدم اشتراكهما فى منهوم السماء وهى حقيقته التي السماء بها هي 
فليس كذلك؛ لأنّ المعقول من السماء لو لم يكن نفسس السماء لم يكن المعقول هو السماء, 
بل غيره. و إلحاق السواد و البياض بهما غير صحيح. ف إِنّهما نوعان متضادان تدحت 
حجشسينءو السماء المعقولة و المحسوسة فردان من نوع وأسحا. ولاشك أَنٌ المئاسية بيئهما 
أت و أقوي. 

وأمًا قوله: «على أَنّ السماء المعقولة», فهو" جواب سوال يمكن أن يورد[ 17 ] و يقال 
: الصورة المعقولة من السماء لو كانت مهيّة السماء لكان العرض عييّة الجوهر و إِنّْهِ محال. 

فاجاب: بأن المعقول من السماء له اعتباران: أحدهما؛ /845// أنه قائجٌ بالنفس: و 
الآخر: أنه صورة مطابقةٌ للسماء. فبالاعتبار الأول عرضرءو بالاعتبار الثاني مهيّة السماء. 

و ألحقّ في الجواب: إِنْ الجوهرنة و العرضية يحسب الوجود الخارجيء فَإِنّ الجوهر 
كما تقه تقر "مالووجد في الخارج كان لافي مرضوع وكذلك العرض ما لووجد في الخارج 
كان في موضوح: فصورة السماء وإ كانت قائمةٌ بالنفس لا أنْها بحيث لو وجدت في 
الخارج كانت لا في موضوع ؛ فيكون جوهراً لاعرضاً. 

ولهذا صرّم القرم أن صور الجواهر جواه. 


[85/؟1لرار؟] قوله: و منها قوله: لابلزم من كون العاقلة. 

أي: لانن سلّمنا أنه يلم من تعدّل إلقوّة الجسمائية محلّها اجتماح المثلين؛ و لكن 
لانسلّم أن اجتماع المئلين محال. و إِنّما يكون محالاً لو لم يكن أحدهما ممتازاً عن 
الآخر؛ و ليس كذلك, فإِنٌ أحدهما حال في القوّة العاقلة *و الآخر محل لها. 


م : الجوهر و العرض. 5 ق:س : تماللها. "1ه ماق : - فهر 
غ. م : ثتقورء. نم ! در ليس كذلك. 


انا المحاكمات ببن شرحى الإشارات 
أجاب الشارح: أَزّلاً بما منٌّ و هو أن الصورة لاد أن تكون حَالَة' في محل القّرٌة 
العاقلة. لأنّ محلها آل لإدراكيا؛ 
وثائياً: يأ نّ الصورة لو كانت حالةً في ' العاقلة فإ لرتكن حالة في محلها لوتكن 
العاقلة قاعلةٌ بمشاركة المحل و كل قرّةِ جسمائية فاعلة بمشاركة المحلء ف العاقلة 
لاتكون معاد وإناندات ادلي حلم المثلان من غير فرق. 


وهذا الجواب فى الحقيقة تقصيل لما م. 


[871/55/"] قوله: الفرق بين الصورتين ياق, لأنّ إحديبما ' حانة فى العاقلة و فى محلها معاً. 
لقائلٍ أن يقول: هذا الفرض ممتنع, لأنّ الصورة لو كانت حالَةٌ في القرّة العاتلة و في 
محلها يلزم أن يكون الشيء الواحد حالاً في محلّين مختلفين, و إِنّهِ محال. 
ويمكن أن يجاب : بن المراد بالحلول الاقتران. فإذاء كانت الصورة العقلية مقارنة 
لأحد المقارنين أعني: القرّة العاقلة و محلّها كانت مقارنة لمحلها؛ و هو المقارن الآخرء 


فتكون مقارئةٌ لهما معاً. 
لكن هيهنا شيء #آش و هوأ ن الصورة الأخرى ليست حالةٌ في محل القوّة العاقلة, بل 
هي محلها على ما ذكره الامام [1]. 


و تقرير جواب الشار "' إن هذا النوع من الحلول اقترانٌ ما فتكون الصورة الأخرى 
لما كانت مقارئةٌ لمحل القرّة العاقلة كانت مقارندٌ للقيّة العاثلة, كما أن الصورة العقلية 
مقارئة للقرّة العاقلة و لمحأياء فلا فرق! 

و" أيضاً إذاكانت الصورة العقلية مقارتةٌ الرّة العاقلة و هي مقارندٌ لمحل الصورة 
الأخرى ومقارن المقارن مقارن فيجتمح الصورتان في يحل وأحب, و إِنْه محال. 

و هذا الكلام يصليع أن يكون جواباً' من الابتداء لسؤال الإمام, بأن يقال: لوكاتت 

الصورة العقلية حالةٌ في القرّة العاقلة و هى في محلّها و الحالٌ في الحالٌ حال بالضرورة 


١ع  :‏ الماقلة. 7 سن : ممالة. من ؛ + القوّة. 
5. م : + في الحليئة. ف.ع؛ رإذا. ق: الشبه, 
لأ م سو 


النمط الابع: في التجريا 8 


1 يلزم اجتماع صورتين متمائلتين في ماد واحدر و إِنّه محال. 

و نحن لقول: لا كانت ' الصورة الأخرى محل القوّة العاقلة لم يلزم هيهنا إلا اجتمام 
متماثلين و هو: حلول الصورة المعقولة من الجسم في أبمبسم لا حلولهما فى ماذةّ' . و 
المحال هذاء لا ذاك) 

فإ قيل؛ الامتياز بينهما ليس بحسب المهيّة و لا بحسب اوازمها ضرورة أنّ الاتحاد 

في الملزوم ملزومٌ للاتئحاد" في اللوازم: و لا بحسب العوارض فإنّ كل عارض يعرض 
لأحدهما حون انسه 5 الأشر إليد كنسبته إليه؛ و إِذ لاتمايرٌ بينهما ذالااندينية؛ 

فنقول: نسبة العارض إلى المحل مقارئة الحال للمحل؛ و نسبته إلى الصورة العقلية 
مقارتة أحد الحالين في محل الآخر, فظهر التمايز. 


[5657/15/] قوله؛ و النفس مدركة للتصف الأول دائماً ... إلى آخره. 

هيهنا سؤالان: أحدهما أنه لو وجب العلم بصفات الئنس ما دامت حاصلةء لم من 
العلم بالشيءالعثم بالعلم: لأنّ العلم بالشيء صنةٌ حاصلة؛ و التقدير إِمٌ صنات النقس 
معلومةٌ لها ما دامت محاصلة لها ثم إن العلم بالعلم صفةٌ حاصلً للنفس فهو معلومٌ أيضاً.. 
وهلمٌ جرّأ حسّى يلزم من العلم بالي حصول علوم غير متناهية؛ و إِنه محال. 

و جوابه: إن العلمٍ بالعلم ليس أمرا زائدا عليه. قلا يلزم حصول علوم غير متناهيةٍ. و” 
ذلك لأنه لو كان : أمرأً زائداً لكان : مساوياً له فيلزم اجتماع مثلين قى محل واحدرء و هو 
007 

و توضيحه: إِنْ العلم بالشيء صورته العقلية, قلى كان العلم بها بحسب حصول صورةٍ 
أخرى لها والصورة العلمية مساوية للمعلوم فى الحقيقة فيلزم اجتماع صورتين مشساثلين 
في النفس. 

و بهذا البيان تبيّن أن العلم بالنفس أو بغيرها مما لايبازنها ليس أمراً/46ه/ زائداً 
عليهاء قلا يلزم من العلم بها العلم بهاء فضلاً عن علوم غير متناهية. 





ابن ادعفوايا. ؟. جرءس : كاثه. مدق : المادة. 


كم : الاتحاد. ف. م : + لها, 


لوال المساكيات بين شرسي الإشارات 


لا يقال: هب أنه لايلزم من العلم بالشيء حصول علوم غير متناهية, إلا أنه يلزم على 
ذلك التقدير من العلم بالشىء العلم بالعلم به. و من المعلوم بالضرورة أنه ربّما علمنا شيئا 
وعثلنا عن العلم بهء 

لأنا نقول: الذهول عن التصديق بالعلم: لاعن تصرّره, و الكلام فيه. 

الثاني: إن كثيراً من لوازم النفس لايدوم أستحضاره'؛ 

و أجيب: بأَنّ الدائم هو العلم بهاء لا ملاسظتها و العلم بالعلم بها .]١01‏ 

و فيه نظوًا لأنا نعلم بالضرورة أنه لايدوم علمنا بالقدرة و الشجاعة و السخاوة.... إلى 
غير ذلك من صفات النقس, 


[1584-7/1/؟] قوئه: هذا ابتراء' احتجاحه على بقاء التقس. 

أقول: بعد الفراخ عن بيان بقاء النفس بعد موت البدن و بقاء تعثّلها لمعقولاتها عاد إلى 
بيان المطلوب الأول بحجّةٍ أخرى, و ليس هذا ابتداء الاحتجاج عليه كما صرّح به الازمام 
[1.إه لهذا سمّى التصل بالتكملة. 


[8534؟/] قوله: فإذن هما لأمرين مختلفين, 

هيهنا شيئأن: 

الأوّل: إِنّ قرّة الفساد مغايرة للبقاء بالفعل, لأنّها لو كانت عين البقاء بالنعل لكان كل 
بات فاسداً بالقوّة, و بالعكس: و ليس كذلك. 

الثاني: إن قوّه القساد و فعلية البقاء لأمرين مختلفين [17] أي ؛ موضوع قوّة الفساد 
غير موضوع البقاء. حتّى لايمكن عروضهما نشيءٍ واحدٍ. و لم يذكر حليه دلياا. 

وربمًا يستدّل عليه بأنٌّ محل قوّة النساد هو بعيئه موصوفٌ بالفاد [18]: ولا شيع 
من محل البقاء بالفعل هو بعينه موصوت بالفساد؛ لأنّ الباقى لو قبل ؟ الفساد و القسابل 
يجتمع مع المقبول للزم اجتماع الباقي مع الفساد. وهو محال. و الحاصل أن الباقي لاييقى 


أدغع :ايه مسال ..- فيه ؟. ق : اتصصار». سس 4+ كلام 


النمط السابع؛ فى التجريد ا 


ع الفساد د الموصرف بالفساد يبقى مع الناد. فلايكون الباقي موصوفاً بالفساد, 
فلايثبت له قوّة الفساد. 

يد تا سكم أ لبتي لوقل ا معه[19 ]؛ فإ معنى 5 يول 
الشيء العدم أو الفساد ليس أن ذلك الشيء يتحقّق و يحل فيه الفساد؛ بل معاد أنه يتقدّم 
في الخارج. و إذا حصل في العتل و تصوّر العقل العدم الخارجى كان العدم الشارجي 
قائما به في العقل. و أمّا في الخارج فليس هناك شي 5و قبول عدم. 


41 + ؟8] قوله: فالنفس إنْ كان' أصلا, 

لا يخاو إِمّا أن يكون النفس بسيطاً غير حال فلا يمكن تبول الفساد, لاستدعا قبول 
الفساد التركيبء و إِمًا أن يكون حالاً أو مركا '. لا سييل إلى الْأرّل, لما ثبت أنّ النقس 
غير ؟ منطبعةٍ في شي.. 

لا يُقال: التابت بالدلائل السابقة أنّها ليست قرّة حالة فى جسم د لايستلزم أنّها 
لا يكون حالَةٌ ني شيءٍ أصلاً م لايجوز أن تكون حالةٌ قي مقارق 

أن تقول: قيام النفس بالذات من الضروريات لايمكن منمد3 ١؟]:‏ و لو كان مركا 
فإما أن يكون مركّباً” من بسائط كلها غير حالة,أو يكون "شيئاً منها حال كالصورة و 
الآخر محا ٌكالهيولى. و أيّاما كان يوجد بسيطأً غير حال والبسيط الغير الحالٌ ليس بقابل 
للفساى فلا تكون النفس قابلة للفساد. 

و الاعتراض: أنّا لانسلّم أنه إذا وُجد بسيطٌ غير حال يلزم أن لاتكون النفس قابلةٌ 
للفساد". و إثما تكون كذلك لو كان البسيط الغير؟ الحال هو النتفسء و ليس كذلك؛ بل 
المفروض أنه جزءالنقس. وغاية مافي الباب أنّ جزء النفس لايقبل الفساد, و لايلّم مله 
أن لاتقبل الننس القساد لجواز انعدام الجزء الاخر. 

لا يقال: نحن نقول من الابتداء: الننس لابد أن تكون بسيطأ غير حال و إلا لكان إما 
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خم المحاكماث ببن شري الإشارات 


حال أو مركيا' وهما باطلان. 
آم الأول: نظامة 
ِ م ع : 
حلف! 


لأنّا تقول: لانسلّم أنه يلم من كونه بسيطاً غير حال" أن يكون قائماً بذاته. له لايجوز 
أن تككون" الهيولى لاتقوم إلا بما حل فيد؟ ويلا لايلزم أن د يككون لفسا [11]. 

أمّا سوال الاعتراض فهو نقض على الدليل. ٠‏ و اتقريره! :إن كثيراً من الأعراض والصور 
بسائطٌ للفساد. فلو اقتضى قبول التركيب لامتنع فسادها1 ؟]. 

أجاب: بالفرق بِأَنّ محل قوّة فسادها هو موضوعاتها و موادّها. و ذلك لاينافى 
بساطتها في نفسها؛ بخلاف الننسء فإِنّ محل قرّة فسادها لايجوز أن يكون خارجاًء لأَنّ 
الخارج إِمّا مباينٌ أو ملاق. و الأول باطل؛ و لاملاقي لها إذلا محل للنفس. فلا بدٌ أن يكون 
محل قوّة النساد داخلاً في الننس: فيلزم التركيب بالضرورة. 

فإ قلت: لو كانت الهيولى محل قوّة الفساد كانت موصوفةٌ /1846/ بالنساد, فيلزم 
فادها؛ 

فتقول؛ ليس المراد بالفساد فساد نقسهاء بل أن يفسد فيها شية. فَإِنّ الهيولى من شأنها 
أن تفد فيها الصورة كما أَنّ من شأنها أن تحدث فيها الصورة و تبقى. 


[1"/164/54] قوله: أى”: إذ! ثبت أنّ النفس إمَا أصلٌ' أو ذات اصل ثم تكن مما يقبل القساد. 

عدم قبول الثفس القساد ' على تقدير أنها أصل ,ظاهي؛ وأمًا على تقدير أثها ذات أصلي 
أو مركب 'من بسائط لايكون كلها حال حتّى يتحقّق منها بسيطٌ غير حالٌ فغير * ظاهر؛ بل 
اللازم عدم قبول جرزّء النفى النفساد. 


١‏ م : -الغبر. 1. م : أث يكرن بسبطة غير حالَةٌ و إلا لكانت إن حالَةٌ أو مركيةٌ. 
”م ؛ حالة. م مكافة. ث مذكات. 
1. 5 اءأي. اباى, ص : تس . ا : . النساد. 


ع ! مركب 


الدمط السابع؛ في التجريد 2 


و مدار اعتراض الإمام على هذا الاحتمال أعنى ': أن يكون مركّبةٌ و احتمال تركبها 
من حال و محل. فإنّها على تقدير تركّبها من جواهر غير حال يكون كلّ منهما قائمة 
بذاتها حاقل لنفسه. فيكون كل منها ننساًء فيلزم أن يكون النفس الواحدة نفوساً متعدّدة و 
ند محال قلهذا فرض الإمام تركيبها ' من حال و محل و إِنّهَا مخالئان لهيولى الجسم و 
صورته, لأنّهما جرآن للنفس مجرّدان, و أن الباقي المحل لا الحال. فحيشدٍ لا يلزم من 
بقاء المحل بقاء النقفسء كما لايلزم من يقاء الهيولى بقاء الجسم. 

وأمّا قوله: «و حينئلٍ يجوز أن لاتكون كمالاتها الذاتية باقيةٌ» فقد تم الاعتراض دونه. 
و لادخل له فى الاعتراض إِلآ أنه زيادةٌ زادها لتأكيد بطلان كلام القوم في هذا الباب. 
نهم * لما أثبتو بقاء النفس الوا إِنّها تبقى بعد موت البدن عاقلةً لمعقولاتها موصوفة 
بالأخلاق التي اكتسبها حال تعلّقها بالبدن. ومع قيام ذلك الاحتمال لايمكن القطع بشيع 
من هذهء لجواز أن يكون اتّصاف النفس بهذه الكمالات مغروطاً بوجود الجزء الحال؛ فإذا 
انتفى ائتفت. 

ثم إن الشارح راعى هيهنا طريقة البحث, و هي: أنّد إذا مع مقدمة و ذكر لمئعها سئد 
لايلتفت إليه و يستدلٌ على المقدّمة الممنوعة. و هي هيهنا أنّ النفس* لو كانت مركبة 
لمتكن قابلةً' للنساد. فكأنه قال: لوكانت النفس مركبةً فإمًا من البسائط غير حالة وهو 
محال لما ذكر, أو من حال و محل فالجزء الذي" هو المحل إنا أن يكون ذا وضع و هو 
أيضاً محالء أو غير ذي وضع. فإمًا أن يكون قائماً على الفراده فيكون ننا؛ أو لايكون 
قائماً على الفراده: فامًا 9 5 قائماً” بالبدن فلا يكون ذأت ثعل بنفسها ضرورة نه إذا 
توقّف قيامها على اليدن يتوئّف فعلها عليه بطريق الأولى فلا تكون فاعلة بذاتهاء و إِمّا 
لايكون قائماً بالبدنء بل بالجزء الآخر الحالٌ وهو لايجوز أن ينسد و يتغيّر. فتكون 
النفس باقيدً لبقاء جزئيها؟ جميعاً. ثم إن بين ذلك بقوله: لأنّ التغيّر ٠"‏ لايوجد إلا مستنداً 
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وأ كس 5 جحزفية, 


م المساكمات بين شرحي الإشاراث 


إلى جسم متحرّلي. 

و تقريره: إن التغيّر هو زوال صفة و حدوث أخرى. و قد مرٌأنٌ الحدوث أو العدم 
ماري ي يحتاج إلى مادق و المادّة لا بد لها من الصورة . فلا بد في التغيّر من جسم؛ انا 

متحركٌ فلتحتكها في الكيف 1+1 . فإِنّه كان متكيفاً بكيفية ثم بأخرى. هذا ما سمعتد. 

قال أن يقول: لم لايجوز أن تقوم قوّة فساد الصورة المقيمة بمحلّها؟17؟]: و 
لانم احتياج قز و5 القساد إلى ماد جسمية بل هو أوّل المسألة. 

وأيضاً: الحركة غير لازمة إن حدوث صورة و زوال أخرى كونٌ و فسادًء لا حركة 
في كيفي. 

و يمكن أن نقال؛ المراد من الحركة " مطلق التغيّر كما أشرئا إليد فى موضوح العلم ؟ 
الطبيعى. إلا أنّ السؤال الأوّل* باق! 

لا يقال: المفارق يمتئع أن يقارن المفارق؛ 

لأنا نتول: المنارق إِذأ جازأن يحدث في المفارق فَلِمَ لايجوز أن يلعدم! عنه؟ 


[1/؟--4؟/] قوله: ثم قال: انفساد و الحدوث. 

أي: كما احتاج إمكان الفساد إلى محل احتاج إمكان الحدوث إلى محل آخر»؛ لكن 
محل إمكان حدوث النفس البدنء فَلِمَ لايجوز أن يكون محل امكان* فسادها البدن؟ 

واتوجيهه أَنَا لا تسلّم أَنّ النشس لو قبلت الفساد كانت مركُبةٌ من محل إمكان الفساد و 
محل وجودالثبات. وإِنّما يلزم التركيب لوكان : محل إمكان ؟ الفساد داخلاً في النفس. فَلِمَ 
لا يجوز أن يكون -خارجاً من النفس مبايثاً و هو البدن؟ كما جاز أن يكون محل إمكان 
حدوثها هو اليدن؛ 

أجاب: بأنٌّ إمكان حدوث النفس أو فسادها لايجوز أن يقوم '! بالبدن, لأ البدن 
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لل س ؟ تقلم. 


التمط الايع: فى التجريد ل 


مباين لها' ومن المحال أن يكون مباين الشيء مستعدأ لحصول مياين له أو فساده عنه. و 
العلم يه ضروريٌ, و لأنّه لوجاز ذلك لجاز أن يكون إمكان وجود النفس أو عدمها' قائماً 
بالحجر أو غير ذلك, و جاز أن يكون إمكان وجود /7847/ مّن هو في المشرق قائماً بمادة 
من هو فى المغرب. و الكل محال. لأن المركيات لما زادت استعدادائها و تصاعدت إلى 
مرتبة مُه لصورةٍ نوعيةٍ إنسانية فاستعداد المركّب للصورة النوعية الإنسانية نما يكون 
بحسب حالَةٍ و هيئةٍ مخصوصةٍ يحصل لذلك المركب. فذلك المركّب مع تلك الهيئة 
المخصودة إذا استعدٌ لحدوث الصورة النوعية' يكون مستعدأ لحدوث النفس. لان 
النفس من مبادي تلك الصورة النوعية. و الشيء إذا كان مستعدٌا لحصول جميع عللها 
بالضرورة. فيستعدٌ البدن مع تلك الهيئة المخصوصة إذا استعد؛ لحدوث النفس, لا من 
حيث أنه موجوة مجرّدٌ بل من حيث إِنّه علةٌ لتلك الصورة النوعية و مرتبطةٌ بساليدن 
ارتباط تدبير. و هذه هى جهة مقارئة البدن للنفس: إذ ليس معنى متقارئة النفس إلا 
إفاضتها على البدن الصورة النوعية و تدبيرها له بواسطة تلك الصورة. فإمكان حدوث 
النفس قائجٌ بالبدن لا من جهة أنه مباينُ؛ بل من جهة أنه مقارن. 

د إذا حدث النفس و حصلت الصورة النوعية زالت “تلك الهيئة المخصوصة و زال 
إمكان حدوث النقس. و تلك الصورة النوعية يمكن فسادهاء لأنّ قوّة فسادها قائمة 
بالبدن كما فىالأعراض؛ بخلاف النفس. لأنّ إمكان فسادها يمتتع أن يقوم بالبدن لأنه 
ميايينٌ و لا يماكان؟ إمكان سحدوث النفس قائماً به لائتفائه؛ فلا يمكن فساد النفس. 

فإن قيل: إذا عاق أن يكون استعداد ادن للصورة النوعية١‏ ييا لإاستعداده 
لحدوث* النفس قَلِمٌ لايجوز أن يكون استعداد البدن لاتعدام الصورة النوعية سوجباً 
لاستعداده لانعدام؟ النفس؟ 

أجاب: بأنّ استعداد البدن لوجود الصورة النوعية موحِبٌ لاستعداد حصول جميع 
عللهاء لأنّ الشيء لايحصل إِلّا بسائر علله؛ بخلاف عدم الصورة فإِنّه لايستدعي اتعدام 
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1 المحاكمات بين شرحى الإشارات 


النفس لجواز أن يكون لانتفاء شرطها. 

قن قلت؛ هب! أن عدم الصورة لايتلزم اتعدام النفس, إلا أنه يجوز أن يتعدم الئفس 
بحسب عدم الصورة؛ فجاز أن يكون البدن مع تلك الهيئة المخصوصة المستدعية لانتفاء 
الصورة محادٌ لامكان فساد التنس؛ 

فنقول: لايجوز أيضاء لأنّ جهة انتفاء الصورة ليس جهة مقارنة النفس للبدن من جهة 
زيادة المبايئة, فلا يجوز أن يكون البدن من هذه الجهة موضوعاً لإمكان فساده. بخلاف 
جهة وجود الصورة, فإنّها! جهةٌ مقارئة للنفس' من حيث الارتباط و التدبير؛ فجاز هذا 
دون ذاك, 

هذ! غاية توجيه الكلام هيهنا. 

و أعلم| أن أفلاطون و أتباعد إِنّما ذهبوا إلى قدم النفس لأجل أَنّْهِم "ما فرّقوا بين إمكان 
الحدوث و إمكان العدم في استدعاء المادّة701]: و علموا أن الننس غير مادّية, فتطعواء 
بألها قديمة لأنّها لوكالت محدثة كانت ليا ماذة نامتنع حدوثها كمالم يمكن عدمها لذلك؛ 
ولأ النفس لئا كانت عاقلة لذاتها لايجوز أن يكون إمكان وجودها؛ في المادّة و إلا 
لتوقّف وجود النفس على المادة: فلاتعّل بذاتها. و إذا لويمكن أن يكون إمكان وجودها 
في ماده لم يمكن أن يكون فسادها فى مادق و إلا لكان وجودها يتوقت على عدم 
الااستعدادات العدمية. 

إن قلت: لوكانت النفس قديمة فهى قبل حدوث البدن إِنْ كانت متعلقة ببدن آخر 
يلزم التناسخ, و إِنْ لم يكن متعقة ببدنٍ و هي مستعدة للإدراكات و الأفعال كانت معطّلةٌ؛ 

قلنا: هؤلاء يتحاشون عن إثبات التناسخ : على أن من الجائز أن يكون النفس قديمة 
من آثار العقول: إلا أن إدراكها و تصرّفها يتوتّف على حدوث الآلات؛ و امتناع التعطيل 

و الجواب عن الدليل الأوّل: الثرق بين إمكان الحدوث و إسكان العدم يما م,؛ 
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و عن الثاني: أن ذلك التوقف فى الحدوث لافي اليقاء. فالنقس! في الحدوث تحتاج 
إلى البدن و هو لايستلزم احتياج تعقّلها في زمان البقاء إلى البدن [77]. و مثّل ذلك بأنُ 
شد الطائر يتوتّف على الشبكة و لايتوتف بقاء الأخذ على الشبكة1. 


61ت ذأ/م]] قوله: فلنفرمّنى الجوهر العاقل. 

الجوهر العاقل بعد الاتّحاد بالمعقول إِنّا أن يكون هو الذي كان قبل الاتحاد, أو لمريكن 
هو" الذي كان. فإِنٌ كان هو الذي كان قبله فلا فرق بين تعمّله و لاتعقّله؛ و إن لم يكن هو 
الذي كانء بل زال شي فالزائل إِما ذات الجوهر العاقل, أو حال له. فإن كان ذات العاقل 
فهو أنعداءٌ له. لا اتّحاد: و إِنْ كان حالاً من أحواله فهر استحالة لااتّحاد. و مع ذلك فلا بد 
أن يكون هناك هيولى مشتركة بين الاتّحاد و عدمه. لأن النفى إذا/7حشل/ بطلت أو 
تغئرت 7 تاج إلى عاو و اما قول الشارح: «و احتجاجهم على ذلك هو ما قرّره في 
كتابد»... إلى آخره. فهو ؟ نفيٌ لما ذكرء الاامام؛ «إِنّ الشيخ اختار فى كتاب ابد و المعاد: أن 
الننس إذا عقلت شيئاً اتُحدت بالمعقول». فإنّه صنّف ذلك الكتاب تقريراً لمذهيهم, لا 
لبيان ما إختاره'. 


[945759/] قوله: و قانوا:و اتصائيا بالعقل الفكال هو أن تصير* نفس" العقل الفتال, 

لأمٌ النفس الناطقة إِدا عقلت شيئاً يصير العقل المستفادٌ و العتل القعّال يتّمل ٠١‏ 
باللفس» فتصير أيضاً العقل المستناد, فالنفس تتحد بالعقل المستقاد. و العقل الفعال يتّحد 
بالعقل المستناد فيكون النفس تتّحد بالعتل الفعال. و هو ملروءٌ لأحد المحالين؛ لأنّ 
اتُحاد النفس إِمّا بجزءٍ من العقل الفكال, أو به من حيث هوء و الأوّل ١١‏ يستلزم تجرئة العقل 
الفقالء و الثاني علم النفس بجميع المعلومات. على أنّ المحال المذكور في اتاد التننبى 
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بالمعقول قائمٌ في اتُحاد النفس بالعقل المستفاد. لأله هو اتّحاد النفس بالمعقول. 

نه هيهنا يلزم محال آخر و هو اتّحاد الذوات العاقلة, لاتحاد كل منها بالعقل الفكال 
كمالزم ثمة اتّحاد المعقولات' المختلفة, 

قال الامام: «و أمّا الحكاية التى ذكرها فالمقصود منها أن القائل بهذا الاتحاد هو 
فرفوريوسء و له كتابٌ فى تقربر هذا المذهب. و لاشكٌ أن الكتاب المشتمل على تقرير 
هذا المذهب ' لايكون إلا فاسدأ!». 


[55”ت 3 ] قوله: ذكر أن معناه هو المقهوم الحقيقي,. 

اعلم! أن صيرورة الشيء شيئاً آخر تُطلق.على ثلاثة معان: التقال الشيء من صفةٍ إلى 
صن كما يقال: صار الماء هواء أو الأسود أبيض؛ و التقال الشيء إلى ما يتركب منه و من 
كبر كنا يقال ضار العفت يورا و فذان مان منت لخد وكون الفى وهيو ا شي 
آخر, و هو غير معقول. هذ! محصل كلزمه. لكن في عبارته خطأ فاحش! و هو أنه قد 
اشترع «لعار» أسم مفعولٍ و هو االمصير»: و تعسب به «إيّاه».. و الفعل الشاقص ليس 
بمتعد و لا واقع على شيء. و خبره ليس يمفعول: بل إنما هو لتقرير الفاعل على صفة. ولو 
فرطنا فرض محال! أن له مفعولاً قليس المصير أسم مثعولء بل هو مصدرٌء يقال: «صرت 
إلى فلان مصيرأ». قال اللّه # تعالى - وى الل العييد» و لوفرضتنا أَنْه اسم مقعول 
فكيف يكون له مفعول؟ فلايّقال: زيدٌ ضاربٌ عمراً و عمررٌ مروبٌ زيداء بل: مضروب 
زيد أو مضروبٌ لزيد. فهذا كما تزى #نخطاً ف خطً 91+ وكأنّه نما وقع قيه لمأ وجده 
فى المتن: «إنْ كان المعدوم' ثانياً و مصيراً يّاده". و أظنّ أنّ الشيخ قال: «و صائراً إِياه: 
لأنّ الكلام في صيرورة الْأُوّل ثانيً. فهو صائء باه فطنى فيه قلم الناسخ. 
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[75714/] قوله: تقريره أن هيينا أمرين. 

لابدٌ لنهم هذا الكلام أن يُفرض المصير اسم المفعول ناصباً. فنقول على هذا الفرض:إذا 
اتّحد شيئان فصارا شيكاً واحداً فهيهنا أمران: ما قبل الاتّحاد و هر شيثآن: و مأ بعده وهو 
شى 2 واحد. فالأمران إن كانا مرجودين أو معدومين فلا اتحاد قطعاً. وإ كان أحدهما 
موجوداً و الآخر معدوماً فإِنْكان المعدوم هو الثانى فلِمَ يحصل من الاتحاد شى+ و هو 
ظاهر المناقضة للقول بالاتحاد, و إِنْ كان المعدوم الأوّل امتنع أن يكون ثانياء لأنّه موجوة 
و من الممتئع أن يصير ' المعدوم عين الموجود؛ و هذا معنى قوله: «فقد بطل كون الأول 
بالفرض ثانياً و مصيرا إياد». 

فَإْنٌ قلت: المفروض أَنّ الأول صائ ثانياً لا مصيد إيّاه: فكيف يبطل كونه مصيراً إيّاه؟ 

أمكنه أن يتول: لا صار هذا ذاك ققد صار ذاك هذا. فكل منهما' صائ و مصير. ومن 
ثمة ؛ قال: «معنى الا تّحاد هو كون الصائر بعينه ثاثياً مصيراً؛ إثاه». 

و يرد على هذا التوجيه بعد ما مي أن قرله: سوا حدث بعد عذ مه فى اخر اد ل 
يحدث» حشر فى الكلام لا طائل تحته! فليس يخلو هذا الكلام عن الاختلال كما ذكره 
الامام. 


[8/815-1754] قوله: الصور العقلية قد يجوز بوحه ما أن تستفان. 

العلم إِما أن .يكون مستفاداً من الأمر الخارجى و هو الانفعائي؛ أو الأمر الخارجي 
مستفاداً منه وهو الفعلى؛ أو لا هذ! و لاذاك كالعلم بالممتئعات, فقوله ؛:« و يجب أن يكون 
ما يعتله واجب الوجود من الكل على الوجه الثانى» منظورٌ فيه. أن انتفاء الوجد الأوّل 
لايدلٌ على تحقّق الثاني. ْ 

و الجواب: أنّ المراد علم الله ى تعالى ‏ بالموجودات الخارجية. و لبا استحال كوئه 
على الوجه الأوّل وجب أن يكون /848/ على الوجه الثانى و حاصلاً له من ذاته [74]) له 
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من شيره! لما مر من امتناع احتياجه ' إلى الغير فى الصفات | لحتيقية. 


]7/8٠--1/[‏ قوله؛ أشار إلى إحامطته يجميع الموحودات. 

المطلوب أن اللّه_تعالى _عالهٌ بجميع الموجودات: و ذلك لأنّه عالمٌ بذاته و ذاته عله 
لجميع الموجودات و العلم بالعلّة يقتضي العلم بالمعلول. لأنّ العلم التام بالعلّة هو العلم بها 
من جميع ألوجوه؛ و من تلك الوجوه كونها مسستلزمة للوازم؛ و ذلك " يتضمّن العلم 
باللوازم. فيكون اللّه ‏ تعالى ‏ عالماً بجميع الأشياء؛ لأنّها معلولةٌ لازسة له إما طولاً 
كالمعلولات؛ المترّبة المنتهية إليه *, و ما عرضاًكسلسلة الحوادث. فإنّها لاتنتهي إليه في 
اطول إِذْ قبل كل حادثٍ حادث لا إلى أَوّل؛ يل فى العرض فَإِنٌ كلّ واحد من الحوادث 
لامكانه مستندٌ إليه بالوسائط. ْ 

و أعلم! أن استدلال القوم على هذا المطلوب هو أن اللّه ‏ تعالى _عاله بذاته. و ذاته 
علد لجميع الأشياء. و العلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول: فيكون اللّه ‏ تعالى الما 
بجميع الأشياء. 

فورد عليه : أنّه إن أريد أن العلم بالعلّة من حيث ذاتها المخصوصة يوحب العلم 
بالمعلول فهو ممتوعٌ و لا دلالة عليه؛ و إِنْ أريد العلم بالعلّة من حيث إِنّهِ علّةٌ للمعلول 
موجبٌ للعلم به ' قهو باطلء لأ العلم بكونه علّةٌ للمعلول موقوفٌ على العلم بالمعلول. 
فامتتع أن ييكون موجباً له وغلة. 

نفشر الشارم العلم بالعلة بالعلم التام: و غَيّر عبارة « اللإيجاب » إلى «الاقتضاء» 
تنادياً" من ورود الاشكال ١41‏ ]: لكن لو لم يمنع كون اللّه ‏ تعالى _عالماً بذاته من جميع 
الوجوء فلا مائع من إيراد المنع في #غيره [10]. مع أنّ تلك القاعدة مستعملةٌ عند القوم في 
سائر الموارد, فلا يتم كلامهم فيها أصلاً. 

فالصواب: أنّ كلامهم هو أن العلم بالعلّة التامّة يوجب العلم بالمعلول, لأ العلم التام 
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بالعلّة موجبٌ و العلم بهذه المقدّمة ضروريٌ» و لايشكٌ عاتل في أنّ من علم جميع علل 
وجود شىء علم وجوده: و من علم جميع علل عدم شىء .عام عدمه. و لمّا كان ذاته - 
تعالى علَّة تامةٌ للمعلول الأول لزم من العلم بها العلم به؛ ثم نه هوأ الله تعالى ‏ علَّةٌ 
تامةٌ' لغيرهء فيلزم علمه ‏ تعالى يه أيضاً. و هكذا لمّا كان اللّه . تعالى ‏ عالماً بالعلل 
التامّة لجميع الممكنات كان عالماً بها قطعاً. 

و سيجيء لهذا زيادة تقريرو توضيح. 


[01-1/178/] قوله: أما اختلافه بالقياس ' إلى العدرك . 
إذا كان المدرك مادّياً يتوقّفء العلم به على الإحساس و انتزاع صورته. فيكون 
المجد عن المادة أتد في الخُدركية. 


[75/91؟0/] قوله: عقنت مادون الأوّل من الأول تعقلاً دون التعقل الأؤل, 

أما أوّلاً: فلن تعمّلها من الأول انفمالئ و علم الأول فعلي. 

و أمّا ثانياً: فلن الأوّل ما كان منقطع العلائق عن المادّة لايشويه شاغل و لايحجيه 
غن غيره حاجبٌ “كان إدراكه أته؛ إذ قوّة الادراك و ضعنه يحسب التجبّد عن المادة و 
عدمه؛ ذما كان أقوى تج_داً كان أقوى إدراكاً. و أمَا النقول فلمًا كان وجوداتها مقترنة 
بالمهيّات و المهيّة كالمادّة ففيها شائبة من المادة' فلاجرم يكون إدراكها أدون مرتبةٌ من 
إدراك الأوّل. 

و اعلم! أن كلام الشارح إِنّ إدراك العقول للأرّل" بإشراق الأوّل: لأنّه معقولٌ لذاته و 
المعقول عاقلة لذاتها؛ فهي تعقّله بإشراق الأُوّل, و أمّا إدراك ما“دون الْأوّل فمن الْأُوّل 
أيضاً. لكنّه دون إدراك الأول يا و هذا لأنّه يوهم أن الضمائر في قوله: ددو لما بعده من 
من ذاتد», يعود إلى «الأوّل» حتّى يكون معنى الكلام: أن إدراك العقول لما بعد الأوّل من 
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الأول ' من ذاته. فقوله: امن ذاته» يدل من قوله: «متد». و الفهم السليم يقضي بانّها راجعة 
إلى «العقل»711] أى: إدراك العقل لما بعد العقل؟ و هو معلولاته من ذاته بخلاف إدراكه 
للأوّل؟ فإنّه ليس ؟ من ذاته. بل بإشراق الأوّل وهو علته. 

قال اللإمام في شرح هذا الفصل: مراتب العلوم ثلاثة: 

أوّلها: علم الأوّل؛ فإنّ علمه بذاته و بغيره من ذاته لما مبٌ أن علمه بذاته عل لعبلمه 

ثم علم المعقول * لعللها و معلولاتياء لكن علمها بعلليا' ليس لها من ذواتيا: بل من 
قبل عذلهاء و علمها بمعلولاتها من ذاته”؛ لأنّهم زعمو أنّ العلم بالعلّة يوجب العلم 
بالمعلول و العلم بالمعلول لايوجب العلم بالعلّة. و الفرق أَنّ العلّة المعيّنة لذاتها” 
المخصوصة موجبةٌ للمعلول المخصوص. فمتى علمث العلة بدذاتها المخصوصة علم ذلك 
المعلول؛ و أنّا المعلول فاحتياجه إلى العلّة ليس لذاتها؟ المخصوصة: بل لامكائه و 
الإمكان لايحوج إلى علّةٍ مخصوصة, بل إلى علَّةٍ مَاء و إلا افتقركل معلول إلى تلك العلة. 
فما لم يكن تعيّن المعلول ٠"‏ من لرائم ذاه لم يلزم من العلم بنفسه العلم بعلّته المعينة, 
فالعتول عالمةٌ'! بذواتها من ذواتهاء لانّها مجرّدة. و لمّا لم يوجب العلم بالمعلول العلم 
بالعلّة فهي لايعلم عللها من جهة ذواتهاء بخلاف معلولاتهاء لأنّ العلم يذواتها"! موجبٌ 
للعلم بها 

نم علم النفوس» ذإنّه حادث /8انشل/ يحصل ١"‏ من فيض العقول بحسب استعدادات 
مختلقة, هذا كلام اللإمام و هو مصرّح بما ذكرنا. 

وليت شعري إذا قد العلم بالتام؟' كيف يفرق بين التضيتين؟! قن العلم بالمطلول من 
جميع الوجوه يقتضي العلم بالعلّة, كما أن العلم بالعلّة من جميع الوجوه يقتضي العلم بالمعلول. 


١م‏ : - من الأول. ؟.م ؛ لما بعد العتل, م : الأول لأله. 
5. م؟ د ليس: .ع : السسقرل. .م ؛ لعللها. 

لا. م : بل من ... ذائه. 4 م:-ن 3. م ؟ لذاثها, 
اس س : العلة., .م عالم. 7م : بذائها. 


,م : يحداث. 15. س, : بالتمام. 


]"/8٠ 6-1/95[‏ قوله: و قولٌ بكون الأول موصوقاً بصفاتٍ غير إضافية و لا سلبيّة. 

قد أجمع الحكماء على امتناع اتّصافه ‏ تعالى ١‏ بصفاتٍ غير إضافيةءو إلا لزم أن 
يكون فاعلدٌ؟ قابلدً. و قول أن المعلول الأول غير مباين لذاته, لأنّ حلم الله تعالى لبا 
كان هو حصول الصور” فيه و العلم مقده “على الايجاد فيعلم العقل الول ولا ثم يوجده. 
فيكون صورة العقل الأول مسحندة أولا إليه . تعالى ‏ قث العقل الأوّل. فالمعلول الأول 
لايكون معلولا أَوّلاء وهو مقارنٌ لا مياين لد. 


[الؤار1 م ارع] قوله: أقول: العاقل. 

يزعم الشارح أنّ علوم الله تعالى عين معلولاته [7] و ليّا“كانت المطلب 

دقيقاً يستبعده أرباب التحصيل في بادي النظر. و كان طريق التعليم أن يقدّم قياس 
الشعر, ثم الخطاب» ثم الجدل, ثُمٌ البرهان و لم يكد' ينتظم قياس الشعر" هناك, لبعد 
المقام عن التخيّل. و كان قدّم من المقدّمات مايمكن أن يجادل بها ئمٌ شرع في إثبات 
مطلبه بتقديم مقدّمات خطابية او رب واوا 0 

ما الدليل الجدلي فَأَن يقال بناءُ على الدرس السابق : علم اللّه ‏ تعالى _بغيره يجب 
أن يكون نفس غيره, لأنّ علم الله تعالى -إِمَا أن يكون ثابتأ. أو لايكون. و الثاني مذهب 
القدماء؛ و الأول إمّا أن يكون نفس * الله تعالى ‏ أو عين ٠'‏ معلوله, أو لا هذا و لاذاك.و 
محال أن يكون نفس الله تعالى . لتعدّد العلوم يتعدّد المعلومات: فإِنّ العلم يزيد مقائد 
للعلم بعمرو بالضرورة, فلو كان علم اللّه ‏ تعالى عين ذاته لزم تعدّد ذاته أو اتّحاد 
/2قه5 أمور مختلفة'. 

و الثالث أيضاً باطل» لأثّه إِمَا أن ؟؛ يكون قائماً باللّه ‏ تعالى ‏ فيلزم الكثرة في ذاته و 


١.م‏ : على أنه يمعنع أن يتصف. 1.بج: *ر. *. م : الصورة. 
؟. م ؛ قالمعلول. ١‏ شاقم و لبا .ل : لم يكن. 
/. م : هناك قياس الشعر. "مم : يحاول بها. 5. من : بعين. 
١‏ سن ؛ بعين. ١م‏ + فبتى أن يكون ننس معلوله. 


5م ! أن. 
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ند قابلٌ فاعل؛ أو قائماً! بنفسهء فيلزم المثل الأفلاطونية؛ أو قائماً بمعلولاته. فسيلزم أن 
يكون علم اللّه_تعالى _متأخّْرأ عن معلولاته و إِنّه محال. 

و أما الطريق الخطابي: فهر إِنّ إدراك الذات ليس بحصول ' صورة فإنّه لوكان بحصول 
صورةٍ وجب أن يكون بين الذات و الصورة امتيانٌ لكن لا امتياز بالمهيّة لاتحادهما 
فيها”, و لابالعوارض لأنّ الصورة لما تحيّقت فى الذأث قجميع عوارضها عوارضيا. و إِدَا 
لم يحتج العاقل فى إدراك ذاه إلى صورة لم يحتج فى إدراك ما يصدر من ذاته إلى صورة. 

و اعتبر في ننسك. فإِنّك إذا تعقّلت شيئاً حصل لك صورة المعقول بمشاركةٍ من 
العقول و لاتحتاج فى إدراك تلك الصورة الصادرة منك بالمشاركة إلى حصول صورةٍ 
أخرى عندك7*1]. بل تلك الصورة كافية في تعثلهاء فبالأولى أن ما صدر من الساقل 
بالذات لايحتاج في تعقله إلى صورق. 

ثم أورد عليه سؤالين ريّما يتفطن المتعلم بهماء. 

أحدهما: إِنّ الصورة العقلية إِنّما يكفى في تعقّلياء لكونها حالةٌ في النفس و امتثاع 
حصول صورة أخرى معهما” مساويةٌ لها. وهذا بخلاف ما يصدر عن العاقل, فإنّه ليس 


بحال فيه. 
الثاني: أ الصورة العقلية ليست حاصلة عن النفس بل النفس ١‏ قايلةٌ لهاء و إِنّما 
حصلت الصورة عن العقول الفمّالة؟. 


وأجاب عن الأوّل: يأنُكون الصورة حالَةٌ في النفس ليس شرطاً للتكقل*. و إلا لم إلا 
يكف نفس ذاتنا قي تعدّل ذاتناء بل حلول الصورة في النفس شرطٌ ؟ لحصول الصورة لها 
الذي هو تعثلياء حبّى إِنْ حصلت المورة لهأ" بوجهٍ آخر غير الحلول حصل التعقّل. 

و عن الثاني: بأنّ حصول الشىء عن الفاعل حصول للفاعل. فيكون حصولا لغير ذلك 


.١‏ 1 فالم,. من 7 بسحصرل, “لد م ؟ فيهما. 


5. م : منهما. .م  :‏ معها. ١‏ من ؛ ‏ بل التفس, 
بد رسي ؛ القباعلة. ف م في التعثل. .م ؛ رطأ 


ملاع الها 


التبط السابح: فى التصريد اننا 


الشىء و هو التجقّل: إذ لا معنى للتعثّل إلا حصول الشيء للمجرّد. و حصول الشيء القابل ١‏ 
أضعف في كونه حصرلا لغيره من حصول الشيء للقاعل, و إذاكان الثاني كافياً في التعثّل 
كفى الأول بطريق الأولى'. 

و إلى هذا السؤال و الجواب أشار بقوله : «و معلومٌ أن حصول الشيء4... إلى آخره. 

نع لا استحصل ظنٌ المتعلّم بعطلويه بهذه المتدمات الشطابية برهن على المطلوب 
أنه قد ثبت أن المبداً الأول عالجٍ بذاته و ثبت أن ذاته عل لمعلوله؛ و نيت أن العلم بالعلة 
عله للعلم بالمعلولٌ. فيلزم من هذه المقدّمات أن حصول المعلول” ننس تعقله. فإنّه لا 
كانت العلّتان متّحدئين يلزم أن يكون المعلولان متّحدين لا محالة. وكما' أن تغائر 
العلتين ليس إل في الاعتبار كذلك تغائر المعلولين. فجميع الكليات و" الجزئيات حيث' 
صدرت من الله تعالى -و الصدور هو عين التعقّل يلزم أن يكون اللّه تعالى _عالماً بها 
من غيره كثرج في ذانه. 

و أمّا الجواهر العقلية فلها صئفان من التعقّل: أحدهما: علمها” يمعلولاتها و هو عين؟ 
معلولاتها. و الآنفر: علمها '' بماعدا معلولاتهاء كعلمها باللّه ‏ تعالى ‏ /1849/ و كعلمها 
بالمعدومات,. فَإنْ هذه العلوم يكون بحصول صورتها فيها١!‏ على طريق الاإشراق؟١‏ من 
المبدء الأْوّل. 

فالحاصل: إِنّ علم الله تعالى ‏ هو حضور سائر معلولاتد عند اللّه تعالى''؛ و مُثّل 
المعدومات لثا كانت حاضرةٌ عتد العقول و هى حاضرة عند الله ب تعالى ‏ كانت أيضاً 
حاشرة عند الله تعالى ‏ ضرورة أَمٌ الحاضر عند الحاضر حاضبٌ, فيكون الذّد ‏ تعالى ‏ 
عالماً بجميع الأشياء من غير تكثّر في ذاته. 

و تقول أيضاً: علم اللّه.تعالى . ؟! بالأشياء هو تميّر الأشياء عند الله و تميز الأشياء 


,١‏ ص بع : للقايل. 7ت ؛ أولى. عن : المعلرم. 

ع. ص : المعلولات, .ع : فكما. 5م : -الكلياث و 

م: حيلشك. امام : علماً. 8 م : غبر. 

٠ل‏ م؛ ‏ علمها 1ع :.ء شيهاء 5 س  :‏ طريق الأشرال. 


ام  :‏ تعالى. .م ؛ - نمالى. 
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عنده' هو عين ذاته ليس بحسب صورة فيه, ذإذا سيت التميّر إلى المعلول فهو نفس 
المعلرلء فليس في الخارج إلا ذات الله تعالى ‏ و ذوات الأشياء. فالعلم إِمّا أن يقال 
نفس الله تعالى _بمعتى تميّز الأضياء عنده. أو نفس الأشياء بمعنى ثميز الأشياء. 

واعلم) أن هذا الكلام لطيفٌ دقيقٌ جداً؛ و أنه و إن فرضئا عدم تمامه فى الاستدلالل 
قويّ متينٌ في دفع الاإشكال, 


[ ااه *ر"1] قوله: يريد التفرقة بين إدراك الحجزئيات. 

حاصل كلامه أن الجزئيات طبائع مخصوصة يمخصّصات. فلها اعتباران: 

من حيث هي طبائع '؛ 

ومن حيث هي متخصصة بمخصّصات” فتعقّلها من حيث هي طبائع تعقّلها على وجدٍ 
كلي. و تعقّلها من حيث هي متخصّصة؛ تعثّلها على وجدٍ جزئي, و أحكامها بالحيثية 
الأولى لايتغئر بخلافبا بالحيثية الثاية. 

و نحن نقول؛ الجزئيات من حيث إِنّها : متخصّصة معلولات الواجب. وقد تقرّر غلدهم 
أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلولء فيكون الله تعالى . عالماً بالجزئيات من تلك 
السيثية. فلو كانت متغيرة من تلك الحيفية يلزم تغيّر علم الله تعالى ‏ و إِنّه محال. فهذا 
الكلام من الشارح يناقض ما صرّح القوم به بل ماصرّس يه في تحئيق علم الواجب* 
1 

و الحقّ الصريم الذي لا"تشوبه شبيةٌ” [ 0 أن تعدّل الجزئيات من ميث أنّها متعلقة 
بزمانٍ تعقّل بوجه جه" جزئي متغيرء و من حيث إِنْها غير متعأقةٍ بزمانٍ تعقّل بوجهٍ كلى لا 
يتفير. وقد بين الوجمه ّي لايتعلق بالزمان بالوجوب عن أسبايهاء فإنٌ من عسقل 
الجزئيات من حيث يجب بأسبابها حصل” عنده صور الموجودات المترئّية /5832/ و 
لايتغير العلم بها بتغيّرها في أحوالها قطعاء لأنّ هذا الوجه لا يتعلّق * بالزمان, ضرورة أن 


ذ. س : عند اللّه -تعالى ‏ 5 صربق : الطبائم. “.ل : بمخشصات. ص , للء.شصصات, 
.4. سن : »* بالتتخصيمات, ه. م الله تعالى 585 1. م : الشسهة, 
/. م : غلى رججه. ف سن ؟ سنلاتك, فاع ؛ لا يعغير. 


وجوب المعلول عن العلّة الثائة ليس بزماني و١‏ لاتعلق له بالزمان أصلاً. 

و توضيح ذلك: أن الممكن يتساوي وجوده و عدمه بانظر إلى قات» فإ وجد أسباب 
وجوده وجب وجوده: و إذا وجد أسباب وام وسجودة. وكل عاقل مالم يعتل 
أمناب وشوةة اد "أسباب عدمه يكون متردّدأ في وجوده وعدمه. 

وإنا عر أمنات دونع فك الد ريب انس راذا عرق اما به مر 113 
يمتئع ولا يكون عند إمكان الوجود أو إمكان العدم: وإذا عرف أكثر أسباب وجوده ظنّ 
وجوده و يغلب ذلك الظنٌ بحسب عرفان كثرة الأسباب. مثاله: إِنّ وجدان الكنر لزيد 
يمكن أن يكون و يمكن أن لايكون: فإذاء عرنا أن زدا عن ان زاوية وعرفتا أن 
ماعلى رأس الكنز من الخشية و غيرها يدكسر* بحركة زيد لم يعرض لنا شك في أنه يجد 
الكنز, فقد علمنا وجوب وجدان الكنز بحسب معرفة الأسباب. و هكذ! حال المئجّم 
يحكم بحوادث حين يعر ق' أسبابها. و لما لم يعرف جميع الأسباب بل يعضها فلهذا" 
يعرض له الغلط في الأحكام. و الله تعالى* لما كان محيطأ بجميع أسباب كل ممكن 
ممكن؛ فلابدٌ أن يكون محيطأ بجميع الممكئات و بامتناع وجودها حين علم أسياب 
عدمها. فلا إمكان فى علم الله تعالى ‏ ليد مده عن التردد و الشت. 

فاللّه تعالى ‏ يعلم جميع ٠'‏ الحوادث الجرئية و أزمنتها الواقعة حي فيياء لا من حيث 
أن بعضها واقمٌ الآن و بعضها فى الزمان الماضي و يعضها قى الزمان المستقبل .!١‏ فإنّ العلم 
بالجزئيات من هذا ' الحيثية يتغير؟' بحسب تغيّر الماضى و المستقيل والحالء بل علماً 
متعال يعن الدخول 7 00 تابتاً أبد الدهر. ْ 

و مثاله: إن المثيمّم إذا علم أن القمر يتحرّك في كل يوم كذاء والشمس + يتحرك أيضا ١‏ 
فى كل يوم كذا يعلم أله تحصل يبتهما مقارنة أو مقابلةٌ حين وصولهما إلى نقطة؟' الحَمَل 


اج :اذا لأ صن 2 - ونصب وجودء ,.. وجودها 7م (ى. 
غم ا واذا. 0 م : متسر اس : شرف 

لاد ع ؛ م قلهلما. لام : سيكأله. ؟. مص ؛ ‏ ممكن. 2 يمكن. 
أ سن ؟ مجموع, 5م اجو الحال. 17. من : هله. في : هله الوجرمي. 


3 م ! متفئر, 5ع : أيضاً يتسرّك. 6, م :+ أول. 
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في وقَتٍ معيين. فإذا مضى اليوم فإنْ علم بذلك كان جيادٌ و إلا يلوم التغيّر. 

والحاض ١‏ ب الموجودات؟ من الأزل إلى الأيد معلومة لله - تعالى .كل فى وقته 
/548ل/ » ليس في علمه كان وكائن "ويكون: بل هي حاضرة عنده في أوقاتها أزلاً وأبداً. 
وأماكان وكائن و .يكون فهي؛ بالنسبة إلى علوم الممكئات. 

هكذا يتبغي أن يحدّق هذا المتام و يحتور عمّا يتسرّع” إليه الأوهام! 


[9/51-1/95] قوله؛ أي منسوبة إلى مبدأ طبيعته' النوعية موجودة فى شخصه. 

يعنى كما أخذ الجزئيات من حيث أَنّها طبائع: كذلك أخذ الأسباب من حيث هى 
طبائع: فالعلم بالجرئيات من حيث أَنّها طبائع بحسب أسباب مأخوذةٍ كذلك لاتغير. 

و قوله: «و إِنّما نسبها إلى مبدءٍ كذلك», أي : إِنّْما قال: «منسوبة» و لم بيقل: «معلولة 
لمبدأ نوعد في شخصه» لأنّ الجزئي من حيث إِنْه جسزئي لايمكن أن يُتند إلى ٠١‏ 
الطبيعة من حيث هي؛ بل إلى حَلَّةَ جزئية. 

و أقول: لوكان الكلام في الجرئيات من ححيث إِنْها طبائعٌ فمن الجائز استنادها إلى ١١‏ 
الطبائع؛ فالمعلومٌ من ذلك أن الكلام في الجزئيات من.حيث هي جزئية. و الوجه في ذلك 
أنه إشارة؟' إلى أن العلم بالكسو ف الجزئى يتوقّف على كون الثمر في عقدة معيّةٍ في 
وقت معيّن ؟!: وكون القمر في تلك العقدة في ذلك الوقت أمرُ كلَيٌ و إِنْ انحصر نوعه في 


شخصه. 


(9/4 8319| قوله: هذا الفصمل بشتمل على قسمة الصقات. 
الصنة إنا إضافة؟٠‏ معرقة كالاةة والبئوة: وإمًا حتيقيّة والحقيقية مَأ محضة كالسواد 


.١‏ م ؛ الحال. ؟.ع : المجردات. أ س : داكان. 
4 ص ؛أي. م : يسرع, عن ؛ طبيعية, 
لا ماح ؛ + إذا, فى م ؛ مواجودة. 3 حاسي : هى, 
١‏ عن !+ مسسثلك إلي. 1 م: في, 7 ص : أشار, 


انسط الابع: فى التجريد ٠غ‏ 


و البياضء و إِما ع حقيقية ذات إضافة. و هي إِما أن يتغيّر تغير بتغير الاضافة كالعلى فإنّه حغة 
د ده ' أو لايتغير كالتدرة, على ما ذكر؟. 

و تقرير اعتراض الامام على ما فهمه الشارح: إِنّ الإضافات التي للقدره أحوال لذات 
الله -تعالى” فإذا جاز تغيّرها فلم لايجوز تغيّر جميع ؛ أحوال ذاته حيّى صنفاته 
الحقيقية؟ 

و تحرير جوايه: إِنّا“ لا نسلّم أنّ الاضافات أحوال ذات اللّه ‏ تعالي ‏ بالحقيقة, بل 
بالعرض. فإِنٌ العارض' لذاته هذا الأمر الكلّى الذي لايغيّر. و أمّا الجرئيات فداخلة 
تحت” ذلك الأمر الكلّى و تابعةٌ له. سلّمناه. لكن الإضافات*لا وجود لها في الاعيان. و 
تغيّر الاعتبارات العقلية لايطه. ْ 

وأنت خبيث بأ الجواب الأول إِنْما يتوبجمّه لذلك النقض بإضاقات القدرة؛ لكن ظاهر 
كلام الإإمام النتض بالاإضافات المحضة كقبلية الله تعالى _و معيته و بعديته بالقياس إلى 
حادث 1551 ما؛. إن |الوكانت أموراً موجودة في الخارج وجاز تغيّرها جاز أن تحدث 
فى ذات اللّه ٠١‏ صنةٌ بعد عدمياء أو تزول عنها صفة بعد وجودها. و إذا جاز ذلك فيها قله 
لايجوز في الصنات الحقيقية؟ و ينك تعيّن الجواب الثائى. 

لا يقال : صفات اللّه 0 أمورٌ اعتبار ب ؟١‏ 
لاتقرّر لها في ذاته عندهمء فلو لم يضرٌ 5 تغثر الاعتيارات فلم لايجوز تغيْرها؟ 

لأنا نقول: تغتر تلك الصفات سلبها عن الله ١”‏ 2 
محال؛ بخلاف تغبيّر الاإضافات. فأنُ سلبها فى بعض الأوتقات ليس بمحال!!. 


[8171/99/] قوله: و اعلم أن هذه انسياقة تشبه سياقة الفقهاء فى تخصيص بعض الأحكام. 
هذا سؤال وإردٌ على ما فيمه, لاعلى ما حدّتناه! فإ العلم بالجزئي المتغيّر إِنّما يكون 


أرع : - بغيره. 5 م : ذ ره "ل ق  :‏ تمالى. م ++ يالحقيقة. 

.م ؛ جميم تر ف م.: إنّه. م : فالعارض. 

لا من ١‏ بتسسسياء هج : الاضافة. 3.م:-ماأ 

.٠‏ ص 1+ تمالى - اع الملمو. 7م ؛ الإراده من الامرر الاعتبارية. 
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متغيّراً لوكان' زمانياً. و أمّا على الوجه المقدّس عن الزمان فلاكما صرح ؟ الشيخ هبينا. 

و أمًا إن إدراك الجرئيات المتغيّرة من حيث هي متغيّرة لايمكن إِلَّا بالآلات 
الجسمانية؛ فممنوحٌ” إِنّما هو بالفياس إلينا لا بالنسبة إلى الواجب عر اسمه. 
[8/195/10] قوله؛ و أقول فى تقريره: لقا كان جميع صور الموجودات”. 

قدبان من الأصول المتقدّمة أنّ جميع صور الموجودات الكلية والجزئية من حيث هي 
معقولةٌ حاصلةٌ فى العالم العقلي. و إِنّما لم بقل؛ في ذات الله تعالى » ليستقيم على 
مذهب المصنّف و الشارح. و هذا معنى القضاء, أعني: وجود* الموجودات في العالم 
العقلي. 
نم لشاكان للموأادٌ في العالم العقلى صورٌ متباينةٌ استحال أن يفيض دنعة على المواد. و 
إل اجتمع المتبايئات': أو لايفيض أصلاً فإئّه "حطّ للمادّة عن درجة الوجود. إذ لا وجود 
لها إلا بالصورة كان من لطيف حكمته* ‏ تعالى ‏ خلق فلك غير منقطع الحركة يختلف 
أحوال المادّة و استعدادها بحسب الحختلاف حركاته. 

فيرد صورة صورةٌ؟ علي المادّة بحسب استعداد إستعداد. و هذ! هو القدر أعني 558 
الموجودأت في الخارج بحسب الاستعدادات المختلفة: و هو تفيل 'أما كان مجتيع ١١‏ 
الرجود فى الأزل. 

فالشارح إِنّما'' قدّم هذه المقدّمة لتحقيق مهيّة القضاء و القدر. و الجواهر المقلية 
/1840/ موجودة في القضاء و القدر مرّة واحدة إِذ لا وجود اها" في الأزل ولكن 
باعتباري الإجمال و التنصيل. و أمّا الصور و الأعراض الجسمائية' فهى موجودة فيهما 
مرتين: مر فى الأزل مجملة*'. و مرّة في ما لايزال مفصّلة؟!. 





.من ؛ + علبنا علماً. ص : + علماً آم ايه 

ل سن ! ممتوم. ج : ميم السعقولانت . :. فق جميع صور جميع المعقولات. 
7 ع : المتبايتات, اح : و إنه. ادع ؛ حكمة أكله. 
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3م ؛ مجعيلاً 1ع : مفضلا 


و أمّا العناية فهو علم اللّه تعالى ' بالموجودات على أحسن النظام والترتيبء و على ما 
يستحبٌ أن يكون لكل موجود من الآلات بحيث يتردّب الكمالات المطلوبة منه عليها. و 
الفرق بينها و بين القضاء أن في مفهوم العئاية تخصيصاً وهو تعلّق العلم بالوجمه الأصلح و 
النظام الأليق؛ يخلاف القضاء فِإِيّه العلم بوجود الموجودات جملة. 

و اعلم! أن الأفعال الصادرة عنًا نا تصدر بحسب إرادة وقصد يحدث لنا متوجهاً إلى 
تحصيل الفعل. ثم عزم على ذلك له ' تحريك للقوّة "المحرّكة إلى أن يحصل ذلك الفعل. و 
أما المبدأ الأوّل فعنايته أعنى: علمه؟ بالموجودات على النظام الأليق كاف في إفاضة 
الموجودات و لايحتاج إلى إرادةٍ و عزمٍ وقصد كما في أقعالنا. فالله ‏ تعالى .مريد قاددٌ 
من غير كثرة إلا في الاعتبار؛ فهو عالمٌ باعتيار أنه حصل له الموجودات و صور 
المعقولات في العالم العقلي, و قادرٌ باعتبار أَنّ له أن يفعل و له أن لايفعل, فلا شاكٌ' أن 
كونه بهذه الحالة أمدٌ اعتباري. و له إرادة و عنايةٌ باعتبار أنه عالجٌ بالموجودات على 
الترتيب اللائق بها. فهذه الصنات إِنّما يخترعها العقل في الله تعالى؟ .. باعتبار آثاره؛ و 
ليس منها شية موجودٌ فى الخارج؛ بل ليس في الخارج” إلا ذاثٌُ مجوّدة و معلولات 
مترّيةٌ بعضها لازمة لذاته و بعضها حادثة غير لازمة. 


هكذا يجب أن يحقق! 


[94/-18/7815 قوله: و آمورٌ لايمكن أن يكون فاضلةٌ فضيلتها إلاى تكون بحيث يعرض متها 
لا 0 الحركات و مصبارمات المهرّكات ؟٠,‏ 

كالنار, فإِنّهِ ا تقتضى الصعود من الأرض. و إذا صعدت من الأرض إلى حيّرها لم يكن 
اه . نفضيئة النار و هي غاية الحرارة لايحصل 
إلا بإفناء ما يصادفها. فهي و إن اقتضت الشرّ في بعض الأوقات إلا أن وجودها نافمٌ في 


3 ا : تعالى. 3 م + 1 1 َ القْوّة. 
.م : علمها. 6 بع : + عالم, عدي لذ شاك. 
لم م ؛ ‏ تعالى,. سن 1 بل + الخارج, 3 سءق -١‏ مشها, 
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المركبات و غيرها. 


[#14-7/94/] قوله: و كذلك الأجسام الحيوانية لايمكن أن تكون نها! فضميلتها. 

كما لايكون' فضيلتها إلا إذا كانت" بحيث يمكن أن يتأدّى حركتها في الغذاء إلى 
إحالته و تشبيهه بالبدن حمّى يحصل لها نشو و نماء. و لاشك أن فيه مخلع صور و اكتساء 
صور. و ذلك إِنْما يكون بحركات الحيران مثل أخذ الغذاء و إيراده على البدن. و أحوال 
ألحارٌ الغريزى الذى هو مثل النار أي: تصرّفاته في الغذاء. 

هكذًا سمعتة. وليس بمنطبق على المتن كمال الانطباق! لأنّ هذه الحركات و إن تأدت 
إلى انخلاع الصورة التي هو فقدان كمال و شك إلا أنها ليست متأدّيةٌ إلى اجمتماعات و 
مصاكاءي مؤدية 

و معتى الكلام في ألمتن: إن أحوأل الحيوانات في حركاتها و سكناتها و أحوال مثل 
النار في تلك أيضاً أي”؛ في؟ الحركات و السكنات" يتأدّى إلى اجتماعاتٍ و مصاكات 
مود ية, 

فالصواب أن يقال؛ أمَا تأدّي حركات* الحيوانات و سكناتها إلى الاجتماعات و 
المصاكات المؤذية فظاهرة و أب تمي حركات مثل التار و سكناتها وهو الحارٌ الثريا ىق 
إليها" فكما إذا ورد الدواء ''الحارٌ اليدن و يؤذيه يحسب حرار يه. 


71-1 قوله: فاذن قن حبصل من ذلك. 

نا حصل متا تقدم أن الشّ'' يلق على عدم شيم من حيث هو شير موك وهو 
تدان كمال التعوء إذا أطلق على أمر وجودتي مائع عن الكمال فالشرٌ بالحقيقة هو 
فقدان الكمال أيضاً_فقد حصل مفهوم الشرّ و هو عدم وجود؟ من حيث هو غير لائق بدا 


١ج‏ ف :أن تكرن ذبها. من :د أن .., لا يعخرن. س اجر : كان 
51ظ ٠‏ مل !هبو ١‏ هق :- أي. . م.: + ثلاك. 
اج ؛.الكنات. ل م  :‏ ححركات. قاع : الصاز الغريب. 


فأ س ؛ الهركء, أ س 1.14 قلد. 5م :كمال لبرجرد, 


التمط السايع: فى التجريد مغ 


أو تقول؛ من حييث هو غيرا م ر. فليس هذه إلا اعتبارات؟ مختلفة عن معنى واحاٍ هو 
مفهوم الشْرٌ. و غلم هذا من تنيع استعمال الجمهور لفقا الشرٌ في موارده. 


[41/؟7/*77] قوله: قال الفاضل الشارح؟:, هذا البحث ساقطٌ عن الفااسفة. 

لأنّه لايستقيم إِلَا مع القول بأنّ فاعل العالم مختابٌ, و مع القول بالحسن؛ والقبح 
العقليين. و الفلاسنة لايقولون بواحد من هذين الأصلين. أما إِنّه لا بدٌ من القول بالفاعل 
المختار فلأن قول الفائل: لِمّ وُجد* الشرّ في أفعال الله .. تعالى 5 إِنّما يتوجّه إذا كان 
تعالى ؟ مختاراً يمكنه أن يفعل و أن لايفعل» حنّى يقال: لم فعل هذا دون ذاك؟ 

وأمًا إذاكان موجباً لذاته لم يمكن "أن يقال؛ لم فعل هذا دون /50 آ/ ذاك؟ لأنه لما 
وجدت هذه الأفعال لأنّ ذاته كانت؟ موجبةٌ لها استحال في العقل عدم صدورها عئه: 
سواء كانت الأقعال خيرات أر شروراً. 

و أما أنه لابدّ من القول بالحسن و القبح العقليين فإنّه | لولم يقل بذلك كان الكل حسناً 
صواباً من اللّه تعالى*. على ما هو قول الأشعرية. فلا يمكن أن يقول "!: لايجوز من اللّه ‏ 
تعالى فعل الشرّ و يجب أن يكون فاعلاً للخير. فهذا'' البحث إِنَّما يستقيم على قول 
المعترفين يهذين الأصلين و هم المعترلة. و أمّا الذي يدكرونهما و هم الفلاسنة, أو 
أحدهما وهم الأشاعرة فيكون البحث ساقطاً عنهم ؟!؛ فيكون خوضهم فيه من النضول. 

والجواب: إِنَا لا تسلّم أنّ الفلاسقة لم يقولوا بالفاعل المختار [1]) بل هم قائلون به 
كما مي فأمكن أن يقال: لِمَ اختار هذا دون ذلك؟ 

وأيضاً لا نسلّم أنّهم لايقولون بالحسن و القبح العقليين؛ فإ" الحسسن و القبح 


العتليين يطلقان على ملائمة الطيع و منافرته؛ 

١م‏ الاغير ؟. سام : الاعتبارات , دس ؛ الشارح. 
5. من :أن السيسن, 2 م : بوسجمل. 5. م : + الله 

أ ء؛ من ؛ لم بكن. قه: + تلك ةم : تعالى. 
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و على كون الشيء صفة كمال أو صفة نقصان؛ 

وعلى كون الفعل موجياً للثواب و العقاب و المدح و الذّم. 

ولا نزاح فى الأولين. إِنّما النزاح في المعنى الأخير؛ فيتّجه أن يقال؛ اللّه ‏ تعالى _كامل 
بالذات؛ نيه بالذات. فكيف يوجد منه الشر و الناقص؟811*] و إليه أشار بقوله؛ «انّما 
يبحثون عن كيفية صدور الشرٌ عما هو خْيّْرٌ بالذات». 

و لاخفاء في أن اندفاع الشبهة يتومّف على المنعين جميعاً[4]. و إِنما اقتصر على 
المنع العانى تعر يلاً على ماسبق منه فى تحقيق الاختيار. 

ثم قال : «يجب أن يتصوّر ١‏ الخير و الشرٌ في هذه المسألة نء: يبحث عتهما»» و 
المشهور في ما بين الفلاسفة أن الخير هو الوجود و الشر هوالعدم. و ربّما استدأواع ليه 
ببعض الأمثلة, كما قالوا: نا نحكم أن القتل؟ شد و إذا تصوّرنا ما" فيد من الأمسور 
الوجودية.والعدمية وجدئا الش من العدميات, فإنًا إذا نظرا إلى #كون السككين قاطعا “فهو 
خيرٌ لأن كمال السكين أن يكون كذلك. و إذا نظرنا إلى كون العضو قابلاً للقطع كان ذلك 
أيضاً هي رالأنّه لوكان جاسياً لايتأئر عن السكّين كان ذلك شرّأً. و أمنا إذا نظرنا إلى فوت 
حيأة المقتول و إلى تفرّق اتصال بدنه وجدناه شرّاً؛ فعلمنا "أن الوجود هو الخير و العدم هو 
الشر, 

وهذا الاستدلال ليس بجيّد. لأنهم إِنْ أرادوا بقولهم :«الخير وود والش عدم 
تفسير لنظ الخير بالوجود* و لفظ العدم بالشية, فلا حاجة لهم في ذلك إلى ٠١‏ الاستدلال, 
لأنّ لكل أحد أن يفشر أيّ لنظ شاء بأيّ معني شاء؛ و إِنُ أرادوا التصديق بذلك فهو إِنْما 
يتائى يعد تصوير معنى الخير و الشرّء و الكلام الآن فيد. 

وبتقدير النزول؟! عن هذا المقام فهو مجوّد تمثيل: و إِنه ؟١‏ لايفيد اليقين. 

و الجواب: إِنْ المراد تصويرٌ الخير و الشرٌ؛ و التسثيل ليس بالاستدلال: بل تعيّن 


4 قاس :سر, : يحصور. 3 سن : الفعل.. م :مار 
5 سن :-الى: فى : قطاعاً. سن : متطاعاً 2 6 مءس؛خَرَة. 


لا م : ذلك إلى. ١م‏ : التنرّل. 7 م : لله. 


لمعنييهما من المعانى الواقعة فى موارد استعمالات الجمهور تلخيصاً لهما عن شيرهمات 
حتّى تحدّق أن كل موضع يطلقون الشرّ' ,يريدون يه؟ فقدان كمال أو عدم تثمي ج. 


[45؟1/774] قوله: لا حاحة بنا هدهنا إلى إدراد جوايه, 

ما إن" الشرٌ هو الألم وحده فقد تبيّن أن الشر عدم شىءٍ من حيث هو غير مَؤْثْرِه و 
لالد وإِنكان شرا بالقياس إلى فقدان الاتّصال* أن جزئيئ واحدٌ من الشيّ» فإ الظلم و 
الزنا والموت و الجهل وغيرها شرورٌ و ليس” بالام. 

ما إِنٌّ كثرة الآلام يقتضي غلبة الشرّ فقد مر أَنّ الوجود الحقيقي و هو وجوه الشيء 
في نقسدا و الوجود الإضافي و هوكوئه سبباً لوجود» : يبع آسخر أكثر من العدم الاإضافي 
الذي هو الشثم أي أكونه سبياً لعدم آخر. 

و أمًا إن الفلاسفة لايخلصهم من هذه المضائق أي: تصوير الشرّ؛ و بيان قلته إل بنفي 
تعليل الشٌ, قتد بان ارتفاح تلك المضايق. 

و نحن نحوّر هذه المسألة من الابتداء تلخيصاً لها من الزوائد التى لا طائل تحتها؛ 
فنقول: لما بيّن القضاء و القدر و الفرق بينهما و بيّن العناية يريد أن بين كيفية وقتسورح 
الشرور في قضائه تعالى*'. 

إن لسائلٍ أن يسأل و ,يقول'': في الوجود شرورٌ كثيرة من الزلازل و السواعق و 
الحيوانات الموذية من السياع و الهوام و القوى /5851/ الشهرائية و الفضبية التي تستلزم 
الشرور الكتيرة... إلى غير ذلك: و الله تعالى .شيك محضٌ و كذا العقول و اللنوس 
السماوية؛ فكيف صدر عن الموجودات التي هى خيرات محشةٌ موجودات هي شروث؟ 

و جواب هذا موقوفٌ على تحقيق مهيّة الخي ر؟١‏ و الشرّ. و الخير هو الوجود من حيث 
نه مؤثرٌء و إلشيّ هو العدم من حيث أنه غير مؤْثر. و كل وجودٍ خيرٌ فى نفسه و ليس في 


م سس أ ف ابه .م : - أشّ 
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ءءء المساكبات بين شرحى الإشارات 


الوجود شر أصلاً. نعم: يطلق على الموجودات الشرّ لا باعتيار أنها في أنفسها شرور! هى 
إعدام كمالات الغير. وكذا يطلق الخير على الموجودات” باعتبار أنّها تستتبع خيرات أي: 
بكون مصدراً لكمالات الغير” فذلك الموجود يكون خيراً و شرا بالإضافة و العرض. و 
هذا كالشمس, إلّه ! سببٌ لنضج المركبات و للسحرارات* و الأضواء و غير ذلك من 
الكمالات؛ إلا أنْها ريما تصدّع بسبب التبخير. فالشمس يكون هرا بالاضافة إلى الصديع 
أأذي هو عدم صحكته. و الشيٌ و إن أطلق على الوجرد لكنّه إذا فش يكون مشتملاً على 
عدم لايطلق الشرٌ عليه إلا باعتبار ذلك العدم. قالشيرٌ بالحقيقة * هو ذلك العدم. 

و الأمئلة التي ذكرها الحكماء ليست براهين» بل كأنّها جوابٌ لسؤال و هر: إنكم قلتم: 
إن مهيّة الخير الوجود و مهيّة الشر العدم؛ و نحن نجد إطلاق الشرّ على الوجود فلايكرن 
التعريف صحيحا! 

فأجابوا: بأنّ الوجود ليس بشبٌ على الحقيقة بل بالعرض و الاإضافة, و تتقسيم 
الموجودات إلى الأقسام الخسمة إِنْما هو بهذا الاعتبار أي الخير و الشر بالإضافة, و إل 
فليس الوجود شِبًأ أصلاً. 

ثة؛ حاصل الجواب: إن الموجود الشر إِنّا وقع في القضاء الإلهى لأنّ كل موجودٍ 
نفرض, و فيه شد فلا يد أن يكون جهات خيريته أكثر من جهات شر يته. و لايجوز أن ترك 
الخير الكثير لأجل الشيّ اليسير 

هذا هو شلاصة البحث في هذا المقام. 


[7/41/؟! قوله: لما كان قوى الإنئسان. 

/تقهقا تلخيص السؤال: إن الإنسان قوىٌّ ثلاثاً, و الغالب عليهم بحسب القوّة النطقية 
الجهل, و بحسب القّة الشهواتية و الغضبية طاعة الشهوة و الغضب. و هي شرورٌ لأنها 
أسباب الشقاوة و العقابء فيكون الشرٌ غالبا فى نوع الإنسان. 


1 م ؛ الشر باعتبار انها تستتجخ. 5. باس هي اعدام 58 الموجوداتث. 
5م ؛ الكير, ع. وس : الحرارات, م ! في الحتيقة. 


التمط المسايع؛ في التجريد ع 

و تقرير الجواب أن يقال: كما أن للبدن في الصحّة و الجمال أتساماً ثلائة: ما في غاية 
الصمّة '؛ و ما فى غاية المرض و القبح؛ و ما بينهما؛ وهو الغالب؟, كذلك للنفس في العلم و 
الخلق ثلاثة أقسام: من في كمال العلم و حسن الخلق؛ ومن فى غاية الجهل و قبح الخلق؛ 
ومن بينهماء و هو غالبٌ, إذ النادر هو الجهل المركب دون البسيط؛ فإذا انضمٌ إلى الطرق 
الأفضل يكون الغلبة لأهل النجاة. 

فإِنٌ قلت: الجهل البسيط أيضاً شد لأنّد كقدان الإنان كماله العلمي", فلما كان هو 
العامٌ القاشي يكون الشرّ أكثرا 

فتقول: الكلام فى الموجود الذي هو الشرٌء و الجهل ليس بموجوه. والإنسان ليس بش 
بالاضافة إليه ث. لأنّه ليس سبباً له. 


[*م+/9؟/] قوله: لأيقعنٌ عندك. 

هذا تنبية على توماتٍ في الباب باطلة. 

أحدها: إِنّ السعادة نوحٌ واحدٌ لاتنال إِلَّا بكمال إتعلم. قمن لايكون له علمٌ أو لايكمل 
علمه” في شقاوة'؛ فيكون الشد غالباً. 

5 بالمئح عن ذلك 

و"ثانيها: إن مرتكبي الخطايا أكثر من غيرهم و لايكون لهم نجاةٌ من العذاب؛ قيغلب 
الش. 

و الجواب: إِنّ الفساد إِمّا في الاعتقاد فلا يوجب الهلاك السرمد إلا الجهل المركّب؛ و 
ما قى الخلق فليس كل لق رديع, موجباً للعذاب, بل ما يتمكمّن في النفس تمكداً يالفاً. 
والتو عب الوذات لاتوفي ال عذايا بسدودا سكلنا رول نذابو مهفل النبعادة. 
و إذا قوبل ذلك العذاب المحدود بالسعادة الأبدية الحاصلة بعده تغلب السعادة قطعاً؛. 
هذا هو المطابق للمتن. 
.١‏ م : -السحة ؟. مص ؛ الثالث. "'. من : العقلي. 


كم ! سإليه. سن : + فهر. .م ؛ الشقاو. 
لأ 1 سي مول : يزدله 4م  !‏ قعلماً 


5١‏ البماكبات بين شرحى الإشارات 


وأمًا قول الشارس: دو قوله': يهلك الهلاك السرمد ضربٌ من الجهل و الرذيلة»: فليس 
بمنطبق على المتن 1١15‏ لأنْه لم يثبت " الهلاك السرمد فى الرذيلة: بل العذاب المحدود. 

و ثالثها: إن الناجى ليس إلا من عرف الحقٌ بالبراهين و كان نقيّأ من الآثام كما يقولد 
المعترئة, فيكون أهل النجاة في غاية القلة. 

أجاب؛ بن رحمة الله وابعة لسع وقنا علن عدد., 


[8374-1/5/] قوله: قد كان يجب أن يكون التخويف موجوداأ قي الأسباب. 

أي: الأسباب التي نظام العالم مريوط بها. مثلاً إدراك المرئيات* من جملة نظام العالم: 
فلولا البصر لما حصل هذا الخير من النظام. خلمًا اوجد اللّه ‏ تعالى ‏ البصر و السمع و 
اللمس و غيرها تمٌ النظام. فكذلك؟ وجد التخويف. لأن صدور الأفعال الجميلة من العيد 


[1-17/44الم] قوله: و التصديق تأكينٌ إلتخو يشاء 
التصديق أي: الوقاء بالتخويف تأكيدٌ للتخويف. و إِنْما يعلم هذا الوفاء لإإخبار صادتي 
به أو لا قامة فى الدتيا كالحدود. 


[46/؟ة5*/*] قوله: لتمثلها مع سائر الجزنيات قي العائم العقلي ". 

وحوت سكو زجعن" الع يمع التول اله كاذك سكا على نا منتوله المكتماء 
يجتمعان, لأنه حينئل يمتنع الترك, فينتنع ملزوم الترك و هو: مشيته الترك فسى تحدديد 
الندرة؛ إِنّ شاء تدك '. فلا قدرة أصلا. 

وجوابه: إن الملازمةئيت بين الممتنعين, مع أن الامتناع ليس بالذات, بل مشية الترك 
بالنسبة إلى العبد ممكنةٌ؛ و استمرار عدم الممكن لاينافي إمكائه. 


1 ماءى ثوله. ”,م ثعلى المتن. ”,ام الم بشبست, 
اج إلا وق :الجزئيات. .١‏ م :فلذلك, 


ص ؛ الحقينى. الام #مرع. 3 م : يترلك. 


الدمط السابم؛ فى التجريد ١غ‏ 


و محصّل تقرير' السؤال: إن الأفعال الصادرة من العبد إن وجب أن يكون مطابقةٌ 
لتعالم العقلي و هذا هو القدر فلِمّ يعاقبون على ذلك؟ 

و قي جوابه طرائق: 

الطريقة الأولى: طريقة الحكماء, و هى أَنّ العقاب؟ لازم من أوازم أفعالهم؛ فتعلهم هو 
سببٌ له. و هذا كالمرض. فَإِنّ الانسان لما" احتاج إلى تناول الغذاء و تبقى عند كل هضم 

لْطخةٌ من الفضلات ؛ تجتمع ني بدن الإئسان من لطيخات فضلات الهضوم مادة كبر 
رديئة: حبّى إذا أثر ت الحرارة الغريية فيها اشتعلت وحدثت الحمى او انصبّت* إلى عضر 
فتورّم' إلى غير ذلك. 

فكذلك حال العقاب. فإنٌ الانسان ن إن فضل أفعالاً رديئة تق ش في النفس يحسب كل 
فعل ملك رديئةٌ! و تجتمع على مر الأيّاء؛ ملكاتٌ رديئةٌ متعدّدة. لكن مادامت متعلقة 
5 كائياذاهلة عتتها. حثىي | إذا فارقت البدن تأدّت بها تَأذياً عظيماً. فالعقاب إِنْما هى 
لانم للأفعال؟ المذمومة واردٌ على الثفس مها لا من خارجء وهو تار الله الجوور 1 
لي تل عَلِيَ الأيدَوَ؛ .)٠١4/9(‏ و أبنا عقا # ارد من -خارج كما أنبأ عنه الكتب 
الألهية فإ َيل رجع إلى الأول و إن لم يأوّل نوتف القول ١١‏ به على اسبات المعاد 
الجسماني. 

و حبينئلٍ لو سيل و قيل؛ لِم يُعاقب؟ فإن أريد أن غرض الله تعالى ‏ من العقاب أىّ 
شىء هو؟ سقط السؤالء لأنّ أفعاله ‏ تعالي ‏ منرّحةٌ عن الأغراض؛ و إِنْ كان السؤال عن 
سبب العقاب فجوابه ظاهة, و هو أَنّهِ لما ارتكب الأفعال المنهيّة عاقبه الله تعالى .. على 
عصيائه. 

نعم! يرد السؤال على وجة وجيهءو هو أن الله تعالى؟١‏ حَيّدٌ محضٌ بالذات و العقوية 
شر محض: /5833/ ذكيف صدرت من اللّه ‏ تعألى -؟ 





١‏ م ؛ لقدير, .م ؛ المفل,. “اي ناذا. 
دم ذل ن. م : الضشب, اس : قورم, 
ا سن بعس ١‏ عار يلا اليه :1 البمام, 3. تس اج : الأفعال,. 


١ا.‏ م! المرقدة, 15.م : التبرل, 7,. سي : تعالبى. 


7 المحاكبات بين شرحى الإشارات 


وجواب الشبيخ عن هذا الوجه و تحرير جوابه أن يقال: لماكانت النفس ١‏ الاإئسانية في 

علم الباري قابلةً للكمالات وكانت؟ الحكمة العالية اقتضت افاضة تلك الكمالات لكن 
بحسب استعدادات يحصل لها من أفاعليهاء و كان فيها قوىّ يمئعها من تلك الأفاعيل” 

إلى اقاعيل تضادّهاء قدّر تكليفاً و تخويفاً يكون من أسباب ارادته؛ الأفعال الجميلة. و 
لما كان الوفاء بذلك التخويف أيضاً من أسباب ذلك مؤكّداً له و الوفاء بالتخويف المقوية 
لاجرم صار العقوية سبباً من أسباب إرادة الأفاعيل الجميلة غاية ما في الباب أن العتوبة 

ن شرا بالقياس إلى الشخص المعدّب, لكنّها لناكانت سبباً لكمالات سائر التفوس لم 
يلتفت إلى ذلك. فإنّ ترك الخير الكثير لأجل الشرٌ اليسير شد كثيرٌ. 

ثم لما لم يكن بذ من أن يكون؟ لذلك التكليف شار و حاف بعث الأنبياء و الرسل 
لذلك. هذه كلها أسباب لصد ور الفعل الخير من النقس الانسانية و هذاكما أن الهيولى لما 
كانت مستعدٌة للصور في العلم الأزلى خلق فلك غير متقطع الحركة يختلف حال" 
الهيولى” بحسب اختلاف حركاته و أوضاعه. فيفيض من" المبدأ الفياض صورة صورة 
فحال النفس الانسانية هكذا. 

الطريقة الثانية: طريقة المعتزلةء و هي أن الله تعالى كلف العباد لأنّ صلاح حالهم 
في التكليف. و وعدهم على الطاعة و أوعدهم على المعصية /أ” ذلك الوعد و الابعاد 
لطفبٌ من الذّه تعالى ٠١‏ يقربهم إلى الطاعة و تجئّبهم عن المعصية, من يجب عليه الاثابة 
على الطاعات, إِذا! اللإخلال به قبة ١1‏ قبي١١‏ ظلءو أما العقاب فحسس", اا لارتكابهم 
المعاصي. 

فإذا قيل لهم لِمّ يعذّيون؟ 

قالوً: لأنّهم ارتكبوا المعاصي؛ 

و إذا قيل لهم "':لِمٌ ارتكبوا المعاصي؟ 


1ع : تفسس, ؟. م #فكانت. ار من : أي , 

ع. موصن : إرادية, 5 ص له مه أ سن :أن يكرن ل 
لأ مس 1م سال, مج :الحركة, أ عن :من 
١٠م‏ ؛ تعالى. ١1ص‏ أأو. ال يل 


1 مش لهم, 


التمط الايم: في التجريد اط 


قالوا: لارراد تهم ذلك و إِنهم مشتارون؛ 

و إذا قيل لهم: أليس ١‏ يجب صدور المعصية عنهم حتّى يطابق علم الله تعالى ؟ 

أجابوا: بأنّ اللّه ‏ تعالى -كما علم وجود المعصية علم أنّ المعصية صدرت عنهم 
باختيارهم و إرادتهم ]51١[‏ . 

فعلم اللّه ‏ تعالى ‏ لايثافى اختيارهم. 

الطريقة' الثالثة؛ طريقة الأشاعرة, فإنّهم لبنا ذهبوا إلى أن جميع الحوادث بل جميع 
الموجودات الممكثةمن الله تعالى -و هو سبب الكل فأن قيل: فلِمَ العتقاب؟ قالوا: إن 
كان المراد الغرض من العقاب, قلا غرض! و إِنْ كان المراد سببه فهو اللّه ‏ تعالى لآو 
امال عَمَا يشل 14 01/15 

فالتقدير على مذهبهم: شلق اللّه تعالى ؟ جميع الأشياء؛ و على مذهب الحكماء 
مطابقة الموجودات فيما لايزال ؛ للصور الموجودة في العالم العقلي. 

ولابدٌ لجميع المسلمين و لسائر الطوائف الاإقرار يما ذهبوا إليه من معنى التقدير' و 
القضاءء لأنّ الكل اتفقوا على أَنّ الله تعالى _عائمٌ يجميع المرجودات من الأزل إلى الأبد 
و هو القضاء؛ و على" أن كل ما يوجد فى عالم الحدوث هو على وفق علمه. و إلا لزم 
جيله ‏ تعالى ..عنه و هو القدر. 

و هذا ما ذكره الشارح في مقدمة الجواب من السؤال الأوّلء من أَنّ القدر على مذهب 
الحكماء غير القدر على مذهب الأشعرية؟. و إِنّما قدّم هذه المقدّمة ليظهر أَنّ الأسباب 
مقدّرة على مذهب الحكماء ٠'‏ كما أن المسيّيات مقدّرة. ثمَ بعد تمهيدها أشار إلى أمرين: 

أحدهما؛ الجواب عن السؤال الأول و هو ار فعل العبد؟ ١‏ صادء عنه و سبيه قدرة 
العبد و ارادته. و من أسباب ارادته قعل الغير التخريفٌ و العقاث؛, فهما من الأسباب 
المقدّرة لنظام العالم: كما أن فعل الخير متدّرٌ. 


,١‏ عس ١‏ ليست. آج : الطلريقية. ايم تعالىي. 
ك. م ؟ يزال. ف. سن : للصررة. 1 سس : القدر, 
لاد ص دقه ؛ إلى. دم :ل تلد 3 م : الأشاعرة, 


.٠١‏ ص ؛ غير القدر .., الحماه. ١١.ج:‏ أن م بالأوّل. 


03 المحاكياث يمن شرحمي الإثارات 


فإذا' قيل: لكا كان فعل العبد متدرأ قَلِمَ العقاب؟ أو: لِمَ التخويف؟ 

قلنا: لأنُها من أسباب ثعل” الخير الصادر عن العبد. و قد تبيّن أَنّ التخويف مقدم في 
التقدير على العتاب, و لا محذور فيد" أصلة. 

و الآخر: إيطال جواب الاإمام. إن القول ببطلان تعليل القدر إِنْما يصيمٌ على مذهب 
الأشاعرة إذ لا علّة عندهم إِلَّا اللّد تعالى ‏ لا علمى مذهب الحكماء؛ فإنٌ كل موجود في 
القدر له علد عندهم حتّى ينتهى إلى منتهى العلل ”. 


عم لأنيا. 5 م ؛ فعل. اق ؟ منه, 
5 م ؟ تعالى. . م ؛ إلى أن ينتهي العلل. 


تعليقات 
المحقق الباغتوى 
علي منن المحاكمسات 
(النمط السايع) 





.١‏ ما ذكره و إن كان مما يلائمه لفظ البدو و العود بناء على أن ابتداء اليدو من الأشرف 
و ابتداء العود من الأنْخْسٌ و كذا يلائمه قول الشارح فيما بعد: « لما كانت النفس الثاطقة 
واقعة في آخر مراتب العود ... 4: لكن لايلائمه قول الشارح هيهنا حيث قال: « ينته من 
الجانبين إلى الهيولى 2 نه يقتضي أن يكون الأشرف من مر|: تب البدو فى مقابل الاشرف 
من مراتب العرد. و لايشفى عليك أن كل وأحدٍ من الاعتبارين جائرٌ /25829/ 

؟. نسم ألمتن هيهنا مشتلفةٌ. ففي أكثر النسخ وقع هكذا: « بل يكون باقياً بما هو 
مستفيد الوجود من الجواهر الباقية»؛ و ظاهبٌ أن المراد به الكمالات الذاتية أى: الصور 
المعقولة: و مدار الشرح على هذه النسخة على ما يظهر من نقلها حيث قال و أتمٌ متصوده 
بقوله: « بل يكون باقياً بما هر مستفيد الوجود من الجواهر الباقية». و فى بعضها هكذا: « 
بل يكون باقياً بما هو مبدأ الوجود من الجواهر العقلية »: و الظاهر أن مدار شرح الإمام 
على هذه النسخة. ولعل صاحب السحاكمات نظر إلى هذه النسخة علي ما أشار إليها فحكم 
بعدم أنطباق الشرح على المتن, و بالاستدراك, وإلَا فلم يكن.على النسخة الأولى على ما 
وقمت في نسخة الشارح و نقلها مخالفة لللمتن و لااستدرالدٌ أصلا. 

و أمّا قوله: «فإِنٌ عدم الاحتياج فى الكمالات إلبد غير مهوم من كونها ذات آلد ة 
الجسم»؛ نجوابه: إِنْ عدم الاحتياج في الكمالات مطإئقاً إليه و إن لميقهم من كوتها ذا 
الي فى الجسم لكن عدم الاحتياج في الكمالات الذائية ينهم من كدونها ذات أله فى 


ٌٍ 0 


راط تعايئات الياغترى على المساكبات. 


الجسم لأنّ الكمالات الذائية ما لم تكن بالآلة فإذا كانت النفس ذات آله في الجسم و 
بملاقاتها بالجسم من حيث إِنّ آلتها قائمةٌ به فني الكمالات التي لايحتاج فيها إلى الآلة 
لايحتاج إلى الجسم؛ و هو ظاهر. 

. ما سلف في الفصل المتقدّم أن الننس باقيةٌ بعد خراب اليدئ مع تعقّلاتها على ما 
تدلّ عليه النسخة التى نتلها الشارح, على ما بينّا. لامجرّد بقاء النفس على ماتدل عليه 
النسخة الأخري, و الذي كوّره الآن بعض ما سلف و هو بقاء التعقّلات. و أراد بيزيادة 
الفائدة أن بتاء التعقّلات قد مر فيما سلف بمجرّد أَنّ النفس في التعقّل غير محتاجةٍ إلى 
الآنت و هيهنا قد كر ذلك و زاد عليه؛ أن النفس قد استفادت ملكة الاتصال بالعقل, 
فلا يش ها كقدان الآلات. 

و لايخفى أنٌكلام الشارس ظاهر الانطباق على ما قرّرناء و حيئئذ لايرد عليه ما ذكره 
بقوله: « أقول... إلى آخره 6. و عل الباعث له على حمل كلام الشارح هيهئا على أنه جعل 
الدعوى بقاء النفس مع التعقّلات قول الشارح: « لايضرّها في بقائها في نفسها و لافي 
بقائها على كمالاتها الذاتية »» و هذا وهمٌ من كلامه لأنّ هذا إِنْما ذكر فى ذيل الفائدة 
الزائدة؛ و لو كان الأمر كما زعمد ينبغي أن يذكره في ذيل قوله: «ا تكرارٌ لما سلف ». 

فالوجه أن هذا الكلام من الشارح وقع استطراداً و توطثةٌ لبقاء الكمالات. و القريئة 
على ما ذكرنا أنّه لم يتعرّض له في الاستدلال, بل إِنْما استدل على بقاء الكمالات فقط؛ 
نتأمل ! 

؛. معنى كلام الشيخ هذ إِنْهِ لايدلٌ كون قوّة التعمّل يشتل باختلال الآلة علي أن 
يكون التعقل لابنفسهاء بل بالآلة, 

والحاصل:إِنّ استثناء عين التالي وهو أن قرّة التعقّل يختل باختلال الآلة على ما قيره 
صاحب المحاكداث نفسهه؛ و قد عر عله الشيخ بقوله: « يعرض لها مع كمال الآلة كلال 
لابنتج » لايستلزم عين المقلاّم و هو كون التعقل الاله وده عبر عي الفح عدرل 0 
لايكون لها فعل بنفسها » فهذا الكلام راجح د إلى ما ذ كره | نّ أستثناء عين التالي لاينتج عين 
المقدّم. وكلام الشارح ناظرٌ إلى هذا القول؛ وكان تقريره؛ فإِنُ حاصل قوله: « لوكان عدم 


كلال النفس في تعقّلها... إلى آخره » نه لوكان استنناء نقيض التالي منتجاً لنقيض المقدام 
كان استتناء عين التالي منتجاً لعين المقدّم. وكان الجراب الجواب يعيئه. 

وبما ذكرها ظير إندفاح الاضطراب عن كلام الشيخ وعدم الانطباق على المتن من 
كلام الشارح, على أن كلام الشارح لما كان موافقاً لقوله: و ليس إذا كان يعرض لها مع 
كلال الآلة كلال يجب أ ن لايكون لها فعل ينفسهاء و إن كان هذا القول غير ملائم للقول 
الآخر من المتن. فلاوجه للإيراد عليه بأنّ كلامه غير منطبتي على المتن مطلقاً؛ فتأئل! 
الاخفنا/ 

. ليس المراد بالقوى الحيوانية:القوى القائمة بالأرواح من المدركه و المحرّكة, لانها 
كمالاث ثانية و قد قسّرها الشارمم بالكمال الأوّل. بل المراد بها الفصل المقوّم للحيوان؛ أو 
ا 0 :و نيس شي مئها بعرضٍ بل كان جوهراً داخلا 

حقيقة الحيوان. و قد تقرّر فى موضعه أن الجزء لايكون مختلف الحصول بالزيادة و 
بهم وغيرهما بالقياس إلى مأ هو جزئه, 

و قد تخصٌ الدعوى بالجزء المحمول فيقال؛ الذاتي ليس مقولاً بالتشكيك, 

+ الكمال الأُوّل لتا لم يختلف بالزيادة و التقصان كان المعتبر فيه حدأ واحمدا 
لايختلف أيضاً؛ و أمّا الكمال الثاني فلمًا كان يختلف زُيادةٌ و نقصاناً كان المعتبر فيه 
مشتلفاً. لأ وحدة المعلول واختلافه تابهُ لوحدة العلّة و اختتلافها؛ و بالجملة القرّة الحالة 
فى الجسم تابعة له فى الزيادة و الثقصان و في الشدّة و الضعف. نعم ! قد لايح بالضعف 
لقلته. و أمًا أنها لم يضعف بضعف الجسم فغير معقول؛ فليتأمل ! 

اد فيه نظ ! لأنّ هذا أيضاً لام من الحجّة, لأنّ المراد من الآلة المنفيّة عن النفس في 
تعقّلها هي الجسمائية: و الآلة في التعمّل إذا كانت جسمائية ر يحصل لها الكلال بتكرار 
الأفاعيل يحصل ضعفٌ و فْتورٌ فى التعقّل لامحالة و إِنْ كان العاقل مجرّداً؛ و إلى مثل ذلك 
أشار الشارح حيث قال:« لأ العاقلة إذاكان تعقّلها بمعوئة من المفكّرة الى هى قوّة بدنية 
فقد يضعف عن التعثل لالذاتهاء لكن يضعف معاونها ». 

فيه بحث! أما أَوَلاً: فلأ الغرض من إثبات كون التعقّل ليس بالآلة الجسمانية يقاء 


م تمليفات الياغئري على المحاقيرات 


تعقّلات الننس حين التجدد عن | لبدن والالة. و ليس المقصود بقاء بعض تعوّلات النس 
بل المقصود أن جميع الكمالات الذاتية لها باقية يد معها؛ و لذا قال الشارح في صدر التمط: 
«يريد أن يبيّن في هذا النمط وجوب بقاء النفوس الاإنسانية بعد 7 تجرّدها عن الأبدان مع ما 
تقرّر فيها من المعقولات»؛ و قال الشيخ: «بل يكون باقياً بما هو مستفيد الوجود من 
لاح ب ل 

فإ قلت: إذا ثبت أنّ بعض تعثلاتها ليس بالآلة نبت أن الكل ليس بهاء إِذ يعلم 
بالوجدان عدم القرق بين تعقّلٍ و تعقل في ذلك؛ 

قلت؛ بعد تسليم صحٌة صحّة ما ذكرت كان هذا تقريراً آخر فى الجواب. 

و أمّا ثائياً: فلأ خلاصة اعتراض الامام لم يندفع بهذا أصادٌ؛ لأنّه لم يجعل الجسم آله 
في تعقّل النفسء بل جعله شرط في تعمّلها. و حيئئٍ يمكن أن يقال: على تقدير كون 
النفس مجوّدة يجوز أن يكون تعثّلها مشروطأً بتعقّليا باليدن, لاعلى أن يكون آله حقيقةٌ 
حمّى يتوه أنّ الآلة تصير واسطةٌ بين المدرك و بين نفسها أو إدراكاتها وبين المدرك و 
نفس المدرك, يل على أن يكون تعثّلها لننسها مئلا مشروطاً بتعلّقها بالبدن. لابدٌ لنفي ذلك 
من دليل؛ قتأمّل ! 

4. يمكن أن يقال: بمجرّد إبطال القسم الثالث و هو أن يكون التعثّل قد يكون و قد 
لايكون و إِنْ ظهر صحّة الشرعلية وكان يترتّب المنفصلة المركبة من الجزئين على المقدم 
إلا أن ذكر «كون التمثل حير بالصورة المستمرٌة .. إلى قوله: أو لايحتمل التعقّل» لبيان 
كيفية ترئّب التالي المذكور على المقدّمء و تفصيل أنّ أيّ جزءًا مسن جسزئي المنفصلة 
المذكورة كيف يتحقّق و علي أي تقدير يقع. 

وأنت إذا تأمئلت علمث أنّ هذا الكلام من الشيخ في تقريره أيضأ لايكون إلا كذلك. 
/2830/ 

١‏ , هذ! غير منطيق على المتن و مشتمل على الاستدراك أيضاً؛ 

ما الذول: فلدن الشيخ أنيت نيث التغاير بين الصورتين بِأنّ إأحديهما متجدّدة و الأخرى 


د 


بستهر 48 


النمط السايع: فى التجريد 1١‏ 


و التغاير بينهما في هذا التوجيه مع أحد شقّي التريد 

أمًا الثانى: فلأنٌ على هذا التوجيه كان قول الشيخ؛ «فإن استأنفت... إلى قوله: فهو غير 
الصورة الى لم ريزل له في مادته لمادته بالعدذ» مستدركاً. فالرجوع إلى الحق خير: 
فليتأئل فيد! 

1. فيه نظ بعد! أمّا أوَلاً: فلجواز أن يكون محل القرّة العاقلة هو الجسم المركب من 
المادة و الصورة. فعلى تقدير تعقّل الصورة الجسية إِنْما يلزم حلول إحدى الصورتين و 
هي العقلية في المجموح المركّب. و الأخرى في المادة؛ فلا يجتمعان فى محل واحد؛ 

و ما ثانياً: فلأنٌ إحدى الصورتين موجودة بوجود ظلَى والأخرى موجودة بوجود 
عيني» فيحصل الامتياز. و اجتماع الميلين إِنَما يستحيل لفقد الامتياز بين الاثنين» فإذا 
حصل الامتياز فلااستحالة فيه؛ فتأتل ! 

؟. لايخفى على العارف يصناعة الكلام أن ذكر العلاوة بعد الجواب عن الاإيراد إشارة 
إلى جواب آخرء و حمله على جواب سؤالٍ مقدّر لايحتمله أسلوب الكلام | 

أقول: فالسية أَنّد جواث آخر تقريره أن يقال: للصورة العقلية اعتباران: 

أحدهما: من حيث إِنَّه صورة حالةٌ في الننس و بهذا الاعتبار يكون علماً و عرضاً ؛ 

و ثانيهما: من حيث هي لابشرط شيء و بهذا الاعتبار يكون معلوماً وجوهراً. و 
معلومٌ أنّها مأخوذةٌ بالاعتبار الأول مغايرةٌ بالمهية نفسها ماخوذة بالاعتبار الثاني. كما أن 
البنّاء من حي إِنِّ بنّاءُ له حقيقة هى الإنسان مع وصف البنّاء و مغايرة لحقيقته من حيث 
إِنّه إنسائ. فالصورة العقلية من حيث إنْها عرض مغايرة بالحقيقة لنفسها من حيث إِنّْها 
جوهرٌ. وكما أنْها بالاعتبار الأوّل موجودٌ في العقل فلا شك أنْها بالاعتبار الثاني موجود 
فيه أيضاً فيلزم اجتماح المثلين, مع تسليم أن العرض مخالفٌ للجوهر من حيث هما 
عرض و جوهرٌ بالمهيّة. فهذا هو المراد من قرلهم؛ «على مذهب التحقيق» و هو حصول 
الأشياء بمهيّتها في العقل أَنّ التغاير بين العلم و المعلوم بالاعتبار, لا أن العلم من حيث إن 
علمٌ و عرض ممّحَدٌّ بالمهيّة مع المعلوم الذي هو جوهرٌ من حيث إِنْه معلوم؛ فتأمل جداً 
فإنه من غوامض الشرمم ! 


١‏ تسليفات الباغنوي على المحاكمات 


١٠‏ كلام الشارح المحثق مبنيٌ على أن جعل المعقول الصورة الجسمية حتّى يلزم 
اجتماع المثلين في محل واحدٍ على ما ذكره صاحب المحاكداث و لهذا عبر عئها بلنظ 
الصورة؛ و لوكان المعقول هو الجسم المركّب من الهيولى و الصورة لعبّر عنه بالجسم 
لابالصورة. 

و أمًا أنّ هذا لم يطابق ماذكره الإمام فتقول: أومأ الشاريم إلى تخطئة الإمام في جعل 
المعقول هو الجسم فهذا منه تعييرٌ للزمام حيث لم يجعل المعقول الصورة الجسمية بل 
جعل الجسم على ماهو الظاهر من كلامه, إذ الظاهر إن محل الترّة العاقلة هو الجسم دون 
الصورة. و لو قال المحاكم: لعل محلّها هو الصورة الجسمية و حيتئذٍ لايلزم حلول المثلين 
في محل بل حلول أحد المثلين في الآخر؛ فتقول: قد صرّح الشار بِأنّ المراد بالحلول 
هيهنا المقارنة: و لاشاكٌ في أنّ الصر رة الحالّة في القوّة العاقلة الحالة في الصورة الجسمية 
الحالة في الهيولى حالّةٌ في الهيولى و الصورة الأخرى أيضأ حالةٌ فيها. فيلزم اجستماع 
المثلين في محل واحلر. 

اقول: نعم | يرد على كلام الشارح أن ما ثيت امتناعه هو حلول مثلين في محل واحد 
حقيقةٌ, لامجرّد مقارثتها لثالث؛ إِذ يمجرّد مقارنتها لشالث لايرتفع الاثتينية بالكلية. 
/آكش كيف لا و قد تغاير! باعتبار المحل التريب؟! و ذلك يكني للامتياز. 

ولو سلّم أن المراد بالحلول مجدّد المقارئة فلاشكٌ أن متارنة الصورة العقلية للقرّة 
الفاقلة فقارنة قزية ولحل الضوزة الكخرق نقارنة بحيد :و مثارنة الصبروة الاخرف 
لمحلّها مقارنةٌ قريبة؛ و بهذا القدر يتحقّق الامتياز, فإنٌ المقارن القريب لاحدى الصورتين 
غير المقارن القريب للأخرى. 

15 هذا إنما يصمح إذا أريد بالمحل ما هو أعمّ من المحل الحقيقي و المحل بالعرض, 

ا 0 حقيقةٌ: بل إِنّما يقال له: محل بع له و محل بالعرض 
لاترى أ السرعة الحالة في الحركة الحالة في الجسم ليست حالة حة حقيقة في الجسم؟ 

إذ ليست عأ له حقيقاً .بل نما هي نعثّ للحركة. ر لاشكٌ أن الكلام فيما هو محل للشيء 

حقيقةٌ إذ الممتنع اجتماح المثلين فيما هو محل لهما حقيقةٌ إذْ ثوكان المحلّ محل 


التمط السابع: فى التجريد ا 


أحدهما حتيقةً دون الآثر يحصل الامتياز. 

م هذا الكلام من الشارح؛ و هو إِنّ المراد من الحلول هيهنا هو المقارنة إشارة منه إلى 
أن الصورة العقلية ليست لها حلول و قيامٌ بالنسية إلى الذهن, بل هي -حاصلة فيه لا قائمة 
بهء و فرق بين القيام بالشىء و الحصول فيه. و لهذا لم يتُصف الذهن بالأشياء المتعقّلة له؛ 
نتامل ! 

6. حاصله: أنه فرق بين العلم و الملاحظة بمعنى الالتفات من النفس إلى ذلك الشي» 
فإِنّ الأمور المذهول عنها المخزونة صورها في الخزانة معلومةٌ موجودةٌ فى الذهن مع أن 
النفس لم يكن ملتفتاً إليها؛ هذا 

لكن الظاهر أن الشيء ما لميحصل في القرّة المدركة لم يتحدّق العلم به بالفعل. ثعم ! 
عند هذا كان العلم بالقوّة؛ لكن إذا حصل قي القوّة المدركة تحقق العلم و إِنْ لم يتحتق 
الالتفات من النفس إليه؛ هذا في العلم الحصولي؛ 

وأمّا في العلم الحضوري فيكفي فيه حضور المعلوم عند العالم و وجوده عنده. 

و بعشهم اشترط الالتفات من النفس إليه؛ و النظر الذي أورده صاحب المحاكمات ناظر 
إليه. 

. ظاهره إِنّهِ إيرادٌ على الشارس حيث قال: « هذا مبتدأ احتجاجه». 

و جوابه: إن مراد الشارح أَنّ هذا هو ابتداء احتجاجه الذي ذكره في مقام إعادة إكمال 
الكلام على ما ذكره لأنّ قوله: «فاعلم من هذا أَنّ الجوهر العاقل من له أن يعقل بذاته» 
نتيجة للحجج المذكورة و ليس ابتداء هذه الحجّة. فابتداء الحجّة التي دعا إليها في بيان 
المطلوب من قوله: «و لأنه أصل فلن يكون مركّباً»... إلى آخره؛ و ليس مراده إن هذا ابتداء 
الاحتجاج على الاطلاق. كيف وهو قد صرّح في أَرَل الفصل بأنّه قد سبق الحجّة عليه 

لايخنى عليك أن اختلاق المحل و الموضوع لايلزم من مجرّد المغايرة بين 
الأمرين: بل إِنّما يلزم من التقابل بين الأمرين: فلايصح التقريب المذكور في الشرح بقوله؛ 
«افإذن هما لامرين مختلفين». و لعدم لزوم هذا الاببراد اللارم على جعل «الفاء» للتفريع- 
عدل صاحب المساكمات عن الظاهر و حملها على مجرّد التعقيب. و أشار إليه بلفظ 


20 تعلينات الباغترى على البماكمات 


«الثاني»: و صرّح بن لم يذكر عليه دليلاً؛ إذ لو كان متفرّعاً علي ماسبقه لكان دليله 
مذكووا: 

8. فيه بحثُ؛ إذ سيأتي في جواب السؤال الّذي يذكره أن محل قوّة فساد الصور و 
الأعراض هو الموادٌ و الموضوعات:؛ و ذلك لأنّ المراد من النساد هو زوال الوجود /21831/ 
عن الغير الّذي_هو المادة: لازوال وجوده في نفسه. 

9 هذا النظر وار على هذا التقرير. وما سيجيء في جواب السؤال الذي يذكره ينافي 
هذا: وهو كرن محل قرّة النساد هو بعينه موصوفٌ بالنساد, إذ قد تحق هناك أَنّ محل قرٌة 
فساد الصور و الأعراض الموادٌ و المرضوعات, دون أنفسها الموصوفة بالنساد. 

و الصواب أن يقال في تقري ركون محل قوّة الفساد مغائراً لمحل البقاء: أنّ حدوث 
الفساد و العدم كحدوث الوجود مسبوق بالامكان؛ و المراد «بالازمكان»: الاإمكان 
الاستعدادي, قلم يكن قائماً بننس ذلك الشيء الفاسد؛ فلايد أن يكون قائماً بما يتعلّق 
بذلك الشيء وهو مادنه. و -مينئل يندفع جميع ما ذكر, و بقي الكلام في ثبوث هذا 
الإمكان؛ فتأمئل ! 

؛. لايخفى على من له أدنى مسكة أن السؤال المذكور لم يندفع بهذا؛ لأنّ السؤال 
المذكور إِيرادٌ على الدليل الذي سبق من الشارح و أشار إليه يقوله: «لما مرّ » و ماذكره 
دليلٌ آخر مستقل؛ فتأمّل ! 

0 فيه نظي | لأ اقيام بالذات المعتبر في النفس أن لأركون قائناً بيدا أضناة .أ 
لايكون : قائما محل ججسمائي؛ لا أن لايد يتقوّم بشيء أصلاً. كيف و الممكن لابدٌ أن يتقرّم 
بالعلّة لامحالة | 

بل نقول: لا معنى للنفس إلا جوهدٌ مجرّةٌ عن المادّة ذاتاً مفتقراً إليها فعلاً و هذا هو 
المعنى المستفاد من تقسيم الجوهر إلى أقسامه. و لم يؤْخَد في تعريقه.عدم قيامه بالمحل 
مطلقاً و إن كان مسجوّداً. و لا أنه غير مقرم بالحال أصاد: بل يكنى كوله عير سصم و 
لاجسماني و إِنْ كان في الواقع كذلك. 

؟, ترك على الشارح مؤاخدةٌ تة يرها: إن الأصل في المشهور بمعنى البسيط على ما 


التمط الابع: في التجريد 8 


يشعر به قول الشيخ هيهنا: « إن أخذت لا على أنّها أصل بل كالمركّب»... إلى آخره؛ و 
لميقل: بل كالمركّب أو الحال. فالحقى أن يحمل عليه موائقاً المشهور و مطابقاً لمتن 
الكتاب حّى يتوجّه النقض بالصور و الأعراض على ما أورده الشيخ. و على ما قرّره 
الشارج لاوجه لورود النقض أصلاً. نعم! تقرير الدليل بعد جواب النقض ماذكره الشارس. 

*1. تخصيص الحركة بالحركة في الكيف مع أن الكلام فى زوال الصورة و حدوث 
صورة أخرى سهرٌ ! اللّيمَ إلا أن يقال: عند زوال الصورة ر حدوث أخرى تزول كيفيةٌ و 
تحدث كيفية أخرىء و هو المراد بالحركة في الكيف. 

4. لايقال: 0 فإذاكائت تقسيمه لمحلها يلزم 
فساد محلّهاء لكن محلّها لايقبل الفساد على ما ثبت 

لأنا تقول: عند زوال صورة تحدث صورة أخرى بدلهاء و قوام الهيولى المجرّدة 
بإحدي صورة من هذه الصور كما في الصورة الجسمية و الهيولى الخسية 

أقول: رغنك أن هنا قذة النساد لكيكون الآ سما أر سانيا يكني في دقع كلام 
الإمام بل يكفي في أصل الدعوى؛ و لاحاجة إلى الترديدات التي ذكرها و إبطال الشقوق 
المذكورة فييا, 

و الصواب أن يدفع أعتراض الاإمام بما أشرنا إليه. و هو إِنهِ لوكانت النفس مركبة من 
وكيا بكون ذلك المحلّ عاقادٌ لأنّه قائخ بنفسه أي: لا بمحله. و قد ثبت في النمط 
الثالك أن كل جوهر مجوّد غيره قا: م يمحل عاقل؛ وظاه أنه ليس بعقلٍ لدب كمالاتد 
موقوفةٌ على البدن, 586 ننساً. و قد فرض جرئها؛ عل كل و اجاح إلى إيطال أن 
تقوّمه و وجوده بالحالّ لاثيات كونه ننساًء لأ القيام بائذات اللازم في كون المجرّد .عاقلا 
عدم قيامه بالمحلّ لاعدم تقرّمه بالغير مطلقأء ضرورة تتوّم الممكن بالعلّة؛ فتأمّل ! 
قفد 

؟, هذا الكلام منه يدل على أن مدار اتدفاع دليلهم و الجواب عئه على ما يذكرهعلى 
الفرق بين إمكان الحدوث و إمكان الفساد فى أن إمكان الحدوث يستدعى المادة و 
إمكان الفنساد لاايستد عييا. ْ ْ 





1 تعليكات الباقترى علي المسماكبات 


و ذلك كماترى] كيف و مدار الدليل المذكور على عدم فساد التفس؟! على ما مر 
على أن إمكان الفساد كإمكان الحدوث يستدعي المادة. 
بل الجواب المطايق لأصولهم أن يقال: البدن جائرٌ أن يكون محل إمكان حدوث 
النفس و لايجوز أن يكون محل إمكان فسادها على ما ذكره الشارح مشروحا. 

ا أنّه على تقدير حدوث النفس يكون النفس ذات مادو فجوابه إِنّه لا محذور في 
كون النفس ذات ماده غير قائمة بها و لا حال فيها بل لها علاقةٌ معبا علاقة الشدير و 
التصرّف. فمنشا قولهم بقدم الننس على ما قرّرنا توظمهم أن إمكان الحدوث لاب أن يقوم 
بما هو مادة الحادث كما أن إمكان الفساد كذلك. و لثالم تكن للنفس ماده يقوم بها إمكان 
فسادها كذلك لايجوز أن تكون لها ماده يقوم بها إمكان حدوثها. 

والجواب: أن للنفس ماده بالمعنى الأعمّ, و تلك المادة و إن لم تصلح أن تكون محل 
إمكان الفساد لانها بهذا الاعتبار كانت مبايناً لها أجنبياً عنها لكن يصلح أن يكون محل 
إمكان الحدوث على ما قّره الشارح. 

لو سلّم احتياجها في زمان البناء إلى البدن في تمتها لميكن فيد فساة. اذ معتن 
كون النفس عاقلةٌ لذواتها أنّ تعثّلها نيس بالألة بمعنى أنّ الصورة المعثولة ترتسم فيها لا 
فى آلتها. و أمًا أن وجودها مشروط يأمر ذي ماد وكذا بقائها ومن هذه الجهة يتوتّف 
تعقّلها عليها أيضاً فمئا لادليل على نفيه. 

قلت: قد مرّ ان النشس بعد التجريد عن البدن يبقى بذاتها و تعقلاتهاء فلابد من القول 
بالئرق بين علة الحدوث وحلة البقاء على ماذكره؛ فتأمّل ! 

بالا, هده اللفكلة 5 تقرأ مشدّدة على أن يكون اسم مفعول من التصيير» إذ لاشبهة في أن 
التصيير تصب الاسمين الواقعين في خبره و كان معثى قولنا: «صيّر اللّه زيداً عالمأه فى 
قرّة قولهم: «جعل الله زيداً عالمأ». فامًا أن يقال: إنّه بمعنى الجعل المتعدّي إلى مفعولين, 
أو يقال: إن أصله صار زيدٌ عالماً فبتضعيف العين صار متعدّيأ, فالمنصوب الثانى كان 
خب والشتصوت الا دل كان ابممة ره مفعوله محيئشل؛ قال ابن الرأوندى: 

31 عاقل عاقل عي تْمذاهيئة وجاهل جاهل تلاد مدنا 


التمط الابع: فى التجريد نه 


هذا الذي ترَكَ الأوهسامٌ حائيرة وص مر العَالِمَ النِحْريرَ زتُديقأ» 

فالمصير هيهنا اسم مثعول أسئد إلى مفعوله الذي كان اسمه. و هو الصائر؛ و «إيّاه» 
خبره: أو مفعوله الثاني و هو المصير إليه. و المصير في هذا المقام إذأً وقع صفة الأولى كما 
في قوله: نافقد بطل كون الأول بالغرض تأنيأن. ر«مصيراً يام كان نذا حال و إن وقع 
صفةٌ للثاني كما في قول الشييخ: «إن كان المعدوم ثانياً و مصيراً إيَاده, كان وصفا بحال 
المتعلّق إذ يصدق على الثانى أَنّهِ ميا يصير الأول زِيّاه 

و العيارة التي بدّل عبارة الشيخ إليها من هذا القبيل, فإِنّ الصائر الذي هو الأول وقع 
صفةٌ للثاني. 

و بعد ماقئرنا ظهر انعكاس تشنيعه على الشارح و الشيخ, و يظهر أيضاً أي ما أورده 
بقوله: «فإن نْ قلت المفروض أن الأزّل»... إلى أخره مندفع, و لاحاجة في دفعه إلى التكلّف 
الذي ارتكبه؛ دِقَاسْئَيَمْ كما أْموتٌ» 

4 هذا الكلام منه يدل على أن العلم المتعلّق بالموجود الخارجي متحصبٌ في الفعلى 
/2832/ و الانفعالي. و ليس كذلك! لأنّه دا عمل شيئاً أحدٌ سيقه أحدٌ لكن لميره و 
لم يسمعه و الحاصل أنه لم يوذ مثه فلاشكٌ في أنه يحصل له عله بهذا العمل و هو ليس 
بفعلي و لا انفعالى. ْ 

إن قلت؛ يل هو فعليٌ بالنسبة إلى هذا العمل الجزئي الصادر عنه؛ 

ننتول: بعد الإغماض عن عدم ملائمته لكلام الشارم حيث قال: «عملاٌ غريباً 
لميسيقه أحدٌ إلى ذلك» و عن أن هذا الملم علج تعّليٌ متعلّقٌ بمهيّة هذا العسمل و ليس 
بنعلي و لا انفعالي بالنسية إلى مهئّتها و حقيقتها: انا نفرض أَنْه ادرك هذا العمل من غيره 
أحْذْه من غيره و لم يعمل بهء فهذا العلم ليس يفعلي و لا انفعالي سوا فرض أَنّ من سبقه 
عمل بمثله أو لا. 

لمّ لاايخفى عليك أن حلم العقول نّم يكون فعلياً بالقياس إلى ما تحتها من الأمور 
المستندة إليها لامطلقاً؛ و حيئئل لايكون فرق ييلهم و بينئا في أن بعض علومهم و علومنا 
فعليٌ و بعضها انفعائي. إلا أنّ الفعلي متهم أكثر من الانفعالي و فيئا بالعكس؛ فتأمّل ! 


ا تعليتات اللاغنوي علي المساكبات 

4 لايخفى أَنّ عبارة «الايجاب» و «الاقتضاء» متساويان في أَنّ ظاهرهما العلّية: و 
لايصمٌ فى الصورة التي ذكرها و فى أَنّه يمكن تأويلهما بمعنى الاستلزام؛ فتغيير العبارة 
ليس لذلك. 

٠‏ كونه ‏ تعالى ‏ عالماً بذاته من-جميع الوجوه و كذا بالعقول المنارقة كذلك يمكن 
إثباته بما مي أَنّ كل مجرّد يمكن أن يكون معقولاً؛ و ذلك لأنّ صفات المبدأ و وجوه 
اعتياراته و كذا صفات العقول و اعتياراتها أمورٌ مجبّدةٌ عن المادة: فيمكن أن يكون 
معقولاً؛ و قد ثبت أن مايمكن للواجب يحصل له بالقعل. فيلزم شمول علمه بها. 

هذا على تقدير تسليم أنّ مراد الشارح من العلم التامٌ بالعلّة التامّة هو العلم بيجميع 
وجوهها. 

و الحقّ أن مراده رحمه الله حينئن بالعلم السام بالعلّة التامّة العلم بذات العلة 
بخصوصها. إذ لاشاكٌ أنّ بمجرّد العلم بالنار بعنوان أنّها عنصرٌ لايلزم العلم بآثارها من 
الاضائة و الاحراق؛ ققيد التامٌ في العلم بالعلّة التامّة لازم كما فعله الشارح. و لايكتفي 
بإيراد قيد التاء فى وصف العلّة كما فعله صاحب السداكمات. 

ثدٌ نقول: بناء كلامد رحمد اللّد علي أن العلم إذا تعذّق بذات العلّة التامّة بخصوصهاكان 
مستلزماً للعلم يما هو وصتٌ لها و هوكونها مستلزمة للمعلول بخصوصه؛ فيستلزم العلم 
بخصوصية المعلول. و أمّا المعلول فليا لم يستلزم خصوصية العّة فالوصف اللائم لدالذي 
لابدٌ في تعلتها من تعلّقه هوكونه مستازماً لعلَةِ نا فلهذا لم يستلزم العلم بسخصوصية 
المعلول العلم بخصوصية العلّة و معيّتها و ليس مراده بكون العلم بالعلّة لايتمٌ إلا إذا علم 
كونها مستلزمة: إن هذا العلم داخل في العلم التامٌ بالعلّة علي ما توهّمه العبارة بل إن هذا 
العلى من روادفه. فكأنّه من تتصته. فَأنّ إطلاق التدئة على الرديف و التابع متعارف. 

و التفصيل أنه لوكانت الملية باعتبار المهيّة فالعلم بمهيّة العلّة بخصوصها يستلزم العلم 
بمعلولها بهذا الاعتبار؛ وإن كان بحسب الوجود الخارجي فالعلم بميّة العلة من حيث إِنّْها 
موجودةٌ في الخاريع مستلزمة للعلم بمهيّة المعلول؛ وكذا فى الذهني. 

".ليس كذلك! أمَاأَوَلاً: فليعد المرجع على هذا التوجيه وقربه على توجيه الشار.م؛ 


الشمط السابع: في التجريد 04 


وأمًا ثانياً: فلأنّه على هذا التوجيه كان يتبغي أن يقول الشيخ:«و لما بعدها». و مع ذلك 
فعلى هذا كان حال ادراك العقول أنفسها مهملاً في الكلام غير مبيّن؛ بخلاف توجيه 
الشارح, إذ ما بعد الأوّل بتناول ثنسها. و الإمام لها تعرض في شرح كلام الشبيخ لحدريث 
كون العقول عالمة بذواتها لكن جعله من ذواتها لا من ذات /3كش2/ الميدأ علم أنّه جعل 
ضمير لمأ يعده» للمبدأ موافقاً للشارس؛ و ضمير «مند» للحقل؛ ففيه تفكيك الضمير. 

ثمّ الباعث له على ذلك الايماء إلى ما قرّره من أنّ العقول شرائط و الآلات و ليست 

دٌحقيقة: إنّما العلّة حقيقدٌ هي ذات المبدأ ‏ تعالى و قد تحقق أن العلم التام مايكون 
من جانب العلة؛ فاراد أن يجعل علوم العقول من هذا القسم؛ فأشار إلى أَنّهِما من الأوّلء إذ 
المراد أنٌّالأوّل ينيض العلوم على ذواتهم بناء على أن المفيض منحصدٌ في ذاته _تعالى , 
إذْ لا مئيض و لاموجد غيره. 

وبما قرّرنا ظهر أن توجييه رحسه الله أولى و بالقبول أحبرى؛ فاستقم كما أمرت! 

". هيهنا نظرٌ | لأنه إذاكان علم الواجب ‏ تعالى -عين معلولاته كان العلم بالمعلول 
الأول عين المعلول الأول لأنّ علمه به عبارة عن حضوره عئده و وجوده بدء فلم يكن 
علمه ‏ تعالى ‏ متقدّماً على إيجاده. وقد قال صاحب السساكمات في توجيه كلام الشارح 
فى ردّه على الشيخ أن العلم متقدّمٌ على الايجاد حيث قال: « و العلم متقدّمٌ على الاريجاد 
فيعلم العقل الأول أُوّلا ثمّ يوجده»؛ و هل هذ! إل تناقضنٌ ؟! 

ثمّ أقول: قد تقرّر أن فعل الواجب إِنّْما هو بالاختيار. .و قد مر مراراً في الثسرح و 
المحاكمات و قد صرّح بذلك الشيخ و الشيخ أبوتصر. 

وعلى ما حقّقه الشارح يلزم كونه فاعلاً موجباً؛ و ذلك لأنّ في صورة الفعل بالاختيار 
لابدٌ من تقدّم العلم على الاإيجادء وعلى تحقيق الشارح لايكون مرتبة العلم سابقاً على 
الإيجاد بل الاإيجاد؛ كان سابقاً على العلم كما أنه سابقٌ على وجود المعلول: إذ على هذا 
التحقيق العلم بالمعلول.عين وجود الملعول عنده فَإنُ التزم ذلك بناء علي أَنّْد لايلزم من 
كونه ‏ تعالى ‏ فاعلاً موجباً بالنسبة إلى المعلول الأول و نفي الاختيارية عئه ‏ تعالى . 
لجواز كونه فاعلا بالاختيار بالقياس إلى ما يعد المعلول الأوّل و العلم السابق على 


قر تدليتات الباغتوى على السماكيات 


الإيجاد اللازم في الفعل بالاختيار باعتبار أن صور سائر المعلولات مرتسمةٌ في المعلول 
الأوّل. 

فنقول: على المذهب المشهور من الحكماء وهو: حصر علّية الواجب عَلَيةٌ قريبة في 
المعلول الْأوّل لزم نفي الااختيار عئه ‏ تعالى عن ذلك؛ مع أنّ هذ! تعسّات؛ فعأمل ! 

*8. لما ذكر أَنّ هذا اليبان خطابيٌ لايجدي المناقشة بأَنّ الصور إِنْما تستفيض من 
واهب العصور لا منّاء و أنّ كثيراً من الأفعال الصادرة كالحركات و ما يلزمها إِنّما ندركها 
بصور عتئلية مغايرة بعيئها؛ و الحاصل إِنْ علمنا بها علمٌ حصوليٌ لاحضوري. 


[ 87 ع١‏ /؟] قال الشارح: كائت جميع صور الموجودات الكلية و الجزئية على ما عليه 
انوجود.... 

أنيك أؤلا لل الع غلبا حضوريا دار لكثة وهو غبار ؟ عن وهو اتياا عيدو لاعاث 
أنه أتمٌ وأكمل من الحصولي الّذي كان بارتسام الصورة من المعلولء لأنّ انكشاف الشيء 
بحصول نفسه و عيئه عند العاقل أتمٌ وأكمل من أنكشافه بحصول صورته عنده. و لاشكٌ 
أن هذا العلم مختسٌ بالموجودات حين وجوداتهاء و لايتعأّق بالمعدومات التي لم يتحمّق 
أصلاً؛ و لا بالموجودات قبل وجوداتها و لابعد عدمها. 

ثم أثيت علماأ آخر من جهة أن صرر الجميع مرتسمةٌ في المقل بل فى جميع الجواهر 
المجرّدة العقليةء و كان هذه الجواهر حاصلة عنده مع ما يرتسم فيها كمرايا ترتسم 
فيهاصورٌ كثيرة و يحضرها أحدّ منًا. و هذ! العلم /2833/ وإن كان أدون من الأَوّل دنه 
كان بحضور عينه و هذا بحصول صورئه المرتسمة فيما يحضره فهذا العلم نوع من العلم 
الحصولي أوكان الانكشاف بارتسام الصورة, لكن لا في العاقل؛ بل فيما يحضر عنده. 
فعلمه بتلك الصور و إن كان حضورياً كعلمنا بالصور الحالة فينا لكن علمه . تعالى - 
بذوات الصور كان بسبب تلك الصور كعلمنا بالأشياء المرتسمة صورها فينا؛ و لافرق إِلّا 
بأ تلك الصور فيئا مرتسمةٌ في أنفسنا و في شأنه ‏ تعالى ‏ مرتسمة في معلوله و إن كان 
هذا العلم قى شأنه ‏ تعالى .أتمٌ من جهاتٍ أخرى مثل كونه فينا مقتضى ذاته المغايرة 
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لنفسنا و في شأنه ‏ تعالى ‏ مقتضى ذاته لكن لاشاكٌ أنّه أشملء لأ العلم بالمعدومات و 
بالموجودات قيل وجودها و بعد عدميا لابتصرّر إل بهذا الطريق؛ و يجرى أيضاً الطريق 
الذي اختاره الشيخ. و لعل لهذا لم يذهب إلى العلم الحضوري في شأنه . تعالى .. حمّى 
يحيط علمه بالموجود و المعدوم. 

4 هذا اعتراضٌ سيورده الشارم على الشيخ. و الحقّ أن هذا واردُ على ما حكّته 
الشيخ و ليس له اختصاص يتوجيه الشارسم كلامه. 

بيان ذلك: إِنّ الشيخ ذهب إلى أنّ علم الواجب بسعلولاته علمٌ حعوليٌ يحصل 
بارتسام صورة المعلوم, في العالم و قد تحقّق فيما سبق أنّ تعقّل الجصزئيات المادية 
لايكون إِلَا بتجريدها عن المادّة و توابعها من الأعراض المسخصّصة لامتناع ارتسام 
الصورة الجزئية الحالّة في المادة الشخصية في المجرّد, و حينئقٍ لايبقى إلا المهيّة النرعية 
الكذية و هذا كما أنه مناقضٌ لما حثّقنا: من أن العلم التاء بالعلة موجبٌ فلعلم بالمعلول, لأنّ 
هذه الجزئيات من حيث خصوصياتها الشخصية معلولةٌ له تعالى -فيجب أن يعلمها من 
هذه الحيئية كذلك صار سبباً للطعن من جهة أنه يلزم أن ينوت هذه العوارض المشخّصة 
عن علمه ‏ تعالى .عن ذلك. 

إن قلت: الواجب كما يعلم طيائع الجزئيات يعلم طبائع تلك الأعراض و 
الخصوصيات فلاينوت عن علمه ‏ تعالى ‏ شىة و لم يلزم تناقض) 

قلت: طبيعة تلك الأعراض أمودٌ كليدٌ و كذا طبيعة الجؤئيات الم فروضة؛ و من 
قاعدتهم إِنّ ضمٌ اللي إلى الكلي لايفيد الشخصية فلابد من الانتهاء إلى بمزئي حقيقي 
لم يندرج تحت مهيّة كلية, و لاشاكٌ أن ذلك الجزئي في الماديات ماميُ؛ فكيت تعثله 
المجرّد الصرف كالواجب - تعالى ‏ بالعلم الارتسامي؟! و لهذا قال الشارم: (إِنّما تصير 
تلك الطبيعة جزئيةً لاتدركها العتل و لايتناولها البرهان و الحد بسيب أنضياف مسعتى 
الاشارة الحشية إليها أو ما يجري مجريها من المخصّصات التي لاسبيل إلى أدراكها إلا 
الحسٌ أو مايجري مجراه» انتهي. 

و أراد « بما يجري مجرى الحدى »: التخيّل و التوهّم. نعم ! لو قيل في تعقّل الجزئي 


في تعلبقات الباغنري على المصاكمات 


لاحاجة إلى حذف العوارض التابعة للمادّة و الشخص لاتشتمل على أسر زائدٍ على 
الطببعة النوعية يسمّى بالتشخّصء و الفرق بين زيدٍ و الانسان مغلا بن الأول أدرك 
بالإدراك الاحساسي و الثائي أدرك بالإدراك التعقّلى؛ و إِنّ القرق بين الجزئي و الكلى 
بنحوي الادراك لابدخول أمر يستى تشخّصاً كان جؤءً! عقلياً الشخص نسبته إلى 
الشخص كنسبة الفصل إلى النوع و لابدسخول الأعراض المعيئة في هوية الجسزئي دون 
الكلي كان الأمر كذلك. 

لكن هذا مخالف لرأي الشيخ حيث صرّح بن السلم التعقّلي لايتعلق بالمادّيات 
الجرئية إلا بحذف اللواحق؛ و كذ هذا أي: كون الواجب عالماً بالأشياء الجزئية مع 
خصوصيّاتها على الوجه الجزئي يتحتّق في التصوير الذي ذكره الشارح من أنّ علمه 
-تعالى - بمعلولاته علمٌ حضوريٌ؛ إذ حينقظٍ لايلزم ارتسام المادّي في المجرّد و لايلزم 
التغيّر في صفته ‏ تعالى, لأنّ العلم بهذا التحقيق كان عين المعلوم و ليس صقة للعالم. 
قتعم ! يحصل للعالم من جهة وصني إضافي اعتباري و هو: كونه مميّراً اتلك 
الأشياء منكشفاً عليه هذه و لايحصل من جهة وصفي حتيقي للعالم. فعلى هذا التحقيق 
يسهل تعلّق العلم من الواجب _تعالى ‏ بالجزئيات المادّية المتغيّرة على الوجه الجزثي» و 
لايلزم محذوراً أصلاً 

وكذا أقول: على أن يكون صور جسميع الجزئيّات المادّية مرتسمةٌ في بعض 
القوىكالنفس المنطبعة الفلكية على الوجه الجزتي و تلك القوى مع تلك الصورة حاضرة 
عنده تعالى _-فمن هذا الوجه أيضاً يمكن له ادراك الجزئيات الماذية و المتغيّرة من غير 
لزوم كونه -تعالى محل ارتسام الصور المادّية: و من غير لزوم التغيّر فى صقائه 
الحقيقية؛ لأنّ هذه الصور صناثٌ لتلك القوى المادية و التغيّر فيها جائدٌ. 

هكذأ ينبغي تحقيق المقام. 

". فيه بحث1إذ لايُعهد في كلامهم إطلاق العلم بالوجه الجرئي على العلم بالشيء من 
حيث إِنّْه متعأّقٌ بزمانٍ مخصوص من حيث إِذّ حال أو ماض أو مستقبل. 

ولوقطع النظرعن ذلك فيرد ما مرّ آنفا إن الشيخ ممن قال بارتسام الصور من المعلوم 
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فى الواجبء و ارتسام الصور المادية الشخصيّة و إِنْ كانت مجبّده عن خصوصية الحالية 
و الاستقبالية و الماضوية في المجرّد محال عند الشيخ و سائر المحقّقين: إذ ظاهٌ أنّ 
بمجرّد حذف تلك الاوصاف الثلاثة لايغرج عن الجزئية و الشخصية المائعة لا رتسام 
صورها قى المجرّد العاقل. تعم؛ لو كان المائع من تعدّل الجزئيّات المتغيّرة مجرد لزوم 
التغيّر في صفته ‏ تعالى .. لأمكن توجيهه يما ذكره صاحب المحاكمات؛ لكن الكلام قي أن 
كيف يرتسم صور الجزئيات المادية في المجرّد الصرف. 

ثمْ أقول على هذا المقام؛ إِنّه لوكان المانع من تعمّل الواجب الجزئيات المتغيّرة لزوم 
التغيّر في صنته .. تعائى لزم عدم تعقّله لبعض الكليات المتقيّرة؛ فإنّ أتواح المركبات 
المتونّدة بعضها حادثٌ بلاشبهة كالبغل مثلاً. فيلزم عدم تعيّله ‏ تعالى _له | 

فإِنٌ قيل: بل تعقله لا من حيث إِنّه متمد 

قلت: فكذا الجرئيات, فلامعني لقولهم: «إنّه لايعلم الجزئيات المتغيرة دون الكليات». 
الهم إلا أن يقال: لما كان هذا الحكم أي: التغيّر في الجزئيات أشمل و أظهر قالوا هكذاء و 
إلا فالمراد أنّه لايعلم المتغيّرات مخ حيث التغيير. 

هذا نهاية التحقيق في هذا المقام. و التكلان على التوفيق. 


[ هلا/؟ 1/م] قال الشارح: قأَنّ العالم بكون زيدٍ فى الدار يتغيّر علمه بخروجه.... 

هذا حي! 

و إن قيل؛ إن العلم كالقدرة صفةٌ واحدةٌ ذات إضاقات مشتلفة كالقدرة: فالتغير لابقع 
إلا في إضافاته لافيه نفسه. 

". يمكن الجواب عن هذا النقض بأنّ الاضافات المحطة ليست كمالات معتدأ بها 
بموصوقاتها إلى غير موصوفها. و لايخرجيا كونها وجودية عن ذلكء لام هذا لازم لها من 
حيث أقتقارها في نفسها إلى غير موصرثهاء و ذلك لايزول بكوئها وجوديةٌ؛ ولهذا قال فى 
بحث الغنى التام؛ «إمّ الإفتقار من جهة الصفة الإضاقية لابوجب الثقر و لاينائي القنى 
الام ». 


0 تعليتات الباغتوي على المحاكاتث 

و أمّا الجواب الآخر للشارم ففيه بحث | إِذ الإضافات و إِنْ لوتكن موجودة عند 
الشارح لككن عند الحكماء الإضافات موجودة في الخارج على ما هو المشهور؛ و حمل 
الوجودي على غير هذا المعنى بعيدٌ جد فتأئل! 

فهذا الجواب لايطابق أصولهم. 

و يمكن الجواب؛ بأنّْهِم لم يقولوا بوجود جميع الاإضافات: بل ببعضها في الجملة. 

”. لعل غرض الإمام /0834/ أَنْهم و إِنْ قالوا في اللفظ أنه تعالي ‏ فاعل بالاشتيار 
لكن ننوه في المعنى: لأنّهم قالوا نه قاعل مشتارٌ بمعنى إِنْ شاء قَمَل و إن لم يشأ لم يفعل 
لكن المشية واجبة و عدم المشية ممتنعة فهذ! يرجع إلى الايجاب. و بالجملة إذا كانت 
المشية وأجبةٌ بلااختيارٍ فيها ائتقت. و عند تحققها وجب صدور الفعل, لأثه جزء أخير 
للعلّة التامّة. و عند الحكمام امتنع تخلّف المعلول عن عأته التامّة 3: فلامجال لهذا السؤال. 
فإذاً قيل إنّما فعل ذلك لتعلّق المشية بد. 

و إن قيل: لم تعلقت المشية به ؟ 

قلنا: ليس له اختيار في ذلك, بل هذا مقتضى ذاته؛ فينقطع السؤال. 

وأمًا عند المتكلمين: الذين فسّروا الاختيار بمعنى صممّة النعل و الترك فيتوجّه هده 
الشبهة إِذ في كل مرتية من المراتب يمكن التركء فيتوجّه أنه لما أمكن له الترك وكان 
أولى بالنسبة إلى المعلولات فَاِمَ أختار الذعل ؟ 

م6 للإمام أن يقول: هذه المقدّمة مقدّمةٌ خطابيةٌ غير مسموعد في المقام البرهائي؛ فإِنّ 
استدلّ عليها بأنّه لابد من المناسبة بين الفاعل و آثاره فله أن يمنع تحقّق المناسبة من كل 
الوجوه فإنٌّ فاعل المادّى قد يكون مجرّداً و فاعل الحادث يكون قديماً و فاعل الممكن 
يكون واجباً... إلى غير ذلك. بل الوجه فى توجيه الاشكال ما صدّرناه؛ وهو موقوفٌ على 
كونه قاعلاً مختاراً بالمعنى الذي ذهب إليه المليون» و على كون أفعاله ‏ تعالى ‏ متّصنة 
بالحسن العقلي على ما ذكره الاإمام. 


[4/ار؟ الالارم] قال الشارح: الأول ما لاشرٌ فيه أصبلاً. 
لاشكٌ أن الكلام في الشرٌ بالعرض, لأنّ الكلام فى الموجود و هو شر بالعرض. 


و ححينئلٍ تقول: لمّا استند الحوادث مثل القحط و الوباء و أمثالهما إلى العقل النمّال كان 
العقل شرًاً بالعرض و مشتملاً على الشرٌ في الجملة. الَلهمٌ إلا أن يقال: المراد بالشرّ هيهنا ما 
كان سيباً لذاته لما هو شد بالذات و العقل لايقعل القحط لذاته بل إِنّما ينعل ما يترتّب عليه 
ذلك فترّبه على العقل بالعرض و قس عليه؛ فتأمل. 

9 ليس كذلك ! بل الشارح سلك طريقاً آخر لتوجيه كلام الشيخ لم يتوئف هذا 
التقرير على كونه ‏ تعالى -فاعلاٌ بالاختيار ولا على كون الأفعال متّصفةً بالحسن و القبح 
العقليين. 

و تقريره كما تدلّ عليه عبارته: إنّ الشيخ ليس غرضه إِنّ هيهنا سؤالاً متوجّهاً وكان 
في صدد يان جوابه: بل إِنّ الفلاسفة لما بحثوا عن أفعاله ‏ تعالى و وجدوا فى أقعاله ما 

ن شرا في الجملة بحثوا عن كيفية صدور الشرٌ عنه ‏ تعالى: مع أنه كان مغيراً بالذات. 

و يمكن أن يكون قوله: دعا هو هي بالذات» محطّ النائدة, إذ كان المراد أنه يتوجّه 
هيهنا سؤال و إِنُكان خطابياً وهو أنّه كيف يتصوّر و يعقل صدور الشرّ عن الخير بالذات 
مع أن المناسبة بين المؤثّر و الآثار يقتضي كوثها خيرات. 

و لايخفى أَنّ شيئا من التقريرين لايتوقّف على منع مقدّمةٍ واحدة مما ذكره الإمام 
فضلاٌ عن توثّفه على منع المقدّمتين جميعاً. 

..٠‏ الرذيلة المذكورة في الشرح ليس هو المذكور في المتن: بل ذكر الشارح هذا بعد 
الجهل إشارة إلى أن الجهل الكامل إِنّما يوجب اليلاك السرمد لكونه رذيلة عظيمة؛ لذن 
عثد الفلاسفة الشقاوة من جية الرذائل: فهذا كالتفسير للجيل:؛ فتأمّل و لاتعخيط ! 

.١‏ الأظهر في الجواب ما قالوا: إِنّ العلم تابعٌ للمعلوم دون العكسء: فليس العلم 
بالمعصية سبباً للمعصية محتّى يجب المعصية بوجوبه؛ فعلمه ‏ تعالى ‏ بمعصية زيد لأدّه 
سيعصى لا أَنّ زيداً يعصي لأنّه قد علم الله تعالى ‏ معصيتة ! و من المعلوم أن وجوب 
الشيء المقارن اللازم لفعل لايجعل ذلك اضطرارياً بحيث يقبح العقل التكليف به و إل 
لزم أن لايحسن التكليف إلا لما سيقع إليه و لايحسن أن يتعلّق بغيره و من المعلوم أَنّه 
ليس كذلك. 


مغ تعلبقات الباغنري على المحاكماث 


و هيهئا إشكال قو يرد على من قال بالحسن و القبح العقلي سواءٌ قال بأنّ أشعال 
العباد مخلوقة له تعالى أو مخلوقة لنفسه 

بمانه: أنه لكا تقوّر أَنّ التخلف عن العلّة التامّة محال سواء كانت /4ق8 3 علَةُ موجبدار 
مختاراً إذْ عند جميع ما يتوقّف عليه الفعل لو جاز تخلّف الفعل و جاز وجوده فرضنا 
وقوعه معه ثارةً وعدمه معه أَخْرى» فيلزم ترجيح وقوعه في زمان الوقوع على وقوعه 
في زمان العدم بلا مرجكع. 

فإ قيل: لعل زمان الوقوع يحصل أمٌ آخر هو المرجيم) 

كلنا: فلم يكن ما فرضناه جميع الموقوف عليه. جميع الموقوق عليه :هذا خلف! 

و إذا ثبت هذا فنقول: الأقعال العادرة عن العبد ظاهراً إن كان فاعله هو اللّه ‏ تعالى - 
فلايحسن العقاب و العذاب في شأن العباد؛ و إن كان فاعله العبد فإِن كان لابالاختيار 
فكذلك. و إن كان بالاختيار فنقول: قبل الإرادة المتعلّقة بذلك الفعل الذي هو الجزه 
الاخير للملّة التامة لم يجب النعل و بعدها يجب؛ فَإنٌ كان صدورها عن الله تنعاا ِ 
فيتوسّه السؤال المذكور إذ ما لم يتحمّق ذلك الجرء من العلّة لم يتحقّق ذلك الفعل, و 
وقوعد ليس بفعل العبد؛ و إِنْ كان صدورها عن العبد فإن كان بالاشتيار فلاية لسدورها 
من إرادق أخرى, و ننقل الكلام إلبها حمّى يتسلسل. و القول بأنّها اعتبارية محضة ينقطع 
التسلسل فيها بانتطاح الاعتبار خلاف البديهة على ما صرّح به بعض الأفاضل. و أيضاً: إذا 
راجعنا أنفسنا لم نجد إرادة أخرى فينا تعلّقت بتلك الإرادة. 

و إن كان لابالاختيار فيتوجته السؤال المذكوره إذ يقبح عند العقل عتقاب أحا بفعلٍ 
يصدر عنه يسبب أمر صدر .عه بل أختيار. و بعد صدوره عنه بلااختيار وجب سدور 
ذلك الفعل عته كما إذا سقط شخصٌ من علو فوصل إلى رأس شخصء فكسره, و لايخنى 
أنّ هذا الإشكال بالتقرير الذي ذكرنا قوي جدَأٌ لايندفع بالوجوه المذكورة في المتن و 
الشرح و المحاكمات. 

ثدٌ أقول: هذا الإشكال واردٌ على المعتزلة دون الأشاعرة, لانّهم لميقولوا بالحسن و 
القبح العقلى بل الحسن ما يحسّنه اللّه . تعالى _بقوله أو بفعله, و كذا القبح ما يتئحه. و لا 
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كان هؤلاء ننوا قاعدة التحسين و التقبيح العقلي لم يتوبجّه أَنّه لاينبغي له تعالى عذابهم 
و عقابهم بعل لميكن ليم اختيادٌ فيد بالمعنى الذي قرّرناء لأنّ هذا راجِعْ إلى أن هذا قبيعم 
عند العقل و قد عرفت بطلائه عندهم» بل ما يفعله الله تعالى هو عين الاحسن عندهم, و 
لايرد على الحكماء النافين لاختياره _تعالى ‏ بمعنى صمّة الفعل و الترك؛ إذ على تقدير 
التول بد بتحقّق الالنتيار بالمعتى الذى ذهب إليه الحكماء كان المتحقّق قسى العبد هو 
الاختيار المشوب بالاريجاب. 

و لايخفى أَنّ ما ذكرنا في العيد جار في شأنه ‏ تعالى -و عتدهم المتحّق في شأئه - 
تعالى أيضاً هو الاختيار المشوب بالازيجاب؛ فإذا قال العبد؛ صدور المعصية منّي يفير 
اختيار صرف فَلِمَ تعاقبني؟ فله ‏ تعالى -أن يقول: صدور العقاب والعذاب مني أيضاً بهذا 
الرجد يعينه. فليس لك السوال عنه. : 

و الذي يدل عليه الأصول الحاصلة بالنظر و الاستدلال أَنْ لا معني للاختيار إلايهذا 
الوعة ذو الوه لذي ذكره المتكلّمون؛ وحيائيٍ يمتئع التخلف وكان الاختيار مشوياً 
بالإإيجاب. فإِذا لم يقل بنفى القاعدة المذكورة كما اختاره الأشاعرة فينحصر الجواب فيما 
قّرئاء فلابد للمعتزلة أن يلتزموا أن الاختيار في شأن العبد وفى شأله ‏ تعالى كان مشوياً 
بالإويجاب. و تفْصّوا عن الإشكال المذكور بما قيّرا. فالخلاص من هذا الإشكال إِنْما 
يتصوّر بالقول بشائية الايجاب في شأنه ‏ تعالى . وقد قال به يعض المتكلّمين أيضا؛ أو 
بالقول بنفى الحسئ و القبيح العقلى. 

واعمري إن تحقيق هذا المبحث على هذا الوجه مالم يحم أحدٌ حول !و ذلك فضل 
الله يؤتيه مر ياد 0 

و الله أعلم بحقيتة بحقيتة الحال و حتيقة المقال. /13188355/ 


النمط الثامن 
في البهجة والسعادة 





النمط الثامن 


[عخ/؟#مم*؟] قوله ': إنّ اللدّات القويّة المستعلية '. 

لشاكانت اللذّة إدراك الملائم, و الإدراك إِمّا حسَي أو عقلي. كانت اللذّة. أيضا؟_على 
قسمين : حسية» و عقلية. 

و اللذّة الحسية إِمّا ظاهرة تعلق * بالحواسٌ الظاهرة, و إِمَا باطنةٌ تتعلق بالوهم ر 
الخيال -كالرجاء و الشوق و التصوّرات الشهوية و الغضبية . فاللدٌات ثلاث في ثلاث 
مراتب؛ فمرتبة اِلْلدّة الحشية الباطتة أقوى من الظاهرة,. لأنها آثر عند العقلاء؛ 

ر مرنية اللدّة العقلية الصرفة أقرى منهما جميعاًء فَإنّ اللدّة تثتفاوت بيجب تفاوت 
الإدراك و تفاوت المدرّك و تفاوت"القوى المدركة؛ فإ القرّة المدركة ماكانت في نفسها 
أشرف و أقوى يكون لذّتها أتجٌ كما أن لذّة العين الصحيحة من جمال الحبيب أقوى من 
ذّة العين المريضة* و كذلك الادراك ماكان أقوى تكون اللذّة أكثر كما أن العاشق إذا رأى 
معشوقه من مسافة أقرب يكون لذّته أكثر, وكذلك المدرّك ماكان ١"‏ أشرف كان اللذّة'! فى 


م + المل التامن, . ص: + أقرل, 3 م: ‏ أيضاً. 
31 + أبقاء 3 :1 مصسلثة, ١‏ سل قرم ء مرأئب, 
/. م: ‏ المدرك و تناوت. اام؛ أقم لاش 8. مى؛ المريش. 


٠‏ م؛ ماكآن المدرك, أل ص: أشرف يكون. 
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نيله ‏ أعظم, فإنّ المعشوق المنظور ما كان أحسن تكون لذّة رؤيته أكثر. و لما كانت النرّة 
العقلية أشرف من القرّة الحدسية لأنّها مجوّدةٌ و هي منغمةٌ في المادّة. وإدراكها أقوى لأنها 
عاقلة بذاتها وإدراك القوى الحسية بالآلات؛ و مدركات العثل أقوى لأنها كليات من 
مدركات الثوق و هي جزئيات؟ لا جرم تكون اللدّة العقليه أتوى من سائر اللذّات. 

فإنُ قيل؛ نحن لا نلتدٌ بالمعقولات و لا تتألم من الجهالات. فلو كانت اللدّة العقلية 
أقوى وجب أن يكون التذاذنا بالمعقولات* فوق ما نلتدٌ بالمحسوسات, و ليس كذلك: 
بل" لا نجد لذ أصاذ؟! ب#تهمم 

فالجواب: إِنّ اللذّة ليست ننس إدراك الملاثم, بل حالةٌ تابعةٌ لادراك الملائم فمن 
ابيّن نا إذا أدركنا ملائماً حصلت لأنفسنا حالة أخرى بحسيه هي اللذّة , فإدراك الملائم و 
المنافي؟ و إِن اقتضى اللدّة و الألم إلا أنّ هذا الاقتضاء لايوجب وجود تلك الحالة'' عند 
الإدراك دائماً. فريّما يتوتّف حصولها على وجود شرط أو ارتفاع ماتع, و فاشك أ للتفس 
ألا بالمحسوسات و الشهوات و اتّصافاً'' بالأخلاق الذميمة, فلعلّ ذلك مانم من وجدان 
اللدّة بالمعقولات, كما أنّ المريض الممرور الذي تغلب عليه هِدَّهٌ الصنراء لا يلتَدٌ 
بالحلاوي. بل يماقها و يكرهها. 

لا يقال: أثبتوا للّه ‏ تعالى ‏ لذَّهٌ عنليدً » فلو كانت اللذّة حالةٌ زائدة على الإدراك لزم 
وجود أمر زائدٍ في ذاته ‏ تعالى : و إِنّه محال. 

لأنا تقول: اللذّة فيئا معني زائدٌ على إدراك؟' الملائم, بخلاف اللدّة في الباري .. 
تعالى ١5‏ -, كما في العلم و القدرة و غير هما من الصفات. 

أو تقول: اللدّة ليست هي إدراك الملائم فقط؛ بل إدراك و ثيل للملائم*. و ثيل 
المعقولات يشبه حالة العيان بعد حال الغيبة. و لهذا قال: من كملت'! قوّته العلمية يجد 


0 م: هيله. ؟م؛ الصزثئات, 7ع‎ ١ 

م: كان. .م +أشرل. ١‏ م عه قال. 

م؛ صا ه س؛ بل ... الملاثم. 4.ع: المنافر. ج؛ أو المياح. 
م الحالات, أن !قا 7. س: -الذى. 

ا من؛ لزم .., ادراك. 5. م: ‏ تعالى, 4. مى: الملاثم, 


1 ماكبل. 
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لذّاتٍ عقليةٌ عظيمة. فلعله واصل إلى فيل المعقولات, فهو عين اليقين. و مثال ذلك العنين 
لو فرضناه يتصوّو الجماع بأنّه إدخال فى إلفرج ' لايلتدٌ به كما يلتدّ من ناله. فاللدّة يست 
من الادراك؛ بل من النيل. و كذلك من تصوّر الحسن لايلتذٌ به بل ين نيله. فالئفس ما 
دامت ألفت بالمحسوسات مشوبةٌ بشوائبها وكانت؟ المعتولات لاتتمئّل ؟ فيها تمثّلدٌ تاماً 
بحيث يلاحظها حقّ الملاحظة أمّا إِذا تخلصت؛ من هذه الشوائب فريّما تعتورها حال 
كالمشاهدة بالنبة إليهاء و هو ثيلها, 

و أعلم! أن المطلوب من هذا الفصل ليس إِلَّا تنى حصر اللذّات في الحسية الظاهرة و 
استحتار غيرها. و إِنّما ذكرئا ماذكرئا تنبيهاً على المطلوب بالذات من النمط كما سيأتيك 
تفاصيلهة 


[797/81/*] قوله: لأنَّ إدراك الشىء قد يكون بحصول صورة تساويه'. 

يمكن أن يدرك الشيء؟و لايلتذٌ به فلا يكفى في اللدّة مجرّد الإدراك؛ بل لابدٌ من 
نيل ذاته, مثلاً يتصوّر ذات جمال و لايلتد بها إلا بنيلها. 

وكأنّ سائلاً يقول”: نيل الشيء لايكون إلا بإدراكه, فحينئفٍ كقى ذكر النيل. 

أجاب: ؛ بن مفهوم اليل ليس إلا حُصول '' الشىء ووجدانه؛ وهو لايدل على إدراكه 
إلا بالمجاز. و دلالة الالتزام مهجورة في الحدود. 

فإ قيل: لا شك إِنّا نلتذٌ بتخيّل أمرأة. حسناء: و تخيّل جماع و شرب مشروبء قهيهنا 
الالتذاذ'١‏ حاصل دون نيل اللذّات! 

فنقول: نحن لا نلتذٌ » بل نتخيّل الالتذاذ بعخئلتا الثيل .]١[‏ 

و قدم الراك على ال نه أعمّ منه؟', و تقلام العم في التعر. ينات واجبٌ. 

لا يقال: قد يتحّق النيل بدون الإدراك كما إذا كان مشفولاً بأشغالٍ و مر عليه حبيبه و 


ل م شريع, ّ 1 كان ١‏ م يذ نمثيل. 
م تخلص, غ: شياتئ تفاصيلها. .١‏ قوس؛ مساريه. 
لام + أوّلا. الاجر سن وق؟ ‏ بهم م: + أن. 


لأرع! حشور. 5 م: الحداذ. ١7‏ عسلن؟ د منه 
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لم يرهء فلايكون الادراك أعم من النيل. 

َأنا تقول: مأ ثال حبيبه, بل الحبيب ناله. و لم ,يقل: «لما هو عند المدرك» لأنْ اللدّة 
ليست هى إدراك مهئة اللذيذ. بل إدراك حصوله له و وصوله إليه. 

فالحاصل إِنّ اللدّة لاتحصل بإدراك اللديدْ فقطء, بل يادراكه' و إدراك حصوله م له 
بعجرّد إدراك حصوله, بل و مع حصوله له ؟؛ وهو الثيل. و اللذيدٌ ما هوعئد المدرك كمال و 
خيرٌء فالمعتبر كماليته و خيريتد عنده لا في نفس الأمر. 

فإن قلت: فالجاهل” بالجهل المركٌب فحن ركو ملتذاً به. و حينئظٍ إن بقى الجهل 
بعد موته فهو ملت بد كما في الحياة. د إثلم يبق لم يتالم, لأ سبب 'تأليّه هو الجيل و قد 
زال. فأحد الأمرين, لازم: إِمًا إثبات لذّته بالجهل المركب بعد الموت, أو نني” عذايه, وهو 
شلاف ما صراحوا بها. 

فنقول: لا نسلّم الالتذاذ بالجهل المركبء و إِنّما يلت به لو ئال مدركه. لكن النيل و هو 
وجدائه يتوكف .على وجوده ؛ وليس بموجود [1]. و سيبيّته الشارح زيادة بيان. 

و المشهور أَنّ اللذّة إدراك الملائمء و الألم إدراك المنافي؟. ثم يفسّرون الملائم يما 
يكون كمالاً وخيراً المدرك من ميث هو كذلك. و المنافي“ما يكون آفدٌ؟ ر شرا للمدرك 
من سحيث هو كذ لك .!١‏ فما ذكره الشيخ أقرب إلى التحصيل من المشهور, لأنّه لما احتيج إلى 
تفسير الملائم و المنافى ١١‏ بهذين التفسيرين فإيرادهما أولى قصراً للمسافة و تفصيلاً 
الجهل. و أيضاً فإِنّه؟! ذكر النيل و قيّد الوصول. و قد بان أن لا يد منهما. 

قال الامام: فسّر الشيخ اللدّة و الألم بالكمال و الخير و الآقة و الشرّ. فلا يدٌ من العلم 
بهذه الاشياء. 

أنا؟٠‏ الخير و الشْيٌ فَإِنٌ أراد بهما ما ذهب إليه من أن الخير هو الموجود و الش, هو 





١م‏ بدراك. مم ٠‏ رالا يمجرد .. له, 7 مى» ق: فالما صل, 
م بلعل, 5م 1 عدم بثاء. م: ماع جواية, 

/ا. م: المنافر, ٠‏ م: المتائر, مدر 

,٠‏ سء جج: ‏ و المنافي ,..كذلك. ١١,م:‏ المتاقر, ع للجمل غَالّْه ترك. 


"ةف أمَّاء 
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المعدومء رجع التفسير' إلى أن اللدّة إدراك الموجرد و الألم إدراك المعدوم؛ و ذلك يأطل! 
ما تفسير اللدّة فلأنّه يلزم منه أن يكون إدراك الأحوال الحاصلة عند احتراق ' الأعضاء 
أو تبرّدها بالثلج أو عند سماع الأصوات المدكرة د شم الروائح " /5834/ المؤذية و رؤية 
الأشياء المؤذية لذَّاثٌ لأنّياء إدراك موجودات: و أَمَا الألم فلدنٌ العدم لايح بد. 

وإِنْ أراد بهما التفسير المشهور و هر: إِنّ الخير هو اللثّة و ما يكون وسيلة إليهاء و الشرّ 
هو الألم و ما يكون وسيلةٌ إليه كان معنى التفسيرين؛ أن اللذّة إدراك اللدّة وما يكمون 
وسيلةٌ إليهاء و الألم إدراك الألم و مايكون وسيلة إليه” و فساده ظاهرٌ. 

و إن فسّرهما بيشيء ثاليٍ قلا بد من ذكره لينظر فيه! 

و أما الكمال فالأكثرون فسّروه بأنّه حصول شيء لشيم من شأنه أن يكون له. فيقال 
لهم': إن كان المراد من قولكم: «من شأله أن يكون له» إمكان أتصافه به زم أن يكسون 
الجيل و الأخلاق"؟ الرديئة و التركيبات الفاسدة كلها كمالاث؛ لامكان اتصاف النفس و 
الأجسام بهذه الصفات؛ و إِنٌ كان المراد شيئاً آخر فاذكروه لنتكاّم عليه! 

قال الشارح: ما ذ كرئا فى بيان التعريفين يغنى عن جواب هذه الأسثئلة: لأنه بين أن 
المراد بالكمال و الخير هيهنا الإضافيان المنتسبان* إلى الغيرء و بقولهم في تعر يف الكمال: 
«ما من شأئه أن يكون له أن يتاسب؟ الشيء و يليق به»: ولاشلكك أن الأخلاق الردكئة و 
التركيبات الفاسدة لا بليق بالنفوس و الأجسام و بالخير الموجود. لأمظلقا بل سويت 
هو متك فلا يرد التقوض لأنّها ليست مما يوْثّكٌ؛ و بالشبٌ الشيٌ بالعرض و هو الموجود أأذي 
دكوة سيا لعدم شيج آخر. فجاز أن يحسّ 'أيه, 


[هه؟01/"] قوله: آراد الفرق بين الخير ١"‏ و الكمال, 
لا يستراب في أنّهما متساويا ١١‏ صدقاً و الكلام في تغايرهما مو و ألا,مام 


١‏ ف! التشسيرات. 1. سن اقاة احران. د م : الرياح, 

.ع ادراكات. 3 من: ءإليع. سن ؛ + كان معني .. ظذاهر. 

أ. سن مس ؛ أ 3 ل ع : الاشتلاف., اليه 1 : الإضافيتان المتتستات. 
3 سررامر 75 يبعتاء أل سن ل اك م عل 
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اعترض بأنّ كلام الشيخ يشير هيهنا بأنّ الكمال و الخير شى4 واحد. قَذِكُدٌ أحدهما مغن 
عن الآخر. فذكرا الشارح أنه خيه باعتبار أنه مؤْنْوٌ و كمال بحسب البرائة من القوّةء 
فيتغايران مفهوماً. 


[دم/+_ممرم] قوله: و لعل طاذاً. 

نقضنٌ على الح د المذكور, و تقريره: إِنّد لوكانت اللدّة إدراك الملائم و الخير فكلّما كان 
الملائم أكثر ملائمة و خيريةٌ يجب أن يكون الالتذاذ به أكثر؛ و ليس كذلك, لأنّ الصحّة 
أقوى ملائمةً للنفس من الأشياء الحلوة, مع أنّ الالتذاذ بها أكثر! 

و الجواب: أنّا لا نسلّم أَنّ الالتذاذ بالصدمّة ليس قوق الالتذاذ بالحلوء فإِنّ من لاحظ 
صحّته وجد لذَّهٌ عظيمة. و بعد التسليم و السامحة فالشرط في اللدّة حصول اللدْيذ و 
الشعور به و مهما ضعف الشعور تضعق اللدة. فعدم؟ كمال الالتذاذ بالصئّة نضعف 
الشعور بهاء إذ المحسوسات إذا استمدات لم يشعر يهاكمال الشعور؛ فلهذا لايلتذٌ بها كمال 
الالتذاذ. 

هذا هو المطابق لمتن الكتاب. 

وأما الشارحان فقد وجّها النتض بعدء التذاذ النفس بالصحّة, 

و جوابه بنفي إدراك الصحّة بسبب استمرارهاء و لايكاد ينطبق على المتن. 

و تقرير السؤال الثاني: إنّ بعض المرضى قد يكره الحلو مع أنّ الحلو كمال و خير. 
فهيهناء إدراك الكمال و الخير متحمّق* و لا لذة. 

و الجواب: إِنَا لا نسلّم أنّ الحلو في هذا الحال كمال و خيدله. 


[7/41-++/] قوله: إِنّهِ قد يصع إثبات لذَّةٍ ما يقينا. 
اعلم! أنّ المطلوب بالذات من هذا النمط إثبات اللذّة العتلية , و كأنّه عناها بالبهجة و 


أ تس] و ذاثرء. م ال : لعدم. 7 م:.- بهاء 
غ. م١‏ شهيهنا, 6. م: يتصفق, 


النمط الثامن! في البهجة و السعادة 1 


السعادة التي عنون ' النمط بهما؟. لنفى أوَلاً قرل من حصر اللذّات في الحسّية الظاهرة” ثم 
عرّف مهيّة اللذّة و الألم . و من البيّن أن حسن الترتيب يستدعي تتديم التعريف على 
البحث الأوّل؛ و ثانيا! أراد أن يشرح في المطلوب * بالذات؛ و هو إثبات اللذّة العقلية. 

و لئاكان بعض الأوهام ربّما سبق إليه أن لذ عقلية لو وجدت وجب أن يكون إنا 
شوقٌ' إلى تحصيلها أو ألما عقلياً لوكان وقع منا احترادٌ بالغ عند و ليس كذلك. نيه أَوَلآ 
في هذا الفصل على إماطة هذا الوهم؛ فإنّه ريما يجزم بوجود لذَةٍ أو ألم و لاتحصل' رغبة 
أو رهبة لعدم الذوق و الوجدان, كما أن العئيع*قد يعلم من طريق السماع أن في الجماع 
ذه و لايميل إليه؛ و صاحب الحمية إذا لم يعرضه آفات الأسقام فربّما لم يحترز* عن 
المتناولات الرديئة, نكذلك هيهنا لم يلزم من عدم الميل إلى ٠"‏ سصول اللذّات العقلية أو 
عن الألام العقليه القدم فى وجودها. 

ثم به ١١‏ في النصل الأخير ٠"‏ على المطلوب, و حاصله أن يتال: كما أنّ لكل قَوّةٍْ من 
القوى الحيوانية كمالاً إذا حصل صارت ملتدّة؟ يد لما تقرّر أن اللدّة١‏ هي إدراك الكمال 
و حصولهء فكذلك للجوهر"' العاقل كمال وهوأن يكون عالماً؟٠‏ بالأشياء_فإذا حيصل7١‏ 
حصلت اللدّة لا محالة. 

و أما قوله: «و لو وقع مثلة١‏ عرسي نري فهر كما قي النوم, فإنّه رما 
يتكيف الذائثة بكيفية الحلاوة مأخرذة من الصورة المخزه ون في الخيال و لامادة؟ا هناك. 
و لهذا'! قد يجنب في المنام من رأى امرأة باشرها. ثم بيّن أن اللذّة العقلية أشرف و أكمل 
من اللذّة'؟ الحيوانيّة: فإنّ مدركات العقل أشرف من مدركات الحسيّ و الادراكات العقلية 
أقوى من الادراكات الحكية. 


أج: 0 أن, ؟. فس بهاء ؟. م؛ بالحية الظاهرية. 
ع1 الإن. 3 ف المغصرد. ١‏ م: شوق لنا, 

لا م: لا يحسل. لى م: ال جدان كالعثين. 4 م: لم يتححرز, 

ع2 غدم التيل. 1, فا؛ لنبّه. 7م الأأشر. 

ا صسض! لار. 15. عسن: الجوهر. 8 عزسن: الجر هر. 
1 س؛ عاقلاً. 117, م سملم خا س: ملك 


15 ع: ذلا مادة. ', م: غلدا. 1 1 اللذة. 
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ما الأول فلأن! مدركات الحسلٌ لبست؟ إِلَآ كيفيات مخصرصة كالألوان و الطعوم و 
الروائح و الحرارة و البرودة و أمثائهاء و مدركات العقل هو ذات البارى ._تعالى ‏ و صفاته 
/535 و الجراهر العقلية و الااجرام السماوية و غيرهاء و من البّن أن لا نسبة لأحدهما 

في "الشرف إلى الآسشر. 

و أمّا الثاني فلوجهين: أحدهما: إِنّ الادراك العقلى واصل إلى كند الشيء حتّى تميّز 
بين المهيّة و أجزائها و أعراضهاء ثم تميّر بين الجنس و التصل و جنس الجئس و جنس 
الفصل و فصل الجنس* و فصل انمه بالغة مابلغت؛ و تميّر بين الخارجى اللازم و 
المفارق. و بين اللازم بوسط و بغير وسط'. و با الادراك الحسشي فلا يصل إلا إنى ظاهر" 
المحسوس. قيكون الاإدراك العقلى أقوى 

و ثانيهما: إِنٌ الادراكات العقلية غير متنهاهية بخلاف الادراكات الحسّية: و إذا ثيت أنّ 
الإدراك العقلي؛ أقوى من الإدراك الحسي ٠‏ و أنّ مدركات العقل أشرف من مدركات 
الحس ثبت أن اللدّة العتلية أكمل ١١‏ من اللذة الحسّية, 


[عشار؟ ‏ جنم قونه: انا نحد عند الأكل. 

تقريره: نا لا نسلّم أنّ الجوهر العاقل لو أدرك الأصياء ٠١‏ كان ملتذًا" به. 

قولهم: لأنّ إدراك الأشياء علي ما هي عليه ملائمُ له و كمال» واللديكا هي إدراك 
الكمال. 

قلنا: أمئال هذه المباحث لايستقيم بالعئاية و التفسيرء فإنّا نجد عند الأكل و الشرب و 
الوقاح حالدٌ مخصوصة هي اللذّة ونميز”! بينها و بين سائر الأحوال النفسائية من الغضب 
و الغي"' و الخوف. و تعلم أيضاً أن القرّة الذائقة و اللامسنة قد أدركت مسن السطعوم و 


١ع‏ أبللاته ليسسثك. ”ام . آيتك 1م في 

4 ع النصل, © ع: الجئس. 1+١‏ بغير رسط. 

م : اللاهر. م؛ + من الإدراك الحسي. ف ع: الادراكات المقلية. 
٠.ء؛‏ من الحشية. ذا س؛ أفرى. م + على ما هى عليه. 
٠‏ م! يلنذّيه. ا عن له 6 مذ تميزاً. 


1 م' و المج 


التمط الثامن: فى البهجة و المادة 0 


السشروب و المنكوم كيفيدٌ ملائمةً؛ لكن لا ندري أن تلك الحائة المخصوصة هي نفس ١‏ 
هذا الإدراك, أو غيره؛ و لايظهر ذلك إلا ببرهان. 

نم إن هيهنا ما يدل على أن اللذّة لايجوز أن تكون؟ نفس الادراك, فإنٌ التفس قد 
تكون عالمةٌ قبل الموث بهذه المعلومات ' و لاتلتذّبها. 

إن قلت: ريّما يمنع استغراق النفس في تدبيرء البدن عن حصول اللذّةا 

فنقول: لما كان الإدراك ننس اللذّة فلو حصل الإدراك وكان هناك شيء مانغ عمسن 
حصول اللذّة لزم أن يكون مانعاً* عن حصول الشيء بعد حصوله؛ و إِنّ ذهبتم إلى' أنّ 
اللذّة مغايرة للإدراك فلا يلم من حصول الادراك للنفس اللدّة نجواز ألا تكون الدقس 
مستعدة للدي و إن كانت قايلة للإدراك. 

والجواب عن الأوّل: نا لتا استقرينا أحوالنا وجدنا عند إدراك كل ملاتم و نيله حألة 
مخصوصة يعبر عنيا «باللذٌة». فنحن تعلم بالضرورة أن كلما حصل لنا إدراك الملائم و 
يله يحصل لنا اللذّة ‏ سواءٌ كانت تفس ذلك" الادراك وئيله؛ أو حالة أخرى لازمة لهماء و 
هذا كافي فى إثبات الحالة المخصوصة للعقل. و لاهضرٌ المتاقشة في العبارة| 

و عن الثاني؛ إِنّ النفس إذا أدركت المعقولات و نالتها من حيث هي كمال لها" وجب 
التذاذ ها بها؛ وانتناء الالتذاذ يسبب فقدإن قيدٍ من هذه القيود. 


. .. قوله: و اعلم! أنّ هذه الشواغل التى هى‎ ]78٠-7/9+[ 

بعد إثبات اللدّة؟ العقلية أراد إثبات الآلام العقلية. و ذلك أمّ*' النفس يسبب تعلّقها 
بالبدن و اشتغالها بالمحسوسات' إذا تمكّنت فيها هيئاثٌ رديئة منافيةٌ لكمالاتيا؟! 
فمادامت متَعلْقَةٌ بالبدن كأن لها عنها شغل؛ فاذا فارقت البدن فرغت إليها و'نالتها منافية 
لكمالاتهاء فحصل لها الآلام إِذ الألم ليس إِلَا إدراك المنافي للكمال و نيله. و كما أن 


١‏ اج : تفسن, ؟. هي: هذا الادراك... أن بكرن. “, سس: المرث. 
شاغ: تأثير. 0ح مائعاً أ م: عنيتم. 
بس ذلك. خم لها ف ج: اللذات. 


١ة‏ أنه ١‏ م انتقالها بالجزئيات. 7 ج : للكمالات, 
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الات العقلية رف من اللذات الحية كانت الألام العقلية أشد ميق الآلام الحسسية, 


[0ة/؟- ]/701١‏ قونه: لعدم استحدادها. 

فإئّها لو كانت مستعدة للكمالات فاضت عليها. و من الظاهر أَرٌ المراد به الاستعداد 
التامٌ لوجود ' الشرائط و عدم" الموائع؛ و إلالم يستلزم الإضافة, ولو ترك هذه المقدّمة لم 
يحت إلى هذه العناية. و كان التقسيم أظهر. 

فيقال: فوات كمال النفس" إِمّا لأمر عدمي أو لأمر وجودتي. وإنما ممّل العدمي 
بنقصان الغر يزة والوجودى" بالأمر المضاء لعدم الحصارهما؟ فينيها إن من الحدمي عدم 
الاشتغال بالعلوم” مع الاستعداد لها من المهملين؛ و من الوجودي* الاشتغال بما ليس 
بمضادٌ من اكتساب المعاش و غيره في المعرضين على ما يأتي في الفصل الآتى*. 

و معنى كوته اغير مجبور»؛ أن النقصان لاسجير بعد الموت بحصول الكمال. 

و فهم الإمام من كلام الشيخ هيهنا: أن التقصان بحسب القوّة النظرية غير مسجيور؛ د 
النتقصان يحسب الترّة العملية مجيودٌ؛ ثم طالب الفرق. 

وأشار الشارح بذكر ذلك التقسيم و أحكام الأقسام على ٠١‏ شيئين: 

أحدهما: القدح في القاعدتين: أبّا قي الأولى: لذن النقصان في 5 5 النظرية إذاكان 
لوجود أمر غير'! راسخ مجيور لعدم رسوخه؛ و ما في الثانية: فلأنٌ التقصان في القرّة 
العملية دده الابعت اد ات مجبور. 

و الثائي: الفرق بأ التقصان في القوّة العملية يحسب هيئاتٍ؟ مستفادة من الأقعال, 
فيزول بزوالها؛ بخلاف النقصان فى القّة الغريزية .٠'‏ 


ااه 1 أثرى. 3 م' بر حجر ذ. م ارنفاع, 

+ مى! التفسن. ع١‏ إما. ١س‏ الحمارها, 

ا م بالمعلرم. ياي + أيضا. 3. س: الثانى. 

.م إلى. 1 سن: غير. ,ع العام ... شيثات. 


أ سٌن: النظرية. 


النمط الثامن؛ فى البهصة و السعادة 20١‏ 


[ذة/؟- 7م *] قوله؛ و اعلد! أن رذيئة النقصان. 

النفوس /8835/إما أن تدرك أن لها لذّاتٌ وكمالات؛ أو لا. فإنٌ لم تدرك فهى النفوس 
السادجة كالبله و المجا نين و الأطفال ؛ و إِنْ أدركت أن لها كمالات'؛ فإمًا أن تكتسب 
الكبالات؛ و هم العارفون '؛ أو لثم 

فامًا أن تكتسب أضداد' الكمالات. وهم الجاحدو ن؛ أو لا؛ 

فإمًا أن يشتغل * بما يصرفهم عن اكتساب الكمالات كالمشتغلين بالدنياء إذ الاشتثال 
بالأمور النائنية صارفٌ عن الاشتغال بتحصيل الكمال: و هم المسعرضون؛ أر لا وشم 
المهملون: الَدين لا اشتغال لهم بالدئيا و لا بالآشرة. و لا خناء في أن هذا التقسيم بحسب 
القواة النظرية. ْ 

ونقول أيضاً: النفس* ما أن تكون كاملةٌ في القوّتين؛ أو لا؛ فإِنْ كانت كاملةٌ فيهما نهم 
في لذّاتٍ لايتناهى و لاينقطع. 

و إِخْ كانت ثاقصة ما في القة العمثية, أو في؛ العلمية. فإِن كانت ناقصة في الترّة 
العلمية. فإ لم يكن لها شوق إلى كمالاتها نبي على حسبه"من العذاب. 0 

و إذكان لها شوق إليها فإنُ انُصفت بأضداد الكمال اتّصافاً راسشاً فهى بعد المرت في 
عذاب مؤيٍّ, و إل فهي على حسيه في*العذاب بعد الموت ما يقى الاشتياق إلى الكمال, 
اها حيةئلي تكون مشتاقة إلى ما لايتمكّن من تحصيله. 

و إن كانت ناقصةٌ في القوّة العملية فقد اكتسب بواسطة الاشتغال بالفانيات أخلاقاً و 
ملكات رديئة راسخة أو غير راسخة. فتعدّب بها إِلَّا أن عذابها ينقطم, لأّ تلك الملكات 
كانت بسبب غواش غريية زالت, فيزول بالتدرريج. 


إخذ/ ١‏ /ز0 8 "] قوله: الحجّة انثائية, 
تر الإمام هذه الحجة يأنّ النفس لو صحٌ عليها التناسم فإما أن يتعلّق ببدنٍ آخر كما 


أ س: + واكمال. ؟. من ما 5ن + نلك. 
م؛ اشتضل. ف ج: التترس, أ م! في. 
لاقع ععليه, م: على صمي من. 3 م: لا يسسكن, 
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فارقت بدنهااء أو تبقى خالية عن التعلّق زمائاً م تعلق ببدن آخر. و على" الأوّل يلزم 
مخا لا ن: 

أحدهما أنه" مهما فتد بدن يجب أَنْ يحدث يدن أخر ل 

و الآخر: أنه إذا فارقت” نفوسٌ كثيرة يجب أن يوجد أبدان على عدده النفوسء و إلا 
لتعلّق يبدنٍ وأحدٍ أكثر من نفس واحدة. والقسم الثاني ياطل'. لأئها حينئل تكون معطّلد 
ولا معطل في الطبيعة. 

و هذا التترير فيه زيادة و نقصان: 

ما الزيادة: فهى فرض خلوٌ النفس من التعلّق بالبدن. قلا" أثر منها في الكتاب؛ فلا 
حاجة إليه. أن إثبات التناسخ مبنيّ على أمتتاع التعطيل كما مرّ, 

وأمًا التتصمان: خلةُ" قوله: او لا أن يكون هلد تقو مقارقة تستحق عدا ولعندا 
فتتّصل به أو" تتدافع عنه» يقتضي أن يكون قسماً من الأقسام المفروضة في الدليل*: و 
ليس في هذا التقرير منه أث. 

فلهذا زاد الشارمم الأقسام فى تقرير الحجّة. 

و إِنّما ترك بيان أستحالة القسم الثاني وهو أن يكون اتّصال النفس باليدن الثاني قبل 
فساد الأوّل - لظهوره مما يذكر في الأقسام الآخر. فمن البيّن أنه يلزم منه تعلق نفس 
واحدة الك نسو اخ 

وقوله: «و يعود المحالات المذكورة», إشارة؟٠‏ إلى ما لزم من ١‏ اجتماح النفوس علي 
بدن وأحر فى أقسامه الثلاثة. 

لكن يرد عليه" وجوه من الاعتراض. 

أحدها: على قوله؛ «و على تقد ير الثاني يكون النفوس المجشيعة على بدن ٠"‏ واحدٍ اما 





١م‏ بدنها, 1 ص: على , 1 من: أنه 

ج: و على ... أخبر, ف م:لمارق, 5 س1 + بإلاجماع. 
امن لاء خمالى. 3. س؛ فى الدليل, 
١‏ س! اشارة 1 كس! من. 5 مى؛ قليه. 


.م: 5 


التمط العامن؛ فى اليهسجة و السمادة ع 


متشابهة ...4+ إن اجتماح الننوس. على بدن واد إن لم يستلزم اتصالها به لم يتم الخلف 
لأنه لم يفرضها حيدئلٍ متّصلة؛ و إن" استلزمها فالترديد إلى التشابه في الاستحتاق و 
الاختلاف ثم إلى اتصالياو تدافعها مستقبح' غاية الاستقياس. 

و ثانيها: على قوله: «أو يحدث للبعض الآخر نفوسٌ آخر و يلزم منه محالان» فإِنّ 
عدم الأولوية ممنوعٌ. لجواز أن لايستعدٌ بعض الأبدان إلا لبعض النفوس؛ و إلا لم يجز أن 
يتعلّق نفسٌ يبدن أصلاً لعدم الأولويه؟. 

و ثالثها: على قوله: «و إِمًا إن اتصلت النفس المفارقة بعد المفارقة», فإئه زيادة 
لاحاجة إليها كما في تقرير الا١مام.‏ 

و التقرير المنطبق على المتن كمال الانطباق أن يقال: لو تعلقت النفوس بأبدأن على 
سبيل التناسخ فإمًا أن يجوز أن تستحق تفوس متعدّدة بدناً واحداً أ لايجون بل 
اليه تستحق كل نفس بدناً عليحدة. فإ اس ستحق كل نفس بدناً يلزم أن يكون بإزاء فساد كل 
بدن كون بدن آخر, و أن ن يكون عدد الأبدان *الكائئة بعدد التفوس المفارقة. و ئيس كذلك. 
لايد رما يدت الف الركة في يدم 'واحدو يقتل أو وباء أو غير ذلك. و ثعلم بالضرورة أنه 
ل يحدث من الأبدان ألوف ألوف/ و إن جاز أن تستحق تفوس بدثاً واحداًء قإمّاة أن 
تتصل '" به فيلزم أن تكون لبدن وأحد نفوسٌء و إل محال» أو تتدافم فلاتتعلق بندر 
فلانتناسخ '!؛ و قد فرضناه؛ هذا خلف! 


١/44 [‏ ٠ع"/1]‏ قوله: و اعلم أن كل خيرٍ مؤفرٌ. 

كان إدراك الكمال موجياً تلحبٌ و الحبٌ إذا أفرط يكون عشقاً ثبت العشق للدُول؟١‏ 
-لأنّه كلما كان الكمال أكثر و إدراكه أقري يكون حيّه أكثر, لكن كماله تعالى فى الافراط, 
فيكون حبّه له في" الافراط, و هو العشق. ْ 


عم فان. أ سى” مستنتج. سن الأوُلية. 
غم أن من: + لام ف ه: عدد الأبدان. ١‏ عام ألى ف 
/. م: قرم, م1 ألرف . م: قإله. 

مم تحملق, ادم تناسم, آء مس : + الأول 


1و سن له فى”, 


غك المحاكباث بين شرحى الأشارات 


و لاشوق له, لأنّ الشوق لايحصل' إِلّا عند الوصول من وجدٍ والغيبة من وجدء فإِنّ من 
اشتاق إلى معشوقه فلايد أن يكون المعشوق حاضراً في خياله غائباً عن حسّه. فمن حيث 
أنه حاضبٌ في سخياله واصل إليه. و من حيث إن غائبٌ عن حسّه طالب له. و الأول تعالى 
دمر عن الغيبة و الطلب, /5836 فاستحال ؟ الشوق عليه. وكما أن تعالى - ميتهج بذاته 
فكل ”من عرفه لابدٌ أنء يكون مبتهجاً به ملتدّأ بعرفانه, و كلّماءكان إدراكه أت كان 
التذاذه؟ به أشدٌ. فلهذا تفاوت ابتهاجات الملائكة و لذّاتهم بحسب تفاوت مراتبهم فى 
العلم به تعالى ؛ و كذا القول في النقوس البشرية. 

و اعترض”" الإمام؛ «إنّكم قلتم؛ إِنّْ إدراك الكمال من حيث هو كمال يوجب حيّه, و 
حبٌ الشيء هل هو نفس إدراكه أو غيره؟ فَإنٌ كان نفس إدراكه و استدللتم على حب 
الكمال بإدراكه فهى* استد لال بالشيء على نفسه. و إن كان خيره و لا شك أَنّ إدراك 
الأوّل؟ لكماله مخالفٌ لإدراك غيره لكمال أشر, فلايلزم من إيجاب إدراك غيره لكمال 
حبّه إيجاب إدراك الأول لكماله '' حبّهء لعدم وجوب أشتراك المختلفات فى الأحكام»: 
فقوله ''هو إن كان غيره كان إدراك الأول تكماله مخالفاً لادراك غيره» فيه مساهلة لأنّ 
التالي ما نشأ من المقدم. 

والجواب: إِيّ الح هر الادراك ؛ لكنّد إدراك الكمال من حيث إِنّد مؤْك. و الاستدلال 
على حك الكمال أنه مو حشّى يقال: إِنّه يدرك الكمال و الكمال مؤت و إدراك الكمال 
من حيث إن مه حب فيكون إدراك الكمال موجباً لحيه. 

د +9 

هذا ما تلخّص لديئا فى شرح الشريم بالأفكار المتوالية و فاض عليئا من عالم القدس 
بالإإفاضات المتتالية» و أنه أشرف ما كتب في الكتب؟" و أنفس ما يتوبه إليه ركاب 
الطلبء لايعرف قدره إلا من أيّد من عند الله بهن وقادٍ و نظر في العلوم نقاد, و لا ينتفع به 


أ س: إيا يخرتث. ؟. سن لاستحالة, اح وكل. 
ع: لابد أنه 4 ج: نكلما سء الالعذاد. 
بد عن ء سى: اعتراضصء فاج نهذا. م: أدبائه, 


18. م: لكمال. أ مر فوله. ,١‏ مى؛ الكتاابه. 


التمط الثامن: فى البيجة ر السمادة 8 


إل ذودرية بتوجيه المباحثات' و فكرقٌ متعلقة ' في المبادي حنّى ينتهى إِنى الغايات. 
فالضنٌ الذي أوجب الشيخ في كتابه فهو بهذا الكتاب أوجب! و النهى عن إضاعته و 
إذاعته ؟ إلى الجاهلين : و المتناسئين أولى و أوجب! 

وقّتنا الله تعالي* و جميع طالبي الحكمة بت الحقّ و وكّثنا" على مقامات 
الصدقء إِنْه على كل شيع قد يرٌ و بالإجابة جدير”. 





.١‏ م: المياحث إذ, 1 م1 ممعلقية. "5ج إإذا عثه. 

5. م: الساهل. 8. سريوع؛ تعالى. اع وفتننا. 

من: وح ابخمام +ذا الككاب بجرورق الللك لأرقاب ولت الفدو بين صابع عخر بن شور نال لبه لمان 
و ثمائين و سبعمأة على يد أضعف عبادالله ر أسوججهم إلى رحمته محبواب بن مرسى بن فقيه الأقسرائي (؟)- 
غثر الله لهما و لجميع المسلمين و المسلمات , وكان قراغ المؤلف ‏ رسمه الله تعالى رحمةٌ واسمةٌ يرم 
اميس السادمن و العشرين من شهر جمادي الآخر مئة خمس ر خمسين و سبعمأة. ر الحيدئله رب 
العالمين و الصّلرة على نبيّه محجّد و أله أجمعين. 

ف: + قم تصنيف الكداب ‏ و الله أعلم بالصواب ١‏ يرم الخمبين السادسي و العشروت من الجمادى الثانية سنذ 
عمسي وخمسين و مبعمأة. و قد اثفق فراغ القلم عن تسريد هذه الوريقات ليلة بوم الثلئاء: النامن و المشرون 
من رجب المرجّب سنة حمس و ثمائين و تممأة على يدي النقيرإلى الله تعالى احمد بن محمد الجيلى 
بدار السلطنة تيريز صيتث هي و ساكئيها عن الآفاث. حامداً لله ألا و آخراً و ظاهراً و باطناً. 

ج: + لتد وقع الفراغ من نسويد المجنّد الثانى من المحاكمات للعالم فطب الملّة و الدين - بِذّه اللّه أعلى عليّين 
على يدي العبد المفناق إلى المولى القدير.عامله اتلّه بلطنه المنطير و رزقه العم الصالع و الم لكين ديرم 
الأرينا ةمق الفط شهر ذي النعدة المنتظمة في شهرر سنة إحدى و سبعين و ثماتمأة من الهجرة الثبوية. 

:. عليه و على آله التحية في كل بكرةٍ و عشية- 

س: + و صَلَّى الله على سيّدنا محمد و آله أجممين الطاهرين. تم الكناب يرم الائتين ثالث عشر من شهر صفر 
نتم بالخير و الظلفر منة ١١01‏ على يد أقل الخليقة أين محمد يائر محمّد قامم القرشخاني, 

ل ل 


تعليقات 
المحقق الباغنوى 
على متن المحاكمات 
(النمط الثامن) 





.١‏ لايمكن إنكار تحقّق اللذّة في تخيّل المحبوب. نعم ليس مثل الدذّة التي في 
وصاله. فالأصوب أن يقال؛ إن لم يحصل النيل بالقياس إلى ذات المحيوب لكن يحصل 
بنيل صورته الخيالية: و هذه الصورة أيضاً مطلوبٌ من حيث إِنّها صورته. لكن لامثل 
عيئد. و بهذا القدر عن المحبوبية يحصل اللذة؛ فتأمّل ! 

1. فيه بحث؛ لأ حصول اللدّة فى العلوم بالئيل إلى الصورة العلمية لا معلوماتها؛ بل 
نّما يشترط النيل إلى معلولاتها فيما إذا تعلّقت اللذّة بمعلوماتها؛ مثلاً فرق بين أن يلتذٌ 
بالمحبوب و بين أن يلتدٌ بتصوره. ففي حصول اللذّة الأولى و هي أكمل من الثانية الديل 
إلى ذات المحيوب؛ و فى حصول اللذّة الثائية يكفي حصول صورته في الخيال و الثيل 
إليها. بل في أكثر المعقولات لاتتحمّق اللذّة بالنيل إلى نفسها و عينهاء بل النقس إِنّما يلد 
بأن يدرك أن نفسه مرتسمةٌ بالصور المعقولة على ما ينيغي: فيصير عالماً مضاهياً للعالم 
العيتى. و لايد من أن ينال إليها لا إلى معلوماتهاء بل قد لاتحصل اللذّة لنيل إلى معانيها 
لكوثها أموراً مخالندٌ بمصلحته أو غير ملائمةٍ يطبيعة ذلك لكن في نفس العكم به كسمال 
يلتذبها. 

بل الصواب أن صاحب الجهل المركب يلتدٌ قى الدنيا بجهله. لأنهٌ يدرك الشيء الغير 
المطابق من حيث إِنّه مطابقٌ, و من هذه الحيثية كان خيراً وكمالاً عنده يلتذٌ به؛ و أمّا بعد 
الموت فيظهر عدم مطابقته, فلم يكن حيئئظٍ مدركاً للشىء من حيث كان الإدراك خيراً و 


30 التعليتاث الباغنوى على المحاكماث 


كمالاً له لزوال اعتقاد كوئه مطابقاً. 

و حينئئ فالحق في الجواب أن يقال: عذابه للندامة و الحسرة على ما اكتسيه فى الحياة 
و صرف عمره فيه. مثله كمثل من اشترى صدقاً بددٌ فى الظلمة و بعد ظهور الحال عند 
حصول ألضوء حصل له الندامة و لم يل عته المها بناءٌ على فرض أن البائع قد غاب عنه. 
و على هذا الفرض هذا الشخص قبل حصول الضوء كان ملتذّ بمعاملته و هو حال حياة 
صاحب الجهل, و بعد ظهرر الحال لحصول الضوء كان متألماً به ألما دائمياً لعدم إمكان 
تداركه في الفرض المذكورء و هو حال موت صاحب الجهل المركب. 

و 

هذاما تيسرلي في شرح الشرح و بان ما وقع فيه من الجريم بتفصيل مجملات ما أفيد 
في الشربح من التحقيق و توضيح مرموزات ما أفيض فيها من التدقيق. و الحمد للّه على 
الاتمام و الصّلوة و الكلام على من هو أفضل الأنام و اله البررة الكرام العظام . 

قد وقع الفراغ سليع جمادى الأولى سنة ثمانٍ و سبعين و تسعمأة؛ و أنا الكاتب الفقير 
إلى الله الغنئ حبيب اللّه المشهور بميرزاجان الشيرازي -عُفى عله . 
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نكا لابطائ سال لرسلن رااان ؤس لسرداءالرامو راع مجربو مهتا 
مرا دام الور سم و لسرا رامعل باط اكيز داسار رين 
رن وان كررجرة !مدان للا بعر ارول لعارمو ”الل رما نرملا زائرون در 
بامرش| اردب أرم رن 0 
اورنوأ وار ارمأ يلسم[ وشلره لي شور لمر واعرنجورا مواد مرامو ذلأمول المع 
إنرريترأه بف ا 0ل 
بره هذا درط مولز دمي له كردا درالراام ال ال لها لارام 
كر داعا نولشو الوم “وت الوم 3 
انيع شرا وا مشر ه راو كو السر رم مرلامالعاما ملو مرا زماوضق 
رامل ليو علد عن ميا ليلل الاد رجي روسن العردا ناعم لالسررنالط!:, 
صر واد رود انكرت سعيع لذ ا دور املو زد علق 
ارس مأ ونا لسلسمو الااة اران 
اواك اناد الم عرد تردص جرادعز مرا وال|دده 20 
اناسع عاحملن ربادرا وس سر يال شري( عدم رادار 
الول تكرام ير أ غاماةلازعر ذو زعا عاط :زد طلسم 
يئر ارا رطالا رسر لوال تراد لمر لبالا لأدر عضيل 
لان لمانا مسر ميرو دلطرل لذام ا خرةهالادرة بن ا دراك لين سدور سال 
علا توما ناريا ا#اررو مك رونا 
عا م ساد ري اريالدل دار رواسأ نئل اما رااان 
كاعر نوجي ل زم را لطا لمرو جرلة 01 !برج عمر من رن ولد ار » 
الأسمرم لا كردرم سروالاياا انأ مز وزع المأووديعريا] ألبايا رش الم لديا صل 
الك أماء بوردرا الل راوم ل الرروقر| ماعر! 1 ماعل ا كرتن ار إرراجلتغي اب 
١‏ ذا لو فارز مود هن اعؤمو اباد بعرو ا ذع لكي ددلردنالاى) بعرر 


مره . 'انالكإكاالواإ لطا لاس ىا إسر| رقا عم 
لد لد طش 0 لاله على يلط ليفطر_وربه نمل :. الزوانماالة 


١‏ في 0 و 
بمايريماك 2 قالطإو شوم ماديا نارم م ألسن 9 له 


المتحة الأخيرة من مخطوطة مكتية مجلس الشورى الاسلامى برجا 


الإ لاغطالسراء ولاسيص السضر ين لاستمبادة) :لد ويد مالل الأنام ومن االإعتراس 
تر اأتحش ونلا فش لاون 3( المادشة لرد ادا تمدع تدم الرك ريام الرلز زف ياد 
أنائضه سم ايكرت لجخ دزا يارب 5001 الال 
أرة رالمله اإثار سمي ان لشي ندرارها المراه ملدودئشعيرةا د وفرالارارة [امة 
[التابلوامشدادء ولأة عل عسد سنا امراب ظلر ل توا ن ديلا( خف البايلالراك 

داذً! ترز سابباا شل والمؤان ‏ تروكرإ ل أ غرابة 1ع نشوا كزملة 
دادم لابدان يكم غاب شسر رابا جلا امل الئبية ما نيا را كانت لما عادخ 
ليت مشمرباريئلاف الاج لألبتلة/الاشا ل السادن ع ىنمت ل ناغاية لماعل 
مط )رسن زاناث راناع راثابرلشران) لامئعبرقاية ابيب 
بان 3 ليث طراخنامن!اذزةراناع رال نايرش لان قت لدة ادانالدبلالقارن:* 
ذان كلت الربها لخد لك شري اا انجس ب ]0 ل سخا لاسم )لجن 
الزيرر النتطاوجْ أل الخررري لتننسارخم)دصه روا اذارايفينامدشع 
شرع سنا اخزا لام ذا لطببات( ا مربيقط اليالات زلا اتج سه 
الشاع نالك الجسدشع ف النلسئة لاد ررسباعا امار لان الله 
الالحيةث المؤياصا لانرحريان اللروةسن حث الرحرد باتعا راان اشرانيج 
لمت لنأث) أوعن احر لكي لئاس] إبسترنارتارالارك نط لبدران لاج اس 
يكو الث عننادن حيث انا ب) دالررحرد رهرالنيالرإب,اوغايات د وجوالئهان 
أولاسناياازال فال (كاسس الزي خن ليدع ن ]ره يتن اولاق لير 
رادا لاذاط الله !له كايا ابورا اللنا ياس افلا لالمية عب طالاغام ‏ :.ى, 
لان ل الاولاه شعر) احوال اردان فز عن احرا ليم الرحودانن حبثا ات 
قلي خصصه بحرا( لحروات /انأنترف نامر لجرب الاصردن لسر لك 3 
داش ريا رليزا نت إسرالكادا ياب الامررالرأمة دي ريف ل والتيرش عن )لوقه 
اليد ها كنا سوسس لمسترلاع انا ره ذماءين/لاسدابا رانك ا 
كتابد د سر عفنيه ١و‏ الوحرددملزدالرارمنالوحردمنا الت مر 
ومراعلزا لرحرد أ الخاصية وان الرحرد متتول) لتكوكعط الرجودات فالمرل)ان 
شيا لايكوبادائيا لهالاستاع ا لتاوث ؤإشد! لاعيه رامرابن»(يه) ونا لفكت 
الرحود الطلرعا رمالنرحردات| اناصذمكر: تاسستما اميأ ستكرلاليا ليلا وألبء 
2 الوجردئة نزرلانا ملكط دثار) | رلاد طنش ةالدظ را ناث) تلان لا الث 
أولاعين الوجرد زيار الاحساس إرلازا سن[ الراجب والكن وهرخبا 


الصفحة الأرلى من مخطوطة مكتبة الروضة الرضوية «قٍ؛ 


ولانسفم نموم أشن [أنارك مور ايان : لافنالا 1 
الوذنا ينانا بوأدقيا دالوى سوام هشر الاين لين لد 
«سالس ني اناو اا ون انان لص 










ككل ررد تابه علد 
سيك اكات داساام موا اسن رااان س0 
220100 لمزم 9 7 2 ملز الم 
شاش رلاليا! اا 
شْ كيام 0 لكا ف 
مابرا'ار اد 9 30 
ا ار كرنؤفوظ ولام 
000 مل لزراضرن” 53 . 
١ 4 '‏ ا : 
ا ور لأميارلين زر موس و5 ٠‏ 5 
مي ررض كات ورت رلا م 7 مر ل 
لوقي 
وير 


الصنحة الأخيرة من مخطوطة مكتبة الررضة الرضوية «ق» 


الخلين ‏ << م دكنانارام يليك سادرم ادلد زلا 

كمه اذاي سشى لبه بهت لل ارين الثإنانك انه ل فكب 
لست سس يرا تشجاجز لاسا هلكا اللا الم لدع علامفول 
ذإبنا لأناررطماع اطخ ذا لط اف السرنان لاما هاما فروالناجم 
دتمل ئم الت قات ايعان الس شجيا نيا تلان واشساك 
اننا ميغلت انا حملن اواثلا ماد لزاووحم ينوك البقم 
«سالرطفلونى نا قلعي لا لئان انام علل الس نايامين التق 
رالنتطر 131 مها لسراو ادسيص دريام اذاراى 
فمناسربظ تينع حزائن شيلام خإهبات زطلبردم ملالا 


0-1 ناليع سيمع 


النلزر حيملت انلام الاق 
بأحلد لمجو جد اا 0 
ْ حزان لولم اقلت إبالشياسن الم ني يذلاك الي دك 
ال خلات ككرت المخوونءا رصي ااا لسر وه ةا 
!رباك دده ل انلا هاس ومجمبنا مان دزو اننا س6 
نبت تكن بزيمنات للملما:ة نيك دزنا لدبا !دالالة. 
خا اام 0011 


ملعم الم 


لاي ناليد خابط تالف للمداطوجن الود ليف 
السو * 


يراكم 
ان / 





السقعة الأرل مو مصطارطلة مني ال وطنة الوضوية هنم * 


اح إإماظها لض شا ش رشح ل تيال قاح لهال باون دانم 
درر لالم يناد اد امال دضع ان مرتر أت 
مرجب الي هناما أخرفر ناز م نااشع بالإخأمائف يرو لعزم يناسن 
اشر انان ديرام شف بكس كلب واششربأ 
تيدر ارقا لاط ل امن تم الاين يدن مسزاهم بيهن وول 
امل مئاد فيا سقم بالاو مردتر سس لظأتا ودكرع مطلناسط 
لاد حتوينة الإاهايائ نالفلا النعا سبلا فكاب ريداكا 
جيه البرك ن شاع مَاذا مسن للاملن وامطتئين الوا 
رددما | اديشم وابيع مائراك) ل الى ددس انط عا اصرق 
عزكاب بوسر وباللامار سبوب وصافكاسي بعرم ا لاجد الا 
#العامي) لاسن داعسو سر 
لانو لطس الى 


الصشحة الأخيره من مخطوطة مكتية الروضة الرضوية «س؛ 


أسؤابار 35 8 ّ 
1 بطر 100 
20 ا له 
وت 0 | ا ملو بتارلل" 000 
0 ديد عسل ا 1 2 رق رار قدا لل ؤي ابه ا 
أ ل .م 0 أل 2( مرالشد امل ر إل تالف لا اراب 
0 5 لكر انيز زبشر 0 0 الابما درم را ثولت 
1 , 0 نك 11 10 
ا 
سر 1 1 0 01 0 
ندع م 00 0 7 
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لتر 


5 0 
“ب رصم 


ل 08 100 


ار رد من سراما بسار ا 


00 ا لول ام 7 0 ارات المامر لطر 
0 1 7 6 0 


ل ا رملا لرقر ما مار ل لم كر وجي مساكرلزة:: 
عر ل رفاسا 0 ا 0 للد 7 00 1 


عرالريرو اللاي 0 00 3" 0 م 
1 اس 2 0 
د ا 0 ا ا 
عرلر ازيل رسنال ا لطر اا 0 
ا لاما اماه يل كبر سوا لباج وال اللي 
ل انار لاسا 0 0 
9 ور زبرظومارإسراام كاك اام يرا لإبانء» سربارر 
0 الا 0 سورع له 0 َ 
إألمك رز دام الررار عار برقل ليل 1 7 
الا تاراما رع أي لسع ف عاب الام 07 1 4 : 
ا 0الأسداان راسد لا ا 0 
اد ل 
, 0 00 
بل يل سار 0 غرا اريزا 701 
0 ا الا 1 
1 الار0 0 5206 


الصفحة الأولى من مخطوطة باغنوي (الأصلية) 


لعا إل تؤسع سن البراداةر! قرالا رصدر زكر 
2 ا 0 م 
د 000( | ل ضوت» 





د سم 0 عا م . ا أكاائرا وسرفرام 
4 0 لرل أطوم تمر اماما 


10 دارا تدان إ انناو وارلا سار إئز| زبلمد ا معو 
لنبه الا ١‏ 

1 10 0 ل 

0 ا 





8 
ا 0 ب 110 
5 0 لش لكر ب وا 
02 ت |إضؤلب ريسافت اكسالا يل رهج لرمنرركل 
راطا رمع سام مشائل و ميرد ا حبرم ره ل بل ل مل رمسلي ضرا ودار 
00000 مر ايروس ادرا نا ا 
أغْ ره وطن بي رز كرا انق عراب سرت رفوم نو 
انو سق 0 ردم لازو ل 
1 تر يسفتتير وإ رجت 7 
: م ل الضركا 2 
0 0 0 1 أشدر عالت 


0 ا 0 1 ان 0 ل 









2 
مم بيس 


الصفحة الأخير 1 من مخطوطة بافنوي (الأصلية) 


اه أ بلكب ريط مل عرش و رط ةلالد افيد 


يرن سيت كما لالاباد م 2 شع أجدا مالريه اده الال ببزطاقيت_ 
عور سقروه رلا مدعا يد 0 7 4 م ما به / 


كك رار 1 نا بره 


3 و 0 
0-6 ود نطو طم الاب م يل وبر 


9 3ع كز يعارم شبهونيز 
ع يك فل اولك و ينعت براقي للعو سيف 
0 ٠ن‏ الادادة تيار 000 7000ب م 
وجي 1 بو ارا 1 ب تزع بره فرق 
ليسم رمزطت ل عافبيتية ار 21 
3 لص ا“ الرورالتن ور اساسا نكمتا اغدور 
07 2ط #الفيري هارو انف ةفأر 1 
علب !زيند امزال رك 

ا المر تبروا سكاس فير عرزا 0 
اسه يسام زا الود 

سلب لاامعر قم الل لتر اتزرز لات 

الجر لشي رار ودام ع رام ررك انم // 

ا علكرلاش اليث بوم اليا 

الو متيام / ونال 0 









1 


ل تبن بع ص افديتاازلسوو ترا وترم 
رمل ننتسها مهم رباص لمر واب اام 
مضناو دان ررة اكرام الع توق 
25 و موك باه الاوراق سا سر , 

/ بال طايه 

رم (الول. وريز 

#اترم ف 

ار 


الصفحة الأخيرة من مخطوطة باغنوي (الثانوية) 





تعره عار 0 


ا 0 
بلالا 
سس 172 “عن 
عريت + 0 2 


اتيز زمية. ازمر عودها ارين ر] 
الداع وار داستاي لالط . 
لكسعزاقاز بلاج بغر" 
قا ا لي 






ك0 
14 با جار زا 0 
ا دي ش 
/ راا ناك لمك لديا 0 لد 
معرب كيار //. 00 الرر فر 
رابوم 11000 ب 
الوا ازقدابشر 00 الل ا 4 
وسااا اب عاذ 07 
بزإبب رأ ران مطييعم خإوبا نوي جاده 
0 
لتاررنة لالد مزانر ا 
سن اببرع ل برأ رايم لتر سم لدف 
اسروع وبع بررننا 
“0007م 


ا 


0 
1 


الصفحة الأخيرة من مخطوطة ياخثوي (الثانوية) 


اتاعع81 نغذ!) ب2121ن51ختاترتسان) غذلا ر000٠1‏ 1ه عننلةا؟ غ11 111 

166ل هخم 135 11311 أن ع1لاأ[دات عتتتلة[15 طلعك عط بقعة عوعها ورعدة قعلات 
© 218111715611215 11656 اخنا1؟ 111 .0ن جع اسقط غه مع نتوج قوع[ )دترم 
مقاتقلانة 12 قلا 1ه عاءةتهااقط 1128 .3210 رقكطلم أقعتع هة متنقلمطءة أه ولرمعع عط 
ما حصن رععرة) افع 16 طهنطاة7 115ل 1ع6 اهندم 5 تإالال قط فقط ماعغة :ع دعم طعوط 
بأقكلت اناك ,لقع أتماقلتا خاتتات ناه أقطة وه ,قمالقعماقع2 للمة لاقت 115 تن عازران 
0ن ققة وجتموطا ماعط عط لودامنوعاعقط عتالنمعاءة لمة ,كفرعا 

امه قلطا أت مهلا لووعتع: عم[ 5قدع؟ الاعمعع 13 كاءمللء عغطا اله عاتو5عنز 
0 11101805ا 118 3204 ,ره4 نإلتاة لهة لأعموعقع: 6ذأا رؤة 7ناققع 1غ ااه 914ا 
كلناة ناععت 2ط ,لع تالكتاطتام رغغط عتتقط أقل؟ ذه متاقعع) 201ة عأممط ع[أطمسلد؟ 
قت 63 22 13أ نادت عناا ع1510ناه 0ثرة 1251016 1163نناطايا ,مل م عارم؟ لمسادم 
تاععط 539 11111 101111 22181111561121 15 116211563 380 قعأمهط 01 قلكدة ونامطا 
11عنت ,ركاكتت] لتقت بنع نام عله 11 .لعتائ لا طيام عمد لع 1 ناصع 10 دع] ا116 
ةل زوع نز لع الع معط )10 عنتقط ,كعصلا 'بدقلط للعتدلم عع متها زعا 
1م ل0مة طأمعحقةةت؟ 10286 01 11112620 31 20ة 281005 عش اأسعاعة تاغلب 
01115 

؟ج :ا غ!اتاكصممقك: 26 دده كا قاملنءةتامقته أ مقاكةءل[طنام قطة ادكلاعء عط 1 
اننال با قعطات 2116" .111018 1لأكسا 1ق تتاابت 810 ونع ات رمعوع: م0 
مام 211358 وما 771 فط قة كمعن مدع تيده انل قنز[ بالمزعوقمفض 
1 ,رقلقمع 51نةا الا قلط 15[نا5نام 19 لما20نام] ررععط عتقط أقطا معتعتب 
قانتة 1 زه هلامع 1[أدن ع اأطقسلة 2 اع قة زم 0غ لإصامع 36 24151 مرردوه جزم 1ل 
م لقع نأنات عانتتة151 عطأ ة: عاجاة مع 15ت 80 علاتتدعانة بلذدع تاه 


الإأعاعنة5 


50614 قلنا“ افا ع-عقط ااا م 
2 بعتامعة مدوأوء[اطليط هموقاائع+ا معاأكلائا © 
طلكعاقاة 55-8 الخ زط لنقما أه .5 !ا قلا ها معطوطأااطنم اوراة 
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